م ا 


سے ل ےی ور 5 و ہہ ر ہک 
جمد ر ودن اد آل اة ل نی 
التو ۷۸12ص e‏ 


هھ 


ROTINDA OT‏ 9 ےت 
زصيله اتا د “کی رر یال ر رر 


هذا الكتاب فى الأصل رسالة «دكتوراه» 
نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوبة 
که الربب دب أصول الفقه 
لعام : ٥‏ هھہھ 
تجا إشراف : فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز محمد 
وقد نالت مرتبة الشرف الأولى 


AINSI 
روو ولاو‎ 
ا ر کے کے سل ر‎ ۷ 


اسز به اک 


الت 
٦ھ‏ _ 0 


راا اې متبة الرشد ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ( طريق الحجاز ) 


ص .ب : 


4٥۷۴۲۸۱ فاکس‎ 4٥۹۳4۰۱ هاتف‎ ۱۱٤۹٤۲ الریاض‎ ۲ 


Email.alrushd @alrushdryh.com 
Website : www.rushd.com 

فرع طريق الملك فهد : الریاض - هاتف ۲۰٠٠۰۰۰‏ فاكس ٠٠٠١٠٠١٠١‏ 
فرع مكة المكرمة : هاتف ٥٥۸۰4۰۱‏ فاکس ٠٠۸٠٠١۰٦‏ 
فرع المدينة المنورة : شارع ابی ذر الغفاری - هاتف ۸۳۲۰۱٦۱۰۰‏ فاکس ۸۴۸۳٤۲۷‏ 
فرع جدة : ميدان الطائرة - هاتف ٦۷۷٦۳۳١١‏ فاكس ٠۷۷٦۴٠١٤4‏ 
فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة - هاتف 4 فاكس ۲۲4۱۲۰۸ 
فرع أبها : شارع الملك فيصل - تلفاكس FIV.‏ 
فرع الدمام : شارع الخزان - هاتف ۸۱٥۰٥٦٦‏ فاكس ۸4١۸٤۷۳‏ 


وكلاؤنا في الخارج 


القأهرة : مكتبة الرشد - هاتف ۲۷٤٤٠٦٠۰٠٥١‏ 

بیروت : دار ابن حزم هاتف ۷۰۱۹۷۲٤‏ 

المغرب : الدار البيضاء - وراقة التوفیق - هاتف ۲۰۳۱٦۲‏ فاكس "٠١٠٠٦۷‏ 
اليمن : صنعاء - دار الاثار - هاتف ٠.٠١۷٠١١‏ 

الأردن : عمان - الدار الأثرية ٦٥۸٤۰۹۲‏ جوال ۷۹٦۸٤۱۲۲۱‏ 

البحرين : مكتبة الغرہاء - هاتف ٤٥۷٣۳۳ - ٩۰۷۸۳۳‏ 

الإصارات : مكتبة دبي للتوزیع هاتف ٤۳۳۳۹۹۹۸‏ قاکس 4۳۳۳۷۸۰۰ 
سوریا : دار البشائر ۲۴۱۹٣۹۹٦۹۸‏ 

قطر : مكتبة ابن القيم - هاتف 4۸٦۴١١۴١‏ 


الحمد لله على توفرقه وامتنانه» وأشکره على جزیل فضله وعظيم إحسانه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ig E a Ss‏ الداعى 
إلى رضوانه - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أا بعل 

فاعترافاً بالفضل لأهله أتقدم بالشكر والتقدير لشيخي الفاضل» وأستاذي الكريم 
فضيلة الأستاذ الدكتور / عمر بن عبد العزيز محمد الذي تفضل بإشرافه على هذه 
الرسالة» ققد آفادنی را له ونو جيهه»› وملاحظاته القيمة السديدة» ومنحنی من 
وقته وجهده ما كان عوناً لي في إتمام هذه الرسالة» وإخراجها على هذا الوجه» فجزاه 

كما أشكر كل من كان له إسهام في تهيئة السبل لإتمام هذه الرسالة فجزاهم الله 

كما أشكر القائمين على هذه الجامعة الإسلامية العريقة على ما يقومون به من 

والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير إنه على كل شيء قدير. 


المقدہة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وات عمال من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله 


لے اا ع ر ر 


إلا الله وحد ه للا شريك له وا ان مد و رر _ ا - # اا ألذن ءامنا 


م 9ے 1 24 2۹ و 
اتقوا لله حقّ لے ول موس إلا وات ّ تامو 7 
کر م ا م و م ر و ت ر کک کک 
٭ تاا آلناس اتقوا ربک ِى کات کی 5ز وخلق مھا روجھا وت مما رجالا كرا راء 
Ga AIL‏ 2 رہ کے رھد ٤‏ رآ ر سے کی ی کک ۲( 
واتقوا ن بے وا 2 کن علیکہ رقا < 4 


2 ر ہے اص‎ a 
صلخ کہ اعملکک ود بغر که ذو‎ i ا‎ 
E ا‎ 

ما بعد: فإن الاشتغال بالعلم - مع الإخلاص لله تعالى - من أفضل العبادات» 
إذ هو ميراث النبوة» فالعلماء ورثة الأنبياء» كما في حديث أبي الدرداء - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله - ية -: «... إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 

فالعلم دور وهدی ) وبه يعبد الله على بصيرة» لا سيما علم أصول إالفقه الذي 


(0 وول غ 

ND 

A a a © 

٥۷/٤ وأبو داود في سننه کتاب العلم باب ۱ ج‎ ۰۱۹١/٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
١۷ وابن ماجه في سننه المقدمة باب‎ ٤۸/٥ والترمذي في سننه کتاب العلم باب ۱۹ ح‎ 
. ٤۳/١ خا وت الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 


۷ 


جمع بين المنقول والمعقول» قال فيه الإمام الخزالي - رحمه الله -: «وأشرف العلوم 
ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله من 
هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض 
العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد 
تلقل الايد والسدن . 


فعلم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية؛ إذ به تستنبط الأحكام» ويميز بين 
الحلال والحرام» فهو من أهم العلوم التي يحتاج إليها المجتهد في اجتهاده وإن مثله 
بالنسبة للفقه كمثل علم النحو بالنسبة للغةء فالنحو ميزان يضبط القلم واللسان من 
الوقوع في اللحن» وكذلك أصول الفقه يضبط الفقيه المجتهد ويمنعه من الخطاً في 
الاستنباط» وبه يتبين الاستنباط الصحيح من الباطل . 

ولأهمية هذا العلم عني به علماء المسلمين أعظم عناية» فصنفوا فيه المصنفات 
الكثيرة التي منها المطول» ومنها المختصر. 

وكان من بين تلك الكتب المصنفة «مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه 
والذي يسمى - أيضا - «مختصر المنتهى»؛ لأنه اختصر فيه كتابه «منتهى السول والأمل 
في علمي الأصول والجدل» قال ابن فرحون في الثناء على هذا المختصر: «هو كتاب 
الان راغ 

ويدل على صحة هذا القول ما حظي به من شروح كثيرة من علماء أجلاء من 
مختلف المذاهب منها: «الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» للومام محمد بن 
محمود البابرتي الحنفي» والذي اخترت جزءا منه موضوعا لهذه الرسالة العلمية 
للأسباب التالية : 

أولاً: الرغبة في إحياء كتب التراث الإسلامي العظيمء ومنها هذا الكتاب الذي 


لم یسبق تحقیقه ونشره. 


. ٠/١ انظر : المستصفى‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ٠١ - ۲۹ انظر: الدیباج المذهب ۰۸۸/۲ و ص‎ )۲( 


۸ 


ثانا : آنه شرح لمختصر ابن الحاجب الذي ذاع صيته» وعول عليه معظم من 
جاء بعده . 

ثالثاً: قيمة الكتاب العلمية المتضحة من خلال مسائله» وما أورده فيه من 
الاعتراضات» حيث ذكر أنه أورد فيه الفاً ومائتين وثمانين اعتراضاً. 

رابعاً: أني استشرت في تحقيقه أحد الأساتذة المتخصصين في علم الأصول 
فقال: إنه لم يحقق» وإنه من أحسن شروح مختصر ابن الحاجب إن لم يكن أحسنها. 
فزادني رغبة في الإقدام على تحقيقه. 

هذه هي أهم الأسباب التي دفعتني لإخراح هذا الكنز الدفين ليأخذ مكانه في المكتبة 
الإسلامية . والثه أسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير . 


خطة اليحث 
القسم الأول: الدراسي» والقسم الثاني : التحقيق. 


أولاً: القسم الدراسي : 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
ا د ا ا ای وا 
ا 
وفي هذا الفصل خمسة مباحث: 
المبحث الأول: وفیه تمهید» وبیان اسمه ونسبه» ولقبه وکنيته. 
الميحث الثاني : مولده» وطليه العلم» ورحلاته. 
الميحث الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : مؤلفاته. 
الت ال و ر ا 
اللفل الا ي حا موان عو لار اف ا 


وفي هذا الفصل خمسة مباحث : 
المبحث الأول: اسمه ونسبه» ولقبه وكنيته. 
الحختف الثاني : مولده» وطلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : مؤلفاته. 
المخت اا فاته و الل اعا 


الفصل الثالث : فى التعريف بالكتاب. 

وفي هذا E‏ 
المبحث الأول: اسم الكتاب» ونسبته للمؤلف» والخرض من تأليفه. 
المبحث الثاني : في مصادر الكتاب. 
الست الات رر عات و الا ي ااب وها 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في هذا الكتاب. 
المبحث الخامس: وصف المخطوطة» ومنهجي في التحقيق . 


ثانياً: قسم التحقيق : 

وفي هذا القسم نسخ الجزء المراد تحقيقه من الكتاب المخطوط والتعليق عليه 

ثم ذيلت الرسالة بالفهارس العلمية اللازمة"''. 

هذا وليُعلم أن الجزء الثاني من هذا الكتاب -الذي يبدأ من أول مباحث الأمر 
إلى نهاية الكتاب - قام بتحقيقه زميلي الأخ الدكتور/ ترحيب بن ربيعان الدوسري 
وتقدم به لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه في أصول الفقه بالجامعة الإسلامية في 
الجا الو 

وبفضل الله -تعالى - حظي تحقيق الكتاب كله بإشراف فضيلة العالم المدقق 
الاستاد الدكور/ غر بن عبد الويز محمك نه اله تال 


)۱( انظر : منهج التحقيق ص ۷١‏ . 


القسم (لرراسي 


القسم الآول 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ترجمة موجزة لحياة مؤلف المتن ابن 
الحاجب . ومكانته العلمية. 

الفصل الثاني : في حياة محمد بن محمود البابرتي› 
ومكانته العلمية 

الفصل الثالث : فى التعريف بالكتاب. 


الفصل الأول 


ترجمة موجزة لحياة مؤلف المتن 
- ابن الحاجحب . ومكانته العلميه 


وفي هذا الفصل خمسة مباحث: 
المبحث الأول : وفيه تمهيد» وبيان اسمه ونسبه» ولقبه وكنيته. 
المبحث الثاني : مولده» وطلبه العلم ورحلاته. 

المبحث الثالت : شيوخه»› وتلاميده. 
المبحث الرايع : مؤلفاته. 


المبحث الخامس : وفاتهء وتناء العلماء عليه. 


المبحت الأول 
وفبه تمهید» وبدان اسمه» ونسبه»ء ولقبه» وکنیته 


تمهد: 
أعطي شي بداية دراستي لهذا اكات نيذة موجزه عن ابن الحاجب» و مختصره› 
ويعض آثاره العلمية. 


اسمه ونسبه» ولقبه وکنيته""' : 


o E 
هو عثمان بن عمر بن ابي کر جن پوش الکردی: الدويني" الاصل؛‎ 
الاما الورلت لهاك‎ 


(1) انظر ترجمته في الديباج ۸٦/۲‏ وشجرة النور الزكية ص »1١۷‏ ومعرفة القراء الكبار 
۲“ غاية النهاية ٥٠۸/١‏ وسير أعلام اللا ٤/۳‏ > ووفات الأعان :۳٤:۸/۳‏ 
ومفتاح السعادة ١/۱۳۸ء‏ وبغية الوعاة ۲/ ٤١۳٠ء‏ وحسن المحاضرة ٤٥٦/١‏ والدارس 
۲ وذيل الروضتين ص 1۱۸۲ء والطالع السعيد للأدفوي ص "٥١‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير ۱۸۸/١١‏ والنجوم الزاهرة ۳٦٠/١‏ ومراة الجنان .٠٠٤١/٤‏ وشذرات الذهب 
“٥‏ وهدية العارفين ٠٠٠٤/١‏ والأعلام /٤‏ ١١٠۲ء‏ ومعجم المؤلفين ٠۳٦١/۲‏ والفتح 
المبين ۲/ ٠٠١‏ وتاريخ اداب اللغة العربية لزيدان 5٥٤/۳‏ . 

(۲) نسبة إلى «دوين» بلدة من نواحى أران فى أخر حدود أذربيجان. 

۰ ea ) 

(۳) نسبة إلى «إستا» بكسر الهمزة» وقد تفتح› وسكون السين» مدينة بأقصى الصعيد في مصر› 
تقع على شاطىء النيل من الجانب الغربي . 

انظر؛ 'المضدر السابی ۰۱۸۹/۱ وشذرات الذهت ۲٣٤/٥‏ . 


1۷ 


ويلقب بجمال الدير 
ين › ویکنی بابي عمرو› وسهر ده ابن الا 


د 


8 
E 
Se 


۱ چ 

9 سب هده اله هو آن وال کان احا 
0 جبا للأمير عز الدين موسك الصلا 
نظر : المصادر السابقة فى ترجمته. ڪڪ 


۱۸ 


المبحث التائي 
مولده» وطلبه العلم ورحلاته 


ولد ابن الحاجب قله سبعین › أو إحدی وسبعین وخمسمائة من الهجرة في 


مدينة إسنا بصعيد مصر”'. 


وانتقل به والده إلى «القاهرة» وهو صغير فاشتغل بالقرأن الكريم وحفظه» ثم 
بالفقه على مذهب الإمام مالك» ثم بالعربية» ثم بالقراءات وبرع في العلوم وأتقنها 
غاية الإتقان» خاصة فى الأصول» والعربية. 


نم رحل ا (دمشى) › وتکررت رحلته إليها ا وکان اخرها نه 
(1۷ ھ) واستو طنها ا ودرس بيجامعها کن E‏ المالكرة» وداع صده بها 


وكان ممن أنكر على والي دمشق سوء سیر نه » فأمره الوالي بالخروج فنزح عن 
دمشی شه TA)‏ ه) وعاد ا القاهرة» وتصدر الا للتدر ي٤‏ وأكتُ على 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/ ۲٠٠‏ وبغية الوعاة ۲/ ١١۳٠ء‏ ومفتاح السعادة ٠١۹/۱‏ . 

ا او كان فده الصو ةللاد وتخدعرن فة ورادا واد كارا ور فا ونشيدا وغنر ذلك 
من المنكرات» هذا الأصل في الزواياء ولكنها أصبحت تستعمل في تدريس العلم. 

انظر : القلائد الجوهرية ۲٥/١‏ . 

(۳) مدرسة أنشأها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني» بدرب ملوخيا بالقاهرة» بجوار 
داره» عام ٥۸۰(‏ ه) وأوقف عليها نحو مائة ألف مجلد في مختلف العلوم» وكانت من أعظم 
مدارس القاهرة وأجلها. 

انظر : عصر سلاطين المماليك ۳۸/۳ . 


۱۹ 


التأليف› وقصده الطلاب للأخذ عنه. 


ئم انتقل إلى الاسكندرية لمواصلة جهوده العلمية فلم تطل مدة إقامته فيها حتى 
وافاه الأجإ. 


(۱) انظر: سیر أعلام اللا ۲6/۲۳ والديباج المذهب ۰۸1/۲ والدارس في تاریخ المدارس 
7 ومعجم المؤلفين TUT‏ والفتح المبين 10/۲ . 
۰ ۲ 


المبحث التالتث 
شو حه وتلامىذەه 


ة 


.شیو خه: 

تبين من المبحث السابق أن ابن الحاجب رحل من بلد لاخر لطلب العلم فكثر 
شيوخه وزاد كمال تعليمه في فنون العلم الختلفة على يد علماء أجلاء منهم : 

أبو الحسن الأبياري وعليه اعتماده» وأبو المنصور الأبياري حيث تفقه عليه» 
وقراً القراءات على الإمام الشاطبي» والغزنوي» وأبي الجود» وسمع من أبي القاسم 
البوصيري» وإسماعيل بن ياسين» وبهاء الدين القاسم بن عساكر» وأبي الحسين بن 
جك وفاطمة بت سعد الخ وقرا كاب الثفاء غل آبى الخ الشادذلى» نادب 
غل ای واوا 

وبما أن دراستي لابن الحاجب مختصرة فسأكتفي بترجمة مختصرة لثلاثة من 

| - أبو الحسن الأبياري: علي بن إسماعيل بن علي بن عطية» المالکي› 
الملقب بشمس الدين» وأحد أئمة الإسلام المحققين» الفقيه الأصولي المحدث أخذ 
عن القاضي عبد الرحمن بن سلامة» وناب عنه في القضاءء وتفقه بجماعة منهم: أبو 
الطاهر بن عوف . | 

وأخذ عنه جماعة منهم : ابن الحاجب» وعبد الكريم بن عطاء الله . 


(© انظر: شجرة الور ال ك صن ۷ 4 وسير أعلا اللا ٠١١ ١١‏ ومفتاع الماد 1۳۹/5 
والفتح ال eA‏ 
۲١‏ 


من مصنمفاته : شرح البرهان لإمام الحرمين› وسهىنة النجاة» وسرح اهلدب 
ولس( 90¥ O‏ زت A Aw‏ 

1 - الغزنوي محمد بن يوسف بن علي» آبو الفضل» الملقب بشهاب الدين 
الإمام المقرىء الفقيه الحنفي» نزيل القاهرة. 

أخذ عن جماعة من العلماء منهم : القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي» وأو 

وتصدر لللإقراء فقراً عليه الإمامان السخاوي» وابن الحاجب» وحدث عنه: ابن 
خلیل› والضياء المقدسى› والرشيد العطار» وعيرهم . 

وحدذدث ببغداد» والشام» ومصر › ولد سه o)‏ هھ)› وتوفي سنه ٥۹۹(‏ ه) 

Ce E 

بالقاهرة 1 

٣‏ ۔ بهاء الكين القاسم علي ښ اللحسن بن هة الله : الدمشقي › الشافعي› 
المعروف بابن عساكر» الإمام المحدث الحافظ, العالم الرئيس. 
السلمي وهبة الله بن طاووس وغيرهم. 

0٥00( E 0‏ ھه) و من غلماء مکة» و دمصر وحدذدث بها» 
وبالحجاز»› وبيت المقدس › ودمشیق . 

وحدت عنه جمع منهم . اتو الحسن علي بن المفضل› و عل القادر الرهاوي»› 

له مصنفات رة ھا کا کي في الجهاد» ومجلد في فضائل القدس› 


)۱( انظر تر جمته في : الديباج المذهب TT‏ وشجرة النور الزكية ص ١١٠١ء‏ وحسن المحاضرة 
0/١‏ ومجم البلدان \/ «Ao‏ ومع المؤلفين °1۲ والفتح المبين COI‏ وأصول 
(۲) انظر ترجمته في : معرفة القراء الكبار ٥۷۹/۲‏ والفوائد البهية ص ٠٤٠۲ء‏ وسير أعلام النبلاء 
وغاية النهاية ۲۸۲/۲ وشذرات الذهب »۳٤۳ /٤‏ والمختصر المسحتاج ٠١۹/۱‏ . 


۹ 


TE O 9 os ued وفاة ى‎ 


ب _ تلامیذه : 

تقدم في المبحث الثاني أن ابن الحاجب برع في العلوم الشرعية والعربية 
وأتقنهاء ودرس في زاوية المالكية بجامع دمشی › وكذا بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة 
ولا شك أن من تولى التدريس كثر تلامذته» وفيما يلي بيان بمن عثرت عليه من 
تلاميذ ابن الحاجب من خلال ما اطلعت عليه من مصادر ترجمته - رحمه الله وهم : 

القاضى ناصر الدين ابن المنير أخذ عنه الفقه والأصول» وزين الدين أبو الحسن 
علي بن المنير» وشهاب الدين القرافي» والموفق محمد بن أبي العلاء النصيبي قرا 
عليه القراءات وعير غير ذلك› والقاضي ناصر الدين سارى وناصر الل الزواوي أخحذ 
عنه العربية» ا 
ET‏ الاسکندرانی: e‏ الا وا الفضا اش 
وعيرهم . 

وحدث عنه بالإجازة العماد البالسى»› ویونس الدبوسی › TET‏ 

وبما أن دراستى لابن الحاجب مختصرة فسأكتفى بترجمة موجزة لثلاثة من 
تلامىذە› وهي 


»۴٠١/٤ والعير‎ ٠٠٠٥/۲١ وسير أعلام النبلاء‎ ٠۲/۸ انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ‎ »۳١١ /۳ ووفيات الأعيان ترجمته مع آبيه‎ ٠٤۲/٠۳ والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
FNC ES OM والنجوم‎ ٤ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/ ١٠٦۲ء‏ وغاية النهاية ٠.٠٠۹ /١‏ وشجرة النور الزكية ص ۰۱۹۷ 
وبغية الوعاة ۲ والفتح المبين ۲ ومعجم المؤلفین 1/۲ 


۲۳ 


|١‏ - القاضي ناصر الدين اتن اله هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي 
القاسم المكنى بأبي العباس» الجروي الجذامي اللإسكندري المالكي . الإمام الأصولي 
الفقيه» المتكلم النظار المفسر المحدث الراوية والأديب الشاعر» أخذ عن أبيه» وأبي 
بكر عبد الوهاب بن رواح» وقراً الفقه والأصول على ابن الحاجب» وقد حفظ 
مختصر ابن الحاجب فى الفقه» ومختصره فى الأصول قبل أن يلتقى به ويأخذ عنه» 
ولمح عليه ابن الحاجب النجابة والذكاء فأجازه بالفتيا. 

وقصده الناس لطلب العلم» وتخرج به جماعة كثيرة منهم : ابن راشد الققصي . 

وله مؤلفات کنرة منها : البحر الك ۶ خب التهتر ة والانتصاف من 

۲ - شهاب الدين القرافي: هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الصنهاجي المالكي» أبو العباس. الإمام العالم البارع في الفقه والأصول والتفسير 
والحديث› والعلوم العقلية » انتهت إليه - فى عهده - رئاسة المالكية. 


أخذ كثيراً من علومه عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام»» وابن الحاجب» 
وبي بكر الإدريسي وغيرهم . وتخرج عليه جمع كثير من الفضلاء. 

له مؤلفات عديدة منها: التنقيح في أصول الفقه» وله عليه شرح» وشرح 
المحصول» والعقد المنظوم في الخصوص و العموم» والاستغناء في أحكام 


الاستشناء. توفي سنة 1۸٤(‏ ه) بمصر'. 


۳- محمد بن أبي .العلاء علي بن المبارك: موفق الدين» أبو عبد الله 
الآنصاري» الشافعي» الإمام المقرىء قرا القران على والده» وأخذ القراءات على 


»۳۸١/١ وشذرات الذهب‎ »۱٤۹/۱ انظر: شجرة النور الزكية ص ۱۸۸ وفوات الوفیات‎ )١( 
والحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية‎ ۳٦١/۷ والنجوم الزاهرة‎ ۰۸٤/۲ والفتح المبين‎ 
. ۲٠٤ ص ۰۱۱۹ وأصول الفقه تاریخه ورجاله ص‎ 

(۲) انظر: شجرة النور الزكية ص 1۱۸۸ء والأعلام ۹٤/١‏ ومعجم المؤلفين ٠٠١/١‏ والفتح 
المبین .۸٦/۲‏ وأصول الفقه تاریخه ورجاله ص ۲٠١‏ . 


٤ 


وأخذ عنه جمع منهم: علم الدين طلحة مقريء حلب» ورا عله مهن الذي 
كان بديع النظم وجيد المعرفة بالأدب» ولد سنة ٦١۷(‏ ه) وتوفى سنة 
)۱( 
٦4٥(‏ ه) `. 


(1) انظر: معرفة القراء الکبار ۲/ ۷٠١‏ وغاية النهاية ۲/ ۲٤٤‏ والنجوم الزاهرة ۰۷۸/۸ وشذرات 


۲۵ 


عاش الإمام ابن الحاجب حياة عامرة بالنتاج العلمي المتميز» فصنف وأجاد 
غاية الإجادة في فنون مختلفة شهد بذلك كثير ممن ترجم له. 

قال ابن خلكان: «وصنف في أصول الفقه» وكل تصانيفه في نهاية الحسن 
والإفادة» وخالف النحاة في مواضع› وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة 
E‏ 

وقال الذهبي : ارصتت التصائف الفسة المتافن فه“:. 

وقال فيه السيوطي : (. . . صاحب التصانيف المنقحة. . . ومصنفاته فى غاية 
الحو ا ا ا 

وقال اين العماد: «(. . . وكل تصانيفه في غاية الحسن والافادة» . 

زفال کاش کری راد ١ء‏ اجن التصانف ال قح . 

وقال محمد بن محمد مخلوف: «وله التصانيف البالغة غاية التحقيق 
ا 


(۱) انظر: وفيات الأعيان ۳/ ٠٠١‏ . 
(۲) انظر : معرفة القراء الكبار 1٤۸/١‏ . 
(۳) انظر : بغية الوعاة ٠١١-٠۳٤/۲‏ . 
9 رات اھ 5/6 
)٥(‏ انظر : مفتاح السعادة ۱/ ٠۳۹‏ . 
(0) انظر: شجرة النور الزكية ص ١٠١۷‏ . 


۲٢ 


وهذا بیان باسماء مو لفات ال ع ت علا فما اطلحت عله من مضادر ترجه 


وقد رتبتها على حسب حروف المعجم : 

إعراب بعضن ايات من القران الكري'" . 

- الأمالي النحوية. فيه تفسير بعض الايات» وفوائد شتى من النحو على مواضع من 
المفصّل ومواضع من الكافية» في غاية التحقيق. وهو محقق بجامعة القاهرة 
رسالة دکتوراه. 

الإملاء على الكافة" . 


ال 


يضاح في شرح المفصل للزمخشري“. وهو محقق بجامعة القاهرة وطبع في 


جزآين . 

جامع الأمهات في الفقه المالكي . اختصره من ستين ديواناًء وفيه ست وستون ألف 
مسألة» واعتنى العلماء بشرحه راوغ 

- جمال العرب في علم الأدب”. 

- سفر في فن القراءات” . 

- الشافية في علم الصرف” . مطبوع . 


- شرح ا 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


(4) 


انظر: معجم المؤلفين TI‏ 

انظر: المصدر السابق» وكشف الظنون ٠٦۲/١‏ وهدية العارفين ٦٥٤/١‏ وبغية الوعاة 
iN‏ 

انظر : معجم المؤلفین ۳٠٦٦/۲‏ . 

انظر: كشف الظنون »۲٠١/١‏ وهدية العارفين ٠٠١ /١‏ وتاريخ آداب اللغة ٠٥٤/۳‏ وشجرة 
لترو ال كه صن 3۸ 

انظر : الديباح المذهب ۲/ ۸۷ وهدية العارفين ٠٠١ /١‏ وشجرة النور الزكية ص ٠١۷‏ . 

انظر : كشف الظنون ٠۹۳ /١‏ وهدية العارفين ٠٠٠٠ /١‏ وشجرة النور الزكية ص ٠١۸‏ . 

انظر: الفتح المبين ٦٦/١‏ وشجرة النور الزكية ص ٠١۸‏ . 

انظر : كشف الظنون ۲/ ٠٠٠١‏ وهدية العارفين ٠٠١ /١‏ وتاريخ آداب اللغة ۳/ ٥٤‏ ومفتاح 
الادة س ر 

انظر المصادر السابقة. 


۷ 


- شرح کتاب سیبویه 


دة انو الخاج . 


0 
() 
(TI 


( 


فة الم قات الاعة . مطوعة: 
- كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب"؟. 
الكافة ف ا مطبوع . 
(A)‏ 
- المبهج' . 


- مختصر ابن الحاجب» أن هو ال 


)۱۰( 


المقصد الجليل في علم الخليل» قصيدة تسمى «اللامية في العروض» '. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)€( 
(٥) 
()٦( 
(۷) 


(A) 
)4( 


انظر : كشف الظنون ۲/ ١۷١٠ء‏ ومفتاح السعادة /١‏ ١٠٤٠ء‏ وحسن المحاضرة ٤01/١‏ . 

انظر : كشف الظنون ۲/ ۱٤۲۷‏ وهدية العارفين ٠٥٠١ /١‏ ومعجم المؤلفین ۳٦٦/۲‏ . 

انظر: كشف الظنون ۲/ ۱۷١‏ وبغية الوعاة ۲/ ١٠٠٠ء‏ وحسن المحاضرة ٤٥٦/١‏ ومفتاح 
السعادة ٠۳۹/۱‏ - ١١٤٠ء‏ وتاريخ اداب اللغة ٥٤/۳‏ . 

انظر : هدية العارفين ٠٠٠١ /١‏ . وشجرة النور الزكية ص ٠١۸‏ . 

انظر : معجم المؤلفين ۲/ ٠۳٠١‏ ودائرة المعارف الإسلامية ۱١۷/١‏ . 

انظر : هدية العارفين ٠٠١ /٠‏ . 

انظر: كشف الظنون ۲/ ١۱۳۷ء‏ وبغية الوعاة ۲/ ٠٠١‏ وحسن المحاضرة ٤٥٦/١‏ ومفتاح 
السعادة ٠٤١ - ٠۳۹/۱‏ وتاريخ اداب اللغة ٥٤/۳‏ . 

انظر : معجم المؤلفين ٠۳٦١/۲‏ ودائرة المعارف الإسلامية ٠١۷/١‏ . 

انظر: کشف الظنون ۲/ ١۲٦۱ء .۱۸٥۳‏ والدیباج المذهب ۸۸/۲ وبغية الوعاة ۲/ ٠١١‏ 
وحسن المحاضرة ٠٤٥٦/١‏ ومفتاح السعادة /١‏ ۱۹ء وهدية العارفين ٠٠٠١ /٠‏ . وشجرة النور 
الزكية ص ۷١ء‏ ومعجم المؤلفين "٦٦/۲‏ والفتح المبين ٦٦/١‏ . 


(١٠)انظر‏ : كشف الظنون ۲/ ١۷۳٠ء‏ وهدية العارفين ٠٥١ /١‏ . 
(۱۱)انظر : هديه العارفين 0 / 100« وحسن المحاضرة 0/۱ وشجرة النور الزكة ص ۰۱٦۹۸‏ 


والفتح المبين ٠١/١‏ . 


(۱۲)انظر: كشف الظنون ۲٠۲ /١‏ وهدية العارفين ٠٠٠١ /١‏ ومعجم المؤلفين ۳٠٠/۲‏ . 


۲۸ 


- منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"“ مطبوع . 
- الوافية» (نظم الكافية). 

وقد ررقت كنب كما قال الذهبي - القبول التام؛ لجزالتها وحسنه". 

وأخص بالذكر - منها - المختصر في أصول الفقه؛ لأنه الكتاب المشروح في 
هذه الرسالة» ويسمى : «مختصر ابن الحاجب» أو «(مختصر المنتهى»؛ لاأنه اختصر فيه 
كتابه «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» بأن حذف منه قريباً من 
الربع » وهو - أي منتهى السول والأمل - مختصر لكتاب «الإحكام» للامدي”'. 

قال ابن الحاجب في مختصره” : «. . . أما بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم 
عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والاختصار» صنفت مختصراً في أصول الفقه» ثم 
اختصرته على وجه بدیع وسبیل منیع› لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد» ولا يرد 
الأريب عن تفهّمه راد والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل». 

وقد أثنى العلماء على مختصر ابن الحاجب ثناء عاطراًء من ذلك : 

ما قاله قطب الدين الشيرازي في مقدمة شرحه له" : «.. . إذ هو كتاب غريب 
في صنعه» بديع في فنه» يضاهي الألغاز؛ لغاية إيجازه وإن كان يحاكي الإعجاز من 
حسن إیراده» . 

وقال الأصفهاني : «.. . ومما صنف فيه - أي في أصول الفقه - من الكتب 
الشريفة والزبر اللطيفة مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء 


(۱) انظر: كشف الظنون ۲/ ١۲١٠ء‏ ١٥۱۸ء‏ والديباح المذهب ۸۸/۲ وبغية الوعاة ۲/ ١١۳٠ء‏ 
وحسن المحاضرة ٤٥٦/١‏ ومفتاح السعادة ۱۳۹/١‏ وهدية العارفين ٠٠١ /١‏ . وشجرة النور 
الزكية ص ١١۷‏ ومعجم المؤلفين ٠۳٦٦/۲‏ والفتح المبين ٦1/١‏ . 

(۲) انظر: كشف الظنون ۲/ ١۷١٠ء‏ وبغية الوعاة ٠١١ /١‏ وحسن المحاضرة ٤٥٦/١‏ ومفتاح 
السعادة ٠٤١ - ٠۳۹/۱‏ وتاريخ اداب اللغة ٥٤/۳‏ . 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء ۲٠۹٣/۲۳‏ . 

(6) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب ق ۲/أ. 

./۲ انظر: ق‎ )٥( 

(0) انظر: ق ١/أ.‏ 


۲۹ 


من مخفات. . :ابن الخاحت. ١‏ كات حر الحجم» وجیز النظم» عزیر العلم» 
ك الاه وو عا وض اله : 
فأعرب به بما أعجب ذوي الأوهام». 


0 


وقال ابن فرحون: «هو كتاب الناس شرقاً وغربا) 

وقال صاحب شجرة النور الزكية: «. . . وهو مختصر غريب في صنعه بديع 
في فنه . . . اعتنى بشأنه العلماء الأعلام في سائر الأقطار». 

وقال صاحب الفتح المبين”: «.. . وكان الشيخ كمال الدين بن الزملكاني 
يقول : ليس للشافعية مختصر مثل مختصر ابن الحاجب للماليكة). 

واعلم أن هذا المختصر حظي بشروح كثيرة لعلماء أجلاء أذكر منها على - سبيل 
E E‏ 
- شرح ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ٦۸١‏ ه) وسماه: مرصاد الأفهام 
إلى مبادىء الأحكام. 
- شرح تقي الدين ابن دقيق العيد محمد بن علي الشافعي (ت ۷۰۲ ه) شرح بعضاً 
مته . 


- شرح الك وکن الدين حسن ين محمد العلوي الاسر ادق )۷1۷ ھ) وسماه: 


.٥- ٤/١ انظر : بيان المختصر للأصفهانى‎ )١( 

Na E (۲) 

(۳) انظر : الديباج المذهب ۸۸/۲. 

. ۱١۷ انظر: ص‎ )٤( 

(۵) انظر: ص ٦٦‏ . 

. 1A0V _ 1A0 /۲ انظر: الشروح المذكورة وغيرها في كشف الظنون‎ )١( 


۳۰ 


حل العقد والعقل في شرح مختصر السول والأمل. 
- شرح الإمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن الفركاح الفزاري الشافعي» 
(ت ۷۲۹ ه). 
- شرح شمس الدين محمد بن مظفر الخلخالي» (ت ۷٤١‏ ه). 
- شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني› (ت ۷٤۹‏ ه) وسماه: بیان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» وهو مطبوع بتحقيتق الدكتور محمد مظهر بقا. 
- شرح مجد الدین إسماعیل بن یحیی الرازي»› (ت ۷٥١‏ ه). 
- شرح عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت ۷١١‏ ه). مطبوع . 
- شرح الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبکي› (ت ۷۷۱ ه) وسماه: رفع 
الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب. 
- شرح بهاء الدين أحمد السبكي (ت ۷۷۳ ه). 
- شرح الشيخ الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» الحنفي» (ت ۷۸١‏ ه) 
وهو الذي تضمنت هذه الرسالة جزءاً منه» والجزء الاخر حققه أخي الشيخ 
ترحيب بن ربيعان الدوسري (رسالة دكتوراه) في الجامعة الإسلامية. 
- شرح شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني» (ت ۷۸٦‏ ه)» وسماه 
الود واردودا ومسي اها ال او :2 اه ا عل عة 
شروح منها السبعة المذكورة وهي : 

شرح قطب الدين الشيرازي» والسيد ركن الدين الموصلي» والشيخ جمال 
الدين الحلي» وزين الدين الخنجي» وشمس الدين الأصفهاني» وبدر الدين 
التستري» وشمس الدين الخطيبي . 

والشروح الثلاثة الأخرى خفية يشير إليها ب (قيل» أو من الشارحين). وهذا 
الكتاب يحقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


وهناك شروح أخرى كثيرة تراجع في المصدر السابق. 


(۱) انظر: الفتح المبین .۲٠۲/۲‏ 
۳١‏ 


واعلم - أيضاً - أنه كما تناوله العلماء بالشرح» فقد تناوله بعضهم بالاختصار» 
«الكتاب المعتبر فى اختصار المختصر» . 

وكذلك اهتم العلماء بتخريج أحاديثه ومنهم : 
امام الحاذط إسماعیل بن كثير› (تث ٤‏ ) فی کتاب سماأه «اتحفهة الطالب بمعرفة 
الكبيسي . 
ويدر الدين محمد بن عبد الله الرر كى (ت ۷۹ ھ) فی کتاب سماأه «المعتبر فى 
والمنهاج للبيضاوي› وهو مطبوع بتحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . 
- والحافظ على بن آحمد بن حجر العسقلانی (ت ۸٥۰‏ ه) فى كتاب سماه: «(موافقة 
الخ الح 2 تحریج آحاديث المختصر) . وهو مطبوع ر مىق : حمدي عد 
المجيد السلفى› وصبحي السيد جاسم السامرائي . 
والشيح السراج عمر بن علي بن الملقن الشافعي› (ت ۸۰٤‏ ه)» وله شرح 
ارد اسا 

وكل ما ذكرت يدل على نفاسة هذا المختصر» وصدق من آثنى عليه من العلماء 
كما تقدم. 


(۱) انظر : کشف الظنون ۱۸٥٦/۲‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق . 


۳۲ 


المدحت الخامس 
وفاته وتناء العلماء عله 


e 


وفاته: 


4 )1( 
ساف و 
وقال صاحب کشف ال «(توفى سنة ائنتين وسبعيرن وستمائة» وهذا 
مخالف لما أطبق عليه كل من ترجم لابن الحاجب - فيما اطلعت عليه - ولعله سهو 
Ea a‏ خ ل ل و 
کو حر حه کی 


ثناء العلماء عليه : 


رخات الما رة موه وبع وة لقره غات عله 0ا2 قاطا ومن الذي 
اله 


)۱( انظر : وفیات الأعيان 0۰/۳« والديباج المذهب ۲/ «A4‏ وسیر أعلام التبلاء CTI /YY‏ 
واليداية والنهاية ا كز IAA‏ وشدرانت الذهب CTE‏ وشجرة النور الزكية 


. ص۱۹۸‎ 
APN sS NTO) 


1 


ابن خلكان قال: «وكان من أحسن خلق الله ذهنا. . . وجاءني مراراً بسبب أداء 
شهادات» وسالته عن مواضع في العربية مشكلة» فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير 
وة ی 

وقال الذهبي : «الشيخ الإمام العلامة المقريء الأصولي الفقيه النحوي جمال 
الأئمة والملة والدين أبو عمرو عثمان بن عمر. ٠.‏ وكان من أذكياء العالم» رأسا في 
العربية وعلم النظرء درّس. .. وتخرجح به الأصحاب» وسارت بمصنفاته الركبان» 
وخالف النحاة في مسائل دقيقة» وأورد عليهم إشكالات مفحمة. 

ثم نقل عن أبي الفتح ابن الحاجب أنه قال في ترجمة أبي عمرو ابن الحاجب: 
«(هو فقيه» مفت. مناظر» مبرّز في عدة علوم متبحر» مع دين وورع وتواضع واحتمال 
واطراح للتكلف»'. 

وقال ابن كثير: «... العلامة أبو عمرو شيخ المالكية» اشتغل بالعلم فقراً 
القراءات وحرر النحو تحريراأ بليغاًء وتفقه وساد أهل عصره» ثم كان رأساً في 
علوم كثيرة منها الأصول والفروع والعربية والتصريف والعروض والتفسير وغير 
ذللی». 

وقال أبو شامة: «كان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل» بارعاً في العلوم 
الاضول وتحقيق علم العربية» متقنا لمذهب مالك ! و یں رکھة ا و کان م 
أذكى الأمة قريحة» وكان ثقة حجة» متواضعاًء عفيفاًء كثير الحياءء منصفاً محباً 
للعلم وأهله ناشراً له محتمااً للأذىء ر فل ل 

وقال ابن فرحون: «. . . الإمام العلامة الفقيه المالكي . ثم نقل عن ابن مهدي 
أنه قال: كان ابن الحاجب علامة زمانه» رئيس أقرانه استخرح ما كمن من درر الفهم» 
ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني» وأسس قواعد تلك المباني» وتفقه على مذهب 


(۱) انظر: وفیات الأعیان ۳/ ۲٠١‏ . 

( ابطر سين اغلا الا ۳1277 1 : 
(۳) انظر: البداية والنهاية ۱۸۸/١۳‏ . 

() انظر: الذیل على الروضتین ص ۱۸۲ . 


۲٤ 


مالكک› وکان علم اهتداء ف تلك ل 


وقال محمد بن محمد مخلوف : انو مرو مال الدين عثمان بن عمر.. . 
الفقيه الأصولي المتكلم النظار خاتمة الأئمة المبرزين الآخيار» العلامة المتبحر إمام 
التحقيق وفارس الاتقان والتدقيق› کان راه ركان الدين علا وع . 


.۸۷ ۸٦/۲ انظر: الديباج المذهب‎ )١( 
. ٠١۷ انظر : شجرة النور الزكية ص‎ (۲) 


الفصل الثاني 
في 
حياة محمد بن محمود البابرتي 
ومكانته العلمية 


فى هذا الفصل خمسة مباحث : 
المبحث الأول: اسمه ونسبه» ولقبه وکنیته. 
المبحث الثاني: مولده» وطابه العلم» ورحلاته. 
المبحث الثالثف: شيوخه»› وتلاميذه. 
المبحث الرابع: مؤلفاته. 
المبحث الخامس: وفاتهء وتناء العلماء عليه. 


المبحت الأول 


اسمه ونسبه» ولقبه وکنیته' 


| - اسمه ونسبه: 


(T) (۲)‏ 
هو محمد بن محمود بن احمد البابرتي الرومي 4 


(۱) انظر ترجمته في : تاج التراجم في طبقات الحنفية ص ۲۷١‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية 
ص ۱۹١‏ والدرر الكامنة ۱۸/١‏ وإنباء الغمر ۲۹٠/١‏ ۲۹۸ وحسن المحاضرة ٤۷١/١‏ 
وبغية الوعاة ۲۳۹/١‏ ومفتاح السعادة ۲٦۹/۲‏ والنجوم الزاهرة ٠۲/١١‏ المختار من 
بدائع الزهور ص ٠۲۲۳‏ وشذرات الذهب ۲۹۳/١‏ والأعلام ۷ ومعجم المؤلفين 
۳ . وكشف الظنون ١١١/١‏ وهدية العارفين ١/١۷١ء›‏ وإیضاح المکنون ٠٥۳ /٤‏ 
والفتح المبين ٠۲٠٠/۲‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص ۳۷۹ ومعجم المطبوعات العربية 
والمعربة ٥٠١۳/١‏ . 

(۲) البابرتي: بفتح الباء الثانية وسكون الراء نسبة إلى «بَابرتى» بفتح الباء الثانية وسكون الراء بعدها 
تاء مفتوحة» قرية من اعمال دجيل بغداد. 

وقيل : نسبة إلى «بابرت» بكسر الباء الثانيةء وهي مدينة حسنة من نواحي أرْرّن الروم» 
من نواحي أرمينية» ولا زالت معروفة إلى اليوم وتقع على بعد مائة كيلو متر من «أرضروم» في 
ترکیا. 

قال الزركلي : (وعندي أن نسبة صاحب الترجمة إلى هذه البلدة أرجح؛ لقول ابن قاضي 
شهبة» وابن إياس: إنه رومى). 

اا و ا کے واب 
السات 1۹١‏ ول اللاب ف فخي الاسات مي ا ودا اغارف الاساة 
۲١ ۳‏ والقوائد البهية ص ۹۷ء والأعلام ۷/ ٤١‏ هامش .)١(‏ 

(۳) انظر: الفوائد البهية ص 1۱۹۷ء وإنباء الخمر ح ۲۹۸/١‏ ومفتاح السعادة ۲۹۹/۲ والنجوم 
الزاهرة ٠۳۰۲/۱۱‏ وشذرات الذهب ۲۹۳/٦‏ والأعلام ۷/ ٤١‏ ومعجم المؤلفين ٦۹1/۳‏ = 


۲۹ 


ا 6 ا E‏ 

وخالف بعص من تارجم له في اسم أيه و حلده فقال : محمد بن محمد بن 
د ج 

والصواب هو الاوك حيث صرح به هو فی کتبه منها: هذا الكتاب «الردود 
والنقود» الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب» قال في آخره"“ : «قال العبد الفقير إلى 
الله ا ا ودن اح ال ا الحنفى) . 

وقال في كتابه «شرح العناية على الهداية»: (يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه 

وهو مثبت على الورقة الأولى بعد الغلاف - أيضاً. 

وقال في أخر رسالته «النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة) ؛ «آلفه 
الفقير إلى الله الحفى محمد بن محمود بن أحمد الحنفى . . .٠.‏ 


= المختار من بدائع الزهور ص ۲۲۳. 

. ١۷١/١ انظر : هدية العارفين‎ )١( 

(۲) انظر: تاح التراجم ص ۲۷١‏ والفوائد البهية ص ۹۷ء والدرر الكامنة ۱۸/١‏ وبغية الوعاة 
١‏ وهدية العارفين /١‏ ١۷١١ء‏ والنجوم الزاهرة ٠۲/١١‏ المختار من بدائع الزهور 
ص 

(۳) انظر: تاج التراجم ص ۲۷١‏ والفوائد البهية ص ١۹١٠ء‏ وإنباء الغمر ۲۹۸/١‏ وحسن 
المحاضرة ٤۷١/١‏ ومفتاح السعادة ۲/ ۲٦۹‏ والنجوم الزاهرة ٠٠۲/٠١‏ وشذرات الذهب 
٦‏ والمختار من بدائع الزهور ص ۰۲۲۳ والأعلام ۷/ ٤۲‏ ومعجم المؤلفين ٠٦۹١/۳‏ 
والفتح المبين .۲٠٠/۲‏ 

FATE RD 

)٥(‏ الحفئ : اللطيف الرحيم» وأيضاً: المستقصى في السؤال» وتآتي للإعطاء والمنع» فهي من 
الأضداد. انظر: لسانا لعرب 4۳١/۲‏ والقاموس المحيط ص ١٤٦٠ء‏ ومختار الصحاح 
ص ۱٤١‏ . 

.٥/١ انظر:‎ )٩( 

(۷) انظر: الإتباع لابن أبي العز الحنفي ص ۷۸. 
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وفى مقدمة كتابه «التقرير»“ الذي شرح فيه أصول البزدوي قال: «أما بعد: 
المدعو بأكمل الحنفى يسر الله له أمنيته» وسهل عليه منيته. . .“. 
۲ - لقبه وکنيته: 

لقب بأکمل لان باون بابي عبد ا 


(۱) انظر : ق ./١‏ 
(۲( انظر : مصادر تر جمته السايقة. 
(۳) انظر: الأعلام ۷/ ۰٤۲‏ وأصول الفقه تاریخه ورجاله ص ۳۷۹ . 


٤١ 


المبحت الثاني 


مولده: 

ولد البابرتي في قرية «بابَرّتى» وهي ناحية من نواحي بغداد» وإليها نسب. أما 
ستة ولاه قاتا الترجيرن له فیا غل ها اتی 

قال عمر رضا كحالة في معجم المولفين: (محمد البابرتي ۷٠١‏ 
۷۸٩‏ هھ). 

وقال البغدادي في هدية العارفين”" : (ولد سنة ۷١١‏ ه). 


وقال محقق الدرر الكامنة: (وفى ت سنة ۷١١‏ ه) أي فى النسخة التى رمز 
لها بالحرف (ت)؛ لأن فى النسخة الأصل التى اعتمدها «ولد سنة» وبعدها بياض . 


وقال الزركلي في الأعلام” والمراغي في الفتح المبين : «إنه ولد في سنة 
۷٤‏ ه»). 


وقال السيوطي في بغية الوعاة”" : واللكنوي في الفوائد البهية“ 


(۱) انظر: 1۹۱/۳ . 
(۲) انظر: ۱۷۱/١‏ . 
(۳) انظر : ۱۸/١‏ . 
)٤(‏ انظر: ٤۲/۷‏ . 
(9 0ا 
(۲) انظر: ۲۳۹/۱. 
(۷) انظر: ص ۱۹١‏ . 


ا 


. (إنه ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة)‎ ET 


طلبه العلم ورحلاته: 

عاش البابرتي - رحمه الله تعالى - في عصر نشطت فيه حركة التأليف 
الرس ياء الار aT E‏ على طلبه العلم ونبوغه. فاشتغل 
بالعلم وحصّل مبادىء العلوم في بلاده» ثم رحل لطلب العلم وزيادة كمال تعليمه ٠‏ 
وفي الرحلة العلمية يقول ابن خلدون: «فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب 
الفوائدء والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»“. 


ومن المدن التي رحل إليها البابرتي مدينة «حلب» فأنزله القاضي ناصر الدين بن 
العديم بالمدرسة «السادحية» وأقام بها مدة وأخذ عن علمائها. 


ثم رحل إلى «القاهرة» بعد سنة ۷٤١(‏ ه) وآقام بها وأخذ عن علمائها. 


وصحب الأمير سيف الدين شيخون العمري واختص به وقرره شيخا 
بالخانقاه التي أنشأهاء ووكل إليه درس الحنفية» ونظر أوقاف الخانقاه وفوض 
أمورها إليه فباشرها أحسن مباشرة» وعمّر أوقافهاء وزاد معالمها» وعرض عليه 
القضاء مراراً فامتنع' . 


(۱) انظر: شذرات الذهب ۲۹۳/١‏ ومعجم المؤلفين 1۹١/۳‏ . 
(۲) انظر: الفتح المبین ۹٩۹/۲‏ . 
(۳) انظر : الفوائد البهية ص ٠۹١‏ . 
() انظر : المقدمة لابن خلدون ص °٤١‏ . 
)0( أ اها ن ف ج الفا الط ر ا هة ان جافها ‏ س (0 6 ها ورتيا دروا عة 
والخانقاه: 6 فارسية معتاها «البيت) . و أصلها خونقاء أي الموضع الذي يأکل 
فيه الملك» وقد حدثت الخوانق في حدود الأربعمائة من سنو الهجرة» وجعلت لتخلي 
الصوفية فيها للعبادة. 
انظر : خحطط المقريزي ۳/ ۳۹۹ وعصر سلاطين المماليك ٠۲/۳‏ . 
(0) انظر: انباء الخمر ۲۹۸/١‏ ومفتاح السعادة ۲/ ۲٦۹‏ وبغية الوعاة ۲۳۹/۱ وشذرات الذهب 
۳/١‏ والفوائد البهية ص ١۹١٠ء‏ والأعلام ٤۲/۷‏ ومعجم المؤلفين »1۹١/۳‏ والفتح 
الم ١/١‏ 


A1 


المبحت الثالت 
2 شو ځخه وتلامىذه 


أ - شيو خه : 

أخذ البابرتي عن عدد كبير من علماء عصره يدل على ذلك رحلته لطلب العلم 
وتنقله من بلد لاخر» كما تقدم» ولكن لم أجد في مصادر ترجمته - التي اطلعت 
علهيا - إلا خمسة وهم: ابن عبد الهادي» وأو حبان» وقوام الدين محمد بن محمد 
الکاکي› وشمس الدين الأصفهاني› والدلاصي . 

وسأترجم لكل واحد منهم مع بيان الفن الذي تلقاه البابرتي على كل شيخ 
حسب اللامکان» وهذه الترجمة مرتبة على حسب وفياتهم . 

١‏ ابن عبد الهادي: هو محمد بن أحمد بن عبد الهاذي بن عبد الحميد 
المقدسي الصالحي الحنبلي» يكنى بأبي عبد الله ويلقب بشمس الدين. الإمام الحافظ 
كان رأساً في القراءات والحديث والفقه والتفسير والأصلين واللغة العربية أخذ عن 
کنر من الغلماء منهم : اھ والقاضي تفي الدين ا الفضل المقدسي› وشیح 
الإسلام أبن تيمية. 
ومن مؤلفاته: الأحكام الكبرى» والكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب» وتنقيح 
القن في أغاديت التعللق وها و د(0 ۷ه وو م 0ه“ 


() انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ٤١٦/٤‏ والمقصد الأرشد ۲/ ٠٠٠١‏ والجوهر = 


٤ 


۲ أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي أثير الدين 
الأندلسي الظاهري» ثم الشافعي» الإمام الكبير في العربية والتفسير» المحدث 
المقرىء المؤرخ الأديب : 

قرأ على مشايخ الأندلس» وسمع الكثير بها وبأفريقيا ثم انتقل إلى مصر 

وغ الاس عه فة بعل طقة حى هار اة أثة واقباخا فى خان 
منهم : تقى الدين السبكى وولديه» والجمال الإسنوي› انارت خت أخل ع 
النحو. وله مصتفات كثيرة منها: البحر المحيط في التفسير وغريب القران» والوهاج 
مختصر المنهاج› والتكميل في سرح التسهيل › ولد سنة ٦0٤(‏ ه) وتوفي نذه 
۷٤٥(‏ ھ)'. 
الا ضر 

أخحذ عن علاء الدين عبد العزيز البخاري» وحسام الدين حسن السغناقي وقدم 
القاهرة فآقام بجامع ماردين يفتي ويدرس» وانتفع به الناس خاصة آهل العلم» 


وله مصنفات منها: جامع الأسرار شرح المنار» في الأصول» ومعراج الدراية 


= المنضد ص ٠١٤١‏ والقلائد الجوهرية ۰٤۳۲/۲‏ والدارس ۰1۹/۲ وشذرات الذهب /١‏ ١١٤٠ء‏ 
وبغية الوعاة ۲۳۹/١‏ والبدر الطالع ۲ والوفيات للسلامي ۷/١‏ ودرة الحجال 
E‏ 

)١(‏ انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للاإسنوي 1 / ومعرفة القراء الكبار ۲/ ۷۲۴۳ء وحسن 
المحاضرة ٠۳٤/١‏ والبدر الطالع ۲۸۸/۲ والكتيبة الكامنة ص ۰۸١‏ ودرة الحجال 
۲ ؛/ ‏ ومستفاد الرحلة والاغتراب ص ١٠٤٠ء‏ وشذرات الذهب ١/١٤٠ء‏ والأعلام 
۷ وذيل تذكرة الحفاظ ص ۲۳ . 


0 


شرح الهداية» في الفقه» وعيون المذهب جمع فيه أقوال الأئمة الأربعة» في الفقه - 


اشا وتوفى سنة ۷٤۹(‏ ه) ودفن بالقاهرة”'. 


الثناء الشافعى . 

قال فيه الإإسنوي: «كان ا lb‏ فی العقليات» عارفاً بالأصلين › فقيهاً 
على العلم». 

مهر وتميز في الفنون» ودخل دمشق بعد زيارته للقدس» فبهرت آهلها فضائله 

أخذ عن علماء بلاده - أصبهان - كوالدهء وجمال الدين بن أبى الرجاءء والشيخ 
تصير لكين الفاروقى› وعيرهم› واستماد من اما الحرمين عندما حح ا 
٤(‏ ۷۲ ه). 

درس في دمشق وأفاد الطلبةء ال لی صر و ی ادر بے اشا دوکر 
تلامىذەه ومنهم . محمد بن محمود البابرتى حيث أخذ عنه أصول الققه وله مصنفات 
كثيرة منها: بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب وبيان معاني البديع 
شرح البديع لابن الساعاتي» وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي . ولد 
سنة 1۷٤(‏ ه)» وتوفى سنة ۷٤۹(‏ ه)؟. 

٥‏ - الدلاصي : لعله عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الواحد القرشي 
المخزومي الدلاصي» إمام عارف ثقة صالح شيخ الحرم بمكة» قرأ بمصر على أبي 


)١(‏ انظر: الفوائد البهية ص ١1۱۸ء‏ وهدية العارفين ٠٠١/١‏ والأعلام ۳٦/۷‏ ومعجم المؤلفين 
۳“ والفتح المبین ٠٥۷١/۲‏ وآصول الفقه تاریخه ورجاله ص ۳۳۹ . 

(۲) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى .۳۸۳/٠١‏ طبقات الشافعية للإسنوي ۱۷۲/١‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4٤/١‏ الدرر الكامنة ١/١‏ وبغية الوعاة ۲۳۹/۱ 
وحسن المحاضرة ٠٤٠١/١‏ ومراة الجنان >۳١ /٤‏ والبدر الطالع ۰۲۹۸/۲ والفوائد البهية 
ص ۱۹۸ وشذرات الذهب ٠٠١ /١‏ والفتح المبین ٠١۸/۲‏ . 


٤٦ 


محمد عبد الله بن لب الشاطبي» ثم حج فجاور مدة» وقدم دمشق سنة ٠٦٤‏ ه وأخذ 
عن الكمال بن فارس» وسمع الشاطبية من ابن الأزرق. أخذ عنه البابرتي 
الحديث” » وأخذ عنه أيضاً - عبد الله بن خليل» وأبو محمد الزواوي وغيرهم. ولد 
سنة ٦۲١‏ ه» E AV‏ 


ب - تلامیذه : 

تبين فيما سبق أن البابرتي تولى التدريس› وهذا مما يؤکد آنه تتلمذ عليه وانتفع 
به خلق كثير. وقد بحثت فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته فلم أجد إلا خمسة من 
تلاميذه وهم : 

المتنل الجرجاني » ومحمود بن إسرائيل »› و محمد الفناري» والحاج باشا» 

وسأترجم لهم ترجمة مختصرة على حسب الترتيب السابق . 

ا الشنك الجرجاني : هو علي بن محمد بن علي » اتو اللحسن الحنفي »› 
المعروف تالسشنل | اشتغل بطلب العلم في صباه ببلاده ٿم رحل إلى هراة» 
وفرمان»› ومصر تم استقر بشیراز وا عن چ من العلماء منهم . قطب الدتن 
الشيرازي» وجمال الدين الإقسرائي» وأكمل الدين البابرتي حيث أخذ عنه الفنون 
الشرعة» وصار إماماً في جميع العلوم العقلية وغيرها. 

وكان أهل عصره يفتخرون بالأخذ عنه» ومن بعدهم يفتخر بالأخذ عن تلامذته 
ومن تلاميذه: فخر الدين العجم» وسيد علي العجمي › وفتح الله الشرواني وغيرهم . 

له مصنفات كثيرة منها: التعريفات› والتوضيح شرح به التنقيح › وحاشية على 
شرح الا الف ا الاج ا د له ون 2 


(1) انظر: إنباء الخمر ۲۹۸/١‏ ومفتاح السعادة ۲٦۹/۲‏ وبغية الوعاة ۲۳۹/١‏ والفتح المبين 
e‏ 

(۲) انظر ترجمته في : غاية النهاية ٤۲۷ /١‏ والبداية والنهاية لابن کثير ٠١١/٠١‏ . 

(۳) انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص ١٠ء‏ وهدية العارفين ۷۲۸/١‏ والبدر الطالع ٤۸۸/١‏ = 


۷ 


۲ - محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الحنفي» والشهير بابن قاضي 
سماوه» ولد في قلعة سماوه في سنجق كوتاهيه بتركياء» وتعلم بهاء ثم رحل إلى 
قونية» ثم إلى مصر» وحج ورحل إلى تبريز» وعاد إلى مصر ثم رحل إلى بلاد الروم 
واستقر في أدرنة فصب قاضياً للعسكر» وحبسَ في وشاية» ففر وصار إلى «زغرة» من 
ولاية الروم إيلي . ) 

أآخذ في صباه عن والده» وحفظ القران» وأخذ في مصر - مع السيد الشريف 
الجرجاني - عن البابرتي وعيره» وبرع في جميع العلوم وعنده تصوّف وله مصنفات 
منها: الإشارات» وجامع الفصولين كلاهما في الفقه» وعقود الجوهر شرح المقصود 
في التصريف . 

A e o 

-٣‏ محمد الفناري: هو محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري 
الحنفي» إمام كبير علامة نحريرء تبحر في العلوم النقلية والعقلية حتى صار فريد دهره 
ومجتهد عصره في الخلاف والمذهب. 

أخذ عن علماء بلده ثم رحل إلى مصر فأخذ عن علمائها ومن شيوخه: علاء 
الدين الأسود» ومحمد الأقسرائي» وأكمل الدين البابرتي» وغيرهم. باحثه علماء 
مصر عندما دخلها وشهدوا له بالتفوق» ولما رجع إلى بلاده ولي القضاء واشتهر. 

له مصنفات منها: فصول البدائح في أصول الشرائع» وتفسير الفاتحة وشرح 
إيساغوجي . ولد سنة ۷۵١(‏ ه) وتوفي سنة (۸۳۶ ه). 


٤‏ - الحاج باشا الأيديني - نسبة إلى ولاية آيدين من الروم إيلي - عالم في الطب 


= والأعلام /١‏ ۷» ومعجم المؤلفين ۲/ ٠٠١‏ والفتح المبين ٠٠/۳‏ . 
)١(‏ انظر: الفوائد البهية ص ۱۲۷ والأعلام ۷ ومعجم المؤلفین ۰۷۹۹/۳ والشقائق 
العفادة فض ٠١‏ 
(۲) انظر: القوائد البهية ص ١١٠١ء‏ وهدية العارفين ۱۸۸/١‏ وشذرات الذهب ۲٠۹/۷‏ والبدر 
الطالع IY‏ 
وبغية الوعاة /١‏ ۹۷ ومعجم المؤلفين ۲٦۹/۳‏ والفتح المبين ۳/ .٠١‏ 


۸ 


والمنطق . ارتحل إلى القاهرة وقراً على أكمل الدين البابرتي» ومبارك شاه. ثم عرض 
له مرضص شدید فاضطره ك الاشتغال بالطب فمهر فيه. وله مصنفات منها: حاشة 
على شرح قطب الدين الرازي لمطالع الأنوار في المنطق للأرموي» وكتاب الشفاء في 
الطب» ومختصر فيه سماأه التسهيل . کا ن خا س (۷۸6 a‏ 

ه - المولى أحمدي» أصله من ولاية كرميان» قرأ ببلاده ثم دخل القاهرة وقراً 
البابرتى› ثم عاد إلى بلاده» وصاحب الامراء ورغب فى الشعر› ونظم کتابه المسمى : 
(ابسکندرنامه) . وکثیرا من الاشعار aS‏ 


)١(‏ انظر: الفوائد البهية ص 1۲۸ وكشف الظنون »١١١١/١‏ ١١۷١ء‏ ومعجم المؤلفين 
)۲( انظر : الفوائد البهية ص ٠۲۷‏ » والشقائق النعمانية ص ٠۲‏ . 


۹ 


المبحث الرايع 


إن الجهد الكبير الذي بذله الإمام البابرتي في سبيل العلم حقق الثمار الطيبة 
والإنتاج الوفير» والاثار العظيمة والذكريات الحميدة ومن ذلك ما خلفه من مصنفات 
في فنون مختلفة مما جعل اسم البابرتي تنقله الألسنة ويتردد على الأسماع في حياته 
وبعد مماته - بإذن الله - قال فيه ابن قطلوبغا: (... ودرس وأفاد» وصنف 
اا 


وفيما يلي بیان بما وجد من مؤلفاته من خلال ما وقفت عليه من مصادر 
ترجمته : 
-الإرشاد في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة'. 
- الأنوار في شرح المنار للنسفي. 
تحفة الآبرار في شرح مشارق الأآنوار للصغاني“ . قال فيه ابن حجر : «شرحاً وسطاً 
غزير الفائدة» . ولعله الذي أحال إليه في هذا الكتاب باسم «الإشراق شرح 
او 


(۱) انظر: تاج التراجم ص ۲۷٦‏ ۔ ۲۷۷ . 

(۲) انظر: کشف الظنون ۰.1۹/۱ ۲/ ۱۲۸۷ء وهدية العارفين ٠۷١/١‏ . 

() انظر : المصدرين السابقين» في الكشف ›٠٦۸۸/۲‏ وتاج التراجم ص ۲۷۷ . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق . 

. ۱۸/١ انظر : الدرر الكامنة‎ )٥( 

(1) انظر: ص ٦١‏ - 1۲ من هذه الرسالة. 


IT 
التقرير في شرح أصول البزدوي". وهو محقق في الأزهر بناء على ما ذكر في‎ - 
فهرس رسائل الأزهرء ولم أتمكن من الوقوف عليه محققاً وإنما وقفت على‎ 
المخطوط في مكتبة الجامعة الإسلامية» قسم المخطوطات» وهو مصور على‎ 

میکروفیلم تحت رقم )۸۳۰١(‏ وعدد آوراقه (۳۸۷) ورقة وكثير منها غير واضح . 

وقد ذكر في مقدمته أن شيخه شمس الدين الأصفهاني حضر يوماً عند الإمام 
المحقق والحبّر المدقق قطب الدين الشيرازي وكان أخر يوم من حياته فأخرج كراريس 
من تحت المخدة نحو خمسين كراساًء وقال: كتاب في أصول الفقه لفخر الإسلام 
الحنفي أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن البزدوي تعبت عليه زمانا كثيراء 
جیا عا ا ی ها اسن ن اراب ول ادر عن جل ا فن العا 
فخذها لعل الله يفتح عليك بشرحه. قال الأصفهاني : فاشتغلت به سنين سرا وجهاراء 
ثم لم يتهياً شرحه وتعین طرحه. 

ثم ذکر أنه بعد تردد شرع في شرحه مستعیناً بالله» قال: ولم أزد على تقرير ما 
في الكتاب مخافة السامة للإسهاب» ولم أورد من الاعتراضات إلا ما احتاج منها إلى 
الجواب» وتركت الإيرادات الكليلة والسؤلات العليلة» والعبارات التي فيها الفائدة 
قليلة» إلا ما شذ أو ندرء أو ما هو من لسان القلم ابتدر» وسميته: التقرير لأصول 
فخر الإسلام. 


E E PT E TL OIE TES ا‎ 
٤ مھ ری ی ت م ۰ ء ع‎ 


. ۲۹۳/۰۱ وشذرات الذهب‎ ۰۱۷۱/٦ انظر: هدية العارفین‎ )١( 

(۲) انظر : المصدرين السابقين» وتاج التراجم ص ۲۷۷ والفوائد البهية ص ١٠۹٠ء‏ وبغية الوعاة 
۱“ وحسن المحاضرة ۰٤۷۱/۱‏ وکشف الظنون /١‏ ۲١١۱ء‏ والفتح المبین .۲۰٠/۲‏ 
(۳) انظر: الفوائد البهية ص ١۹ء‏ وهدية العارفين ۱۷١/١‏ والفتح المبين »۲٠١٠/۲‏ ومعجم 

المؤلفين ٦۹١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: تاج التراجم ص ۲۷۷ . هراوا هر ون مو ةا 4 فور ا ران 


0 ۱ 


- شرح تلخيص الجامع الكبير. في فروع الفقه الحنفي للخلاطي”'. 

- شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان" . 

- شرح السراجية . في الفرائض . 

- شرح مختصر ابن اا 

- شرح وصية الإمام أبي حنيفة. في التوحيد” . مخطوط يقع في )۲١(‏ ورقة 
صورتها في الجامعة الإسلامية تحت رقم )٠٤١٤(‏ ميكروفيلم في قسم المخطوطات 
المكتة الخامة: 

الصدفة الملية بالدرة الألفية لابن معطي في النحو”'. 


- العناية في شرح الهداية للمرغيناني . مطبوع مع شرح فتح القدير على الهداية لابن 
الهمام. 

المقصد في الكلام . 

- مقدمة في الفرائض . 

- النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة” '. ذكر في مقدمته أنه أشار عليه بعض 
الناس آن يكتب رسالة تقوي ضعف اعتقاد الحنفية في مذهب إمامهم. وقد صرح 


(1) انظر: المصدر السابق» وهدية العارفين /١‏ ١١۱۷ء‏ والفتح المبین ۲٠١٠/۲‏ . 

(۲) انظر المصادر السابقة. 

(۳) انظر: تاج التراجم ص ۲۷۷» وهدية العارفين ١١١/١‏ . 

0 ابطر المضدن السانى: 

. ٤۲/۷ والأعلام‎ ء1۱۷١‎ /١ وهدية العارفين‎ ٠٠٠٠١ /۲ انظر: كشف الظنون‎ )٥( 

(0) انظر: المصادر السابقة في الكشف ١/١٠٠ء‏ وتاج التراجم ص ۲۷۷ والفوائد البهية 
ص ۱۹١‏ وبغية الوعاة ۲۳۹/١‏ وحسن المحاضرة ٤١١/١‏ والفتح المبين ۲١٠/۲‏ . 

(۷) انظر: تاج التراجم ص ۲۷۷ والفوائد البهية ص ١۹١٠ء‏ وبغية الوعاة ۲۳۹/١‏ وحسن 
المحاضرة ٤۷١/١‏ . وكشف الظنون ۲/ ۲٠٠٠‏ وهدية العارفين ٠۷١/١‏ . 

(۸) انظر: هدية العارفين ١۷١/١‏ . 

(۹) انظر: تاج التراجم ص ۲۷۷ . 

. ١۷١/١ انظر : كشف الظنون ۲/ ۱۹۷۷ وهدية العارفين‎ )١( 


اه 


فيها بالتعصب لمذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وذلك واضح من اسم 
الرتسال: 


وبفضل الله - تعالى - قام العلامة صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي 
(ت ۷4۲ ه) بالتنبيه على هذه الرسالة في كتاب سماه «الإتباع» وهو مطبوع بتحقيق : 
الشيخ محمد عطا الله حنيف» والدكتور/ عاصم بن عبد الله القريوتي قال في 
مقدمته” _ رحمه الله -: «أما بعد فإني وقفت على رسالة لبعض الحنفية» رجح فيها 
ا - وحض على ذلك ووجدت فيها مواضع مشكلة› 
فأحببت أن أنبه عليها خوفاً من التفرق المنهي عنهء واتباع الهوى المردي» امتثالا 
لقوله - تعالی -: # وَاعََصة GEER‏ ... 


. ۲١ انظر: الإتباع ص‎ )۱( 
E IS (۲) 


o 


المدحت الخامس 
وفاته وثناء العلماء عله 


| -وفاته: 


توفي البابرتي في مصر بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف› وذلك في ليلة الجمعة 
تاسع عَشرَ شهر رمضان سنة ست وثمانين وسبعمائة. هذا عند عامة من ترجم له. 
وحضر جنازته السلطان الملك الظاهر برقوق فمن دونه» وأراد السلطان حمل نعشه 
فمنعه الأمراءء وحمله: ا وأحمد بن يلغا وسودول النائت؛ وعيرهم ٠‏ 
وأخرجوه من الخانقاه الشيخونية»› والسلطان ماش قدامه إلى سبیل الموشين حث 
صلوا عليه هناك وتقدم في الصلاة عليه عز الدين الرازي» ثم أعادوه إلى الخانقاه 
والسلاطان ماش قدذداأمه» ودفنوه E‏ اللحمعة قبل الصلاة داخحل القرة بالخانقاه 
الشيخونية إلى جانب قبر الأتابكي شيخو”. 

قال ابن حجر : «وقد جاوز السبعين»» وقال ابن إياس : «مات وله من العمر 
ا a‏ 
دحو حمس وسبعین سنه) ٤‏ 

وقیل : کا وفاته في شهر رمضان سنة ست وسبعین TE‏ وهو بعيد 
بالنسبة لما تقدم . 


)١(‏ انظر: تاج التراجم ص ۲۷۷. وإنباء الخمر ۲۹۸/١‏ ومفتاح السعادة ۲/ ۲۷١‏ وبغية الوعاة 
+١‏ والفوائد البهية ص ١۹١۱ء‏ والنجوم الزاهرة .٠۲/١١‏ والمختار من بدائع الزهور 
ص ۲۲۹ وشذرات الذهب ۲۹۳/۱ - ۲۹٤‏ والأعلام ۷/ ٤۲‏ ومعجم المؤلفين 1۹١/۳‏ . 

(۲) انظر: الدرر الكامنة ٠۱۸/١‏ . 

(۳) انظر: المختار من بدائع الزهور ص ۲۲١‏ . 

(6) انظر : الفوائد البهیة ص ٠۹۷‏ . 


0¢ 


۲ ناء العلماء عليه : 

بلغ البابرتي مكانة رفيعة في عصره» ومركزا مرموقا في مجتمعه› فعرف الناس 
قدره» ونزلوه مرل وحظی بثتاء العلماء حيث انوا علره ا وفيما نان 
بعض النقولات الدالة على ذلك منها: 

ما رثاه به ابن أبي حجلة التلمساني› قال : 
شيخ إلى سبيل الرشاد مسلك وسبيله في العلم مالا يجهل 
شيخ عليه من المهابة رونق كالبدرلكن وجهه متهلل 
شيخ تقدم في العلوم لأنه إنعَة أرباب الفضائل أولٌ 
شيخ بحسن بيانه وشروحه مابات بالمفتاح باب مقفل 
اقل هااكايل فى دته الاونلة افخ تى اقل" 

وقال فيه ابن حجر : «. . . کان فاضا صا حب فنون» وافر العقل». 

وقال - أيضاً-: «... وكان قوي النفس» عظيم الهمة» مهاباً عفيفاً. . . 
وکانت اال 5 ترد مع حسن الو والقيام مع من يقفصده» والإنصاف والتواضع 
والتلطف في المعاشرة» والتنزه عن الدخول في المناصب الكبار» بل كان أصحاب 
المناصب على بابه قائمین باوامره مسر عین ال قضاء TS‏ 

وقال صاحب تاج التراجم“: «.. . علامة المتأخرين» وخاتمة المحققين 
أكمل الدين البابرتي برع وساد وأفتی » ودرس وآفاد» وصنف فأجاد» . 

وقال ابن إياس: «.. . الإمام العالم العلامة. . . من أكابر علماء الحنفية وكان 


(۱) انظر: المختار من بدائع الزهور ص .۲۲٠٢‏ 
(۲) انظر : الدرر الكامنة ۱۸/١‏ . 

(۳) انظر : إنباء الغمر ٠۲۹۸/۱‏ 

. ۲۷۷-۲۷۹ انظر: ص‎ )٤( 


0 0 


بارعا فی العلوم» وله عله مصنفات في آنواع العلوم» وکان الساطان ال أن وع 
قفضاء الحنفية فيأبى من ذلك. ٠...‏ . 

وقال صاحب الفوائد البهية": «. . . إمام محقق مدقق متبحر» حافظ ضابط»› 
لم تر الأعين في وقته مثله» كان بارعا في الحديث وعلومه»ء ذا عناية باللغة والنحوء 
والصرف» والمعانى والبيان». 


وقال صاحب النجوم الزاهرة: «... العلامة إمام عصره ووحيد دهره» 
وأعجوبة زمانه. . كان واحد زمانه في المنقول»ء والمعقول» ونالته السعادة والجاه 
العريض . . . وهو الذي كان سبباً لقيام الملك الظاهر برقوق للقضاةء فإنه كان يقوم له 
إذا دخل عليه ولا يقوم للقضاةء لما كانت عادة الملوك من قبله» فكلمه الشيخ أكمل 
الدين هذا في القيام للقضاة» حتى قام لهم» وصارت عادة إلى يومنا هذا). 

ومما يدل على علو منزلته ما كان له في مصر من حرمة وافرة» وكلمة نافذة عند 
الحكام والأمراء» حتى أن الملك الظاهر برقوقا كان ينزل في موكبه فإذا اجتاز به وقف 
على باب خانقاه شيخون حتى يتهياً الشيخ أكمل الدين البابرتي للركوب» ويركب معه 
ويتحدث معه في الطريق» رل على ت إل ا ات 

وقد تقدم في وفاته: آنه حضر جنازته السلطان فمن دونه» ورغب في حمل 
نعشه فمنعه اللأمراء وحملوه عنه. 


(۱) انظر: المختار من بدائع الزهور ص ۲۲١‏ . 

(۲) انظر: ص ۱۹١‏ . 

POSE ETO 

(6) انظر: إنباء الخمر ۲۹۸/١‏ ومفتاح السعادة ۲۷١/۲‏ وبغية الوعاة ۲۳۹/۱» والمختار من 
بدائع الزهور ص ۰۲۲۰ وشذرات الذهب ۲۹٤ - ۲۹۳/٦‏ . والنجوم الزاهرة .٠٠۲/۱۱‏ 


0٦ 


الفصل الثالث 
فى 
التعريف بالكتاب 


وفى هذا الفصل خمسة مباحث : 

المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته للمؤلف» والغرض من 
تاليفه. 

المبحث الثاني : في مصادر الكتاب. 

المبحث الثالث : موضوعات الجزء المراد تحقيقه ‏ من 
الكتاب - وترتيبها. 

المبحث الرابع : منهج المؤلف فى هذا الكتاب 

المبحث الخامس : وصف المخوطة ومنهجى فى التحقيق. 


المبحث الأول 
اسم الكتاب ونسبته للمؤلف» والغرض من تأليفه 


لم يذكر البابرتي اسما معيناً لهذا الكتاب الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب» 
وإنما قال في مقدمته: «وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد للمختصر». 

ولذلك اختلف المترجمون له في تسمية هذا الكتاب على النحو التالي : 

منهم من ذكره ضمن مصنفاته باسم «شرح مختصر ابن الحاجب» وهذا الذي 
عليه الأكة '. 

ومنهم من ذكره باسم «النقود والردود»'. 

وجاء في فهرس أصول الفقه”" _ الذي أعده مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي في جامعة أم القرى - باسم «شرح مختصر ابن الحاجب الردود والنقود». 

وهذه الأسماء الثلاثة يصدق كل واحد منها على هذا الكتاب لأنه في الحقيقة 


شرح لمختصر ابن الحاجب» ولاأنه اشتمل على نقود وردود كثيرة» كما سيأتي 
ا اا 


»صم 


(1) انظر: تاج التراجم ص ۲۷۷» وبغية الوعاة ۲۳۹/١‏ وحسن المحاضرة ٠٤۷١/١‏ وشذرات 
الذهب ۲۹۳/١‏ والأعلام للزركلي ٤١/۷‏ والفتح المبین ۲١٠/۲‏ . 

(۲) انظر : الدرر الكامنة /١‏ ۱۸. وكشف الظنون ٤/۲‏ ١٠۱۸ء‏ وهدية العارفين ۱۷١/١‏ . 

(۳) انظر: ص ۱۱١‏ رقم ۲۱٤١‏ . 

. ٦٦ انظر: ص‎ )٤( 


0۹ 


إلا أن من سماه ب «النقود والردود» أخطأً في ذلك؛ لأنه اسم لشرح مختصر ابن 
E a A‏ 


يدل على ذلك ما قاله صاحب کشف الظنون”' عندما ذکر شروح مختصر ابن 
الحاجب حيث قال: «وشرحه - أيضاً - الشيخ الإمام أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي الحنفي . . . وسماه النقود والردود» لأآنه اختار النقل من شروحه السبعة 
المشهورة» وذكر من شروحه الخفية ثلاثة فصار كتابه مشتملاً على عشرة شروح› 
وذكر فيه أنه اشتغل - بعد فراغه من شرح المواقف”" المسمى بالكواشف البرهانية - 
بعلم أصول الفقه» وذكر أن خير الكتب مختصر المنتهى وخير شروحه شرح أستاذه 
عضد الدين“. .. وأنه قد وقع إليه من الشروح عشرة أخرى»ء أشهرها السبعة 
الفار ةه ب ب 

وهذا الكلام ذكره الكرماني في مقدمة شرحه للمختصر» وقال «وسميته بالنقود 
والردوةة لو افق اة ها وة ماف :. 

ولا يوجد شيء من ذلك في شرح البابرتي» ولعله اشتبه عليه وعلی غیره مع 
شرح الكرماني فسموه باسمه. 

والذي يظهر لي أن الأولى في تسميته ما ذكر في فهرس أصول الفقه - المذكور 
سابقاً - وهو «شرح مختصر ابن الحاجب الردود والنقود» لأن فيه جمعاً بين القولين 
الاخرين» والله أعلم. 


(۱) تقدم ذکرها في ص ٠۳۱‏ وانظر نسبته للكرماني في البدر الطالعم ۲۹۲/۲ وشذرات الذهب 
٦‏ وهدية العارفين /١‏ ۷۲ء والفتح المبين ۲٠٠/۲‏ . 

. ۱۸٥٤/۲ انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر نسبته للكرماني في : هدية العارفين ۱۷۲/١‏ والفتح المبین ۲٠۲/۲‏ . 

(6) هو عبد الرحمن بن آحمد الإيجي الشافعي (ت: ۷٠١١‏ ه) انظر ترجمته. وتتلمذ الكرماني عليه 
في : البدر الطالع ۳۲۹/۱ ۲/ ۲4۹۲ء والفتح المبين ٠١١/١‏ . 

)٥(‏ انظر : النقود والردود ق ۲/ب. 


1 * 


۲ - نسبة الكتاب للمؤلف : 


i BE A FE E 
أكمل الدين البابرتي. ولكن زيادة في التوثيق سأذكر فيما يأتي ما هو أكد في الدلالة‎ 
على ذلك.‎ 

أولاأ: تصريح البابرتي بذلك حيث قال في آخر هذا الكتاب“ «قال العبد الفقير 
إلى الله الحفى محمد محمود بن أحمد الشهير بالأكمل الحنفى غفر الله له ولوالديه 
وعاملهم بلطفه الحفي : لفت هذا المختصر عجالة بمدة تقرب من أربعة أشهر». 

انا نقل عنه ابن نجيم (ت ۹۷۰ ه) فی کتابه «(فتح ا فی تعریف 
أصول الفقه باعتباره علماً قال: «وذكر الأكمل في شرح مختصر ابن الحاجب أن 
العلمية تنافى التعريف. . 

6 اال الائ ف ها الات عل كا اجرح تت ها له رها 
الإشراق شرح مشارق الأنوار""» والتقرير في شرح أصول البزدوي”“ وعلى سبيل 
المثال قوله في مسالة : الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية: «وقد ذكرنا تمام هذا 
البحث في الإشراق شرح مشارق ر 


وقد أحال على كتابه التقرير في كتابه «شرح العناية على الهداية» . في مواطن 


0 انظ ق7۹ 

(۲) انظر: ۱/ ۹-۸. 

(۳) تقدمت نسبتهما إليه فى مبحث (مؤلفاته» . 

© المضكر اسان 

)١(‏ انظر: ص ۳١۷‏ من هذه الرسالة. 

(0) انظر: ص ٥۲۷‏ من هذه الرسالة. 

(۷) تقدمت نسبة هذا الكتاب إليه في مبحث مؤلفاته. 
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متعددة منها على سبيل المثال : 

قوله فى فصل الأوقات التى تكره فيها الصلاة: و لأن ما وجب كاملا لا 
ادن اقا وق و ول و ااا و م ا و 

وقال فى «باب صفة الصلاة): (. . . وفى الاية کلام سۇالا وخا دک ھک 
التقرير»”". وفي هذا توثيق لنسبة التقرير إليه. 
دليل على ثبوت نسبة شرح مختصر ابن الحاجب - الذي أحال عليهما فيه - إليه. 
۳ - غرض المؤلف من تأليفه لهذا الكتاب: 

لقد ذكر البابرتى فى مقدمة هذا الكتاب ما يدل على غرضه من تأليفه» وهو أن 
غير الحنفية أخذوا يرمون الحنفية ويستبعدون تأويلاتهم ويبطلونهاء وذكر منهم: 
الامدي» وابن الحاجب» والبيضاوي» وأثنى على كتبهم في أصول الفقه» ثم قال: 
«الكنهم أخذوا يرمون أصحابنا والمرمي حيث ذهبوا وعالواء فما وجدوا من تأويلاتهم 
الصححة القريرة استبعدوها» ولو وجحدوها بعیدة لاستبطلوها» وتابعهم في ذلك 
شراحهم . 

وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد للمختصر ينبه الفطن على ما غفلوا من ماجد 
الأصحاب» وتعسفرا فتر كوا إلى القشر ما هو محض اللباب» فمن رزق الفطنة الوقادة 
عرفها» ومن اتبع الفاعة والعادة فعن الحقائى صرفها» والله الحق حقیقی بإلهام 
الصواب» يؤتي الحكمة من يشاء وهو الحكيم الوهاب»“. 


(1) هو كتاب الأنوار في شرح المنار للنسفي» وقد تقدمت نسبته للمؤلف في مبحث «مؤلفاته». 
(۲) انظر: شرح العناية على الهداية .۲٠٠ /١‏ مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام. 
9 انظ المصدر السانق ۲۹٤/۲‏ 


. ۸۸-۸۷ انظر: ص‎ )٤( 


1۲ 


المنحت الثائى 
في 
مصادر الكتاب 


استفاد البابرتي في كتابه هذا من كثير من العلماء» يذكرهم باسمائهم أحياناً 
وأحياناً يذكر اسم الكتاب الذي استفاد منه وسأكتفي بذكر تلك الكتب» وما نقل منها 
فيما ياتي : 

: نقل كثيراً من كتاب بيان المختصر للأصفهاني» قال في آخر الكتاب‎ - ١ 
الفت هذا المختصر عجالة بمدة تقرب من أربعة أشهر ولم يكن في نظري سوى‎ . . .« 
شرح قدوتي وشيخي العلامة شمس الدين الأصبهاني». ویذكره أحيانا بقوله: «(شيخي‎ 
العلامة»» من ذلك قوله في تعريف «الجنس» بعد أن بين ضعف كلام ابن الحاجب‎ 
لفظاً ومعنى : «وصحح شيخي العلامة - رحمه الله - بعنايات» ولكن ليس الموقع‎ 
كالصحیح»» فمن عناياته ان قال: قوله: «ما اشتمل» آي مقول في جواب ما هو‎ 

فبقوله: في جواب ما هو» خرج الفصل والخاصةء والعرض العام» لأن شيعاً 
منها غير مقول في جواب ما هو . 

وبقوله: «على مختلف بالحقيقة» خرج النوع» لأنه مقول في جواب ما هو 
مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة» وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى 
الجنس في جواب ما هو النوع» أي الإضافي. . .'. 


(۱) انظر: ق ١٣۲/أ.‏ 
(۲) انظر: ص ۱٥۲‏ . 
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۲ - نقل عن كتاب الكافية لابن الحاجب في موطن واحد» وهو في تعريف 
الحد» حيث قال: «وصنيع المصنف في هذا التعريف صنيعه في الكافية»'. 

٣‏ نقل عن الإحكام للامدي في مسألة: وقوع المشترك قال: (لكن لا فرق بين 
الواجب والممكن الواقع» ولا بين الممتنع والممكن الغير الواقع » فلهذا لم يتعرضص 
صاحب الإحكام إلا لهما). 

٤‏ -نقل عن كتاب البديع لابن الساعاتي في موطنين. 

الأول: فى مسألة اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة قال: «... قال 
الان لو کان ا ق ی الیل ف لأن 
الحقيقة لا تنفى» لكن ليس بضارب في الحال بالضرورة» وإذا صح السلب في الحال 
صح مطلقاً؛ لأن المطلق جزء المقيد» كذا قرر صاحب البديع » وغيره»". 


الثاني : في تعريف الحكم قال: «الحكم خطاب الشارع بمائدة شرعيه تختص 
به» ثم قال: «هذا تعريف اخر للحكم لبعض الأصوليين» واختاره منا صاحب 
e‏ 

٥ه‏ نقل من كتاب المستصفى للغزالي في تعريف «الكتاب» قال: «... ثم 
زيف تعريفاً للكتاب ذكره الغزالي في المستصفىء وهو: ما نقل إلينا بين دفتي 
الق ف وار ب ا 


(۱) انظر: ص ۲۰۵ . 
(۲) انظر: ص ۲۱۷ . 
(۳) انظر: ص ۲۸٦۱‏ . 
(6) انظر: ص .۳۰٣۱‏ 
)٥(‏ انظر: ص ٤٦٦‏ . 
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المبحت الثالتث 
موضوعات الجزء المراد تحقيقه - من الكتاب - 
وترتبيها 


قدم البابرتي لهذا الكتاب بمقدمة ذكر فيها أن أصول الفقه مما رغب في تحصيله 
الأوائل والأواخر» وان للحنفة الست في دونه ونحریره»› وعيرهم بع لھم في 
ذلك» وذكر ‏ أيضا ما يدل على سيب تأليفه لهذا الكتاب. 
الا 

أولاً: مىادیء أصول الفقه: تكلم فيها على حده» وفائدته» واستمداده. 

اا المبادىء الكلامية: تكلم فيها على الدليل» والنظرء والفكرء والعلم» 
والاعتقاد» والظن › والوهم» دوالك وتقسيم العلم إلى تصور› ونصدیی . 

ومعرفة الحد و تسمه » وتمام المأاهية» وصورة البحد» والبرهان وصورنه 

ثالثاً: المبادىء اللغوية: تكلم فيها على حد الموضوعات اللغوية» وأقسامهاء 
وابتداء وضعهاء» وطريق معرفتها. 
والحكم» والمحكوم فيه» وهو الأفعال» والمحكوم عليه» وهو المكلف. 

خامساً: الأدلة الشرعية : الكتاب» والسنةء والإجماع. 


0 


المبحث الرابع 
منهج المؤلف فى هذا الكتابثم 


لم يذكر البابرتي منهجه الذي سار عليه في تأليف هذا الكتاب› ولکن من خلال 
تتبع موضوعاته ومسائله أحاول بيان منهجه فيما يأتي : 

أولا: يشير إلى المتن المراد شرحه بالحرف «ص» وإلى الشرح بالحرف «(ش». 

اا ا ا ا ا ا واا و 
وجا اه وهذا أدعى للفهم . 

ثالثاً: كثرة النقد والإعتراض على ابن الحاجب» بل وعلى غيره من شراح 
المختصر فلا تكاد تخلو مسألة من نقد» ونقده لابن الحاجب لا يحتاح إلى مثال 
لكثرته أما الشارحون فعلى سبيل المثال قوله في فائدة علم أصول الفقه: «قال 
الشارحون: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله - تعالى - التي يتوصل بها إلى 
السعادات في الدنيا والدرجات في الأخرى» ثم قال: وليس بصحيح فإن فائدته معرفة 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها لا معرفة الأحكام»”'. 

وقد قال في آخر الكتاب: «. . . وأوردت فيه مما سمح به خاطري ألفاً ومائتين 

را ااافا ارات ورا ورا رو ای ل ن اله ن 
ذلك قوله في تعريف الفقه: «والحق أن يقال: الفقه وهو تصور خطاب الله المتعلق 


0 ص 
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بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال». 

افا العا و اللات مه لافار ةا عا ال الات الى عا عة ودل 

عن مع ال شارة احيانا إ ب الدي نقل و 

ی الفالب تاحرف وأخانا يقل المع 

سادساً: يستوفي الأقوال في مسائله غالباًء مع نسبة القول إلى قائله أحياناً. 

اا الاختصار» حيث صرح بذلك» في تعريف «الحكم» بعد أن شرحه وبين 
أقوال العلماء فيه قال : ((وخلله کثیر) وکر م ذلك نلا نه آمور» ثم قال: «ولم أورد 
شيئاً مما اعترض به في الشروح؛ فإنه كثير لا يحتمل ذكره هذا المختصر». 

ثامناً: كثرة الإحالة على موضع متقدم أو متأخر» كقوله في شرح تعريف الفقه: 
«وقد تقدم حد العلم). 

وقال فيه - أيضاً - (والأحكام جمع حكم. . . وأما «جمع» إشارة إلى أقسامه» 
وهي : الوجوب» والندب» والحرمة» والكراهة» والإباحة على ما سيأتي) . 

تاسعاً: كثرة التحليل المنطقى للمسائل» ومن ذلك ما جاء فى حد أصول 
الفقه - باعتباره مركباً إضافياً - في جوابه على الشبهة المشهورة» وهي : أن الفقه من 
باب الظنون؛ لاأنه مستفاد من الأدلة الظنية» والمستفاد من الظنى ظنى فكيف يكون 
علماً» قال: «لا نسلم الفقه من باب الظنون»؛ لأن المراد بالعلم بالأحكام» العلم 
بوجوب العمل بهاء» وهو ثابت بدليل قطعي لحصوله للمجتهد من مقدمتين قطعيتين : 

إحداهما: أن هذا الحكم مظنون» وهي ضرورية. 

والثانية : أن كل مظنون يجب العمل به بالإجماع. E‏ 
يجب العمل به قطعاًء إلا أن الظن وقع في طريقه؛ لأنه وقع محمولاً في الصغرى» 
موضوعاً في الكبرى» «ولا يلزم من كون المحمول ظنياً كون القضية ظنية» . 


0 ار ح9 
9 انط ضر ۴١‏ 
(۳) انظر: ص ٠۰°‏ . 
)٤(‏ انظر: ص ٠١۲‏ . 


1¥ 


و صف المخطوطة ومنهجي في التحقيق 


| - وصف المخطوطة : 

لا يوجد لهذا الكتاب - فيما أعلم - إلا نسخة واحدة في العالم حصلت على 
صورة منها من مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة مصورة من ميكروفيلم تحت رقم »)۲۳١(‏ وهي مصورة من الأصل الموجود 
في مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم .)٠١٤١١(‏ 

هذه النسخة تقع في ۲٠١(‏ ورقة) في كل ورقة صفحتان› حققت منها (۱۲۲ 
ورقة) من أولها. 

وهي مكتوبة بخط نسخ جيد بعضه غير منقوط» ومسطرتها (۲۳) سطراً مع 
وجود بعض الإالحاقات» والعناوين في الحواشي . 

والمتن المشروح رمز له بالحرف (ص)»ء والشرح بالحرف (ش)» وأحیاناً يكون 
الحرف المرموز به غير واضح . 

ويوجد على ظهر الورقة الأولى اسم الكتاب «شرح مختصر ابن الحاجب 
للآكمل»» وعليها بعض تمليكات غير واضحة» ولا يوجد اسم الناسخ ولا تاريخ 
ا 
۲ - منهجي في التحقيق : 

يتلخص المنهح الذي سرت عليه في هذا الكتاب فيما يأتي : 

أولاً: كتبت النص مع إثبات الإلحاقات - الموجودة في الحواشي - في مكانها 
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في المتن» وذلك حسب القواعد الإملائية المتعارف عليها اليوم» ومن غير أن أشير 
ال ذلك کے الهامشن وال دلك: 
أ إعجام مالم يعجم من الكلمات» مع وضع علامات الوقف والفواصل . 
نع انات الهمز بعد المد؛ فانه ا حو : تیا 4 فانها مكتوبة ((مستلة) . وعير 

ذلك . 

انا نها آله ال للكتات الا اة دة فد ضص حح الكلات ال تقنت 
من خطئهاء وأثبت ما يحتاح إليه النص في استقامته من «بيان المختصر للأصفهاني» 
إن وجدت ذلك فيه؛ حيث اعتمد عليه المؤلف في شرحه كما تقدم'» وأجعل ما 
أثبته بين معقوفتين هكذا [. . .] هذا بالنسبة للشرح . 

أمّا المتن المشروح فقد عثرت على نسخة من نسخ المختصر وأثبت منها ما لا 

ثالثاً: حذفت ما تكرر من الكلمات أو الحروف مع الإشارة إلى ذلك في 
الهامش. 
هكذا [. ./ . .] ليسهل الرجوع لأصل المخطوطة . 

اسا آأخذت عناوین موضوعات الكتاب من هامش المخطوطة حيث دونت 
عليه » وأشرت إلى ذلك في أول موطن في الهامش. 

سادساً: عزوت الاآيات القرآنية إلى مواضعها في سور القرآن الكريم. 

اعا ج ال حا ال وا ا و ن الحذت ف المج 
أو في أحدهما اكتفيت بذلك» وإن لم يكن فيهما آو في أحدهما خرجته من كتب 
العلماء فيه. 


)۱( في ص ۲ . 
1۹ 


ثامناً: عزوت الشواهد الشعرية إلى قائليها مع بيان مكان وجودها. 

تاسعاً: ر جمت للأعلام ترجمة موجزة آذكر فيها اسم العلم ومنزلته وثلائة من 
شيو خه» وثلائة من تلامیده»› وثلاثة من مصنفاته وتاریخ ولادته ووفاته حسب الإٍمکان. 

عاشراً: عرفت بالفرق والطوائف . 

حادي عشر : عرفت المصطلحات› والكلمات الغريبة. 

ثانى عشر: وثقت مسائل الكتاب بعزوها إلى مواطنها فى كتب الأصول» 
وغيرها. 

ال مر فت حن ارال الى رها الو مه رسيت کل رل إلى 

رابع عشر: لم أنسب قولاً لقائل أو لمذهب إلا بالرجوع لكتب ذلك المذهب ما 
امک خت أكون غل بق فى بلك النة. 

خامس عشر: أحياناً يطلق المؤلف القول في المسألة وكأنه لا حلاف فيهاء أو 
يقتصر على بعض ما قيل فيهاء فرأيت تتميماً للفائدة أن أذكر ما قيل فى المسألة في 
القامشن اوک ولات 

سادس عشر : مثلت لما رآيته يحتاج إلى توضيح بالمثال في الهامش . 

سابع عشر: أحلت بعض المسائل الخلافية على كتب تخريج الفروع على 
الأصول ليسهل البحث عن آثرها في الفروع الها و الف ها م دعن 
الكثب التالة: 

تخريح الفروع على الأصول للزنجاني» والتمهيد للأسنوي» والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام» مفتاح الوصول للتلمساني . 

ثامن عشر: ربط المعلومات السابقة باللاحقة» والعكس باستخدام الإحالات 
في الهامش . 


تاسع عشر: لم أتعرض للإجابة على اعتراضات البابرتي على ابن الحاجب إلا 
في حالة وضوح خطتئه؛ نظرأً لكثرتها فلا تكاد تخلو مسألة من اعتراض» ولأن ذلك 
يحتاج إلى عرض الأدلة ومناقشتها وهذا يخرح الكتاب عن مسمى التحقيق . 

وأرى أن ما أورده البابرتي من اعتراضات يصلح أن يقدم رسالة علمية. 

عشرون: حرصت على إكثار المصادر في معظم مسائل الكتاب؛ لما في ذلك 
من الفائدة لمن أراد الرجوع للمسألة. 

الحادي والعشرون: وضع الفهارس العلمية العامة للرسالة» وتشتمل على ما 
( فهر الابات افر اة ورت غلى حب ترب الور والایات ف کل سرون 
- فهرس الأحاديث النبوية» ورتبته وما بعده على حسب حروف المعجم. 
رین لار 
رسن الاسات الجر 
° - فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة. 
٦‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 
۷- فهرس الفرق والطوائف المعرف بها 
۸ - فهرس المصادر والمراجع 
٩‏ - فهرس الموضوعات . 

وبعد هذا: فقد بذلت جهدي في هذه الرسالة وإخراح هذا الكتاب بصورة 
صحيحة كما وضعه مؤلفه أو قريباً من ذلك» معتمداً فى ذلك کله على الله - سبحانه 
وتعالى - ثم على قواعد التحقيق العلمية المتبعة. وال أسأال أن يوفقنا للصواب› 
وللعمل بما علمنا على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعل عملي كله صالحاًء 
واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيتاً. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


کک 
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القسم الثاني 
قسم التحقيق 


وفي هذا القسم تحقيق كتاب: 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 
للإمام محمد بن محمود البابرتی الحنفی (ت: ۷۸١‏ ه) 


AF 


نماذج من المخطوطة: 


١‏ عنوان الكتاب. 
٣‏ الورقة الأولى من نص الكتاب. 
٣‏ الورقة الأخيرة من الجزء المحقق من الكتاب. 
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امھ صراہا ( الىل غازوو! رل راط لاس ۇل راا 


لان ناوم ترت ولل الاب ارجم دالت کا ز رد اجان ا جلت ومرغیند | 
E‏ مر فک رع رن اممف تول ان کوان مب رحا ؛ ناء حلم یرکروم وکاک رد 
راوح حه قا شی فال وف تطر > اناا را زىتو اراوگ الط ولال 
لاون زان انه مو له الوه لوقون !ن گون 2ا7 و وشو اکونا الراو قد 
ق2 اة ولا مىلا ز(ەعاولە مدو 7 ا ر ر 


انم نه الاجم روان اسان ذاستھ د وکا زج اراک یراکنا و . 
ا لھا زحلافا/ا ملتعراً لا م وزم م سل لنواط مرک ل1 عام تی راسط لہ 
د فیا ای رور اجب ا نے بود ل رص ا ئا فاز ىله لاسىم رۇال عة ¥ ل23 
E O O O E‏ رلت عط جب الاستیلا الاما کد 
O O‏ رد ا زا امو رمسو سه مله و ازا طا موان 
ا وی ل ج برع زا لاد علا امل وق لعزا عا الاب ردا 
ا ر سر مال 3 وال روم رمالا افرح سز چت ارشع ابروا 
لاسرا کھ ذا اللنط حل یالت ل ےو ہا EEL LL‏ 
e‏ نیم ىول لم زل ال الوم لتا و۷ حسر )لبه ا 


لکن لا سو ا لیم۷ الو وکا رحستہ ف ول وکارسو اطا م م مہ ا حم ل هولول 
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وکا ل كام الصف الف وسرفامل وأسر ل !لی زان لوز< جم 8 
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e‏ ارالقوك 


وال یترک ر امرعام تح یالط لہ د فخا لاسرال وا ھارالیر ورن زاخ تلد“ 


A۱ 


بسم اله الرحمن الرحيم 
7 ا 
وبه ‏ ' توفىقي 


ب 


a‏ لله الذي جعل المناسبة بين العالم اا و ا 


والضواب. كان مارا e‏ المرجوح من الراجح» وقوة الانتقال في 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


تقديم الخبر - الجار والمجرور - على المبتدا «توفيقي؟ فيد القصر وهو حصر طلب التوفيق من 


الله - تعالی - دون غيره. 
انظر : المخل السار ٠/١‏ 
الحمد في اللغة : هو الثناء على الله - تعالى - بجميل صفاته على قصد التعظيم . 
وفي الاصطلاح : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد وغره. 
انظر : لال العرب ۲/ «AV‏ والمصباح المنير ص 0٥۸ - ٩۷‏ وغذاء الألباب 1۸/۱ 
ر 
أي مَنْبعاًء أو مَعْدِناً. تقول العرب: جم الشيء ينجُمء نجوماً: طلع وظهر» ونَجَمَت ناجمهة 
بموضع كذاء أي نبَعَّت. وفلان مَنْجَّمْ الباطل والضلالةء أي مَعدنة. 
انظر : لسان العرب ۷/ 01 .CTOA cE‏ 
المعرفة: هي إدراك الشيء على ما هو عليه. 
يشمل غير المستحدث وهو علم الله - تعالى - ويشمل المستحدث وهو علم العباد. 
ومن حيث أنها يقين وظن أعمٌُ من العلم لاختصاصه حقيقة باليقيني . 
الاخر. 


انظر: شرح الكوكب المنير ٦١ - ٦٤/١‏ . 
AY‏ 


م 


المناظرة“ مَعْجّما"" لمن يستحق أن يوجه نحوه الخطاب» فكان مسبارا" لغور 
الإدراك الحاصل من القرائح . 

وت ا محا اة المطافة ير اويا راغا ا اه اد 
وسراجاً منيرأً. فعرف باتباعه الصالح من الطالح . ونصر شريعته بأصحاب كان بعضهم 
لبعض ظهيراً» وبشرهم بأن لهم من الله فضلاً كبيراًء فلا أحد منهم إلا وهو فاضل 
وناجح - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم تسليما دائما كثيرا يحزن به الخاسر» ویفرح 
به الرابح . 

ما بعد: فإن آقوى ما تمتد نحوه أعناق الأفاضل» وترغب في تحصيله أفئدة 
ذوي التحصيل من الأواخر والأوائل «أصول الفقه»“ الباحث عن أصول الفقه التي 


وفي الاصطلاح: النظر بالبصيرة من الجانبين» فى النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب. 
انظر: الان العرب CEE‏ والكافرة في الجدل صن ۹ والإيضاح لقوانين 
الاصطلاح ص۹۱٠‏ والتعريفات للجرجانى ص ›۲۳١‏ وضوابط المعرفة ص "۷١‏ . 
(۲) أي ابتلاء واختباراً. مأخوذ من العَجُّم وهو : عض شديد بالأضراس دون الثنايا. وعَجَم الشيءَ 


ر 


بعجمه عَجْماً وَعَجُوماً: عضه ليعلم صلابته من خوره» ويقال عَجَمَنَةٌ الأمور: دربته وعجَمتك 
البلياء أي خبرتك وعَجَمْث الرَجْلَ إذا حَبرتةء وعَجَمْتٌ العو إذا عضضتَة لتلظرع أصلب أم 
وو 
انظر : لسان العرب /٩‏ ۲۸۲۷ . 
0 ما سْبرَ به وقدّرَ به غور الجراحات. وول سبرت القوم سبرأً أي تأملتهم واحدا بعد 
واحد لتعرف عددهم . انظر: لسان العرب /٤‏ ١۱۹۲ء‏ والمصباح المنير ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سياتي تعريفه. 
() الشريعة في اللغة: هي مَشرعَة الماءء وهي مورد الشاربة التي يَشرَعّها الناس فيشربون منها 
ويستقول› والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الما عدا لا انقطاع له ویکون ظاهرا معنا لا 
يستقى بالرشاء» وسميت بذلك لوضوحها وظهورهاء وجمعها شرائع» وشرع الله لنا كذا يشرعه 
أظهره وأوضحه . 
وفي الاصطلاح : هي الائتمار بالتزام العبودية» وقيل: هي الطريق في الك انظر: 
لسان العرب ۲۲۳۸/٤‏ والمصباح المتير ص ۸١ء‏ والقاموس المحيط ص 4٤١‏ = 


A٤ 


الدلائل'. 
وأصحابنا"“ - بحمد الله - السابقون منهم هم السابقون في حلبات تدوينه 
وتسطيره» واللاحقون منهم هم الحائزون لقصبات سبقه في تحریره وتقریره" . 
وغيرهم”“ إنما يتبع آثار أقدامهم» وجمع ما سقط من السنة أقلامهم. فجعلوا 
كرون إذا تجرعوا بجرعتهم» وطفقوا يُسَكَرُون أبصارهم» ولم ينشأوا إلا 


= والتعريفات للجرجانی ص ۰۱۲۷ والإحكام لابن حزم 00 

(1) في جمع «دليل» على «دلائل» نظر لبعض العلماء» قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 
:۱۸٦۷ _ ٤‏ «وأما فعائل جمع فعيل. . . فلم يأت في اسم جنس فيما أعلم. لکنه 
بمقتضى القياس لعَلم مؤنث كسعائد جمع سعيد - علم امرأًة». 

قال الزركشي في المعتبر ص :۳٠٤‏ «ويحتمل أن دلائل جمع دلالةء كرسائل ورسالة». 
النحو واللغة قالوا: إن فعائل يقاس فى كل رباعى مؤنث ثالثه مدة سواء كان تأنيثه بالتاء أم 
فیجوز ان يجمع على e‏ على أن الشافعي جعل ذا في دة مواضع من کتابه الام» 
ورسالة الأصول - جمعا لدلالة بمعنى الدليلء ولا مانع من إرادته هناء وتكون دلائل في كلام 
المصنف جمعاً لدلالة بمعنى دليل» ويكون جمعا قياساء ولعله لذلك استعمله أكثر الأصوليين 
من المتقدمين والمتأخرين . . فدل ذلك على أن هناك وجها يسوغ استعمال هذا الجمع . 

(۲) أي الحنفية. 

(۳) هذه دعوی تحتاج ال 3ل والذي عليه الجمهور أن أوّل من دون في أصول الفقه هو الإمام 
الشافعى - رحمه الله _ لن أول كتاب وصل إلينا هو كتابه الرسالة» والله أعلم. انظر: المقدمة 
لابن خلدون ص ۰٤0٥٥٩‏ وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ١١‏ . 

(6) يعني غير الحنفية. 

)٥(‏ مُعَلق عليها في المخطوطة: ق ١/١‏ ب «يحبسونها عن النظر». 

وفيه استعارة تبعية حيث شبه عدم الإبصار بالتسكير بجامع السّد والمنح من النظر في 
کل . 

انظر : لان العرب CTeEAS‏ وممتاح العلوم لسکا کی ص CTA‏ وجواهر الىلاغة 
ا 

0) البقم والبِقَعَةًٌ: تالف اللّون» وغرابٌ أبقع فيه سواد وبياض. . 


Ao 


اللجج" مخاضا"» ولو علموا ماتوا مخاضا" فهم في ذلك بادون أنقاضا“» 
وخالون عن أخرهم وفاضا . وما ذاك إلا لقصور المناسبة عن الجلائل”». ووفور 
القناعة عن الأخبية بالجلائل ‏ . 


ا 


والبقعاء: التى اختلط بياضها وسوادها فلا يدري أيهما أكثر . 
ومراد المؤلف هتا : أن نشاة غير الحنفة مختاطة نما عند الحنقية: انظر: لسان الخرب 


TT 
جمع لجّة ل الأمر: ا ولج البحر: حيث لا يدرك قعره. انظر: لسان العرب‎ (۱) 
. ۹4/۷ 


)۲( مُعَلق عليها في المخطوطة : ق ١/١‏ ب «موضع الخوض». 
وفي الهامش : «ذاك إشارة إلى سكر أبصارهم وتصورهم اللجح مخاضا». 
والمخاضٌ من الخوض وهو: المشي في الماء. وما جاز الناس فيه مشاة وركباناً يسمى 
مخاضا» والمخاض من النهر الكبير: الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند العبور 
عليه» ويقال: المخاضة» بالهاء أيضا. 
فأصل الخوض: المشي في الماء وتحريكهء ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف 


انظر : لسان العرب ۳/ ۱۲۸۹ء والقاموس المحيط ص ۸۲۷. 
© على غلها ف البخطر طط ق ١‏ تل اا 
فالمخاض هنا: وجع الولادة» وكل حامل ضر بها الطلق» فهي مَاخضْ. 
وبين هذه الكلمة» والكلمة السايقة جناس تام » حيث اتفق اللفظان ی نوع الحروف› 
وعددهاء وهئاتها الحاصلة من الحركات والسكنات› وترتيبها مع اختلاف المعنى› وهڏه هي 
انظر : لسان العرب ۷/ ۳١١٤ء‏ ومفتاح العلوم ص ٤١۹‏ › وجواهر البلاغة ص ۹٦‏ . 
() جمع تقض › وهو : المهزول من الإبلء والخيل . 
انظر: لفان :الع 16۲٤/۸‏ 
انظ لان الت 2۸۸۳ 
0 عان عاها فى البخطر ةى اا السا اة 
)۷( جمع خباء» والخباء من الا ما کان من وبر او صوف» ولا يکون من شعر» وهو على 
عمودين أو ثلاثة› وما فوق ذلك فهو بیت . 
انظر: الان العرت. ۱0۹۸/7 
0 ج ا اال اما ور ت حت ی جه حصا اليرت 


A٦ 


هذا وإن منهم الإمام المحقق سيف الدين الأمدي“ صنف كتاب الإحكام» 


وجمع فيه اللطائف في العلل والأحكام» ولم يأل جهداً في التهذيب والإحكام إلى 
حيث يصل إليه منهم الإفهام. 


1 )0 
ومنهم الإمام المختصر المدقق جمال الدين ابن الحاجب“ اختصر الإحكام 


(1) 


(۲( 


ومنهم الفاضل الألمعي”" ناصر الدين البيضاوي““ صنف المنهاج وجعله 


وبين هذا اللفظ» والمعلق عليه في هامش )١(‏ جناس تام؛ لاتفاقهما فيما تقدم في 
هامش (۳). 

وانظر : لسان العرب ۲/ ٠٦١‏ . 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الأمدي» يلقب بسيف الدين ويكنى بأبي الحسن› 
أصولي» فقيه» متكلم. أخذ عن ابن شاتيل الدباس» وابن المنى الحنبلي» والسهروردي 
الحكيم» وغيرهم . 

اخ عنه: العز بن عبد السلام» ونجم الدين الخضراوي› واو شامة وغيرهم. له 
مؤلفات منها: الإحكام في أصول الأحكام . في أصول الفقه ومختصره «منتهى السول في علم 
الأصول» وغيرهما. 

ولد سنة: (١١٥ه)‏ وتوفي سنة (١۳٦ه).‏ 

من مصادر ترجمته : طبقات الشافعية لابن السبكى /٠١‏ ۱۲۹ وطبقات الشافعية للاإاسنوي 
“١‏ وذيل طبقات الحنابلة ۸/١‏ وسير أعلام النبلاء E TAR‏ 


تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص ٠١‏ . 


(۳) هو : الداهي الفرّاس الذي يتظنن الأمور فلا يخطىء. وقيل: هو الذكي المتوقد حديد اللسان 


(€) 


والقلب . 

انظر : أساس البلاغة ص ٤٠١ - ٤١٤١‏ ولسان العرب ٤٨۷1/۷‏ . 
هو . عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي› يبلقب بتاصر الدين» ویکنی بابي 
الخير. كان إماماً مبرزاً فقيهاً أصولياًء أخذ الفقه عن والده» كما أخذ عن الشيخ محمد 
الكتحتائي ومن تلاميذه فخر الدين أحمد الجاربردي» وزين الدين الهبكي . من مؤلفاته: منهاج 
الوصول إلى علم الأصول» وكتاب شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» والغاية القصوى 
فى دراية الفتوى . وتوفى سنة ٦۸١۵‏ ه. 

من مصادر ترجمته : طقات الشافعرة للااسنوي cTAT/\‏ معتاح السعادة CTT‏ الفتح 
المبين ۲/ ۸۸ القاضى ناصر الدين البيضاوي وآثره فى أصول الفقه ص ٠۳۳‏ وما بعدها. 


AY 


كسراج وهاج» وأجادوا فيما فعلواء وآفادوا بما نقلوا» لكنهم آخذوا يرمون أصحابنا 

والمرمي حيث ذهبوا وعالوا""» فما وجدوا من تأويلاتهم الصحيحة القريبة 

استبعدوها ولو وجدوها بعيدة لاستبطلوهاء وتابعهم في ذلك شراحهم فامتلأت من 
مام الملام أقداحهم. 


وها آنا قد كشفت عن ساعدىٰ نقد «للمختصر» " يبه الفطن على ما غفلوا من 
ماجد الأصحاب» وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب» فمن رزق الفطتة 
الوقادة عرفها ومن اتبع الفاعة” والعادة ]١/۲[‏ فعن الحقائق صرفها. 


والله الحق حقيتق بإلهام الصواب» يؤتي الحكمة من يشاء وهو الحكيم الوهاب. 
ص : (وينحصرا . 


ش: اختلف ا ف هیر ا فمنهم من أعاده إلى أصول 
ا ومنهم من اعاده ا ال 0 


)١(‏ أي ذهبوا» فهى مرادفة لما قبلها. يقال: عَالَ فى البلاد يَعيلٌ إذا ذهب. انظر لسان العرب 
VY /0o‏ 

() المْدَامٌ والمُدَامَة: الخمر» سميت مُدامة لإدامتها فى الدّن زماناً حتى سكنت بعد ما فارت» 
وقيل غير ذلك . 

انظر : لسان العرب ۳/ ٠٤١٥١‏ . 

(۳) آي مختصر ابن الحاجب. 

(6) آي الشرء تقول العرب: أفعى الرجل : إذا صار ذا شر بعد خير» والفاعى : الغضبان المزبد. 
ا ان الوا 0 ) 

)١(‏ هذا في قول ابن الحاجب - رحمه الله - في مقدمة مختصره ص ۳: «ولما كان علم أصول الفقه 
من الآمر الخلل ٠ء‏ لدبتي ذلك إلى صت ,تضرم .د و تجضن في المبادىء والادلة 
السمعية والاجتهاد والترجيح». 

(۷) قال به قطب الدين الشيرازي فى شرحه لمختصر ابن الحاجب ق ١/٤‏ وقال العضد فى شرحه 
للمختصر ٦۰٥/١‏ : «أقول: ينحصر المختصر أو العلم في أمور أربعة. . ( 

(۸) قال به الأصفهاني في كتابه بيان المختصر ۸/١‏ ونقله سعد الدين التفتازاني في حاشيته على 
شرح العضد ا عن جمهور الاو واخحتاره انك ا 
العضد .۷/١‏ ت 


AA 


فالأولون قالوا"“: وجه انحصار أصول الفقه فيها أن لكل علم مبادىء» 
ومسائل» وموضوعا. 
فالمبادیء: هی مبادىء أصول الفقه . 


والأدلة السمعبة ااا والترجی موضوعه؟ و اقول يیحث فيها 
عن أحوالها الموصلة إلى الأحكام» وكيفية استثمارها عنها على وجه كلي» ويعلم من 
ذلك أن مسائله هي تلك الأحوال المبحوث عنها فيه . وهذا لیس بشيء؛ لأنه ليس فيه 
بيان حصره فيها» بل بيان أن المذكور فى المختصر عائد إلى المبادىء والموضوع 
E CE E E E NY‏ 


وقال القطي: بجر عرد الضجر إلى كل ها لكن قدي مات عه أو ما 
ا عه ل ا ر ا واک د و ا و ا 
إلى جزئياته فلا يجوز أن يعود إلى واحد منهما من غير تقدير ما ذكرنا. 

قال الكرماني : «وما ذاك إلا مجرد دعوى». انظر : النقود والردود للكرماني ق ٠/٤‏ . 

.ب/٤ منهم السيد ركن الدين الموصلي . انظر: النقود والردود للكرماني ق‎ )١( 

(۲) الاجتهاد في اللغة: من الجهد - بالفتح والضم - وهو بذل الوسع في آمر شاق . 

انظر : لسان العرب ۷۰۸/۲ والقاموس المحيط ص ٠١١‏ والمصباح المنير ص ٤١‏ . 

وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل إدراك بحكم شرعي . 

انظر تعريفه فى: متهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٠۲٠۹‏ والمستصفى 
٠‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۳۷۹/١‏ الحدود للباجي ص ٠٦٤‏ الفصول في 
اللأصول أبواب الاجتهاد والقياس للجصاص ص ٥۸‏ شرح الكوكب المنير ٤٥۸/٤‏ . 

(۳) الترجيح لغة: مصدر رجح يرجح ترجيحاً» ويرجع معناه إلى الميل والثقل»ء يقال: ترجحت 
الأرجوحة بالغلام» أي مالت ورجح الميزان إذا ثقلت كفته بالموزون» فالترجيح إذن هو: 
التمييل والتثقيل والتغليب . 

انظر : لسان العرب ۳/ ١۸١٠ء‏ القاموس ص ۲۷۹» والمصباح المنير ص ۸۳. 

وفي اللإصطلاح : تقديم آحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. 

انظر تعريفه في : شرح مختصر الروضة لاطوفي ٦۷٦/۳‏ والإاحکام للامدي ۲۳۹/٤‏ 
أصول السرخسی ۲٤۹/۲‏ منتهى الوصول لابن الحاجب ص ۲۲۲ . 

() انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٠١ ۹/١‏ . 

)٠(‏ أي في الأمور الأربعة المذكورة. 

. ۷۹۹/۲ أي حد أصول الفقه. والحد لغة: المنع . انظر: لسان العرب‎ )١( 


۸۹ 


الى وهو ليس من أجزاء العلوم. 

وأجيب”: بأنه جعله جزءاً بطريق التغليب» وهو استعمال خطابه في موضع 
جدلي» وهو في قوة الخطاً عند المحصلين . 

والاخروؤن فالوا" : المقصود الأولي من تأليف هذا المختصر العمل بالأحكام 
ولا يمكن إلا بمعرفتها ولها طرق» رارق امور تعلق بها من جهة إفضائها إلى 
التمكن من العمل بهاء فإذاً لا يكون المذكور في المختصر إلا أمراً له مدخل في 
المعرفةء وهو إما أن يكون نفس المعرف. أو لا 

الأول الادلة السمحة. 

والثاني: إما أن يكون ما يتوقف عليه المعرف» أو لا 

الأول الماك:: 

والثاني : إما أن يكون أمرأ تحصل به غلبة طريق على آخر عند التعارض أو لا. 

والأول: الترجيح . 

والثاني: الاجتهاد؛ إذ ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بالتمكن من العمل 
صا ؛ لأن المكلف إدا بدل جهده بعد تحقق الثلاتة وعرفهاء حصلت له معرفة 
الأحكام» وتمكن من العمل المقصود بالقصد الأولي . 

وهو قاس ا فلأن المقصود من تأليف المختصر ليس العمل بالأحكام» 

بل التمكن من معرفة كيفية الاستنباط على أن العمل بها لا يصلح أن يكون مقصوداً 

ألا من المصنفات في الفقه؛ لأن المقصود الأولي معرفة الأحكام والتمكن من 
العمل بها إنما هو بعدها فضلاً أن يكون مقصوداً أصلياً من المصنفات في الأصول. 

ا فلأن لمعرفة الأحكام طريقاً واحدا هي تعلم الفقه والطرق إنما هي 


- ؤفي الاصطلاح : قول يشتمل على ما به الاشتراك وغلى ما به الامتياز. انظر: التعريغات 
للجرجاني ص ۸۳. 

ET (۱( 

(۲) ممن أجاب بهذا العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب .۷/١‏ 

)۳( منهم زين الدين الخنجي . انظر : النقود والردود ق ٤/ب.‏ 


٩۰ 


لمعرفة كيفية استنباطهاء والأدلة السمعية قد لا تكون معرفة للعامل بها وإن كانت 
معرفة لمستنبطهاء لكن الكلام في كونها معرفة للعامل . 

وأما ثالثاً: فلأن المعرف لا توقف له على حد أصول الفقه» والمصنف جعله 
من المبادىء. 


وأما رابعاً: فلأن المراد بالاجتهاد إن كان نفسه فليس من أجزاء المختصر 
أصا5ً؛ لكونه أمراً قائماً بالمجتهد» وإن كان المراد معرفته فلا نسلم أنه ليس بعد 
الثلاثة لغير الاجتهاد [۲/ب] تعلق بالتمكن من العمل لأن للفقه تعلقا بالتمكن من 
العمل وهو غير ذلك» على أنه ذكر في المختصر مسألة مسألة مكررا وليس ذلك كله 
من المبادىء والأدلة والاجتهاد والترجيح وهي في المختصرء وقد ذكر الشارحون'' 
من هذا النمط كثيراً والذي نقلته أقوى ما ذكروه فلا حاجة إلى التطويل بذكرهاء 
وسيأتي الكلام في ا 

وأما الأدلة السمعية فالظاهر أن المراد بها: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس”"» وكون الإجماع والقياس دليلاً سمعياً غير واضح؛ لأنهما ليسا سمعيين› 
وإنما ثبتت حجتهما بالسمع» أي بمسموع اخر وإتباتهما به غيرّهما لا محالةء 
والاعتذار بأن السمعية تسمية فيجوز وصفهما بها من حيث كونهما دليلين ثابت 
اا ا لعدم استقامته في الكتاب والسنة لأن وصفهما بها ليس من حيث 
ا کر ها الین تابه سحو ار ا E ECL‏ 


(1) منهم: زين الدين الخنجي› وشمس الدين الخطيبي» والأصفهاني . 
انظر : النقود والردود: ق٤/ب»‏ وبيان المختصر للأصفهانى ١٠١٠/١‏ . 
(۲) انظر: ص ٩۲‏ . 
E E E E‏ 
a aa‏ 
وفي الاصطلاح : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المشىت. 
انظر : المنهاج مع شرحه نهاية السول للأسنوي ۲/٤‏ . 
)٤(‏ أي أنه غير واضح. وقد ذكر الأمدي في الإحكام ٩/١‏ آنها أدلة سمعية محضة. 


و 


ا و ت اع ل و ااا ا ا 
واحد بإطلاق واحد» وهو مرجوح على ما سيأتي”' والمراد بالاجتهاد والترجيح ههنا 
معرفتهما وسيأتي الكلام فيهما" _ إن شاء الله . 

واعلم أن الحكم الثابت بالدليل المرجح إنما حصل باستفراغ الفقيه جهده في 
استنباطه فکان الترجیح اجتهاداً» وذکر أحدهما تکراراً محضاً في موجز کاد ترکیبه 

ص د فالمبادىء: حده» إلى آخره. 

ش د المبادىء عند الأصوليين هو: ما يبدأ به قبل الشروع في المسائل لتوقفها 
عليه» أو لتوقف تصور العلم أو غايته أو استمداده عليه“ . وهي بهذا المعنى بتمامها 
لا تكون من أجزاء العلم؛ لاشتمالها على حد العلم وبيان غايته واستمداده وليس شيء 
من أجزاء العلم» ولهذا بطل رجوع ضمير ينحصر إلى أصول الفقه» كما تقده . 

وإذا عرف هذا فمن حاول علماً وجب عليه آن یتصوره بحده والمراد به ما 
يجعل غير الحاصل التصوري من الأمور الحاصلة في الذهن حاصلاً سواء كان من 
الذاتيات . أو العرضيات . أو منهما؛ ليكون على بصيرة في طلبه وأن يعرف موضوعه 
وهو: ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله اللاحقة به. ليتميز ذلك العلم عن غيره» 
وهو الأدلة المذكورة» والاجتهاد فيما نحن فيه" . 


E LP RO 
. ٥۷ انظر : التعريفات للجرجانى ص‎ 
. ۲۱۸ ۰۲۱٤ انظر: ص‎ )۲( 
ARDE ENE 
شرح‎ ٠١/١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ ١١/١ انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب‎ )٤( 
.۸/١ قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب ق۲/ ب» والإحكام للامدي‎ 
.۸۸ انظر: ص‎ )٥( 
أي ان الأدلة والاجتهاد هي موضوع علم أصول الفقه وهو مذهب الجمهور.‎ (7) 
أصول الفقه تاريخه‎ ۷/١ والإحكام للامدي‎ ٠٦/١ انظر: شرح الكوكب المنير‎ 
وران ا‎ 


۹۲ 


و یعرف غايته ؛ لله یکول سعبه عبغاًء وقد عبر عنها بالفائدة واستمداده» 
ليتمكن من البناء على المستمد منه إذا احتاج إليه. 


ص .د ما حله ا 


AN EE E 
باللقب» أما أنه عَلَّمٌ فلآنه موضوع لنوع من العلم ولا يقبل الاشتراك.‎ 

وأما آنه يدل على المدح› فلأنه یدل على أن مدلوله ما یبنی عليه ]١/۳1‏ العلم 
الذي به سعادة الدنيا والاخرة» وهو منقول إلى العلم عن متعلقه لأن مفهومه الإإضافي 
متعلق هذا العلم» وهو عَلَمٌ له" واعلم أن العلميّة تنافي التعريف» إذ لا يجوز أن 
يقال: زي من حيث أنه علم لفلان معرف بكذا أو كذاء فإن التعريف للكليات» وإن 
كونه موضوعاً لنوع من العلم ينافي العلمية؛ لأن النوع كلي والعلم لا يكون إلا 
للجزئي الحقيقى ^ . 

ص . فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية . إلى أخره. 


(1) أي من غير التفات إلى أجزائه» وقدم التعريف اللقبي على اللإضافي؛ لكونه هو المقصود هنا 
الدات. 

9 اللقب ف اللغة : النز بالكسمة. 

O 

وفي الاصطلاح : ما أشعر بمدح» أو ذم لمعنى فيه. 

انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على آلفية ابن مالك ح ۱۲۷/۱ - ٠۲۸‏ 
والتعریفات ص ۱۹۳۲ . 

(۳) العَلَمٌّ: ما وضع لشيء» وهو العَلَمٌ القصدي» أو غلب وهو العلم الاتفاقي الذي يصير علماً لا 
بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة» أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهناً» ولم 
اول السة: 

انظر : التعریفات للجرجانی ص ۱١۷-۱١١‏ . 

© سای توه کی س ۴ 


A 


النقيض”. وأضافه ههنا إلى متعلقه وهو القواعد بناء على أن تعريف نوع من العلم 

والقواعد هي : الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها" . 

ق اور رو فی ا ا و 
كان من أصول الفقه لكنه ليس نفسه» لأن بعض الشيء غيره. وفيه نظر. 

وقوله: «يتوصل بها إلى استنباط الأحكام» احتراز عن العلم بالقواعد التي 
تستنبط بها سائر الحرف والعلوم» وقي ذكر التوصل إشارة إلى آنه علم الي لا مقصود 
بذاته. 

وقوله: «الشرعية» احتراز عن العقليات . 

وقوله: «الفرعية» يعنى بها الفقهية» فقيل : إنه لبيان الواقع . 

وقيل” : احتراز عن الأحكام الكلامية» فإنها شرعية أصلية . 

واعترض عليه : بأنه [من أنه علم]“ لا يكون العلم بالقواعد المذكورة» بل هو 
اسم لذلك) والاعتذار بان الاسم غير المسمى عند 


(۱) انظر: ص ۱۳۰ . 
() النقيض: فعيل بمعنى الفاعل» من النقض» وهو في اللغة: الحل والهدم والإبطال. 
وفي الاصطلاح: هو تدافع الشيء مع اخر بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس 
الأمر انتفاء الاخحر فيه» وبالعكس . هذا فى المفردات. 
a NOON‏ 
٠‏ وشرح التهذيب للخبيصي مع حاشية العطار ص ۱۹۳ . 
)۳( انظر تعريف القاعدة في كتاب القواعد للمقري ٠٠٤/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤٤/١‏ . 
() قاله الأصفهاني وغيره. انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠١/١‏ والنقود والردود للكرماني 
a‏ 
)٥(‏ قاله الأصفهاني وغيره . انظر : بيان المختصر للآصفهاني €1 و الود وال دود للكرماني : 
ق /١‏ اء وشرح مختصر الطوفي للكناني: ق ه/أ. 
(7) ما بين المعقوفتين لا معنى له. 


2 


لاغ غير مجد؟ E‏ ا 


وبأن القواعد الموصوفة لو كانت معلومة للأصولي على وجه لا يحتمل النقيض 
لما وقع الخلاف فيهاء لكنه واقع فإن ههنا أن العام" الذي لم يخص لا يفيد القطع 
عند العامة“ وخالفهم الحنفية وقالوا: إنه قد يفيده” . 


واو ال 0 و ي ا ل 


)١(‏ الأشاعرة: أصحاب أبي الحسن الأشعري» المنسوب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله 
عنه - وهذه الفرقة تبت لله الأسماء وسبعاً من الصفات وهي : الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام. 

انظر التعريف بهذه الفرقة في الملل والنحل للشهرستاني ٠۹٤/١‏ وترتيب المدارك 
٥‏ . وطبقات الشافعية الکبری ۳/ .٤۷‏ 

(۲) كثر النزاع في مسألة «الاسم والمسمى» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله _ أن هذا التزاع 
وجد بعد عصر الأئمةء أحمد بن حنبل وغيره» وأن الخلاف فيها على خمسة مذاهب» منها: 
أن الاسم غير المسمى» وهو رأي الجهمية والمعتزلة» وجمع من الأشاعرة. 

وهذا الرأي مبني على أن أسماء الله مخلوقة وما دامت كذلك فهي غيره وذكر أن هؤلاء 
هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق 
بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. 

واسم «الله» إذا قيل : الحمد لله أو بسم الله يتناول ذاته وصفاته» لا يتناول ذاتا مجردة 
عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات. . 

انظر : مجموع فتاوي ابن تيمية ۱۸١/١‏ وما بعدهاء CITE‏ وشرح الطحاوية 
ص ١٠ء‏ والبيهقي وموقفه من الإلهيات ص ٠١١‏ . 

(۳) العام في اللغة : الشامل. انظر: القاموس المحيط ص ٠٤١۳‏ . 

ويي الاصطلاح : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر . 

انظر: جمع الجوامع حاشية البناني ۳۹۸/١‏ ونشر البنود ٠٠٠٠/١‏ والعدة ٠٠٤/١‏ 
والمنخول ۱۳۸/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٠۳/١‏ . 

(5) انظر: جمع الجوامع حاشية البناني ٠٤٠۷ /١‏ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص ۲۳۳ . 

. ٠١۲/١ انظر: أصول السرخسي‎ )٥( 

(7) هي القضية التي حكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها ساباً أو إيجاباً. 

ومثالها وة حفن العيران انان آنظر: ادات الخت والمناظر ۹-4۲۳7 
(۷) هي الحكم بالمحمول على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان إيجاباً أو سلباً. 
ومثالها سالبة : لا شيء من الإنسان بحجر. انظر: المصدر السابق ص ١۲ء ٤۹‏ . - 


۹۵0 


CNA 
وبأآن العلم بالقواعد علم بأمور كلية ليست بذاتها موصلة إلى استنباط الأحكام‎ 
الشرعية» بل بواسطة الجزئيات التي يتعلق بكل جزئي أو بعدة منها استنباط حكم‎ 
فالجزئيات يتوصل بها بلا واسطة» والكليات يتوصل بها بواسطتها" فرك‎ 

الأقرب إلى الأبعد وهو فى قوة الخطاً عند ذوي التحصيل . 
وإن كان لا بد من التعرض للقواعد كان الأسد أن يقول: فالعلم بالأمور التي 
يتوصل بها إلى اخره. 


وبآن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام لا تعلم إلا في أصول 
الفقه»ء إذ في غيره من العلوم لم يذكر أصلاً أن الخاص”" حكمه كذاء 


وا كو اا وال کا E‏ 


= واعلم ان السالبة الكلية في كلام المؤلف هي قوله في العام الذي لم يخص: «لا يفيد 
القطع عند العامة». 
والموجبة الجزئية قوله عن الحنفية : «إنه قد يفيده». 
(1) منها: بعض الإإنسان كاتب» لا شيء من الإإنسان بكاتب . 
انظر : ضوابط المعرفة ص ٠١٤١‏ . 
(۲) أي بواسطة الجزئيات . 
(۳) الخاص في اللغة: هو المنفرد»ء يقال: اخحتص فلان بالأمر إذ انفرد. 
انظر : لسان العرب ۲/ ۰.۱۱۷۳ والقاموس ص .۷۹٦‏ 
وفي الاصطلاح: اللفظ الدال على مسمى واحد. أو على كثرة محصورة. 
انظر : البحر المحبط ۳/ ۲٤٣١‏ . 
)٤(‏ هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر» كالعين. 
انظر : نهاية السول ۰۱۱٤/۲‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۲۹ والتعریفات ص ۲٠١‏ . 
)٥(‏ في اللغة: المبهمء من أَجُمل الأمر أي أبهم . وقيل: المجموع» من أَجُمل الحساب إذا جُمعء 
وجعله جملة وأحدة. 
انظر : لسان العرب ۲/ ٠٦۸٥‏ والقاموس ص ١١١٠ء‏ والمصباح المنير ص ٤‏ . 
وفي الاصطلاح: هو ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الاخر بالنسبة 
إلبه. = 


۹1 


ls‏ حکمه کذاء وکذا الدلائل السمعية تنك القطع او 5 تفده » والقياس کذا 
وخكمه كدان لا اخالك کره: 

فيكون العلم ۳1/ب] بها موقوفاً على العلم بآصول الفقه» فالتعريف به دون 
هذا. 

رق فرق لهالا و ر اد وکر کد ف دلت ا ا 
قيل: إن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف . 

ومنها: أنه اعتبر فى الحد الإضافةء والإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون 
ا 
الفقه لآن أصول الفقه علم بالقواعد. 

وأجيب عن الأول: بأن قواعد الخلاف لحفظ الأحكام المستنبطة لا 
E ED |‏ 


وعن الثاني : بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون 


انظر: الإحكام للامدي ۰4/۳ البحر المحيط ٤٥٤/۳‏ والعدة ٠٤١/١‏ والحدود 
للباجي ص ٤٥‏ . ِ 
)١(‏ المتشابه فى اللغة: الشبه والشبة والشبيه: المثلء وأشبه الشىء الشىء ماثله» والمشتبهات من 
الأعرر المشكلاتة والفشا مات الكالات. 
وفي الاصطلاح: مقابل المحكم» وهو ما لم يتضح معناه لاشتراك أو إجمال أو ظهرور 
انظر: البلبل للطوفي ص ٠٤۸‏ ونشر البنود ۲٦۸/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 
۲۹۸/۱. 
(۲) منهم: جمال الدين الحلي» والسيد ركن الدين الموصلي» والأصفهاني» وشمس الدين 
الخطي: 
انظر اعتراضاتهم وال ات علها ف القرد والردوذ اللكرمائ: ق ۷آ ۷/ با 
وتان العخهر لاضصهات ۱۷-٠6/7١‏ 


۹۷ 


بالذاتيات أو بغيرها وقد تقده. 

وعن الثالث: بأن القواعد لم تتناول خبر الواحد والقياس لذاتهماء بل من حيث 
أفادتهما الظن فهما من حيث كذلك معلومان والظن فيما أفاداه. 

:د وما بحدذه مضاف ٠‏ فالأصول الأدلة» والفقه: العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

ش د آي حد أصول الفقه من حيث إنه مضاف لا من حيث إنه لقب» ولما فرغ 
من تعريفه لقباً بين تعريفه مضافاً» وتعريفه كذلك لا يكون إلا بمعرفة المضاف 
والمضاف إليه فقال : «الأصول الأدلة». 


والأصول Ek‏ صل » وهو. ما يحتاج إليه الى 
وا فاس غ ی 
والأدلة السمعية المعهودة“ أصول بالمعنيين جميعاً؛ لأنها تحتاج إليها الفروع 


(۱) انظر: ص ۹۲ . 
(۲) انظر تعريف الأصل لغة فی لسان العرب ۸۹/۱ والقاموس ص ٠٤١‏ . 
© 0 و الجن الضري. اظ ج ال اه 
ومن معانى الأصل : ما منه الشيء» وما يستند تحقيق الشيء إليه» ومنشأً الشيء. انظر: 
المصادر السابقة» والإحكام للامدې ۸/۱ والتحصیل للأرموي ۱١۷/١‏ . 
والأصل في الاصطلاح يطلق على أربعة معان: 
أحدها: الدليل» وهو الغالب» كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليلهاء 
وهو المراد هنا. 
الثاني : يطلق على الراجح من الأمرين» كقولهم: الآصل في الكلام الحقيقة دون 
المجاز. 
الثالث: القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل» أي على 
خلاف الحالة المستمرة. 
الرابع : المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس . 
انظر: شرح مختصر الروضة ٠١١/١‏ وتحرير المنقول للمرداوي ۷٤/١‏ ونهاية السول 
۷/١‏ 
)٤(‏ انظر: ص ٩۱‏ . 


۹۸ 


ویبنی علیها. 

وقال الفقه: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال». وقد تقدم"“ حد العلم» وأن نوعاً من العلوم لا يعرف إلا بذكر 
متعلقه» ومتعلق علم الفقه الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. وما قيل في بيان متعلق مطلق العلم: أنه الذوات - إن كان قائما 
بذاته» أو الأفعال إن كان مبدأ للتأثر» أو الأحكام إن كان مقتضياً لنسبة مفيدة» أو 
الصفات إن لم يكن ضعيف؛ لأن المراد بالصفة إن كان ما يتناول الكم" والكيف““ 
SS o oY, E ET E.‏ 


7( انظر ص۹ : 
(۲) القائل : هو الأصفهانی فی بیان المختصر ٠۹/۱‏ 
© ا ار ال ی ف 
انظر : التعریفات للجرجانی ص ۱۸۷ . 
UN EEG‏ 
a‏ 
)٥(‏ هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور 
الخارجية» كالقيام والقعود. 
ا ادرو اا و ي و 
(0) حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في الزمان. وسمي بذلك لوقوعه جواباً (لمتى). 
E N‏ 
(۷) هو حالة عارضة للشىء بسبب حصوله فى المكان. انظر: المصدرين السابقين ص ٠٤١١‏ 
ص ۰ ۰ 
(۸) هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى لا تعقل إحداهما إلا مع الآخرى» كالاأبوة 
والبنوة. 
انظ الم دوين لاقن ص ١۸‏ ص ١‏ 
)٩(‏ هي هيئة عارضة للشيء بسبب ما يحيط به كلا أو بعضاً. وينتقل بانتقاله كالتعميم والتقمص . 
اتطر :المضدرين اسان ھن ۲۹۸ ص ٣١‏ : 
)٠١(‏ هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولأء كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه 
قاطعاً. 
انظ المصضدون الساقن :فا ١‏ ض٣٠‏ 


۹۹ 


والانفعال”"» فالأفعال والصفات والأحكام داخلة فيه» وإن أراد بعض ذلك فالقسمة 
ليست بحاصرة» بل متعلق مطلق العلم هو المقولات العشر . 

والأحكام جمع حکم» وهو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير". وأما «جمع» إشارة إلى أقسامه وهي: الوجوب والندب» والحرمة» 
والكراهة» والإباحة على ما سيأتي”'. 

والجهة الموجبه لنسبتها إلى الشرع كون تعلقاتها أو كون العلم بتعلقاتها 
مستفادا منه» والجهة الموجبة لنسبتها إلى الفرع كون أدلتها التفصيلية"" متفرعة عن 
الأدلة الأصولية" أو كونها متعلقة بالعمل الذي هو فرع العلم والأدلة التفصيلية هي 
الأمارات“ وإذا عرف هذا. 


فقوله: «العلم» كالجنس» وقوله: «بالأحكام» يخرجح غيرها من المتعلقات 
كالذوات والصقات والاأفعال. 


وقوله: «الشرعية» يخرج العقلية. 


وقوله: «الفرعية» يخرح الأصولية ]/٤[‏ وقوله: «عن أدلتها التفصيلية» يخرج" 


(1) هو الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسسبب التأئير أولا» كالهيئة الحاصلة للمنقطع مادام 
انطرة المضدرنن التاعين: جر ١ ١‏ صن ٠‏ 
(۲) لم يذكر منها إلا تسعاء والمقولة العاشرة هي مقولة الجوهر» وانظر تعريفه في ص ۱۱۸ هامش 
(7).. 
(۳) انظر: الإحكام للامدي ۰٩٥ /١‏ وشرح الکوکب المنیر .٠۳۳/١‏ 
C9‏ ن ۲ 
)٥(‏ أي نسبة الأحكام. 
(0) هي آدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية» كقوله تعالى : [أقيموا الصلاة]. 
(۷) هي القواعد العامة كقولهم : الأمر للوجوب» والنهي للتحريم. 
(۸) جمع أمارة» والأمارة لغة: العلامة. 
انظر : المصباح المنیر ص ٩‏ ومختار الصحاح ص ۲١‏ . 
وفي الاصطلاح هي : التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول. 
انظر التغزيفات ض٦٠‏ . 


| 


علم الله - تعالى - ورسوله"» وعلمنا بوجوب الصلاة" والزكاة"» والحح“ لان 


علم الله ورسوله ليس عن الأدلة» وعلمنا بها ضروري غير محتاج إلى الدليل. 


وقوله: «بالاستدلال») یخرج اعتقاد المستفتى . 
ولیس المراد بعلمها تصورهاء لانه م مبادىء أصول الفقه» ولا التصديق 


بثبوتها في أنفسها لأنه من مسائل الكلام» بل المراد به التصديق بكونها متعلقة 
بالأفعال. كقولنا: شرب النبيذ حرام» والبيع خدلة و اماك دل و امراك ال 
القدر المشترك بين الظن والتقليد“ واليقين". وهو الاعتقاد الراجح لا اليقين 
خاصة» لأنه لو كان كذلك لم يتناول العلم اعتقاد المستفتي فلم يحتج إلى قيد يخرجه 
وکان قد الاستدلال ضاتعا. 


TTT‏ الشهة المشهورة وهي . أن الفقه من باب الظنون لأنه مستفاد من 


الأدلة الظنية» والمستفاد من الظن ظني فكيف يكون علما؟ . 


(۱) 
(۲) 


(7) 


(۷) 
(A) 


كان ينبغي أن يصلي ويسلم على الرسول - ييا . 


الطر: اض ٠٠١‏ 
انر ضر ۲١‏ : 
انط ضس ٢۹‏ 
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة. 
انظر : لسان العرب /٦‏ ۳۷۱۸» والقاموس ص ۰۳۹۸ والمصباح المنیر ص ۱۹٩‏ . 
وفي الاصطلاح : اتباع من ليس قوله حجة بغير حجة. 
راجع في تعریفه: التمهید »۳۹۰٩ /٤‏ البرهان ۲/ ٠١۷١‏ الرد على من أخلد إلى الأرض 
للسيوطي ص ۰۱۲۰ نشر البنود ٠۳۲۹/۲‏ وفواتح الرحموت ٠٤٠٠/١‏ والأصول من علم 
الاضول لابن تسين صر ۷۷ 
اليقين لغة: إزاحة الشك. 
انظر : القاموس ص ٠١١١‏ . 
وفي الاصطلاح : هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» الذي لا يزول بتشكيك المشكك . 
انظر : معيار العلم للغزالي ص ١٠ء »٠٤٠٠‏ والمعجم الفلسفي 0۸۸/۲ . 
فى المخطوطة : «ولو رد» والصواب ما أثبته. 
E EST OS‏ 
E‏ 


١١ 


وأجیب ن و بان المستمتي قبل الفتوى ل دمعتفد» ورعذه اعتقاده 


مستند إلى علم المجتهدء وهو إن كان قطعياً فاعتقاده كذلك» وإن كان ی 
العلم متناولا لعلم المجتهد فتخصيص الكلام باعتقاد المستفتي غير موجه. 


وعن الثاني: بأنا لا نسلم الفقه من باب الظنون؛ لأن المراد بالعلم بالأحكام 


العلم بوجوب العمل بهاء وهو ثابت بدليل قطعي لحصوله للمجتهد من مقدمتين 
قطعيتين » إحداهما: أن هذا الحكم مظنون» وهي ضرورية'. 


والثانية : أن كل مظنون يجب العمل به بالإجماع. ويلزم من ذلك هذا الحكم 


يجب العمل به قطعاًء إلا أن الظن وقع في طريقهء لأنه وقع محمولا" في الصغرى 
موضوعا“ في الكبرى» ولا يلزم من كون المحمول ظنياً كون القضية ظنية . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


أي على تعليل عدم كون المراد بالتصديق اليقين خاصة. 


وانظر معنى هذا الجواب في بيان المختصر للأصفهاني ۲۲/١‏ . 
الضرورية : هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سليه عنه ما دام 
ذات الموضوع موجودة. فالمحمول هنا ثابت للموضوع ضرورة. 

انظر : التعريفات ص ٠١۷‏ . 
لمحمول: هو المحكوم به في القضية الحملية. مثل: زيد كريم. وهو المعروف بالخبر عند 
النحاة. 

انظر : المعجم الفلسفي ۲/ ۷١ء‏ وآداب البحث والمناظرة ٠١/١‏ . 
الموضوع : هو الذي يحكم عليه بان کر موجود له أو لیس بموجود له. وهو المعروف 
المتدا عند الحا 

انظر : المصدرين السابقين» وفي المعجم الفلسفي ص ٤٤١‏ » والبحر المحيط ١٠١/١‏ . 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه اللاستقامه ج ٤۷/١‏ وما بعدها - فساد القول 
بأن الفقه من باب الظنونء وبين أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعي المتكلمون أنه 
علم» وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام. 

وقال: «الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد» سواء كانت تلك المعرفة علماً أو ظناً أو 
نحو ذلك . ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة» وأن 
الظن فيها إنما هو قليل جدا فى بعض الحوادث لبعض المجتهدين» فأما غالب الأفعال - 
مفادها وأحداثها _- فغالب ااا معلومة» وله الحمد» وأعني بكونها معلومة أن العلم بها 
ممكن» وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليهاء لا أعني أن العلم بها حاصل = 


ا 


وضعف الأول: بأن اعتقاد المستفتي وعلم المجتهد إذا كانا متساويين كان 
إبطال أحدهما إبطالا للاخر فيكون الكلام متوجها نظرا إلى المقصود. 

والثاني» بوجوه"' آقواها ما قيل: لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع؛ لأنه مبني 
على الأدلة الظنية» سلمنا أن أدلته قطعية» لكنه يفيد القطع إذا بلغنا بالتواتر» وهو 
ممنوع» هذا آقوی ما ذكروه في هذا الموضع وأوضحه وهو كما ترى يفيد أن المراد 
بالعلم التصديق بالمعنى الأعب'. 

وأقول: المراد «بالعلم» هلهنا"" هو التصور» و «بالأحكام» أقسام خطاب الله 
الخمسة“» وقوله: «الشرعية» أي المنسوبة إلى الشرع بمعنى الشارع . 

وقوله: «الفرعية» أي المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء”“ والتخيير“ 
و «الأدلة التفصيلية» هي الامارات؛ أي الأسباب كحدوث العالم لوجوب الإيمان 
وأوقات الصلاة لوجوبها فيها» وتحريم إخراجها عنهاء وكراهتها عند تأخيرها إلى 
الوقت المكروه» وشهر رمضان لوجوب [4٤/ب]‏ الصوم فيه وتحريم تأخيره عنه» ويوم 
العيد لكراهته فيه" ويوم عرفة وعاشوراء”“ لانتدابه فيه وملك النصاب لوجوب 
الزكاة» والبيت للحج» والنكاح"“ لحل وطىء الزوج وحرمة نكاح غيره» 


= لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم» بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد». 

(1) أي ضعَفَ جواب الشبهة المشهورة السابقة بوجوه راجعها في: شرح قطب الدين الشيرازي 
لمختصر ابن الحاجب ق ٤/أ-ب»‏ والنقود والردود للكرماني ق ۷/ب» وبيان المختصر 
للأصفهاني ۲٤/۱‏ . 

(۲) أي مطلق الإدراك. الذي يشمل العلم والظن. 

(۳) يعنى في تعريف أصول الفقه. 

(4) هي الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروه» والمباح. 

٥۷/١ الاقتضاء: هو الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك. انظر: نهاية السول‎ )٥( 
. "۳ والتعريفات ص‎ 

(0) المراد به الإباحة. سیاتی فی ص ٤٨۹_۳۰٤‏ . 

(۷) ا ف ا 

(۸) هو اليوم العاشر من شهر المحرم. انظر: المغني لابن قدامه ٠۷٤١/۳‏ . 

(۹) النكاح لغة: الوط والعقدله. - 


1۰۲۳ 


ااا لوجوبه» واعتدال E‏ لإباحته» وخوف ا لكراهته 
ا و ن کا ا © واا الد ا 
والعتاق لخروج الملك وجوه وحرمة استخدامه دعیر رضاه» والبیع ۳ لو جوب 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


(0) 


(7) 
(۷) 


(A) 


انظر: لسان العرب ۸/ ۷١٥٤ء‏ والقاموس ص ١٤٠١ء‏ وتحرير آلفاظ التنبيه للنووي 


ف 
وفي الاصطلاح : عقد موضوع لحل استمتاع الرجل من المرأة. 
انظر: آنيس الفقهاء ص ٠٤١‏ والمغني ٤٤٥ /٦‏ والتعریفات ص ۲٤١‏ . 
هو: الشوق القوي إلى الجماع. 
انظر : المصباح المنير ص ٠١‏ وآنيس الفقهاء ص ٠٤١‏ . 
آي اعتدال المزاج بين الشوق القوي إلى الجماع وبين الفتور عنه. 
انظر : اتيس الفقهاء ص ٠٤١‏ . 
أي عدم رعاية حقوق الزوجية . انظر: المصدر السابق . 
الطلاق فى اللغة: مشتق من الإطلاق . وهو الإرسال والترك. 
انظر : لسانت الغرت 600/5 وجري الفاظ اليه اللو وئ اض >۲١‏ :والقاموشس 
ص ۱۱۹۷ . 
وفي الاصطلاح : حل قيد النكاح . انظر: المغني ۰۹٦/۷‏ وأنيس الفقهاء ص ٠٠١١‏ . 
الحيض في اللغة «سيلان الدم وخروجه». يقال لك : حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ 
الاجم 
انظر : القاموس ص .۸۲١‏ والمصباح المنير ص ٦١‏ . 
وفي الاصطلاح : هو الدم الذي ينفضه رحم امرأة سليمة عن صغر وداء. 
انظر : انيس الفقهاء ص ٠٦٤‏ والتعریفات ص ٩٤‏ . 
لعله يريد بالكراهة ‏ هنا - كراهة التحريم. 
التق لغة: خلاف الرّق» وهو الحرية. والعتاق بكسر العين القوة. ومنه عتاق الطير: الجوارح 
منها. والأرحبكات العتاق : النجائب منها. 
ار ان ار 0 0 و القاف رن كن ۷١‏ لياع الر ي 4 
وفي الاصطلاح : قوة حكمية تظهر في حق الأدمي بانقطاع حق الأغيار عنه. 
انظر : آنيس الفقهاء ص ٠١۸‏ . 
البيع لخة: أخذ شيء وإعطاء شيء أخر . فهو مطلق المبادلة. 
انظر: لسان العرب ٤١٠/١‏ ومختار الصحاح ص »۷١‏ والمصباح المنير ص ۲۷ . 
وفي الاصطلاح: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. 
انظر : المغني ۳/ ٠٠٦٠‏ والروض الندي للبعلي ص ٠۲٠١‏ والتعريفات ص ٤۸‏ . 


۰€ 


: ۶ : .10( 
روچ المبيع عن ملك البائع ووجوتب التمن على المشتري SN ٠‏ لإباحة 
الانتفاع للمستأجر بعد ما لم يكن وحرمته على الأجر بعد حله"» وتعاطي 
المحظورات لما رتب عليها من عقوبة أو ديّة أو كفارةء أو غير ذلك» ما يطول شرحه 
من الأمور التي تفيد أحد الأقسام الخمسة” . 

وقوله: «بالاستدلال»؛ أي الحاصلة بالاستدلال من الأدلة السمعية على تلك 
الامارات» ويكون المعنى : الفقه تصور خحطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء والتخيير عن الأسباب الحاصلة بالاستدلال عليها من الأدلة السمعية» وهو 
من هذه الحيثة مبادیء آآصول الفقه» على ما 

رد الققه من نات لرن ا مادم الاد الط لاه إذا كان تور 
لال اه ب ول نره 

واعلم آن قوله: «(وأما حده مضافاً» ليس بمستقيم لا لفظاً ولا معنى . 

أُما ظا فلن صمر (( سحل ہ) لاضول إلفقه» فیکول تمدیره : وأما سحل أصول 
جعلت امفافا ا فادرا تم الأضافة كان المح أضول الفقه من بت إصافة الى 
شي ء٠‏ أو من حيث إضافة سيءَ إليه» وكلاهما لیس بمراد ولا صا وإن جعلت 
تقديره: «حد أصول الفقه»» أي هذا اللفظ المركب من حيث إضافة بعض أجزائه إلى 
بعض لا يصح . 


. الإجارة بكسر الهمزة: اسم للأجرةء من الأجر وهو: الثواب والعوض‎ )١( 

انظر: لسان العرب ۳۱/۱ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٠۲۱۹‏ والمصباح المنير 
ن 

وفي الاصطلاح : عفد فل سا ماج له ود ا فا مد لوه من غين 
انظر : الروض الندي ص ۲٠١‏ › والإنصاف للمرداوي ۳/١‏ . 

(۲( أي حرمة تأجير الانتفاع على غير مَنْ استأجره بعد حله له. 

(۳) أي أقسام الحكم التكليفي . 

€3 الطر :ضس ١‏ 


قوله: «فالأصول: الأدلة»؛ لأن الأدلة ليست حده من حيث أن بعض أجزائه 
مضاف إلى بعض اخر» بل من حيث أن المتكلم أراد من هذا اللفظ مدلول هذا 
لاخر هاس ال راكفا كر ال رال سف 

وأما معنى : فلأن حد أصول الفقه من حيث إنه مضاف على أي وجه كان ليس 
ما يحتاج إلى ذكره في هذا المختصر. 

ص د وأورد: إن كان المراد البعض لم يطرد؛ لدخول المقلد. وإن كان 
الجميع لم ينعكس؛ لثبوت «لا أدري». 


ش د يعني أورد على حد الفقه بفقد أحد أمرين لا بد من وجودهما فى كل حد 
افے اا راد وال تیان الخد ج ان بكرت فاو اللاو 4 لان 
الأخص أخفى”"» والأعم لا دلالة [له]" على الأحص أصا . 


(1) (٥) 
¢ 


فحينئذ ` يجب تحقق ]/١[‏ المحدود عند تحقق الحد» وهو الاطراد 


وانتفاؤه عند انتفائه » وهو ا : 


فا للف واللام ف قوله: «بالأحكام»» إِما ن یراد بھما جمیح الأحكام أو بعضها 
فإن أريد الثاني لم يطرد؛ إذ المقلد عالم بالبعض» فيصدق عليه حد الفقه فيكون علمه 


9 ن الخد ج امغا اعانا کر الانان اه وان اظن 
(۲) يعني الحد الأخص آأخفى من المحدود» كتعريف الحيوان بأنه ناطق فإنه مانع غير جامع . 
انظر : اداب البحث والمناظرة .٠۸/١‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين أضفتهء لأن السياق يقتضيه. 
)٤(‏ كتعريف الإنسان بأنه حيوان. فهو جامع غير مانع . 
انظر: المضدر السابق: 
)٥(‏ وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا [فح]» وهو يرمز بها لما أثبته. وانظر بيان المختصر 
للأصفهاني ۱/ ۲۷ . 
(0) الاطراد: هو الملازمة فى الثبوت» وقضيته كلما وجد الحد وجد المحدود. 
انظر : آداتب البحث والمناظرة /١‏ ۴۷. 
(۷) الإنعکاس: هو الملازمة في الانتفاء» وقضيته كلما انتفى الحد انتفى المحدود. 
انظر : المصدر السابق . 


۱۰٦ 


ا ر كا هل س فا 

وان ا الأول» م ينعکس ؛ | Ek‏ المجتهدين فقهاء لا محالة» ولم 
يعلموا جميع الفقه» فإن مالكا - رحمه الله - سئل عن أربعين مسألة فقال في ست 
وئلائين فيا : لا أدري") ولم بخالف أحد فی کونه فقيهاً إمام دار الهجرة. 

ص د واجیب : بالبعض › ویطرد؛ لان المراد بالادلة: الأمارات . وبالجميع : 
وينعکس ؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع . 


ش - أجيب عن هذا الإيراد على كل واحد من الشقين فقيل المراد: البعض 
والمقلد ليس بداخل ؛ لأن المراد البعض الحاصل من الأدلة التفصيلية بالاستدلال وما 


)١(‏ هو: مالك بن انس بن مالك بن اف عامر بن عمرو الأصبحي› إمام دار الهجرة» أخذ عن 
ربيعة الرأي» وعبد الرحمن بن هرمز» وسعيد بن المسيب وغيرهم» وروى عنه بعض شيوخه 
منهم : الزهري»› ويحيى بن سعيد» ومن أصحابه الذين أخذوا عنه: عبد الله بن وهب» وعبد 
الرحمن بن القاسم» وأشهب وغيرهم» من مؤلفاته : رسالة في إجماع أهل المدينة» والموطاًء 
وتفسير غريب القران» ولد سنة ٩۳(‏ ه) وتوفى سنة (۱۷۹ ه) - رحمه الله تعالى . 

غر جه ي الوم الاه حن ا وات اا ى ا رمي أب 
النبلاء ۸/ ٤۸‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۷١/۲‏ وطبقات الحفاظ ص ۰.۸۹ وصفة الصفوة 
۲“ وتذكرة الحفاظ ۲٠۷/١‏ ووفيات الأعيان /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وطبقات المفسرين للداودي 
۲ وشذرات الذهب ۱/ ۲۸۹» والفتح المبين ١٠١/١‏ . 

(۲) قال الحافظ آبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد ج ۷۳/١‏ في باب مناقب مالك: أخبرنا 
خلف بن القاسم آنا أبو الميمون ثنا بو زرعة حدثني الوليد بن عتبه ثنا الهيثم بن جميل قال: 
فت الك ن اش سل عن تمان و رجن هال فقال فى انحن ودن مها ل اذرئ. 

NSS Ms 

وال اا إنه ربما كان يسئل عن خمسين مسألة فلا يجيب فى واحدة منها. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه ج ۲/ ۷Y‏ آنا این عبان کان 
يقول: إذا أخطاً العالم أن يقول لا دري فقد أصيبت مقاتله. 

ولم أجد - فيما اطلعت عليه - من حدد عدد المسائل التي سئل عنها الإمام مالك بأربعين 
مسألة» إلا عند بعض الأصوليين ومنهم الأصفهاني في بيان المختصر ۲۷/١‏ . 

وانظر - بالإضافة إلى المصادر السابقة -: المعتبر في تخريح أحاديث المنهاج والمختصر 
للزركشي ص ۲١‏ وكتاب موافقة الحْبْر الحْبّر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر ٩/١‏ . 


eV 


للمقلد ليس كذلك» وإلا لم يكن مقلدا"'. وعبارة المصنف قاصرة عن البيان على 
هذا الوجه» وتقدير كلامه: بأن المراد بالأدلة الأمارات» وعلم المقلد ليس 
بالأمارات» ليس بكاف؛ لأنه يفيد أن المراد بالأدلة ليس علم المقلد» وليس بمراد» 
بل المراد: أن المراد بالأحكام ما كان حاصلً بالأمارات» وفقه المقلد ليس كذلك. 

الک ال ئد کے ج نے ال که و لافار ا هاف ا 
الأول 

وعلى الثاني : فيقال: المراد «بالآأحكام جميعها»» التهيرٌ للعلم بجميعهاء 
والتهيوؤ له كذلك لا ينافيه لا أدري» لجواز أن يقول ذلك عند تعارض الأدلة» قبل 
الطرق . وفي كلامه نظر من أوجه: 

الأول: أن «الاحکام» جمع معرف باللام وهو يميد العموم› فالتخصيص 

الثاني : ان حروجح المقلد قد علم من قوله: «عن آدلتها التفص.لة) او من قوله: 
باللاستدلال فالایراد به غير متوجه . 

الثالث: أن ذكر العلم وإرادة التهيؤ له غير جائز؛ لأنه على التفسير المذكور 
ليس بمستلزم له“ ؛ لأن حصول العلم بعد تمهيد الطرق عادي عند أهل السنة فقد 
بتتخلف ولا لازم له؛ وار ان کون رورا حصا دونه فلا جور رادت مه ا 


: والنقود والردود للكرماني‎ ۲۹/١ وشرح العضد‎ ۲۹/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
./٩ ق ۸/ ب‎ 

() الألغاز جمع لغز وهو: الميل بالشيء عن وجهه» وألغزت في الكلام إلغازاً أتيت به مُشْبّهاً. 
انظر: القاموس ص 1۷٤‏ والمصباح المنير ص ۲٠۲‏ . 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني .۲۹/١‏ والنقود والردود للكرماني: ق ./٩‏ 

)€( آي للعلم . 

)٥(‏ اللازم في اللغة : الثابت والدائم. 
انظر: لسان العرب ۷/ ٤0۲۷‏ والقاموس ص 1٤۹٤‏ والمصباح المنير ص ۲١١‏ . 
وفي الاصطلاح: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. ت 


٩۸ 


ESS 


الرابع : أن إطلاق العلم على الفقه حينئذ إنما يكون باعتبار ما يؤل إليه فلا 


الخامس : آنه يلزم أن يكون الفقه هو التهيؤ› وهو لیس بعلم ولا صادق عليه . 
السادس: أن المراد بالجميع» جميع ما يكون حكماً شرعياً إلى قيام الساعة أو 


ما يكون حكماً شرعياً مدة حياته» فإن كان الأول: لا يمكن التهيؤ لذلك لأحد»ء وإن 
كان الثاني : لزم أن يكون /١[‏ ب] المراد به البعض؛ لأنه بعض الأحكام الشرعية» فما 
فرضناه جميعاً لم يكن جميعاًء هذا خلف باطل» والحق أن يقال: الفقه وهو تصور 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير عن أدلتها التفصيلية 
NG‏ 


9 


(۳) 


مفهوم الكل" والجزء“ منه في إطلاق الاسم والرسم سواء كالقران. 
ص .د وآما فائدته : فالعلم بأحكام الله . 


انظر : التعریفات ص ٠۹۰‏ . 
الكناية في اللغة: الستر» وعدم التصريح بالشيء. 

انظر: القاموش ضص ۱۷١۳‏ . 

وفي الاصطلاح: لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي 
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. نحو: زيد طويل النجاد. 

انظر : جواهر البلاغة ص "٤١١‏ . 
لم أجد أحداً قال بهذا التعريف للفقه غير المؤلف . وفيه نظر؛ لأن الأصوليين يقولون المراد 
بالأحكام النسب التامة التي هي ثبوت آمر لأمر أو نفيه عنه. احترازا عن العلم بالذوات 
والصفات والأفعال والنسب التقييدية . 
الكل هو: ما تركب من جزئين فصاعداً» وضابطه أن الحكم عليه بالمحمول إنما يقع على 
مجموعه لا على جمیعه . 

انظر التعريفات ص 1۸١‏ وادات البحث والمناظرة :۲١/١‏ 
الجزء هو : ما يتركب الشيء منه ومن غيره. 

انظ المصدرن الاق خض ۷5 ن ١‏ 


۹ 


ش = قال الشارحون”: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله - تعالى - التي 


يتوصل بها إلى السعادات في الدنياء والدرجات في الاجر ولیس بصحيح فإن 
فائدته : معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتهاء لا معرفة الأحكام . 


ص د وأما استمداده فمن الكلام» والعربية» والأحكام. 

ش د هذا هو القسم الثالث من المبادىء» ويظهر منه آمران: 

بيان آنه من آي علم يستمد» وييان بعض ما يستمد منه» کذا في بعض 
الشروح”"» وفيه نظر؛ لأن كلمة «من» للابتداء لا للتبعيض . 

ص - أما الكلام فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري» وصدق المبلغ» 
وهو يتوقف على دلالة المعجزة. 

ش - قيل: الأدلة الكلية التي هي: الكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس 
من حيث هي آدلة تتوقف على معرفة البارىء» وصدق المبلغ وهو الرسول - ييه -. 
وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه» وكل ذلك من الكلام”» وفيه 


(1) منهم : قطب الدين الشيرازي في شرحه لمختصر ابن الحاجب ق /١‏ اء والعضد» وشمس الدين 

الخطيبي» والأصفهاني . 
انظر: شرح العضد ۳۲/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۲۹/١‏ والنقود والردود 
للکرماني ق /٩‏ ب . 

(۲) انظر ما ذكره العلماء في فائدة علم أصول الفقه في الإحكام للامدي ۷/١‏ والوصول لابن 
برهان ٠٥۲/١‏ مع حاشية المحقق» وشرح الكوكب المنير ٤٦/١‏ وإرشاد الفحول ص >٠٥‏ 
وعلم أصول الفقه لخلاف ص ١٠ء‏ ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن 
ص ۰۱٤۹‏ والأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص ۸. 

(۳) في شرح الأصفهاني بيان المختصر .٠٠/١‏ 

. ۳۲/١ والعضد في شرحه‎ ٠۳١ /١ القائل هو : الأصفهاني في بيان المختصر‎ )٤( 

)٥(‏ المعجزة هي : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يتعذر معارضته. 

انظر : النقود والردود للکرمانی ق ٩/ب»‏ والتعریفات ص ۲۱۹ . 

(7) قال إمام الحرمين في البرهان ۸4/۱ «والكلام نعني به معرفة العالي وأقسامه» وحقائقه» 

وحدثه» والعلم بمخدثه» وما يجب له من الصفات» وما يستحيل عليه» وما يجوز في حقه» 


والعلم بالنبوات» وتمييزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين» وأحكام النبوات» والقول فيما = 
1۱۰ 


بحث من وجهين : 
أحدهما: أن أصول الفقه لمعرفة كيفية استنباط الأحكام» والمتصدي لذلك هم 
المجتهدون من المسلمين» وهم لا يحتاجون إلى إثبات كون ذلك دليلا. 


والثاني: أن صدق المبلغ كاف إن احتيجح إلى إثبات ذلك» فإن أثبت المبلغ 
صدقه في کونه مرسلا بالمعجزة وجب تسلیم ما یبلغه سواء کان حجته کتاب أو غیره» 
ومن هذه الحيثية لا يحتاج إلى معرفة المّرسل سوى أنه مُرْسل»ويعلم ذلك بمعرفة 
صدىق المبلغ» نعم يحتاج إلى معرفة الباري ووجوده وصفاته القديمة""“ من حيث 
الإيمان به لا من حيث حجية الأدلة. 


ص د وأما العربية » فلأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية. 

ش = الأحكام الشرعية مأخوذة من الكتاب والسنة وهما عربيان فلا بد من 
معرفة الجهات التي تستفاد منها كيفية دلالة الألفاظ العربية على مدلولاتها كالعموم 
والقصرن» والاشتر اك و كرادت والحقةة والمازء وغر دلف" 


= يجوز ويمتنع من كليات الشرائع . ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد» وهو يستمد من 
الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات› 
ودرك مسالك النظر». 

)١(‏ القول بقدم صفات الله - تعالى - هو قول المتكلمين من الأشاعرة وهو أحد الآحكام التي 
وضعوها للصفات السبع التي أثبتوها فلا يجوز أن يكون شيء منها حادثا؛ إذ لو جاز ذلك» 
لجاز لول الحراذت بذات اه تال ب وال ادف لا فل إلا قات ها 

وهم يريدون بذلك نفي الصفات الاختيارية» كصفة الكلام - مثلا - فلا يتكلم بما شاء إذا 
ا 

وهذه الصفة عند أهل الحق» صفة ذاتية فعلية باعتبارين: . 

فباعتبار أصل الصفة صفة ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً. 

وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. 

انظر: شرح الطحاوية ص ٦٦‏ وما بعدهاء ولمع الأدلة للجويني ص 4٩۹4ء‏ والأربعين في 
أصول الدين للفخر الرازي ص 1٦۸‏ وشرح لمعة الاعتقاد ص ١١ء‏ والبيهقي وموقفه من 
الاالهیات ص ۱۷۹ . 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ۰۸/١‏ والوصول لابن برهان ٠۳/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۹/١‏ . 


۱۱1 


N E E تش‎ 


على الحقيقة والمجاز وغير ذلك مما ذكرناء لأنها ليست وظيفة لغوية» وإن كان 
غيرها فلا نسلم توقف دلالتها عليه ؛ فإن التصريف”" والنحو“ والمعاني 
والبيان"“ وغيرها علوم حادثة» والاجتهاد في الاستنباط كان موجوداً قبلهاء لا 
يقال: أصول الفقه علم حادث فيجوز أن يتوقف على أوضاع حادثة ]//١[‏ عربية 
يستمد له منها؛ لأنا نقول: أصول الفقه لم توضع إلا لمعرفة كيفية الاستنباط» وإذا 
كان ذلك موقوفاً على أوضاع حادثة لم يكن السلف عارفين بكيفية الاستنباط فكان 
خوضهم فيه خوضاً [فيما)"“ لا يعلمون من أمر الشريعة» ونعوذ باه من ذلك 
الاعتقاد. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(5) 


(0) 


)٦( 


(۷) 


(A) 


الببحث فى اللغة : التفتيش» وطلب الشىء فى التراب. 
EN NG sS‏ 
وفي الاصطلاح هو : إثبات النسبة الإيجابية» أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. 
انظر : التعريفات ص ٤١‏ . 
أي لا نسلم توقف دلالة المصطلحات الأصولية السابقة - من عموم» وخصوص... - على 
ذلك الغير . 
هو علم بأصول يعرف بها أحوال آبنية الكلمة ليست بإعراب. 
انظر: التعريفات ص ٠٥۹4‏ وتسهيل الفوائد لابن مالك ص ۲۹° ومفتاح السعادة 
EE‏ 
هو : علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الاعراب والبناء وغيرهما. 
انظر : التعريفات ص ٠۲٤٠١‏ والموسوعة النحوية الصرفية ٠١/١‏ . 
هي : الصورة الذهنية من حيث آنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل . 
انظر: المضدر السابق ص .۲٠۲١‏ 
عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع . 
انظر: التعريفات ص ٠٤١۷‏ والإيضاح في علوم البلاغة .۲٠١/۲‏ وكشف الظنون 
۱/. 
هذه العلوم حادثة في تدوينها واصطلاحاتهاء أمّا من حيث الوجود فقد كانت موجودة وكان 
السلف يعلمونها بسليقتهم . 
في المخطوطة: [فما] والصواب ما أثبته. 
YY‏ 


ص . وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن إثباتها ونفيهاء وإلا جاء الدور. 

ش د استمداد الأصول من الأحكام إنما هو من حيث تصورها؛ لأن الغرض من 
الال ا 9 ) الأدلةء وذلك موقوف على تصور الأحكام 
لا محالة» كذا في , بعض الشروح”'» وليس فيه تعرض لشرح قول المصنف «ليمكن 
إثباتها ونفيها» . 

وقيل: معناهء الأحكام إما محمولات المسائل كقولنا: مقتضى الأمر 
الوجوب والنهي للتحريمء أو متعلقاتها كقولنا: العام إذا خصص يكون حجة في 
الباقي أو لا يكون حجة في الباقي» فلا بد من تصورها" " ليمكن آثباتها أو نفيها. 

قوله : «وإلا جاء الدور»؛ آي إن لم يكن المراد بها تصورها جاء أ وذلك 
DN‏ يكن التصور كان المراد بها التصديق ؛ ا E‏ 

بينهما» ولو كان المراد بها التصديق» فإما أن يكون التصديق من حيث هي متعلقة 
بأفعال المكلفين على سبيل التفصيل. أو التصديق من حيث آنها محمولات مسائل 
الأصول أو متعلقاتهاء ولا سبيل إلى شيء منها للزوم الدور فإن كان التصديق بها من 
حيث الأول من مسائل الفقه» وهو يتوقف على الأصول منه» لزم الدور» وكذا من 
حيث الثاني فإن المسائل تتوقف على المبادىء فلو ةضورل لتوقف على 


(۱( منها شرح الأصفهاني بيان المختصر ۳٠/١‏ . 
(۲) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ٠٠/١‏ . 
(۳) أي تصور معانيها بذكر تعريفهاء وهذا يُمَكنٌ - أيضاً - من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة 
والشواهد عليها. 
انظر: الإحكام للامدي مع تعليق عبد الرزاق ۰۸/١‏ والوصول لابن برهان ٥٤/١‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠٠١ /١‏ وإرشاد الفحول ص ١‏ . 
E eS‏ هو ما يكون مقاباً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء اخر. والتصور والتصديق 
متقابلان يندرجان تحت العلم الذي هو أعم منهما . 
انظر : التعريقات ص ٠۷١‏ . 
)٠(‏ أي من حيث تعلقها بأفعال المكلفين على سبيل التفصيل» كالعلم بوجوب الصلاة» و حرمة 
الخفر وغير ذلك 
(٦(‏ أي من الفقه. 


وا 


نفسه وهو محال» والمصنف أطلق الدور على الثاني بطريق المشاكلهء أو بالنظر إلى 
أن محظور الدور وهو توقف الشيء على نفسه موجود» هذا أقوى ما ذكروه"» 
وفيه نظر؛ لأن الأقسام غير حاصرة» لوجود قسم أخر وهو التصديق بوجود الأحكام 
من حيث هو» وهو من مسائل الكلام» فيكون من المبادىء"". ويمكن أن يجاب 
عنه» بأن وجود الأحكام من حيث هو» إن كان في الذهن فهو تصورهاء وإن كان في 
الخارج فلا يمكن إلا متعلقاً بأفعال المكلفين» وقد تقدم أنه لا يجوز الاستمداد به 
اا رور ن لا يدفع كون قسمته غير حاصرة فإن قيل : ظهر من هذا أن الأحكام 
من حيث تصورها من المبادىء» وقد تقدم نها من حيث كذلك هو الفقه» فيكون 
الفقه من مبادىء الأصول» لكن الفقه يتوقف على الأصول فجاء الدور . 

فالجواب: أن الفقه هو الآحكام من حيث تصورهاء ومن هذه الحيثية ليس 
بموقوف على الأصول بل من حيث استنباطها من الأدلة» ومن هذه الحيثية ليست 
بمباد فلا دور . 

ص د الدليل لغة : المرشد» والمرشد: الناصب» والذاكر وما به الإرشاد. 

ش د عرف الدليل تعريفاً لفظياً" لبيان /٦[‏ ب] مفهومه اللغوي بما هو أخفى» 
لاحتياجه إلى تعريف بلفظ آخرء وهو: الناصب والذاكرء أي الناصب للعلامة والذاكر 
لهاء وما به الإرشادء أي العلامة التي نصبت للتعريف . 


وقوله: «وما به الإرشاد» يجوز أن يكون معطوفاً على المرشدء وأن يكون 


(۱) انظر تعریف الدور فی: التعریفات للجرجانی ص ١٠٠٠ء‏ وآداب البحث والمناظر ۳۹/۱ 
اق اة ف ا 

(۲) أي الشارحون لمختصر ابن الحاجب» انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۳١/١‏ وشرح العضد 
۱ والنقود والردود للکرمانی ق ١٠/أ.‏ 

N o 

0) انظر: ص ١١۳‏ . 

)٥(‏ لأن الأصول كان متوقفاً على الفقه باعتباره من مبادئه. 

(7) انظر التعريف اللفظی فى ص ٠٠١‏ . 

(۷) انظر تعريف الدليل لغة في : لسان العرب ٠١١١/١‏ والمصباح المتير ص ٠.۷١‏ 


1٤ 


معطوفاً على الذاكر» لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة 
ال ا ا شت ل 

يل : قوله: «الدليل لغة المرشد» إلى قوله: «مبادىء اللغة» من المبادىء 
الكلامية» وإنما ابتدأً بها؛ لأنه لما ذكر أن استمداده من الكلام والعربية والأحكام» 
أراد أن يبين ما يستمد منه على الترتيب فبدأً بالكلام ورد" : بن بحث الدليلء 
والقواعد المنطقية غير مخصوص بالكلام؛ ونسبته إلى الكلام» كنسبته إلى الأصول؛ 
Co) a CED.‏ 
يعرف منه الدليل» أراد أن يشير إلى معناه. 


وقيل : قوله «لغة»: يشير إلى بيان أنه من المبادىء اللغوية» وليس كذلك لأنه 
لم يتعرض لذلك بعد» وإنما يتعرض له بعد حين بقول مبادىء اللغة". 


.ب/٠١ كما يقال : السكين قاطع . انظر : النقود والردود للكرماني ق‎ )١( 

(۲) قاله العضد في شرحه ۳۸/١‏ وانظر: حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد نفس 
الصفحة. 

(۳) هذا رد الأصفهانیى فى بيان المختصر ."۳/١‏ 

(5) المنطق: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاً في الفكر . 

انظر: التعریفات ص ۲۳۲ والمرشد السليم ض ٠١‏ . 

)٥(‏ قال الغزالي في مقدمة المستصفى ٠١/١‏ : «وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول»› ولا 
من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم كلها. . . وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه 
المقدمة كحاجة أصول الفقه» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض هذا القول: «. . . لا تجد أحدأً من آهل الأرض 
حقق علماً من العلوم وصار إماماً فيه مستعيناً بصناعة المنطق» لا من العلوم الدينية ولا 
غيرها. . . وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير 
ذلك . وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» بل عامتهم كانوا قبل أن يُعرب 
هذا المنطق اليوناني» . 
انظر : نقض المنطق لابن تیمیة ص ۱۹۸ - ۰۱٦۹‏ ومجموع الفتاوی ۲۳/۹ . 
(0) انظر: ص ۲۰۳ . 
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وفى الجملة إن كان بيان الدليل ما لا بد منه فهو من حيث اللغة» وآما على 
الوجه الذي ذكره من حيث الاصطلاح» والأشكال المنطقية التي هي قواعد آهل 
الضلال” ٠"‏ فليس بجائزء فلا أقل أن لا يكون محتاجاً إليه» فإنا نعلم بيقين أن النص 
الخاص يتناول المخصوص» والإجماع على شيء يثبت الحكم» وليس ثمة دليل على 
الوجه المصطلح» والتكلف بتصحيحه شيء لم يتصد له آهل الهدى . 

ص- وفي الاصطلاح» ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 

وقيل: إلى العلم به» فتخرج الأمارة. 

وقیل : قولان فصاعدا یکون عنه قول اخر . 

وقيل : يستلزم لنفسه» فتخرج الأمارة. 

ش- ذكر للدليل بحسب الاصطلاح أربع تعريفات”» بحسب مطالب الفقهاء 
والمتكلمين» فإن من كل الفريقين متقدمين ومتأخرين» والمتقدمون من كل منهما لم 
يخلطوا اصطلاحهم باصطلاح المنطقيين» والمتأخرون منهم خلطوه به» ومطالب 
الفقهاء ليس بمشروط فيها العلم فلم يشترط في تعريفهم للدليل الافضاء إلى العلمء 
ومطالب المتكلمين علمية فيشترط في تعريفهم للدليل الإفضاء إلى العلم. 

وال اول اا ا ي وااني اكا ال د 
والثالث : للفقهاء المتأخرين › والرابع : e‏ 

فقوله : «بصحيح النظر فيه)“ يخرح المقدمات الكاذبة» التي یمکن أن توصل 
بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب خبري» ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر فيها إلى 


(1) راجع في ذم المنطق وأهله كتاب نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومجموع الفتاوى 
۹ وما بعدها. 

(۲) انظر: الفصول فى الأصول أبواب الاجتهاد والقياس للجصاص ص ٠١‏ والعدة ١/١۳٠ء‏ 
والانصاف للباقلاني ص ۰٠١‏ والارشاد للجويني ص ۰۹ وشرح اللمع 100/۱« والإحكام 
للامدي 4/١‏ والحدود للباجي ص ٠۳۸‏ والبحر المحيط ٠١/١‏ وفواتح الرحموت ٠۲٠/١‏ 
وشرح الكوكب المنير ۱/ co‏ لسر التخرر FEST‏ وإرشاد الفحول ص ° . 

(۳) انظر شرح التعريف في : الإحكام للامدي ٠۹/١‏ وشرح الكوكب المنير ٥١/١‏ . 


E 


مطلوب خبري ؛ لأن النظر ]١/۷1‏ إنما يكون صحيحاً إذا كانت مادته صادقة» وإنما قيد 
بالإمكان لئلا يخرح عنه المقدمات الصادقة التي يمكن أن يتوصل بالنظر الصحيح 
والفاسد فيها إلى مطلوب خبري وفي إمكان التوصل بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب 
خبري» لا ينافي إمكانه بصحيح النظر فيها إلى مطلوب خبري . 

وقوله: «إلى مطلوب خبري» يريد التصديقي لئلا يخرج عنه المطلوب الطلبي 
فإن المطالب الشرعية فيها المطالب الطلبية» يخرج ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر 
Nae e E‏ 

ودخل في هذا التعريف الأمارة؛ لأن المطلوب الخبري أعم من أن يكون علميا 
ا 

قوله: «وقيل» إشارة إلى التعريف الثاني» وتقديره الدليل: ما يمكن أن يتوصل 
وا ل ا اا و 
الظن» والدليل بهذا المعنى أخحص منه مطلقاً بالمعنى الأول . 

وقوله: «وقيل: قولان» إشارة إلى التعريف الثالث» وأراد بقوله «قولان» 
ENN N Su‏ 


)١(‏ جمع «قول» والقول الشارح: هو الطريق الكلامي الموصل إلى تصور شيء من الأشياء أو معنى 
من المعاني . 
انظر : ضوابط المعرفة ص °٩۹‏ . 
(۲) عند الحنابلة وأكثر الفقهاء والأصوليين . 
انظر: العدد ١/١١ء‏ والإحكام للامدي ۰4/١‏ والإنصاف للباقلاني ص ٠١‏ 
والمسودة ص .٥۷۳‏ والبحر المحيط ١ /١‏ وشرح الكوكب المنير .٥١/١‏ 
(۳) القضية: قول يصح أن يقال لقائله آنه صادق فیه» أو کاذب فيه . 
انظر : التعريفات للجرجاني ص ١1۱۷ء‏ والمرشد السليم في المنطق ص ۸۸. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
وانظر : بيان المختصر "٦/١‏ . 
)٥(‏ القياس البسيط : هو ما تلف من قضيتين فقط . = 


1۷ 


ET 

وقوله: «يكون عنه» يريد أعم من أن يكون لازماً أو غيره» ليتناول الأمارة 
وخرج عنه قضيتان لم يحصل منهما شيء اخر . 

وقوله: «(قول آخر) آي یکول مارا لكل واحدة من القضيتين › لیخرج عنه 
مجموع أية قضيتين اتفقتا؛ فإنه يستلزم أحدهماء وهذا التعريف للفقهاء المتأخرين . 

وقوله: «وقيل : يستلزم» إشارة إلى التعريف الرابع» وهو لمتأخري المتكلمين› 
وتقديره : الدليل قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولاً آخر أعم من أن يكون الاستازام بين 
أو غيره» فيتناول الأشكال الأربعة”» والقياس الاستشنائي ويخرح عنه بقوله «لنفسه» 
فا المارة ‏ كقولنا () مساو ل (ب)» و (ب) مساو ل (ج)» فإنه يلزمه (أ) 
مساو ل (ج)» ولكن لا لنفسهء بل بواسطة مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتي 
القياس» وهو قولنا: كل ما هو مساو ل (ب) مساو ل(ح)“. 


وكذا خرج عنه القول المؤلف من قولين المستلزم لقول آخر بواسطة عكس 
نفیيضص إحدی مقفدمته › كقولنا: جرء الر 2 یو جیب ارتفاعه ارتقاع الجوهر»› وما 


كقولك : کل إنسان حیوان وکل حیوان حساس. 
انظر؛ ادات البحث والمناظرة .۷٦/١‏ 
(1) القياس المركب: هو ما تألف من أكثر من قضيتين . 
ومثاله: کل إنسان حیوان» وکل حیوان حساس» وکل حساس نام» وکل نام جسم» 
ينتج كل إنسان جسم . 
ابطر المضتر السانق.: 
0 هى شكال الاس الافر اء و خضرعا ف ارية لا خاس لها هي بض هبات الح 
س ا وسياتي بيانها في ص ۱۸۰ وما بعدها. 
() هو كل قياس مركب من مقدمتين متعلق محمول أولاهما موضوع الثانية . 
انظر: المرشد السليم ص ٠١‏ وتيسير التحرير ٤/١‏ . 
(6) انظر: بيان المختصر للأصفهانی .٠٣/۱‏ 
ala N ag E E)‏ 
قال : ال ماهية إدا وجدت في الأعيان کانت E‏ = 
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ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر. 
نقيض المقدمة الثانية› وهو قولنا: وما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر”. 

وكذا خرح عنه: الأمارة؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولاً آخر؛ إذ ليس بين الأمارة 
وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر عنها. 

واعترض على التعريفين الآأخرين: بأنهما لا يصدقان على ما رتبه المستدل في 
نفسه من المقدمات تحصیل مطلوبه»› وإخراجه عنه باطل ؛ ِد هو الذي شده إلى 
مطلوبه . 

وأجیب : بان الراك بالقول آعم من أن یکول عقلىاء او افا Ey‏ بان 
القول العقلي غير معقول [۷/ ب] وبآن الجمع بين المعنيين من لفظ واحد ليس بمتفق 
عله . 


* 


وآجیب : بن الأشاعرة قائلون ا والمصنف تابعهم في ذلك . 


المقدمتان: 

ش- راد أن یبین ًن الدليل لا بد ان یکون کا من مقدمتر. ٩‏ ن 
المطلوب الخبري إذا كان مجهولا لا بد أن يكون في الدليل أمر يوجب العلم أو الظن 
به» وإلا كان أجنبياً لا يفيد العلم أو الظن به» وذلك الأمر يسمى وسطا“ » وهو معنى 


وانظر في تعريفه : الإنصاف للباقلاني ص ١١ء‏ ولمع الأدلة للجويني ص ۸۷. 
(۱) انظر : النقود والردود للکرمانی ق ١١/ب.‏ 
(۲) انظر: البرهان ٠ ۲۱۳/١‏ 
E‏ و ر جر ج الاسان جي فة الجرا اة 
للجسمية التي هي المطلوب› حاصلة للإنسان الذي هو المحكوم عليه . 
انظر : النقود والردود للکرمانیى ق ./١١‏ 
)٤(‏ أي حداً وسطاً. وهو في المثال السابق لفظة «حيوان» محمول المقدمة الأولى» وموضوع 
الثانية . 


۹ 


قوله: «ولا بد من مستلزم للمطلوب». 

وقوله: «حاصل للمحكوم عليه» صفة لمستلزم» يعني لا بد أن يكون الوسط 
حاصلاً للمحكوم عليه فتحصل الصغرى» والمحکوم به حاصلاً له أو مسلوباً عنه 
لتحصل الكبرى» وكلامه ناقص؛ لأنه ذكر الصغرى ولم يذكر الكبرى فقال: «فمن ثم 
رخ القدسات عل ان هذا رض الك الأول .فان ادر بان مرادة بیان 
فقط ؛ لأن باقي الأشكال موقوف عليه . لم يندفع الأول دون الثاني مع كونه ا 
مخلا؛ لأن العلم بكون الأشكال الباقية موقوفة عليه لا يحصل بهذا الكتاب» ولو كان 
العلم بذلك في المنطق مغنياً عن ذكره لم يحتج إلى ذكر هذا المقدار أيضاً. 

ص- والنظر : الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. 

ش» لما ذكر في تعريف الدليل النظر أراد أن يعرفه فقال: «النظر الفكر الذي 
يطلب به علم أو ظن»”" قال بعض الشارحين”“ : صرح الإمام بأن الفكر هو انتقال 
النفس في المعاني انتقالا بالقصد» وذلك قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظراء 


(1) آي من أشكال القياس الاقتراني الحملي» وقد تقدم ص ۱٠۸‏ . 

(۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر :۳۸/١‏ فيكون تقدير كلامه «ولا بد من مسلتزم حاصل 
للمحكوم عليه» والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه». 

(۳) انظر: شرح اللمع ٠١١/١‏ والكافية في الجدل للجويني ص ١١ء‏ والشامل له ص ٠١۳‏ 
والإحكام للامدي ٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٤۲۹‏ وشرح الكوكب المنير ٥۷/١‏ 
وأصول الدين للرازي ص ۲١‏ . 

. ٤١/١ القائل هو العضد في شرحه‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» يكنى بابي المعالي› 
ويلقب بضياء الدين» ويعرف بإمام الحرمين. من شيوخه: أبو حسان محمد بن أحمد المزكي› 
وعبد الرحمن بن حمدان النضروي» ومحمد بن إبراهيم المزكي وغيرهم . ومن تلاميذه: زاهر 
الشحامي» وأبو عبد الله الفراوي» وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن وغيرهم . له مصنفات كثيرة 
منها فى أصول الفقه البرهانء والتلخيص» والورقات. ولد سنة ٤1۹‏ ه» وتوفى سنة 
۸ ه. ۰ 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى /١‏ ١٠٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ٤1۸/٠۸‏ 
وفيات الأعيان ۲/ ٤١‏ والبداية والنهاية ١١/١١۱ء‏ وذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
للأكفاني ص ٠٦١‏ والفتح المبین ۲٠٠/١‏ . 
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کرو ل اکر خا اا فا سی ت فاا کی ی ل غا 
الفكر على نوعين فكان جزءاً أعم في هذا التعريف ميزه بقوله: «الذي يطلب به علم 
او ظن» . 

واعترض بوجهين» أحدهما: أنهم قالوا: إنما ذكر النظر ههناء لكونه مأخوذ 
في تعريف الدليل» فكان تعريفه زيادة بيان للدليل» وعلى هذا کان يلزمه آن يعرف 
مطلق الفكر» لأنه أخذه فى تعريف النظرء فإن الفكر إذا كان معناه خفياً كان النظر 
CN RS‏ 

والثاني : سيأتي بيان" . وقال المحققون“: الفكر قد يطلق على حركة النفس 
في المعقولات مبتدئة من المطلوب مستعرضة للمعاني الحاضرة عندها طالبة مبادئه 
المؤدية إليه إلى أن يجدها ويرتبها فيرجع منها إلى المطلوب ولا بد للنفس عند هذه 
الحركة من ملاحظة المعاني التي ترتبها لتحصيل المطلوب فهذه الحركة تسمى فكراء 
والملاحظة تسمى نظراً ولتلازمهما يطلق اسم أحدهما على الاخر”» والفكر بهذا 
المعنى هو الذي تترتب عليه العلوم الكسبية وإذا كانا متلازمين لا يكون الفكر أعم من 
النظر مطلقاً حتى يقع الجزء الأعم في تعريفه» وعن هذا هرب الامدي [۸/] وقال: 
الفكر هو معرف النظر"". 

وقوله: «الذي يطلب به علم أو ظن» صادق عليهما“» ولا شيء منهما 


1 


)١(‏ عزاه العضد في شرحه ٤٦/١‏ إلى الشامل لإمام الحرمين› ولم أعثر إلا على جزءِ منه ولم أجده 
فيه . 
(۲) الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. 
انظر : التعريفات للجرجانی ص ٠۹۸‏ . 
قو ۰ 
(6) منهم شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر ۳۹/۱. 
وانظر : تيسير التحرير ۳٦-٠١ /١‏ وشرح الكوكب المنير ٥۷/١‏ . 
)٥(‏ انظر: الكافية في الجدل ص ٠۸‏ . 
)٦(‏ لم أجد هذا فيما اطلعت عليه من كتب الآمدي. 
(۷) أي النظر والفكر. 


۲۱ 


ف فظهر من هذا أن کاامه لی بمستقيم ا وكذا لفظاً؛ لأن المسندين 
معرفة وليس بينهما ضمير الفصل. 


(۱( آي العلم والظن . 

() لأن الفكر ليس بأعم من النظر. 

(۳) أشترط أن يكون ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر المعرفتينء لإزالة اللبس بين النعت والخبر؛ 
ار ا ي الم ال د أت لجرت كع ور داكا د 
يستقيم إلا بالفصل فيقول : «النظر هو الفكر. . .٠.‏ 

انظر: شرح المفصل لابن یعیش ٠١١/۳‏ . 
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حد العله 


ص والعلم قيل : لا يحد. فقال الإمام: لعسره. 

ش- لما كان العلم مذكوراً في تعريف أصول الفقه» والفقه أراد أن يبينه ولما 
کان في بیانه بالحد خلاف ذکره. فمنهم من ذهب ل أله واو ا 
خلافه"» واختلفوا فقال إمام الحرمين؛ لا يحد لعسره“» وقال الغزالي” : إنه 


(1) العنوان مأخوذ من هامش المخطوطة: ق ۸/ب. 
(۲) وهو الصحيح عند الحنابلة والأكثر. 
انظر: شرح الكوكب المنير ٠٦١/١‏ وشرح اللمع ۰٠٤١/١‏ والبحر المحيط ٥۲/١‏ . 
(۳) في وجه عند الحنابلة» وهو قول جمال الدين الحلي» وحكاه ابن عقيل عن بعض المتأخرين 
من الخ 
انظر: المصادر السابقة» والواضح لابن عقيل ٠١/١‏ تحقيقق الدكتور موسى القرني»› 
والنقود والردود للکرمانی: ق ./٠٤‏ 
9 اظر: الرهان ا/١١١.‏ ولك دة في الررقات فال والب معرة الععلوم على ما هره 
في الواقع . 
انظر: الورقات مع متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة ص ۲۸ء وأيضا في كتابه 
اا 
(9) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» الملقب بحجة الإسلام. إمام آهل زمانه» أصولي 
فقيه» وفيلسوف متصوف . أخذ عن علي أحمد الراذكاني» وأبي نصر الإسماعيلي» وإمام 
الحرمين . 
ومن تلامیذه: ابن العربي» وابن برهان» والمهدي بن تومرت . 
وله مصنفات كثيرة منها فى أصول الفقه : المستصفى» والمنخول» والمكنون. ولد سنة 
۹ هه وتوفى سنة 0٠0۵‏ ه. 
انظر : طبقات الشافعية الکبری ۰۱۹۱/٦‏ وسیر آعلام التبلاء ۱۹/ ۴۲۲ ووفيات الأعيان- 


IE 


يعسر تحديده على الوجه الحقيقى بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتى» فإن أكثر 
المدركات الحسية مثل الروائح والطعوم مما يعسر حده لصعوبة الاطلاع على ذاتياتها 
الهش كة > والمختصة: ودا كان حال المذركات: كذلك» فما قولك ف الاذراكات؛ 
ولکن یمکننا أن نشرح معناه بتقسیم” ومثال. هذا کلامه"» وهو یدل على أنه 
أ راف تخدنده التخدرل ال الحقيقي “ لا تعریفه طلقا ف قط :ها ع ان 
المثال والتقسيم إن أفادا التمييز صلحا للتعريف الرسمي" وإلا لم يصلحا 
للتعريف . 

وكذا ما فيل" : تحديده عسر؛ لأن فيه إضافة اشتبهت أنها من عوارضه أو من 
٠ ۳ 4 ETT‏ 0 
الكاتات: لان هدا ا شاه إن منع لا يمنع إلا من التحديد بالحد الحقيقي لا مطلقا 
بل بالنسبة إلى من اشتبهت عليه. 


ص - وقیل : لان صروري من وجهين › الا أن غير العلم لا يعلم إلا 
بالعلم» فلو علم العلم بعیره کان كوا وجيب : بان توذف تصور غير العلم على 


CIT =‏ والنجوم الزاهرة »۲٠۳/١‏ وتبیین کذب المفتري ص ٠۲۹۱‏ والفتح المبين ۸/۲. 
)١(‏ التقسيم ا0 عا اکس د وإنما يلتہس العلم بالاعتقاد فيقال في تمييزه : الاعتقاد إما 
جازم أو غير جازم . والجازم إما مطابق أو غير مطابق» والمطابق إما ثابت أو غير ثابت. فخرج 
من هذه القسمة «اعتقاد جازم مطابق ثابت» وهو العلم . 
ان ال ا 8و اد لجرل ج د 
(۲) يقال: إن إدراك البصيرة شبيه بإدراك الباصرة» فكما أنه لا معنى للإبصار إلا انطباع صورة 
المْبْصّر» أي مثاله المطابق في القوة الباصرة» كانطباع الصورة في المراة. كذلك العلم عبارة 
عن انطباع صورة المعقولات في العقل . 
أو يقال: هو كالاعتقاد بأن الواحد نصف الاثنين . 
(۳) انظر : المستصفی ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ سيأتي تعریفه إن شاء الله في ص ٠٤٤‏ . 
() القائل هو الامدي في الإحكام ١٠١/١‏ . 
(0) سياتي تعریفه إن شاء الله في ص ٠٤٤١‏ . 
(۷) ذكره الأصفهاني في بيان المختصر ٤١/١‏ . 
(۸) تعليل سقوط القول المذكور. 


حصول العلم بغيره» لا على تصوره» فلا دور . 
ش۔ قال الإمام فخر الدين ك لا یمکن تحدیده لکونه رور [من 
وجهين . 


أحدهما: أنه لو لم يكن ضرورياً لامتنع تصوره» والثاني ظاهر الفساد فالمقدم 
ف 

وبيان الملازمة: أنه لو لم يكن ضروريا] لكان كسبياً؛" إذ لا واسطة بينهما 
وحينئذ لا يعلم إلا بغيره» لامتناع كون الشيء معرفاً لنفسه» وغير العلم لا يعلم إلا 
بالعلم» فيتوقف معرفة العلم على غيره ومعرفة غيره عليه فيلزم الدور» فيلزم امتناع 
ا 

قال المصنف : «وأجيب بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بخيره» 
لا على تصوره» فلا دور . 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَبْمي البكري الشافعي . إمام أصولي فقيه متكلم 
فل | 
من شيوخه : والده» والكمال السمانى» والمجد الجيلى . 
ومن تلاميذه: الحسن الواسطي› ارا الأصبهاني» وشرف بن عينين الأديب . 
له مضنفات كثرة متها المحصول في علم الأصول› ومعالم الأصول› ومفاتیح الغيب 
(المشهور بالتفسير الكبير). ولد سنة ٥٤٤‏ ه» وتوفى سنة ٠٠٦‏ ه. 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٠۸١/۸‏ وسير أغاد ال لكا وا 
لابن كثير ٦٠/١١‏ ووفيات الأعيان ۲٤۸/٤‏ وطبقات المفسرين للداودي »۲٠٤/۲‏ والفتح 
المبين ٤۷/۲‏ . 
(۲) اعلم آنه لا تناقض بين من قال: العلم لا يحد» لعسره وبين من قال: لأنه ضروري؛ لأن من 
قال: لعسره نظر إلى ذات العلم وماهيته؛ لأن جمع ذاتيات العلم وتعريفه بها شيء صعب 
ور 
ومن قال: لأنه ضروري» نظر إلى آثار العلم» كالعلم بطلوع الشمس» ومجيء الليل› 
وهذا شيء واضح» يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر. 
(۳) هذه الكلمة تدل على سقط فيما قبلها» وقد أضفت ما بين المعقوفتين من بيان المختصر 
للأصفهاني ٠٤۲/١‏ حيث لا يستقيم الكلام بدونه. 
(6) انظر : المحصول /١‏ ۸۳. ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ٠٠°‏ . 
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وقيل”“ في تقريره: توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على 
تصور العلم بغيره» وحصول نفس العلم لا يتوقف على العلم بغيره» بل تصور العلم 
يتوقف على العلم بغیره» فلاا دور . 

وأقول: ليس دليل الإمام» ولا الجواب عنه صحيحا؛ أما الدليل فعدم صحته 
ن 

أحدهما: أن الثاني" ليس بفاسد؛ لأن العلم إذا كان متصوراً لا يخلو إما أن 
يكون نكتة”" حقيقية» أو بوجه ما» والثاني: ليس ما نحن فيه» والأول عين النزاع . 

والثاني: أن قوله: «غير العلم لا يعلم إلا بالعلم» مغالطة“» ويتبين ذلك 
بمثال: الإنسان غير العلم لا محالة» ويعرف بقولنا: حيوان ناطق» وليس بشيء منهما 
علماً» ولا صادقاً عليه . لا يقال: ليس مراد الإمام من قوله: «لا يعلم» لا يعرف؛ لأنا 
نقول حينئذ لا يكون متصلا بمحل [۸1/ ب] النزاع؛ إذ الكلام في تحديد العلم . 

وأما الجواب «فعدم صحته من جهة اللفظ والمعنى». أما الأولى: فلأن ما ذكره 
المصنف الغاز وتعمية» فإن المقصود بيان اختلاف جهة التوقف لدفع الدور» وذلك 
يحتاج إلى ذكر الجهتين» ولم يذكر إلا جهة واحدة حيث قال: «توقف تصور غير 


. ٤١/١ القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر‎ )١( 
. ٠۲١ وهو قوله: «لامتنع تصوره» انظر: ص‎ )۲( 
الكتَه في اللغة: النقطة› من النکت: وهو أن تضر ب الأرض قضيب فيوّثر فيها» وسميت‎ (۳) 
المشالة الدفقه نكة لار الخو اطر في استضاطها.‎ 
. ۲*۷ والقاموس ص‎ » ٤٥۳١/۸ انظر : لسان العرب‎ 
. ۲٤١١ انظر : التعريفات للجرجانی ص‎ 
. المغالطة فى اللغة: مفاعلة» من الغلط وهو: أن تعيا بالشىء فلا تعرف وجه الصواب فيه‎ )٤( 
وفي الاصطلاح : قياس فاسد إما من جهة الصورة› أو من جهة المادة.‎ 
وقيل : المغالطة : مركبة من مقدمات شبيهة بالحق»› ولا یکت چا‎ 
. ۲۹۷ انظر : التعریمات للجرجانی ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ وضوابط المعرفة ص‎ 


۲٦ 


العلم على حصول العلم بغيره» لا على تصوره» يريد بذلك أن غير العلم إذا علم 
بالعلم كان تصوره موقوفاً على حصول العلم بغير العلم لا على تصور العلم» وذلك 
ليس بكاف حتى يقول: «والعلم إذا عرف بغيره كان تصوره موقوفاً على تصور ذلك 
الغير لا حصوله ليعلم أن الموقوف عليه في إحدى الجهتين هو الحصول» وهو ليس 
بالموقوف» بل الموقوف غيره وهو التصور فيندفع الدور». 

وأما الثانية : فلأن تصور غير العلم» هو حصول العلم بالغير» فيتوقف تصوره 
على حصوله توقف الشيء على نفسه وهو باطل» لا يقال تصور غير العلم أخص من 
حصول العلم بغيره» لان العلم ينقسم إلى التصور والتصديق»› ولا امتناع في توقف 
الخاص على العام؛ لأنا نقول: تصور غير العلم أخص من حصول العلم لا من 
حصول العلم بالغير» لآن حصول العلم بالغير فيما نحن فيه لا يكون إلا تصوراًء لأن 
الكلام في التحديد. 

ص- الثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة. وأجيب بأنه لا يلزم من حصول 
أمر تصوره أو تقدم تصوره. 

ش= الوجه الثاني من الدليل على ضرورة العلم» أن كل أحد يعلم وجوده 
ضرورة» وهو علم خاص. وإذا كان العلم الخاص ضرورياًء فالعلم المطلق أولى أن 
و 

والجواب: أن الضروري حصوله ولا نزاع في ذلك» وإنما هو في تصوره 
وضرورية حصوله لا يستلزم ضرورة تصوره 

وقوله: أو تقدم تصوره» اختلف الشارحون في توجيهه : 

فقا : ذكره لدفع أن يتوهم آن حصوله إن لم يستلزم تصوره حداً جاز أن 
یستلزم تقدم تصوره شرطاً. 
(1) هو الوجه الثاني من الدليل الذي استدل به فخر الدين الرازي. انظر: ص ٠٠١‏ . 
(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٤٤/١‏ . 


(۳) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ٠٤٤/١‏ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر : 
ق ۷/. 


۷ 


وقیل : هو جواب ما يقال حصول العلم يستلزم تدم :صوره؟ لاله من 
الكيفيات النفسانية"“ الحاصلة باختيار صاحبها فيكون حصول العلم مسبوقاً بالاختيار 
من حصول العلم تقدم تصوره. 

وتقرير الجواب : آنه لا يلزم من حصول العلم تقدم تصوره. 

قوله: «لأن حصوله مسبوق باختیار صاحبه» قلنا: ممنوع» بل حصوله بفضل 
لله فلم يكن مسبوقا بفضل صاحبه» فلم يلزم تقدم تصوره على حصوله. 

وقول : يیجور أن یکول ا و «بل) وانما دوکر لن اللازم من الدليل 
تدم تصور العلم المطلق فإنه استدل بالخاص على المطلق والمطلقى مقدم لا محالة 
[// فاستدرك كلامه بإبطال ما لزم من الدليل . 

ثم أقول: كل من الدليل والجواب فاسد» أما الدليلء فلأنه يقال: الضرورة 
المذكورة فيه إما أن تتعلق بالحصول أو بالتصور» فإن كان الأول فليس بمتصل بمحل 


النزاع» وإِن کان الثاني فهو ممنوع بل a‏ 


وأما الجواب: فلأن قوله لا يلزم من حصول أمر تصوره» إنما يتم إذا ثبت أن 
الضرورة للحصول لا لتصور العلم» وليس بثابت على أنه مشتمل على مستدرك وهو 
قوله: «أو تقدم تصوره» على بیان الا وما على بیاننا فهو قوله: «لا لزم 


(۱) تقدم تعريف «الكيف»» والكيفيات النفسانية» إن كانت راسخة كصناعة الكتابة للمتدرب 
فيها تسمى ملكات» أو غير راسخة كالكتابة لغير المتدرب وتسمى حالات . 
الشات لخر جات فض 0۸8و هل الحطق ص ۴١‏ والمراتف 
e‏ 
(۲) في قول صاحب المتن: «. . . أو تقدم تصوره». انظر: ص ٠١۷‏ . 
(۳) المصادرة: هي جعل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ يوهم فيه 
الخال الان هخا ف المعن. 
ا ا و 
© ان ال اعيا 2 وح ادا 6١‏ ورج فب الد ليران 
ق ۷/ i‏ والنقود والردود للكرماني ق ٤٠/ب‏ -١٠/أ.‏ 


۲۸ 


من حصول آمر تصوره)؟ لان اللازم من الدليل تقدم التصور ودافعه قوله «آو تقدم 
تصوره) . 

ص۔ ثم نقول: لو کان ضروریاً لکان بسیطا؛ إذ هو معناه» ویلزم ن یکون کل 

ش- لما فرغ من إبطال الدليلين شرع في الاستدلال على امتناع كونه ضروريا 
فقال: لو كان العلم ضرورياً لكان بسيطاً» واللازم باطل فالملزوم مثله وبَيّن" 
الملازمة له إذ هو معناه؛ أي البسيط معنى الضروري أو بالعكس لأن الضروري ما لا 
یتوقف تصوره على تصور غیره» فیکون بسیطا . 

وبَيّنَ بطلان اللازم بقوله: «ویلزم ان یکون کل معنى علما». 

وتقریره: ولیس ببسيط وإلا لكان كل معنى علما واللازم باطل فالملزوم مثله ما 
الملازمة فلأن العلم يصدق عليه المعنى فلو لم يكن كل معنى علماً كان المعنى أعم 
من العلم. فيلزم تركب العلم من المعنى المشترك والمختص وقد فرض كونه بسيطا 
ها خلف» وفيه ببحث من وجهين : 

الأول: أن تفسير الضروري بالبسيط تفسير بالتشهي . فسره بما يشتهي ليورد 
عليه ما يشتهي › فإن تفسير الضروري عند الجمهور هو: ما لا يتوقف حصوله على 
طلب وفكر» والضروري بهذا المعنی يجوز أن یکون مرکباً لجواز أن تکون أجزاؤه 
ضرورية فلا يحتاح إلى طلب وفكر وإن كان تصوره موقوفا على تصور آجزاءه الذي 
هو عیره. 


. البسيط : هو ما لا يكون مركباً من الأجسام مختلفة الطبائع‎ )١( 
. ٤٥ انظر : التعريفات ص‎ 
مكرر في المخطوطة: ق ۹/ب.‎ )۲( 
.ب/٠١ والنقود والردود للکرماني: ق‎ ٤٥ /١ انظر : بيان المختصر للأصفهانى‎ )۳( 
انظر: جمع الجوامع حاشية البناني 00/1« الا ر ا وال المجط/9۸ وما‎ )6( 
. ٠٤١ بعدهاء والإأنصاف للباقلاني ص‎ 


۲۹ 


أن يكون المعنى عرضاً عاماً للعلم . 

ص» وأصح الحدود: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض . فيدخل إدراك 
الحواس كالأشعري» وإلا زِيْدَ في الأمور المعنوية. 

ش- الذین یجوزون"“ تحدید العلم ذکروا له حدوداً يطول ذکرها وقال 
المصنف : «أصح الحدود» صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض» بوجه'. 

وقالوا : الصفة ما تقوم بغيره» فيتناول العلم وغيره. 


وقوله: «توجب تمييزا» يعني لمن قامت به. يخرح الصفات النفسانية التي لا 
توجب له ذلك کالحياة وما هو مشروط بها . 


وقوله: (لا يحتمل النقيض بوجه» يخرج الظن والاعتقاد والوهم فإنها وإن 
كانت توجب له تمييزاً لكنه يحتمل النقيض إما في الذهن أو في الخارج. 

قوله : «فيدخل إدراك الحواس كالأشعري» يعنى إن اقتصر على هذا [۹/ب] 
المقدار المذكور فى التعريف يدخل إدراك النفس ET‏ بواسطة الحواس 
الظاهرة والباطنة ت العلم كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري” : إن الإدراكات 


)۱( تقدم دکرهم في ص ۱۲۲ . 

(۲) هذه الكلمة لم يذكرها في متن الأصل سابقاًء وقد ذكرها العضد في شرحه ح ٥٤/١‏ . 

(۳) منهم: الأصفهاني في بيان المختصر ٠٤٦/١‏ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر : 
ق ۷/ب» وانظر : النقود والردود للكرماني: ق ./١١‏ 

(6) أي أخرج ما هو مشروط بالحياة من الصفات الأخرى كالقدرة والشجاعة والحزن والفرح وغير 
ولك 

انظر : المصادر السايقة. 

)٥(‏ هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري يرجع في نسبه إلى أبي موسى 
الأشعري صاحب رسول الله - ية - إمام متبحر في العلم» وبرع في علمي الكلام والجدل على 
طريقة آهل الاعتزال حتى صار من رؤسائهم» ولما كمل نضجه العقلي رجع عن الاعتزال» 
وأعلن رجوعه على منبر مسجد من مساجد البصرة. 

من شيوخه : أبو خليفة الجمحي› وأبو علي الجبائي» وسهل بن نوح. 
ومن تلاميذه: آبو الحسن الباهلي» وأبو الحسن الكرماني» وأبو زيد المروزي. 
له مؤلفات منها: إثبات القياس› والخاص والعام» ومقالات الإسلاميين. ولد سنة = 
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نوع من العلم" وإلا زِيْدَّ في الأمور المعنوية» وهو المعني بقول صاحب الإحكام 
«بين المعانى الكلية»"» آي وان لم يقتصر ويراد أن لا يدخل الادراكات فى حد 
العلم زيد قوله: «في الأمور المعنوية»؛ فإن الإدراكات إنما تميز بين المحسوسات 
الا هاما دوا وت 

أما الأ[ول]““ فلأن هذا الحد إما للعلم بالمعنى الأعم المنقسم إلى التصور 
والتصديق» أو للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من أقسام التصديق فإن كان 
الأول فقيد «لا يحتمل النقيض» غير صحيح؛ لأآن الظنون والاعتقادات علم بهذا 
المعنى وهما یحتملان النقيض والتصورات السأاذحة» وهو حصول صورة الشيء من 
غير اعتبار كونه مطابقاً أو غير مطابق. علم بهذا المعنى» ولم يعتبر فيه عدم احتمال 
الد 4 

فان قيل : قوله: « یحتمل النقیض» آعم من آن لا یکون له نقیض فلا یحتمله 
لعدمه› وان یکون له نقیض ولا یحتمله. 

قلنا: حينئذ يلزم أن تكون البهائم كلها عالمة؛ E TTT‏ 
تين انار والماء مد هرن مهاء .وتكن عله فيك الخطشة ولا بحل 


= ۰ه وتوفی سنة ٤۳۲ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الکبری ۳/ ۰۳٤۷‏ والدیباج ۲/ »۹٤‏ وسير أعلام النبلاء ۸١ /٠١‏ 

وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» وشذرات الذهب ٠٠٠/۲‏ 
وأبو الحسن الأشعري وعقيدته للشيخ حمّاد الأنصاري رسالة مطبوعة مع الإبانة عن أصول 
الديانة من ص ۳ إلى ص ۲١‏ . 

(۱) انظر: مقالات اللإسلامیین ص .۳۸١‏ 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ٠٠/١‏ . 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٤۷/١‏ وشرح العضد ٥٦/١‏ والنقود والردود للكرماني : 
eT‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق ./٠١‏ 

. ٤۸/١ انظر : بيان المختصر للأصفهانى‎ )١( 

0) من الكَمّبٍ وهو: الَرْبُء يقال: أكَنَبَ فلان إلى القوم» أي دنا منهم» ويقال: ككَبَ القوم إذا 
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النقيض؛ لأن ذلك تصور لا نقيض له. 

وإن كان الثاني» فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد. 

NT‏ فلأن الكلام في جواز تحديد مطلق العلم» ومطلق العلم لا يحصل 
به للنفس المتصفة به التمييز بين حقائق المعاني الكلية» بل التمييز إنما يحصل بعلوم 
خاصة» وما حكي عن آبي الحسن الأشعري أن العلم الواحد يجوز أن يتعلق 
بمعلومات كثيرة غير مرضي ؛ إذ كان العلم تابعاً للمعلوم. 

وأا فالا فان ال ى ترك «١‏ بح إن كان راجها إلى تما 
ا 
ممکن» وإن کان غير راجع إليه فليس في الكلام ما يصلح أن يكون مرجعاً. 

واا اقا فلأن هذا الحد لا يدخل في علم الله - تعالى -؛ لأن صفاته - 
عا ل عن اول ف ا ی ا0 وت ال ادا ا 
بالنظر إلى آنها ليست غيرها فلئلا يكون فاعلا وقائلاً. 

وأما بالنظر إلى أنها ليست عينها فلئلا يلزم تأثرها عما ليس ذاته. 

وأما بالنظر إلى الجهتين جميعاً فلتضاعف المحدود. 

وأما خامساً: فلأنه ليس له“ في القول الشارح ذكرٌ أصلً. 


ص- واعترض بالعلوم العادية فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا. 


والمراد هنا آن البهائم تدنو من الماء وتجتمع عليه عند العطش . 
انظر: لسان العرب .۳۸٠١ /١‏ والمصباح المنير ص ۰۲٠۰‏ والقاموس ص ٠١١‏ . 

)١(‏ معنى ذلك : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرهاء 
أي لا تحمل عليه بحمل هو هو» وليست غير الموصوف؛ لأنها لا تنفك عنه» فهو موصوف 
بصفاته واحد غير متعدد. 

فإذا قلت: أعوذ باللهء فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصقات الكمال المقدسة 
الثابتة التى لا تقبل الإنفصال بوجه من الوجوه. 
ا ا ت ا ا ر 
انظر: شرح الطحاوية ص ٦٤‏ . 
(5) الضمير عائد على حد العلم. 
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وأجيب بأن الجبل إذا عُلم بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ ذهباً 
ضرورة» وهو المراد»ء ومعنى التجويز العقلي أنه لو قدر لم يلزم منه ]/٠١[‏ محال 
لنفسه» لآنه محتمل . 

ش ۔ اعترض علی هذا الحد بعدم انعکاسه ؛ لخروج العلوم العادية مته وبيانه: 
أن العلم لا بد وأن يكون لموجب حس”'“ أو عقل”"“ أو برهان أو عادة”" والعادي لم 
يدخل فيه لأنه يحتمل النقيض عقلاء فإن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجراء يجوز 
العقل وقوع نقيضه بأن لا يكون حجرا بل ينقلب ذهبا؛ إذ هو ممكن في نفسه»ء 
والممكن يجوز أن يقع بقدرة الفاعل المختار فيخرج عن الحد. 

وأجاب المصنف : بأن الجبل إذا عَلمَ بالعادة أنه حجر استحال أن يكون حينئذ 
ذهباً ضرورة» وهو المرادء يعني أن المراد بقولنا: «لا يحتمل النقيض بوجه» أن العلم 
إذا تعلق بالجبل حال کونه جبلا ومیزه عن غیره من حیث آنه جبل استحال في ذلك 
الوقت أن لا يكون جبلاً وإلا يلزم اجتماع النقيضين» وهذا المعنى غير التجويز 
العقلي» فإن التجويز العقلي هو آنه لو قدر مقدر نقيض متعلق العلم لم يلزم من 
تقديره ذلك محال لنفسه» لأنه ممكن لذاته لا أنه عبارة عن الاحتمال» وهذا كما ترى 
يصرح بأن التجويز العقلي هو الإمكان الذاتي*“ . 

وعدم الاحتمال هو الامتناع لغيره» والممكن لذاته يجوز أن يكون ممتنعاً بالغير 
عادة كان أو غيرها فلا يحتمل الوقوع لا في الخارج ولا عند الحاكم بتقديره في نفسه 


)١(‏ هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة. 
انظر : التعريفات للجرجاني ص ۸1 . 
(۲) للعلماء في تعريفه أقوال منها: أنه جوهر مجرد يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاأهدة . 
انظر : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
(۳) هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى . 
انظر : المصدر السابق ص ٠٤١١‏ . 
0 ل کر ف الالو اجا بالات ون کان واا بالر: 
ال الاد الان ر 
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ولا بتشكيك” مشكك . هذا ما ذكره المحققون" وفيه نظر» لأن تعلق العلم بكونه 
حجراً ينافي أن لا يكون حجراً في حال المشاهدة حجراً لئلا يلزم اجتماع النقيضين› 
فكان احتمال النقيض حينئذ مستحيا لذاته لا ممكناً لذاته ومستحيا بالغير . 

ص- واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه. 

أولا. والثاني: العلم. والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح» أولا. 
والراجح : الظن» والمرجوح: الوهم. والمساوي: الشك. 

ش- لا بد ههنا من بيان ثلاثة أمور اختلف عبارات الشارحين فيها" الذكر 
الحكمي» وما عنه الذكر الحكمي» ومتعلقه. والذي ظهر لي منها أن الذكر الحكمي : 
هو القضية ملفوظة كانت أو مخيلة؛ لأنه يدل على كلام منسوب إلى الحكم وهو 
القضية“. وما عنه الذكر الحكمي» أي الذي يُعَبَرٌ عنه الذكر الحكمي هو التصديق؛ 
لأنه دال عليه» والتصديق علم فلا بد له من متعلق وهو المعلوم وهي النسبة» يعني 
إيقاعها أو انتزاعهاء وإذا عرف هذاء نقول: «ما عنه الذكر الحكمى» إما أن يحتمل 
متعلقه النقيض بوجه من الوجوه آي في الخارج أو عند الذاكر ا في نفسه» 


أولا. 


(1) التشكيك: هي نسبة وجود معني كلي في أفراده مع التفاوت قوة وضعفاً. 
انظر : ضوابط المعرفة ص °۸ . 
(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٤۹/١‏ وشرح العضد ٠٦/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي : 
ق/ ۷/ ب» والنقود والردود: ق /۱١‏ ب ۱۷ . 
(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠۲/١‏ وشرح العضد ٥۸/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي : 
ق ۸/ | والنقود والردود للكرماني: ق ۱۷/ب. 
وقال قطب الدين الشيرازي في شرحه ق 1/۸: «لما فرغ من تعريف الدليل والنظر 
والعلم» E‏ يعرف الظن. . . فشرع في تقسيم يعلم منه الظن وغيره» كالعلم والاعتقاد 
الصحيح والفاسد والشك والوهم؛ ليكون آتم فائدة وعم عائدة». 
(6) كقولك : «زيد قائم» أو «ليس بقائم» فقد ذكرت حكما. فهذا القول هو الذكر الحكمي» لكونه 
ذكرا منسوبا إلى الحكم من حيث دلالته عليه. 
انظر: شرح العضد ٥۸/١‏ . 
)٠(‏ أي النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن . 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٥۲/١‏ . 
۲€ 


والثاني : الاعتقاد فإن طابق الواقع فهو صحيح وإلا ففاسد. 

والأول وهو: أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فإما أن يكون احتمال 
المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض وهو الظن» أو لاء وحينئذ إما أن 
يكون مرجوحاً أو لاء والأول الوهم [١٠/ب]‏ والثاني الشك وإنما لم يجعل الحكم 
مورد القسمة لئلا يلزم خروح الوهم والشك عنه عند من يمنع مقارنتهما للحكم. 

واعترض” على المصنف في تقسيم الاعتقادء قوله: «فإن طابق فصحيح» بأنه 
ليس بصحيح من وجهین : 

أحدهما: آنه يناقض احتمال النقيض فإن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض على 
التفسير المار للاحتمال. 

والثاني: آنه يناقض احتمال النقيض فإن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض لا 
في نفس الأمر ولا بتقدير الذاكر في نفسه فكيف يكون غير مطابق. 

وأجيب”": بأن قوله: «فإن طابق» [لا يقتضي]" إلا عدم احتمال النقيض في 
نفس الأمر وعند الذاكر بتقديره فى نفسهء فحينئذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض 
لجر از أن يحتمله بالشكك. ۰ ۰ 


e 
ص- وقد علم بذلك حدودها.‎ 


ش- أي علم بالتقسيم حد كل واحد من الأمور الخمسة» وذلك لأن المُقَسَّم 
إلا بما يخصه” فوجد الجامع والمانع» وليس المعني بالحد إلا ذلك. بناء على ما 


(1) المعترض جمال الدين الحلى . 
انظر : الو ق 1/۱۸ . 
(۲) المجيب الأصفهاني في بيان اليختكر 0۳/۱. 
(۳) ما بين المعقوفتين أضفته ؛ لأن السياق يقتضيه»ء وانظر : بيان المختصر للأصفهانی ٥١/١‏ . 
€3 الذي هو الذكر اللحكمیى . 
)٥(‏ وهو الفصل . ۰ 


0 


العلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل [متعلقه]"' النقيض بوجه من الوجوه 
(Y2. :‏ 
ER‏ 


والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض بتشكيك مشكك فقط” . 


والظن: ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره“ مع 
EG‏ 
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ab وفي الشك مع تساوي‎ 


)١(‏ فى المخطوطة: [متعلقاً] والصواب ما أثبته. 
(۲( أي لا في الواقع» ولا عند الذاكر عند تقديره. 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٠٠٤/١‏ وشرح العضد وحواشيه ٦۲/١‏ . 
(۳) انظر : المصدرین السابقین» والنقود والردود للکرمانی: ق ./١۹‏ 
(6) آي بتقدير الذاكر النقض فى نفسه. ۰ 
)٠(‏ إنظر : المصادر السابقة› والإحکام للامدي e)‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ص ١۱‏ 
(0) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب: ق ۸/ب» وشرح الكوكب المنير 
۷/۱. 
(۷) انظر : المصدرين السابقين . 


۱۲۳٢ 


تقسيم العلم 


ص د والعلم ضربان: علم بمفرد» ويسمى: تصوراً ومعرفة» وعلم بنسبة» 
ET‏ ) 

ش - أراد أن العلم ينقسم إلى تصور”“ وتصديق" كما قال المنطقيون'". 

فالأول: كعلمنا بالإنسان والكاتب» والنسبة من حيث الحصول في العقل . 

والثاني: كعلمنا بإيقاع النسبة ونزعها في قوله: الإنسان كاتب» أو ليس 
بکاتب . 
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وبعضص العلماء يسمي الأول : معرفة› والثاني : E‏ باشتاك اللفظى*“ 


أرا بكار هاا الي ر ا ماف لرن ف عل 


. هو حصول صورة الشيء في العقل وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات‎ )١( 
والمرشد‎ ٠۲۷ وحاشية الباجوري على متن السلم ص‎ ١ انظر: إيضاح المبهم ص‎ 
.۸ السليم ص ١٠ء وخلاصة المنطق للفضلي ص‎ 
هو إدراك الماهية مع الحكم عليها بالنفي أو الأثبات.‎ )۲( 
وتقريب الوصول‎ ٠١ وإيضاح المبهم ص‎ ٠٠١ انظر: شرح القطب على الشمسية ص‎ 
. ۲۷۷/١ والمعجم الفلسفي‎ ٠٠٠١ إلى علم الأصول ص‎ 
ومحصل آفكار‎ ٦۷ ومعيار العلم للغزالي ص‎ ٥٥/١ انظر: شرح القطب على الشمسية‎ )۳( 
.۸/١ المتقدمين للفخر الرازي ص ١٠ء والمرشد السليم ١٠ء واداب البحث والمناظرة‎ 
هذا عند الأصوليين» ذكره قطب الدين الشيرازي فى شرحه لمختصر ابن الحاجب ق ۸/ب»‎ )٤( 
وأما ا اروا ا غ ف ال‎ 
. أي أن لفظ «العلم» مشترك بين المقسم - العلم المطلق - والقسم الثاني منه وهو التصديق‎ )٥( 
. يعني أن لفظ «العلم» موضوع للمقسم لكنه غلب استعماله في التصديق‎ )0( 
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المعرفة”"“ في المتعدي إلى واحدء واستعمال العلم في المتعدي إلى المفعولين 
لوجود النسبة حينئذ. 

واعترض على المصنف ": بأن العلم من مقولة أن ينفعل» والحكم إلى الإيقاع 
أو الانتزاع من مقولة أن يفعل فكيف يصح تقسيمه إلى التصديق الذي هو الفعل» وإلى 
التصور الذي هو الانفعال. 

وأجيب : بأنا لا نسلم أن العلم انفعال فإنه قد يكون فعلياً كما إذا تصورنا في 
أنفسنا شيئًا ثم ظهرناه في الخارج . 

ورد: بأن العلم قد يكون انفعالياً كما إذا جردنا من المشخصات حقيقة كلية 
فذلك في جانب السائل كاف. بل الجواب أن يقال : العلم ينقسم إلى تصور 
ساذج» وإلى تصور مع التصديق» ويكون العلم منقسماً إلى نوعين من التصور لا إلى 
تصور وتصديق» لكن يسمى أحدهما تصوراء والاخر تصديقاء ولعل قول المصنف : 
(علم بمفرد» آي تصور ساذج ليس معه شيء آخر . 

«(وعلم بنسبة»» أي تصور ملصق بنسبة هي التصديق إشارة إلى ذلك . 

واعلم أن ]1/١١[‏ تعريف العلم بما تقدم من قوله: «صفة توجب تمييزاً لا 
يحتمل النقيض» ينافي انقسامه إلى التصور والتصديق؛ لأن قوله: «لا يحتمل النقيض» 
سلب» وتصوره مسبوق بتصور الإيجاب» والتصور لا نقيض له لينفي احتماله. لا 
يقال : «لا يحتمل النقيض» آعم من أن لا يكون له نقيض فلا يحتمل النقيض»› ومن أن 
يكون له نقيض لكن لا يحتمله؛ لأنا نقول: يستلزم أن تكون البهائم عالمة كما 


(1) آي الفعل «عَرَفَ» وهو من أخوات «ظن» وتتعدى بنفسها إلى مفعول واحد» نحو: «اعرفت 
زیدا». 
انظر : أوضح المسالك لابن هشام ۳٠/۲‏ . 
(۲) أي الفعل «علم» وهو من أخوات «ظن» ويتعدى بنفسه إلى مفعولين» نحو: «علمثٌ جعفر ذا 
حقاظ» . 
انظر : شرح المفصل ى 127 وقطر الندى اش هشام ص ۰ 
(۳) ذكره الأصفهانى فى بيان المختصر ٥۷/١‏ . 
)٤6(‏ انظر : بيان المختصر للأصفهانى ٥۷/١‏ . 
۳۸ 


ص د وكلاهما ضروري ومطلوب» فالتصور الضروري: ما لا يتقدمه تصور 
يتوقف عليه ؛ لانتفاء التركت ف اة کالو جود والشیء› والمطلوب بخلافهء أي 
تطلب مر داته بالحد» والتصدیق الضروري : ما ل يتفدمه تصدیی یتو وف عليه 
والمطلوب بخلافه» آي يطلب بالدليل. 

٣ (۲) : م‎ 

ش د أي كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري' ومطلوب» آي 
مكتس ب" » والتصور الضروري: هو ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه“ وهو يتناول 

والمطلوب” بخلاف الضروري› وهو ما يتقدمه تصور يتوقف عليه . 

وفسره بقوله: «أي تطلب مفرداته بالحد» يعني مفردات التصور فإنه لما كان 
مرکیاً على زعمه وقد أريد تصورُه بالحد لايد أن تطلب اح اة آولا لحد الكت 

(1( : 
بها. ومَثل للضروري" ' بالوجود» والشيء» ولم يمثل للمطلوب لظهوره بكثرته. 

وقوله: «(لانتفاء التركيب في متعلقه» تعليل لعدم تو قف الور غل فو 
يتقدمه؛ لأن متعلقه إذا كان بسيطاً لم يتوقف تصوره على تصور متقدم وعلى هذا يلزم 


(۱) انظر: ص ۱۳١‏ . 
(۲) هو: ما لزم أنفس الخلق لزوماً لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه. كالعلم بما أدركته الحواس 
لار 
انظر: الإتضاف للبافلانى صن 6> وغافية الباجورئ اض ۲۹ء .واداب الحت 
TRT‏ ۰ 
(۳) يسمى «النظري» وهو : ما احتيج في حصوله إلى الفكر والروية» وكان طريقه النظر والحجة. 
انظر : المصادر السابقة. 


)٤6(‏ مثاله: تصور معنى الواحد» ومعنى الائنين. 
ا ات ال ا ا 

)٠(‏ آي التصور النظري» ومثاله : إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثني عشر. 
انظر: إيضاح المبهم ص "1 . 

. أي التصور الضروري‎ (٦) 

(۷) يعني التصور الضروري . 


۲۹ 


أن يكون كل مركب مطلوباً وهو خلاف ما عليه الجمهور". 

ويلزم أن لا يكون تصور البسائط موقوفاً على تصور متقدم عليه» وليس بلازم 
لجواز أن يكون تصور البسيط موقوفاً على تصور لازم خارج عن حقيقته. 

واعلم آنه عرف الضروري بتعريف واستدل على ذلك بقوله: «لانتفاء التركيب» 
وهو ف وعرف التصديق الضروري ا ا ل ف و و ع 
والمطلوب”““ بخلافه» أي يطلب بالدليل. 

يريد هو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه . فحينئذ يطلب ذلك التصديق بالدليل ؛ 
لأن الموصل إلى التصديق المجهول هو الدليل. 

مثال الضروري : النفي والإثبات لا يجتمعان» ومثال المطلوب : العالم حادث. 

والتعريف المذكور للتصديق الضروري موافق لما ذهب إليه الجمهور" فجاز 
ن یکون طرفاه کسبیین . وأن ما لا يتقدمه تصديق» آو يتقدمه ولکن لا يتوقف عليه 
وإِن کان تصور طرفيه أو أحدهما كسبياً جاز أن يكون ضرورياً. 

ص - وأورد على التصور : إن كان حاصلا فلا طلب» وإلا فلا شعور به فلا طلب . 

وأجيب: بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين» وأورد 
ذلك غلى التضدبقى: 

وأجيب بأنه [١١/ب]‏ تتصور النسبة بنفي أو إثبات. 

ثم يطلب تعيين أحدهما. ولا يلزم من تصور النسبة حصولهاء وإلا لزم 
النقيضان: 


: وشرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب‎ ٠٥۹/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
ق‎ 

(۲) لأن الضروري لا يحتاج في معرفته إلى مقدمات . 

(۳) انظر: إيضاح المبهم ص ٠٦‏ واداب البحث والمناظرة ٠١/١‏ . 

5 ائ التضديق الطرى: انظ المصدرين الساقن وهل المطق ص۸ 

./١١- والنقود والردود للكرماني: ق ۲۰/ب‎ ٠٠ /١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )٥( 


E 


ش د اعترض على التصور الكسبي» بأنه لا يجوز آن يحصل شيء بالکسب لانه 
إما أن يكون حاصلاً أو لاء فإن كان حاصلاً امتنع تحصيل الحاصل» وإن لم يكن 
حاصلاً امتنع توجه الطلب نحوه؛ لأن النفس لا تتوجه إلى ما ليس بمشعور به" . 

وأجيب: بأنه يشعر بها وبغيرهاء وحاصله أن المراد بتحصيل التصور كسبا 
تعیین بعض ما کان مشعوراً به عن غيره» ولهذا لا بد من ذكر أمر عام وأمر مُخْصَصٍ»› 
وهو معنى قول من قال: طلب حصول التصور في الذهن عبارة عن تفصيل مجمل أو 
تفصيل مفصل بالنسبة» فإن الإنسان إنما يصح منه الطلب إذا أدرك بالاجمال لشيء ما 
أو بالتفصيل بالنسبة إلى شيء ما» كإنسان وفرس فطلب الأول تفصيل مجمل» والثاني 

قوله: «وأورد ذلك» أي الاعتراض على التصديق» وتقريره كما في التصور. 
والجواب بالإجمال والتفصيل» يعني بتصور النسبة الحكمية من غير تعيين السلب" 
والإیجاب” "۰ ثم يطلب تعیین اع 

وتقريره : آنا نختار أن لا يكون التصديق حاصلاً ولا يمتنع طلبه. 

قوله: «لأنه لا يكون مشعوراً به» قلنا: ممنوع“؛ لجواز أن تكون النسبة 
الإإيجابية والسلبية متصورة ولا تكون حاصلة» فمن حيث التصور يتوجه الذهن نحوه» 
ثم يطلب تعيين أحدهما” . 

قوله: «ولا يلزم» جواب عما يقال النسبة الإيجابية والسلبية إذا كانت متصورة 
كانت حاصلة فيمتنع طلب حصولها. 

وتقريره: لا يلزم من تصور الحكم الإيجابي والسلبي حصوله» وإلا لزم اجتماع 


)١(‏ آي ما لم يخطر بالبال . انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
لمختصر ابن الحاجب: ق /٩‏ أ -ب. 

(۲) هو: انتزاع النسبة. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ . 

(۳) هو: إيقاع النسبة. انظر: المصدر السابق ص ٤١١‏ . 

©) أي نمنع آنه إذا لم يكن حاصاً لا يكون مشعوراً به. انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦۲/١‏ . 

. يعني الحكم الإيجابي أو السلبي‎ )٥( 


٤ 


النقيضين عند تعقل السلب؛ لأنه لا يكون إلا بعد تعقل الإيجاب وإضافة السلب إليه؛ 
ا 
وفيه نظر؛ لان قوله: «لا يلزم من تصور الحكم حصوله» ممنوع . 
قوله : «وإلا لزم اجتماع الف 
قلنا: ممنوع . بل اجتماع صورتهماء ويجوز اجتماعهما في العقل ؛ فإنه يحکم 
2 €3 8 ا 
بالتناقض بينهما» فلا [بد]“ من تصوره» وتصورہ منھما يتوقف على تصورهما لا 
ا وتصورهما» هو حصول صورتهما فيه» كما عرف في موضعه . 


(1) مثل: لا شىء من الإنسان بحجر. 

Nag gag ANNA EG I 
من أصل المتن المشروح» ولعلها ذُوّنت سهواً فى هذا الموطن» وهي مسألة مستقلة ذكرَ تمامها‎ 
بعد نهاية هذه المسألة وهو قوله: «هيئته الخاصة»» فالصواب أن هذا النص يأتى بعد نهاية‎ 
. ٠٤١ الكلام في هذه المسألة وهو المشار إليه بحرف «ص» في ص‎ 

(۳) هذا المنع لا وجه له؛ إذ قد يتَصوّر الحكم ولا يكون حاصادً. 

انظر : بيان المختصر للآصفهانى ٦۲/١‏ . 
(€( ا ا a‏ 
)٥(‏ انظر: إيضاح المبهم ص ٦-١‏ . 


۲ 


معرفة الحد وتقسمه 


ص د ومادة المركب : مفرداته. 

والحد حقيقي ورسمي ولفظي . 

فالحقيقى : ما أنباً عن ذاتياته الكلية المركبة. 

والرسمي: ما أنباً عن الشيء بلازم له» مثل الخمر» مائع يقذف بالزبد. 

واللفظى : ما أنباً بلفظ أظهر مرادف» مثل : العقار: الخمر. 

وشرط الجميع : الاطراد والإنعكاس» أي إذا وجد وجد» وإذا انتفى انتفى . 

ش د لما أخذ المفردات في تعريف المطلوب» تدرج إلى بيان أن الحد لا بد له 
من ا وکو وفه إشارة لن أن التعريف بالمفرد 5 جور › بل لا بد من 
أجزاء» وهى مادته وصورته؛ لان جزء المركب ]/١١[‏ إما أن يكون المركب معه 
بالقوة وهي المادة» أو بالفعل وهو الصورة. 

والمر کب مح مفر داته ا ومح الهيئة الات بالفعل › فقال : (ومادة 


ف ا ا ا ا 
ا د ا 

(۲) صورة الشىء: ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات» ويقال : صورة الشىء ما به يحصل الشىء 

۰ ۰  .لعفلاب‎ 

انظر : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۳) كالخشب للسرير. انظر: شرح العضد ٦۷/١‏ . 

(6) هي تاليف الأجزاء على وجه يطلق عليها الواحد. كالهيئة السريرية. 
انظر : المصدر السابق» وبيان المختصر للأصفهاني ٦۳/١‏ . 


E 


المركب مفرداته» وصورته: الهيئة الخاصة)” ثم بين أن أقسام الحد ثلاثة: حقيقي 
ys‏ 

والمراد بالحد هو : المعرّف ليصح مقسماً» وذكر في وجه الحصر أن التعريف : 
إما أن يكون بحسب اللفظ أو بحسب المعنى» والأول هو: اللفظي» والثاني: إما أن 
يكون بالذاتيات أو لاء والأول: الحد الحقيقي . والثاني: الرسمي» وتدخل فيه 
الحدود الناقصة» وهو اصطلاح غير بعيد؛ اهال ف ل فکانت في معنی 
الرسم في إفادة التمييز. 

فوله : «فالحقيقي ما أنبأً» أي الحد الحقيقي”" معرف دل على جميع الذاتيات 
الكلية المجتمعة» فقوله: «ما أنبأً» كالجنس» وقوله: «عن ذاتياته» لإخراج التعريف 
بالعرضيات وببعض الذاتيات . وقوله: «الكلية» لإخراجح المشخصات» فإنها داتية 
الشخص من حيث هو شخص ولا يحد بها؛ لأن الحد للكليات وقوله: «المركبة»“ 
لإخراج الذاتيات التي لم يعتبر تركيبها على وجه تحصل بها صورة وجدانية مطابقة 
للمحدود» فإنها لا تسمى حداأً حقيقياً وقوله: «والرسمي ما أنباً عن الشيء» أي الحد 
الرسمي” معرف أنباً عن الشيء بلازم له» أي مختص به»ء فإن اللام للاختصاص› 


)١(‏ في المخطوطة : «الحاصلة» والصواب ما أثبته. 
وانظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٠٦‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
١ء‏ وشرح العضد 1۷/١‏ . 
(۲) انظر: المستصفى ٠١/١‏ وروضة الناظر ٠۷١/١‏ وإيضاح المبهم ص ۸» وشرح الكوكب 
الغتر / 606 و ادات ليخت و الهاظ ۴١‏ : 
(۳) هو: ما تضمن جنس المحدود وفصله القريبين» ويسمى «تاماً» لذكر جميع الذاتيات فيه 
كلعف الانسان انه ران ناطق 
انظر : المستصفى ١/١٠ء‏ وروضة الناظر ۷٠ /١‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ٠٠٤‏ 
والبحر المحيط ٩١/١‏ وحاشية الباجوري ص ٤١‏ . 
)٤(‏ أي المركبه تركيباً صحيحاء كتقديم الجنس على الفصل . 
انظر : النقود والردود للكرماني: ق ۲۲/ب. 
( هن ها شعن ج لیرد وکی راص وس ف1 ان کان لی > کد 
الأنشان بان جوان ضاحك. = 


2 


واحترز به عن العرضى المفارق» كالضاحك بالفعل للإنسان» فإنه لا يفيد التعريف . 

واعترض”: بأن العناية بجعل اللازم بمعنى المختص بدلالة اللام غير مفيدة؛ 
لأنه مثل بالعرضى المفارق» وهو القذف بالزبد. 

وو ن ال ك الال لس دات ال" 

وقوله: «واللفظى ما أنبأً» أي الحد اللفظى معرّف أنباً عن الشيء بلفظ أظهر 
مرادف» فقوله: «بلفظ» أخرح الحد الحقيقي والرسمي» وبقوله: «أظهر» آخرج 
الأخفى والمساوي» وبقوله: «مرادف» أخرج الأظهر المباين» كذا قيل» وفيه نظرء 
ازل أن ل كرون قدا مسقا 

واعترض” : بأن الخمر ما أنباً عن العقار بلفظ أظهر مرادف بل أنباً عنه بنفسه. 

وأجيب : بالعناية بأن المحدود بالحد اللفظي معنى العقار من حيث هو موضوع 
له العقار: 


والحد معنى الخمر من حيث هو موضوع له الخمر» ولا شك أن معنى الخمر 
من حيث هو موضوع له الخمر أنباً عن معنى العقار من حيث هو موضوع له العقار 
بلفظ الخمر وهو أظهر مرادف له. وهي كما ترى ذات تمحل" في القول الشارح 
على أنها لا تدفع کونه تعريفا بمفرد وهو ليس بجائز. 

فإن قيل : بل يدفعه بالتقرير المذكور أن الحد معنى الخمر من حيث هو موضوع 


= انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ١٠ء‏ وشرح الكو كب المنير /١‏ ٥۹ء‏ والمرشد 
الل ۲ 

. ٦٥/١ المعترض هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 

(۲) آي المناقشة فى المثال مما لا يعتد به عند المحققين . 

Na 

(۳) انظر: الروضة ۸٤/١‏ والإيضاح ص ١٠ء‏ وإيضاح المبهم ص ٠۹‏ وتسهيل المنطق ص ٠٠٦‏ 
والتعريقات للجرجاني ص 1۲ . 

. ٦٥/١ القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر‎ )٤( 

:157١ المخضر‎ E E ET آثار هذا اا‎ )٥( 

ANON E 
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له الخمر وهو مركب . 

فا لا لم ات عل هدا اركب كات فا تن ف ون سلطا راد تع 
على تمحل . 

فإن قيل : التركيب شرط الحقيقي والرسمي. 

قلنا: على تقدير التسليم كان عناية أخرى . 

والأظهر ن التعريف بالمفرد لا [١٠/ب]‏ بتصور» بل لا بد فيه من تصورين وإلا 
لما اندفع الاعتراض الوارد على التصور المكتسب على ما مر" فتأمل . 

قوله : «وشرط الجميع» أي الأقسام الثلاثة المذكورة الاطراد على معنى كلما 
وجد الحد وجد المحدود» والانعكاس على معنى كلما انتفى الحد انتفى المحدود. 
يعني أن الحد يجب أن يكون مساوياً للمحدود؛ لأن المباين" والأعم“ لا دلالة 
لهما على المحدود» والأخص أخفى» لكونه أقل وجوداً وغولط بأن اللفظي لا 
یکون إلا بالأظهر وهو كالأعم؛ إذ هو ليس بمساو لفرضه أظهر» ولا أخص لكونه 
أكثر وجودا بالنسبة إلى عالمي الوضع فكان أعم» وبأن المساواة قد تفسده» لتعريف 
الحركة بعدم السكون" . 

ودفعها: بأن النسب الأربع" إنما تعتبر في الكليات والحدود لهاء وغير 


7ق ص 2 
انظر ص ٠‏ هام ر00 
9ى المباين للماهية لا يعرفهاء فلا يصح أن تقول: الإنسان حيوان مفترس؛ لأنه يغاير ماهية 
الإنسان ويخالفها. انظر: المرشد السليم ص ۷۸. 
)٤(‏ انظر ص ۱۰١‏ هامش .)٤(‏ 
)٥(‏ انظر ص ۱۰١‏ هامش (۲). 
(0) في هذا مساواة المعرّف للمعرّف فى الظهور» وهذا مما لا يجوز. 
انظ اذاي الك والمناظرة ۳۸/۱ 
)۷( هي : المساواة» والتباين› والعموم والخصوص المطلق› والعموم والخصوص من وجه. 
لا بد من وجود إحدى هذه النسب الأربع بين كل معقولين. فإن كانا لا يفترقان البتة 
ها المتساوتانة الا شان والناطى والة ها لاوا = 


1٤٦ 


1 


المساواة غير مفيدة في الحدود كما مر" . والتعريف اللفظي ليس إلا من حيث 
الدلالة على أن موضوع هذا اللفظ هو موضوع هذا اللفظ الأخر ولو لم يكن الثاني 
أظهر لما فاد شيئا» والمساواة إنما كانت مفسدة إذا كانت في المعرفة. والجهالة لعدم 
الفائدة إذ ذاك. وأما من حيث النسبة فلا بد منها كما مر. 


العقلى . 

ش د ولما ذكر الذاتى فى تعريف الحد الحقيقى أشار إلى معناه» والمعنى أن 
الذاتي: ما يمتنع فهم الذات قبله» كالجسمية للإنسان" في الجوهر واللونية 
للسواد في العرض» ويدخل تحت هذا التفسير نفس الماهية وأجزاؤهاء لامتناع فهم 
الات ئل هما“ 

: YT ۰. e .)©0( |» 

وقيل : إنه غير مانع ضرورة صدقه على اللازم البين للجنس . 


وإن كانا لا يجتمعان البتة فهما المتباينان» والنسبة بينهما التباين كالإنسان والحجر. 
وإن كانا يجتمعان تارة ویفترقان آخحرى فلهما حالتان : 
الأولى: أن يكون أحدهما يفارق الآخر دون العكس» فالذي يفارق هو الأعم مطلقاًء 
والاخر هو الأخحص مطلقاء والنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. كالإنسان 
والخيوان. 
والثانية: أن يفارق كل منهما الاخر في بعض الصور فكل منهما أعم من وجه والنسبة 
بينهما العموم والخصوص من وجه» كالحيوان والأبيض فإنهما يجتمعان في «البط الأبيض»» 
ويفارق الحيوان الأبيض في الخراب» ويفارق الأبيض الحيوان في الثلج . 
اذات الح و ا اة / 0 و تج ‏ المطى خن ١‏ : 
7 انرک 10 
(۲) انظر : المستصفى ٠١/١‏ والروضة ۷۳/١‏ ونقض المنطق ص ۱۸۹» وشرح العضد .۷۲/١‏ 
)۳( من فهم الإنسان فقد فهم جسما مخصوصاء فالجسمية داخلة في ذات اللإنسان دخولا به قوامها 
في الوجود والعقل» بحيث لو قدر عدمها في العقل» لبطل وجود الإنسان. 
WR‏ ۰ 
)٤(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦۷/١‏ . 
)٠(‏ القائل هو زين الدين الخنجي . 


وو بأن اللازم البين للجنس لا يلزم أن يكون فهمه قبل فهم النوع» ولا 

قوله: «ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان» آي من أجل أن الذاتي هو: ما لا 
يتصور فهم الذات قبل فهمه لم يكن لشيء واحد حدان ذاتيان؛ لأن الحد الذاتي ما 
يفيد فهم الذات» وفهم الذات لا يتصور إلا بعد فهم جميع ذاتياته فالحد الذاتي ما 
يشتمل على جميع الذاتيات وهو لا يتعدد . 

قوله: «وقد يعرف» أي يعرف الذاتى بما لا يعلل بعلة» يعنى أن الذات لا 
تحتاح في اتصافها بالذاتي إلى علة مغايرة لعلة الذات» فإن السواد لون لذاته لا لشىء 
ا ا 


وقد يعرف الذاتي - أيضاً - بالترتيب العقلي. قيل“: معناه أنه يتقدم على 
الذات في الوجودين» أعني : الخارجي والذهني. وكذا في العدمين» أي متى وجد 
اللات ال الوجودين يحكم العقل بأن الذاتي وجد قبلها» ومتى عدمت بأحد 
العدمين يحكم بأن الذاتي عدم قبلها. لكن التقدم في جانب الوجود بالنسبة إلى جميع 
الأجزاء؛ لأن الكل إنما يوجد إذا وجد جميع الأجزاء وأما في جانب العدم فبالنسبة 
إلى جزء واحد» لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء واحد[١١//].‏ 


= انظر : النقود والردود للکرمانی ق ۲۳/ب. 

(۱) الذي رد بهذا ا 

( انظر نان ار ا 0 و و ن E‏ 
(۳) انظر: شرح العضد وحواشیه .۷۳/١‏ 

. 1۸/١ قاله الأصفهاني في بيان المعختصر‎ )٤( 


1۸ 


ا 


ص د وتمام الماهية: هو المقول في جواب ما هو» وجزؤها المشترك: الجنس 
والمميز: الفصل . والمجموع منهما: النوع. 

ش - الماهية هي ما يجاب به عن السؤال بما هو" . وهو عبارة عن حقيقة 
الشيء» وكل شيء له حقيقة مغايرة لجميع ما عداهاء لازماً كان أو مفارقاً وذلك 
كالحيوان الناطق المقول في جواب ما هو»ء عند السؤال عن الإنسان. وتمام جزءها 
المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات» كالحيوان هو الجنس» وتمام الجزء 
النز كالتاطق هو الفضصا”: 

وليس في كلامه هذا ما يدل على حصر أجزاء الماهية في الجنس والفصل 
فيوهم جواز أن" تركيب ماهية من أمرين متساويين» أو أمور متساوية لا يكون شيء 
منها جنساً ولا فصا ؛ ضرورة عدم اشتراكه» وعدم كونه تمام الجزء المميز . 


. ۱۹١ والتعریفات للجرجانی ص‎ ۷١/١ والروضة‎ ٠٤/١ انظر : المستصفى‎ )١( 
N EEE Sal Ng Sa 
ویمیره عن عير‎ 
. ١۳١٤١ والقاموس ص‎ ۳٤۲۲/١ انظر: لسان العرب‎ 
وفي الاصطلاح : هو الكلي المقول على کثيرين في جواب آي شيء هو في ذاته. مثل‎ 
ا ا ا‎ E 
û ۰ . يقال : انه ناطق‎ 
. °٩ انظر : المرشد السليم ص‎ 
«آن» زائدة. في نظري لاستقامة الكلام بدونها.‎ )۳( 
. ۷١-۷١ /١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )6( 


۹ 


ولکن البرهان قائم على أن ذلك لا يجوز على ما عرف في موضعه'» فیکون 


الذاتى محرا عل ها د اشير المار ل + ورخه دل ان الات اما أن کون 
تمام ماهية الشيء أو داخل فيهاء والأول: هو الماهية المقولة فى جواب ماهو. 


والثاني: إما أن يكون تمام الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها أو لا. 
او هو الجنس . 


الماهيات» وإلا لانتفى البسائط فيكون جزءأً لبعضها دون بعض فيميزها عما لا يكون 
E‏ 


والمركب من الجنس والفصل هو النوع. قيل”: أي النوع المطلق ليتناول 


الإضافي”” والحقيقي"» فإن الحقيقي قد يكون مركباً منهما وإن كان غير لازم. 


وقيل': بل المراد النوع الإضافي؛ لأنه لا يكون إلا مركباً منهما بخلاف 


الحقيقي ومطلق النوع لا يتناولهما؛ لأن إطلاقه عليهما إنما هوبالاشتراك اللفظي لا 
المعنوي» حتى يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق . 


)۱( 


(٦) 


(V۷) 


انظر : آداب الببحث والمناظر ۲۹/١‏ وشرح السلم لعبد الرحيم ص ١١ء‏ وتسهيل المنطق 
ص ۰۲٦‏ والمبادىء المنطقية ص ٩‏ . 
انطر 2 ص ۱٤۷‏ : 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۷١ /١‏ . 
القائل هو زين الدين الخنجیى . انظر: النقود والردود للکرمانیى ق ./٠٠١‏ 
النوع الإضافي: هو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أولياًء أي بلا واسطة. 
ومثاله : الإإنسانء فإنه ماهية يقال عليها وعلى غيرها كالفرس : الجنس وهو «الحيوان». 
انظر : التعريفات للجرجانی ص (TEV‏ وتسهيل المنطقى ص ET‏ وضوابط المعرفة 
3 
انظر : المصادر السابقة» والمرشد السليم ص ۸٥ء‏ وأداب البحث والمناظرة .٠١ /١‏ 
القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر ٠۷١/١‏ والعضد فى شرحه .۷١/١‏ 


10۰ 


وف ا ن کو ا و ا ا 0 ا 
المعنيين من اللفظ المشترك جائزة عند الأشاعرة ومن تابعهه” . 

والحق هو الثاني؛ لأن الحقيقي المركب منهما إضافي» وغير المركب لم يدخل 
تحت قوله : «(والمر كي») فالسعی فی تناوله ا 

وقیل : في کلام الألمصنف تسامح ؟ لاه ذكر لفظ «تمام» فيما لا ينبغي وترك فيما 
ينبغى فإنه لو قال: الماهية هو المقول فى جواب ما هو كان كلاماً تاماً. 

وأما قوله: «وجزؤها المشترك» فلا بد فيه من تقدير لفظ «تمام» لئلا يرد عليه 
فصل الجنس› كالحساس بالنسبة إلى الإإأنسان فإنه جزء مشترك ب بين الإنسان وغيره من 
الحيوانات› ولس بدجىس فلا ید من تقدير ذلك لیکون المعنى وتمام جز ءها 
المشترك الجنس فيدفع البعض» لأن فصل الجنس وإن كان جزءا مشتركأ لكنه ليس 
تمام الجزء المشترك بل بعضه فلا يكون جنس . 

ويطلق النوع على ذي أحاد متفقة الحقيقة . 

فالجنس]“ الوسط نوع بالأول لا الثاني» والبسائط بالعكس. 

ش د لما ذكر الجنس والنوع أراد أن يعرفهما فعرف [١۱/ب]‏ الجنس بقوله: ‹ 
اشتمل على مختلف بالحقيقة»“ وقال: «وكل من المختلف النوع) ا 
الختلف للعهد» والمعهود قوله : ((مختلف بالحقىقة) E‏ 


(1) انظر: البرهان لإمام الحرمين ۲٠١/١‏ وما بعدها» وشرح الطحاوية ص ٠١٤‏ . 

(۲( أي فالسعي ومحاولة تناول المركب من الجنس والفصل للنوع الحقيقي باطل . 

(۳) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي لمختصر ابن الحاجب ق ١١/أ»‏ وشرح العضد »۷٦/١‏ 
والنقود والردود للكرماني ق ./٠٠١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۳١/ب»‏ وأكملته من المختصر ق ٤/أ-ب‏ 
وانظر : بيان المختصر للأصفهانی ۷١/١‏ ۷۲. 

)٠(‏ انظر: معيار العلم للغزالي ص ١١٠٠ء‏ والتقريب لحد المتطق لابن حزم ص ١۲ء‏ والمبين 
للامدي ص ٥۳‏ والروضة ۷٦/١‏ وشرح الأخضري على سلمه ص ۲۷» وحاشية الباجوري 


ص ۰۲۷ والمرشد السليم ص ٥۸‏ . 
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«النوع» وهو مستدرك؛ لأنه إن أراد الجنس فليس بصحيح» وإن أراد العهد فلا 
وأما معنى فلأنه يقتضي أن يكون كل مركب مشتمل على أجزاء مختلفة الحقائق 
كالمعاجين وغيرها جنسا» وکل جزء کون نوعا» وهو باطل قطعا. 


وصحح شيخي ” العلامة - رحمه الله - بعنايات» ولكن ليس الموقع كالصحيح 


فمن عنایاته أن قال : قوله: «ما اشتمل» أي مقول في جواب ما هو» اشتمل على 
مختلف بالحقيقة . 


فبقوله: في جواب ما هو» خرج الفصل والخاصة" والعرض العام“ ؛ لأن 
شيئاً منها غير مقول في جواب ما هو» وبقوله : «على مختلف بالحقيقة» حرج النوع لأنه 
مقول في جواب ما هو مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة» وكل من المختلف الذي 
يقال عليه وعلى الجنس في جواب ما هو النوع» أي الإضافي» وخرج الفصل 
والخاصة والعرض العام؛ لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو . 


ثم قال شيخ E E I ETE‏ 
مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها. 


. ٠٤ هو: شمس الدين الأصفهاني . تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ )١( 
. ۷۲/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )۲( 
هي كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة قولاً عرضياً» كالضاحك للإنسان.‎ )۳( 

انظر : معيار العلم ص 1 ١‏ والمبين للامدي ص ٠٥٤‏ وتسهيل المنطق ص .٠٤‏ 
)٤(‏ هو کلي مقول على أفراد حقائق مختلفة قو لا غا کالا سود وال .اله لاو سان 

والفرس. 

انظر : المصادر السابقة» وأداب البحث والمناظرة ۴١ /١‏ والمرشد السليم ص °٩‏ . 
)٥(‏ الصنف: هو النوع المقيد بقيد كلي عرضي» كالعربي والفارسي واليوناني . 

انظر : کشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۰.۸۳۹ والمعجم الفلسفي ۲/ ۷۳۷ . 
(0) هو عبارة عن الماهية المعروضة للتشخصات . والعارض وتقييده يكون خارجا عنها. 

انظر : المصدرين السابقین ۲/ 1۸٩۹/۲ ›)۷٥٠١‏ . 


o۲ 


وأجات: بأنه أراد بالحقيقة فى قوله: «(مختلف بالحقيقة» الماهية من حيث هى 
من غير اعتبار العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة. 

قال المصنف: «ويطلق النوع على ذي آاحاد متفقة الحقيقة» يعني النوع 
الخق > وهر مقرل ف رات ما هو دو اخاد اة ا 

فبقوله : «في جواب ما هو» خرج الفصل والخاصة والعرض العام . 

وبقوله: «متفقة الحقيقة» خرح الجنس» والفرق بينهما أن الجنس الوسط 
کالجسم النامي وع بالمعنی الأول؛ لان جس يقال عله وعلى عیره في جواتب 
ماهو» ولا یکون نوعاً بالمعنی الثاني لأنه مقول في جواب ما هو على مختلفين 
بالحقيقة» وهي الأنواع المندرجة تحته . 

والبسائط ؛ آي الماهيات التى 5 جرء لهاء کالوحدة والنقطة. بالعکس › آي 
تكون نوعاً بالمعنى الثانى» لكونها مقولة فى جواب ما هو» على المتفقة الحقيقة التي 
هى أفرادها. ولا تكون نوعاً بالمعنى الأول؛ لعدم اندراجها تحت جنس . وإلا لم 

ص .د والعرضي بخلافه. وهو لازم وعارض . 

فاللازم: ما لا يتصور مفارقته. وهو لازم للماهية بعد فهمها. كالمردية للثلاثة 
والزوجية للأربعة. 

ولازم في الوجود خاصة» كالحدوث للجسم والظل له. 

والعارض بخلافه وقد لا يزول› کسنواد الغراب والزنجي . وقد یزول» كصمرة 


الذهب. 


ش د لما فرغ ]١/٠١[‏ من الذاتي بين العرضي وهو: ما يمكن فهم الذات قبل 


. ٥۸ والمرشد السليم ص‎ ٠٠٥٤ والمبين للامدي ص‎ ٠٠٠١ انظر: معيار العلم ص‎ )١( 
./١١ وشرح قطب الدين الشيرازي ق‎ ۷۳/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )۲( 
. ب‎ /۲١ والنقود والردود للکرماني ق‎ ٠۷۸/١ انظر : المصدرين السابقين› وشرح العضد‎ )۳( 


o 


TT : 2 ( :‏ . : 
فهمه' وهو ينقسم إلى لازم وعارض؛ لانه إن لم يمكن مفارقته فهو لازم» وإن 


آمكن فهو عارض . 

واللازم قسمان: لازم للماهية بعد فهمهاء أي يلزم فهمه بعد فهم الماهية من 
حيث هي كالفردية للثلائة والزوجية للأربعة» فإن فهم الفردية والزوجية يلزم بعد فهم 
ماهية الثلائثة والاأربعة. 

وقوله: (بعد فهمها» یخرج به ما هو لازم الماهية فى الوجود؛ فإنه لا یلزم فهمه 
بعد فهمها . 
ولهذا قال: «خاصة» وذلك كالحدوث للجسم فإنه يلزم في الوجود» ولا يلزم فهمه 
E TT‏ وكالظل فإنه لازم لماهية الجسم في الوجود» لا في الفهم ومثل بمثالين 
إشارة إلى أنه يجوز أن يكون لازماً باعتبار شرط كالأول. 

Os‏ باعتباره كالثاني» فإن الظل لازم لماهية الجسم في الوجود 
بشرط أن يكون كثيفاً مقابادً للمضيء وإن لم يعتبر ذلك كان عرضياً مفارقاً» وجاز أن 
یکون العرضى ا باعتبار دارفا دونه » والعارضص ما يمکن مفارفته عن الشىء 
وإن لم يفارقه دائما؛ لن دوام الثبوت لا ينافي إمكان السلب. 

والعرضي المفارق [قد لا" يزول عرض بعد وجود المعروض كسواد الغراب 
أو مع وجوده كسواد الزنجي» وقد يزول كصفرة الذهب. 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(۲) أي أن الحدوث يلزم الجسم في الوجود. 

)۳( أي بعد فهم الجسم . 

)٤(‏ يعني المثال الأول وهو «حدوث الجسم». 

)٠(‏ في المخوطة ق ١٤٠/ب‏ «فلا» والصواب ما أثبته؛ لدلالة السياق عليه» وهو المثبت في المتن 
المشروح المتقدم في ص ٠١١‏ . وانظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ۷» وبيان 
المختصر للأصفهاني ۷٦/١‏ . 


\oc 


ص د وصورة الحد: الجنس الأقرب ثم الفصل . 

ش - يريد الحد الحقيقي وإن لم يكن ملتزماً في هذا الفن كما أشير إليه من 
قبل“ ولما علم أن لكل مركب مادة وصورة» أشار إلى أجزاء الحد الذي هو مركب» 
ولما کان الصورة مستلزمة للمادة من غير عكس ذكر الصورة» وجعل اللام في قوله: 
«(وصورة الحد» للعهدء والمعهود الحد الحقيقي» وهو ملبس؛ لأن المتقدم أقسام 
الحد كلها فلم يتعين الحقيقي إلا بالعناية وهو مخل بمعنى العهد والمعني صورة الحد 
الحقيقي الجنس الأقرب إلى وضعه ثم الفصل؛ لأنه لو لم يوضع كذلك لم يحصل 
الخا فصر وا ما وو 

ص .د وخلل ذلك : نقص» وخلل المادة: خطاً و" نقص 

فالخطاً: كجعل الموجود والواحد جنساً. وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا 
فلا ينعكس» وترك بعض الفصول فلا يطرد. 

وكجعل النوع والجزء جنساً. مثل: الشر: ظلم الناس»ء والعشرة خمسة 


وحمسه . 


TEESE gat 

(۲) انظر: بيان المختصر للآصفهاني ٠۷٠٦/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر: ق ١١/ب.‏ 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ۷» وبيان المختصر للأصفهاني ۷۷/١‏ وشرح 
العضد .۸١ /١‏ 


00 


ش د أي الخلل الواقع في صورة الحد بأن يوضع الل ارا ق ا 
و ا ا و ر ارو عن ر ق دف 
وهو المقصود. وآما الخلل الواقع في مادته فخطاً ونقص فإن كان من جهة 
المعنى فهو الأول" وإن كان من جهة اللفظ فهو الثاني“ ء والأول على أنواع“ 
منها: أن يجعل العرض [١١/ب]‏ العام جنساً فيقال: الإنسان موجود ناطق» أو 


واد" 


ومنها: أن يجعل العرض الخاص فصلا فيقال: الإنسان هو الحيوان الكاتب 
فلا ينعكس الحد حينئذ؛ لوجود المحدود بدونه. 


ومنها: أن يترك بعض الفصول» فيقال فى حد الإنسان: حيوان ناطق» ويترك 
قوله: كاتب» عند من يرى اشتراك الناطق بين الإنسان والملائكة فلا يطرد لوجود 
الحد حبنئذ يدون المحدود فى الملائكة. 


بشر فإن تعريف الإإأنسان مشتمل على البشر» وتعريف الحركة مشتمل على النقلة» 
(AN 2 7 8‏ 
وخا فمن انال والح :رل بال الجوه وال 


)١(‏ أي فى صورة الحد السابقة. 

(۲( کار العشق: بالمفرط من المحبة. والأصل أن يقال: المحبة المفرطة. 
انظر: شرح العضد .۸۲/١‏ 

)۳( آي الخطاً . 

. ٠١۸ أي النقص» انظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر هذه الأنواع في: بيان المختصر للأصفهاني ۷۸/١‏ وشرح العضد ۸۲/١‏ والنقود 

والردود للکرمانی: ق ١/۲۷‏ -ب. 

)7( ای واحد ناطق . 

(۷) هو المحدود في المثال الثاني . 
انظر : بیان المختصر للأصفهانی ۷۹/۱ . 

0 واوو ا ` 
انظر : المصدر السابق . 


ومنها: أخحذ نوع الشيء أو جره الغ المخيرل كانت جنسه كقولهم : القن 
ظلم الناس» إذ الظلم نوع من الشر أخذ مكان الجنس . 

وقولهم : العشرة خمسة وخمسة» فإن الخمسة غير محمولة على العشرة وقد 
أخحذت مكانه» فكان أخذ غير الجنس مكان الجنس وهو خطاً واعلم أن هذه الأقسام 
المذكورة ليست منحصرة في الحد الحقيقي على الوجه الذي اعتبرَ المصنف الحد 
الرسمي؛ فإنه اعتبره"“ على وجه يتناول الحدود الناقصة فيشتمل على الجنس 
والفصل» فيمكن وقوع الخطاً المذكور في الحد الرسمي . 

ص د ويختص الرسمي باللازم الظاهر» لا بخفئ مثله» ولا أخفى» ولا بما 
تتوقف عقليته عليه . مثل : الزوجح: عدد يزيد على الفرد بواحد. 

وبالعكس فإنهما متساويان. ومثل: النار: جسم كالنفس» فإن النفس أخفى . 
رمقل الس كوك هارف :فان الهار توق على الشم. واللقضر 
كاستعمال الألفاظ الغريبة > والمشتركة» والمجازية. 

ش د الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر. لا بد من هذه الأمور 
الثلاثة”"“ والمصنف أخل بذكر واحده أما اللزوم؛ فلأنه لو لم يكن لازماً لجاز صدق 
المحدود بدونه» فيلزم عدم الانعكاس. وأما الاختصاص؛ فلأنه لو لم يكن مختصا 
لجاز صدقه يدون المحدود» فيلزم عدم الاطراد. 

وأماً الظهور؛ فلأنه لو لم يكن ظاهراً لم يفد؛ لأن المساوي في الظهور والخفاء 
عند العقل لا يصلح للتعريف» لاستلزامه التحكم» والأخفى أشد امتناعاء لترجيح 
المرجوح» وما يتوقف تعقله على تعقل المحدود كذلك؛ لامتناع توقف الشيء على ما 


مثلاً ما يساويه في الظهور والخفاء قولنا: الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد 


(۲( آي يمتاز وينفرد عن الحد الحقيقي بهذه الأمور. 
انظر : شرح العضد وحواشیه /١‏ ۸۳. 
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أخذ [الفرد]'“ في تعريف [الزوح]» وهما متساويان في الظهور والخفاء 
وبالعكس» أي يقال: الفرد عدد يزيد على الزوج بواحدٍ. 

ومثال الأخفى : النار جسم كالنفس» والنفس آخفى عند العقل. 

وال .ا وت غفل ٠‏ عله: الس كرك هارى؟ وان تا اهار 
موقوف على تعقل الشمس» فإنه عبارة عن وقت ظهور الشمس فوق دائرة الأفق. 
وكل من هذه الثلاثة أرداً مما قبله» فلهذا ]١/٠١[‏ أخره عنه وهي مختصة بالرسمي؛ إذ 

وأما النقص وهو: الخلل فى المادة من جهة اللفظ كما تقدم” فهو بأمور - 
اشا 

ها امال الفاظ غرية بالية إلى النامع كرف الخلى بالد ندر . 

وا ا ا ی غ 

ومنها: استعمال ألفاظ مجازية» نحو : الطواف صلاة. 

وإنما أخر النقص لم يذكر عقيب الخطأ؛ لتعلقه بالحقيقي والرسمي . 


ص - ولا يحصل الحد ببرهان؛ لأنه وسط يستلزم حكماً على المحكوم 
عليه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة: ق /٠١‏ «الزوح» والصواب ما أثبته؛ لوضوح ذلك من 
المثال. 
(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة: ق ١٠/«الفرد»‏ والصواب ما أثبته. 
وانظر : بيان المختصر للأصفهانى .۸١/١‏ 
(۳) في المخطوطة: ق ١/٠١‏ «علقیته) Eee‏ 
وانظر : صحة الكلمة في أصل المتن المشروح ص ٠١۷‏ . 
() انظر: ص ۱١١‏ . 
)٥(‏ الديدن: الذأبُ والعادة. 
انظر: لسان العرب ۳/ ١٤١٠ء‏ والمعجم الوسيط ۲۷١/١‏ . 
(7) من غير قرينة. 
(۷) تعلقه بهما من جهة اللفظ دون المعنى . انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ۸۲. 
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E‏ الحد لكان مستلزماً «عين“ المحكوم عليه؛ ولأن الدليل يستلزم 
تعقل ما يستدل عليه . فلو دل عليه لزم الدور. 

فإن قيل : فمثله في التصديق . 

قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على تعقلها. 

ومن ثم لم يمنع الحد» ولكن يعارض ويبطل «بخلله»'. 

أما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق . وقصد مدلوله لغة أو شرعاًء فدليله النقل 
بخلاف تعريف الماهية . 

ش د أي لا يمكن إقامة للبرهان على ثبوت الحد للمحدود" لوجهين : 

أحدهما: أنه وسط ”“ يستلزم حكماً على المحكوم عليه آی .ما فض آل 
الحكم بالمحكوم به على المحكوم عليه» كما إذا قلنا: الخمر حرام؛ لأنها تؤثر 

فقولنا: لأنه يستلزم الحكم بآنها توثر الخلل في العقل» وذلك يفضي إلى 
الحكم بالمحكوم به في نفس القضية المذكورة أولاء وهو الحرمة على المحكوم عليه 
وهو الخمر› وهذه فاده [تستلزم] ي 

ويیجور ان یکول معناه؛ لان و سمل يستلزم a‏ بعني المحكوم به على 


(1) في المخطوطة: ق ١٠/ب‏ «غير» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ١/أء‏ وهو مثبت 
(۲) في المخطوطة: ق ١٠/ب‏ «بخلل» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ١/أء»‏ وهو 
مثبت في الشرح كما سيأتي . 
(۳) يترجم لهذه المسألة بعبارة مشهورة هي «عدم اكتساب الحد بالبرهان». 
انظر : المستصفى ۱۷/١‏ والروضة ۰۸۹/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۸١ /١‏ وشرح 
العضد / cA‏ والنقود والردود للکرمانی : ق ۲۸/ ب _ ۲۹ . 
)٤(‏ سمي البرهان وسطاً؛ لأنه هو الواسطة للحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه في النتيجة. 
انظر : بيان المختصر للأصفهانی /١‏ ۸۳. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوطة ق ١٠/ب‏ ولعلها كما أثبته. 
0۹ 


المحكوم عليه» وهو في النتيجة. 

وعلى كل من التقديرين معنى البرهان: أن يستلزم الشيء حكماً على المحكوم 
عليه» فلو قدر في الحد كان مستلزماً عين المحكوم عليه لا حكماً عليه وهو خلف 
وبيان الملازمة يقتضي التنبيه على أمر هو أن المطلوب إما تصور أو تصديق» والأول 
طريقه هو هو» والثاني: ثبوته له وتوسيط ثبوته له بين هو هو يستلزم ٿبوت هو لهو 
وذلك يستدعي المغايرة التي تنافي هو هو. 

والثاني : أن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه» والمستدل عليه هو الحكم 
بشبوت الحد للمحدود فيكون الدليل موقوفاً على تعقل المحدود والحد» والحكم 
يشوت أحدهما للاخر فلو دل على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود 
موقوفاً على الدليلء وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ضرورة 
استفادة تعقل المحدود من ثبوت الحد له» فيكون تعقل المحدود موقوفاً على الدليل 
عليه» والدليل عليه موقوف على تعقله فيلزم الدور» وعلى هذا الوجه نقض إجمالي 
ذكره المصنف بقوله: «فإن قيل : فمثله في التصديق» . 

وتقريره أن يقال: الدليل في التصديق موقوف على تعقل التصديق إن صح 
قولكم الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه» وحينئذ لو كان التصديق ثابتا بالدليل لزم 
ل 

وأجاب بقوله: «دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على 
تعقلها) . . 

وتقريره: الدليل الذي يذكر في التصديقات [١٠/ب]‏ إنما هو على إيقاع الحكم 
الإيجابي وانتزاعه لا على تعقل النسبة الإيجابية“ والسلبية» وحينئٍ يكون ثبوت 
النسبة أو نفيها موقوفاً على الدليلء والدليل على ثبوت النسبة أو نفيها موقوف على 
تعقلها لا على ثبوتها فلا يلزم الدور. 

ولقائل أن يقول: الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه مطلقا أو إذا لم يكن في 


)١(‏ فى المخطوطة: ق /١١‏ «الاجابية» والصواب ما أثبته. 
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التصور» أي فإن كان الأول فممنوع لم لا يجوز أن الدليل في التصورات يفيد تعقل 
المحدود من حيث هو كذلك من غير سبق تعقله كدلالة اللفظ على المعنى . 

وإن كان الثاني : فهو مسلم ولا يفيد المطلوب. 

هڏا وان سلوك طريق هو هو هو هو فلا تعدل عنه. 
فيه"“؛ لأن المنع يشعر بطلب الدليل. والدليل عليه ممتنع» وقال: «ولكن يعارض 
ويبطل بخاله»» والمعارضة هى: المقابلة على سبيل الممانعة"» وذلك إنما يتحقق 
في الحد بإيراد حد أخر راجح عليه بوجه من الوجوه» أو مساو له. 

ولقائل أن يقول: كلامه إما فاسد أو متسامح فيه؛ لأنه إن أراد بقوله: «ومن ثم 
لم یمنع الحد» الحد الحقيقي فهو فاسد؛ لأن الحد الحقيقي لا يتعدد كما مر" › وإن 
أراد غيره ففيه تسامح» لأنه نفى المنع عن الحد وذكر المعارضة التي فيها ممانعة. 

وأما إبطاله بإثبات خللهء فإما بعدم اطراده أو انعكاسه أو غيرهما من الشرائط 
المعتبرة فى الحد» فبإثباته يبطل الحد. 

قوله : «وأما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق» الظاهر أنه معطوف على قوله: «ولا 
يحصل الحد ببرهان» يعني إذا قصد بذدكر الحد تعريف الماهية لا يحصل بالدليل› 
وأما إذا قصد به أنه مدلوله لخة أو شرعاًء فلا يمتنع إثباته بالدليل“؛ لان الذي يَحد 


)١(‏ أي منع الحد. فلا يقال - مث -: لم قلتم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق لأنه يشعر بطلب 
الدليل وهو ممتنع . 
انظر : بيان المختصر للأصفهانى .۸٦/١‏ 
NP TE‏ 
ا ا ا 
أمّا في الاصطلاح فهي : مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. 
انظر: الحدود للباجي ص ۷۹ء والكافية في الجدل ص ٠1٩‏ والتعريفات للجرجاني 
م 
اظ ضر 1 
5© لذلك اسدرك قرول اما إا قل : 


حا اغ ان مول ل اسان الحوان لاط شرا آ ر > وك انات 
أن هل اللغة أو الشرع أرادوا بهذا اللفظ هذا المعنى» بالنقل عنهم. 

ما تعريف الماهية فلا؛ لأن معناه أن ماهية الإنسان متصورة بهما" ولا يمكن 
الدليل عليه لما دکرناه. 


ص د ویسمی کل تصدیق : قضة › وتسمى في البرهان: مقدمات . والمحكوم 


صارت ا شخصة › وجزئيهة محصورة › وكلىة» ومهملة. کل منها موجه 
وسالبة . والمتحقق فى المهملة الجزئية فأهملت . 

ش د هذا معطوف على قوله: «ويسمى تصديقا“”" أي العلم بالنسبة يسمى 
تفا رادي بهي فا اراق ف الا ادمات ون لدد 
)٥( ۰ ٤ ¬ 0‏ ملم ه٠ Sf‏ ۳ 
قضية جعلت جزء قياس > وهي تنقسم إلى شخصية› وجرہه» وكلية محصورتين 
ومهملة فتلك أربع» وكل منها موجبة وسالبة فهي ثمان قضايا وبيانه": أن الجزء 
الأول ]١/١١[‏ أي المحكوم عليه في القضية الحملية إمّا أن يكون مشخصا أو 


(1) وبهذا خرج عن كونه حداً وصار حكماً يمنع ويطلب عليه الدليل . انظر: شرح العضد .۸٥/١‏ 
(۲) آي بالحيوان والناطق . 
(۳) انظر: ص ۱۳۷ . 
(6) يعني القضايا التي هي أجزاء البرهانء أي القياس . 
انظر : بيان المختصر للأصفهانی .۸۸/١‏ 
الطي ل اله ف العو ادن ون 4 و رات اجان 
iC‏ 
(1) انظر بيان هذه القضايا في : بيان المختصر للأصفهاني cAY/\‏ وشرح العضد ٠۸٥/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر: ق .]/٠١‏ والنقود والردود للكرماني: ق ١٠/ب»‏ وحاشية 
الباجوري ص ٠٤٠١‏ وإيضاح المبهم ص ٠٩‏ واداب البحث والمناظرة ص ٠٤١‏ والمرشد السليم 
ص ۸۸ . 
(V)‏ هي ما يحکم فيها بٿبوت شيء لشيء او نفيه عنه. 
انظر : تسهيل المنطق ص ۰۳۷ والمرشد السليم ص ٠٩‏ . 
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6 دالاول ي شخصية كقولنا: زید قائم» وهذه الصلاة صحبحة . 


والثانية : إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه من الأفراد» أو على نقس 
الكلى . 
والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم فيها على كل الأفراد أو بعضها أو لم يبين. 
فإن بين أنه على بعضها بسورها: وهو اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم 
عله > اكع او واا الو جة الجة كقزلا: عض الوضوء اة تس 
ETE ٍ (). 1 e‏ 
جزئية محصورة موجبة ٠"‏ وليس بعض» وبعض ليس» وليس كل» للسالبة» كقولنا: 
: ا چ .)£( 
ليس بعض الوضوء عبادة» ا مضو سا 
واد ھی آه عل دلا وره كاتف ال 2 كا مه ن کان سررطا کا 
واا کا غاد وله ن کان ا کی وا واخد وک ا کا 2 
(V) ۳ ٤ ۶ 0‏ 
وإن لم يبين أن الحكم فيها على كل الافراد أو بعضها تسمى: ا 
کقولنا: العلم كسبی. 
والثاني: أعنى ما يكون الحكم فيها على نفس مفهوم الكلي إن لم يقيد بالعموم 


)١(‏ هذه قسمة للقضية الحملية إلى الشخصية» والجزئية» والكلية» والمهملة. 
انظر : بيان المختصر للآصفهانی .۸۸/١‏ 

0 ا ۰ 
انظر : إيضاح المبهم ص ١٠ء‏ وأداب البحث والمناظرة ٤4/١‏ . 

(۳) تقدم تعریفها في ص ٩٩‏ . 

() هي القضية التي حكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلها سلباً. 
انظر: آداتب النخت والمناظ رة /١‏ £۹.4۳ 

(٥)‏ هي الحكم على كل فرد من آفراد الموضوع الذ اة تح لهاد ااا 
انظرة آذات لتحت والمتاطرة ٤۹۲١١‏ 

(0) تقدم تعریفها في ص ٩٩‏ . 

(۷) هي القضية التي يكون موضوعها كلياًء وحكم فيها على الأفراد مجردة عن جميع الأسوار. 
انظر: المرشد السليم ص ١4ء‏ وأداب البحث والمناظرة ٥۲/١‏ . 
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کر و اا و که هه کا ا 
نوع» فإن النوع إنما يصدق على الإنسان بقيد العموم» تسمى : عامة'. 

قال شيخي العلامة شمس الدين الأصبهاني - سقى الله ثراه» وجعل الجنة 
مثواه -: «القضية التي يكون الحكم فيها على الطبيعة بعد العموم يجوز أن تسمى : 
شخصية» لان المفهوم المقيد بقيد العموم لا يقبل وقوع الشركة فيه» فيكون نفس 
تصوره مانعاً من وقوع الشركة فيه» فيكون شخصاًء وتكون القضية شخصية» وهو حق 
والعامة لكونهما غير مقيدين› ولهذا لم يتعرض لهما في أحكام القضايا من العكوس 


والتناقض وغيرهما»" . 


قوله : «والمتحقق في المهملة الجزئية» يعني أنه يلزم من صدق المهملة الجزئية 
وبالعكس» فإنه مهما صدق الحكم (على ما صدق)“ عليه الإنسان من الأفرادء 
يصدق على بعض آفراده» لآن ما صدق عليه الإنسان من الأفراد إما كلها أو بعضهاء 
وعلى التقديرين فالحكم على البعض صادق فيلزم صدق الجزئية. ومهما“ صدق 
الحكم على بعض الإنسان صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفرادء فيلزم صدق 
المهملة فيكون ذكر الجزئية مغنيا في أحكام القضايا عن ذكر المهملة» فلذلك أهملت 
في أحكام القضايا. 

وقل يع ف نسح المختصر «(صارت أريعة) بالتاء وهو کل ٤‏ لن المعدود 
القضاا“. ٠‏ 


(1) هي ما كان موضوعها كلياً والحكم فيها على طبيعة الموضوع دون أفراده. 
انظر : المرشد السلیم ص ۰٩1‏ وتسهیل المنطق ص ۹" . 
(۲) تعريفها هو نفس تعريف الطبيعية في هامش )١(‏ السابق . 
(۳) رجعت لبيان المختصر للأصفهاني ولم أجد هذا الكلام الذي نقله عن شيخه» ولعله فهمه من 
)٤(‏ ما بين القوسين مكرر في المخطوطة: ق ١١/ب.‏ 
)٥(‏ هذا بيان صحة العكس › وهو آنه یلزم من صدق الجزئية صدق المهملة. 
(٦)‏ للد من تة إلى عرة الف المخدوة تدكا وتانا والمعدود هنا مؤنث فينبغي أن يکون = 
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ضر وريه › وإلا لزم التسلسل . 

وأما الإمارات فظنية أو اعتقادية» إن لم يمنع مانع؛ إذ ليس بين الظن والاعتقاد 
وبين آمر» ربط عقلي ؛ لزوالهما مع قيام موجبهما. 

ش » البرهان'': قياس يقيني» وذلك يقتضي أن تكون مقدماته قطعية لينتج 
کون الا قا 

فقوله: «لأن لازم الحق حق» جعله بعض الشارحين“ علة لقوله: «لتنت 
قطعيا» وآخرون”" لقوله: «ومقدمات البرهان قطعية» والأول أظهر لأن قوله: «لتنتج» 
علة لقوله: «ومقدمات البرهان قطعية» ووجه الثاني : الفرض» وهو أن يقال: البرهان 
حق »› آي ابت ا انه المفروض › وذلك يستلزم ان تکون لوازمه کدلكت. 9 
يحتمل الانتفاء» فإن احتمالها الانتفاء يستلزم احتمال انتفاء ما فرضناه ثابتاً جزماً لم 
يكن كذلك هذا خلف . 
الاجتماعية القطع كما في الخبر المتواتر وقوى الحبل . 

ولا يلزم أن تكون مقدمات البرهان كلها ضرورية» أي بينة بنفسها؛ لجواز أن 
تكون كلها أو بعضها مكتسبة قطعية تنتح قطعياًء ولا بد أن تنتهي إلى الضرورية وإلا 


= العدد مذكرأء فتقول: «صارت أربع قضايا». 
انظر : المفصل لابن يعيش ۱۸/١‏ وشرح قطر الندى ص ۳٠١‏ . 
(1) البرهان: قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين. 
انظر: المبين للامدي ص ١۷ء‏ وحاشية الباجوري ص ٤۷ء‏ وإيضاح المبهم ص ۱۸ء 
وشرح السلم للآخضري ص .۸٩‏ والتعريفات للجرجاني ص ٤٠٤‏ . 
(۲) منهم قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر: ق /٠١‏ أ والعضد في شرحه /١‏ ۸۷. 
(۳) منهم الأصفهاني في بيان المختصر ٠٩١/١‏ . 
(6) في المخطوطة ق :/١۷‏ «انتفائه» والصواب ما أثبته. 
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A RE 

ولما كان الدور تسلسلاً في الأمور المتناهية استغنى بذكر التسلسل عن ذكره» 
وف ن ان الور ی م خا الا خی کک مود ا 
من جهة توقف معرفة الشيء على نفسه وتلك جهة أخرى لا يستغنى عن ذكرها. 

وأما الأمارات فهي مركبة من الظنيات الصرفة أو من الاعتقاديات الصرفة أو 
مختلطة منهماء أو من واحدة منهما ومن القطعيات . فهى ظنية لا محالة آو اعتقاديةء 
E E‏ ال 
الظن والاعتقاد اللذين هما نتيجتا الأمارات وبين «أمْر»» أي من الأمارات ربط 
عقلي” يستلزم استلزام الأمارات لنتائجهاء إذ لو كان لما زال الظن والاعتقاد" لقيام 
موجبهما“» لکنهما یزولان تماماً إذا شاهدنا مركوب القاضي وخدمه على باب دار 
حصل لنا الظن بحضور القاضي فيهاء فإذا دخلنا الدار ولم يكن بها زال الظن المذكور 
مع قيام موجبه» وهذا مانع حسي . وقد یکون عقلياً كالدليل الدال على أن بعض 
الموجودات ليس بمحسوس فإنه مانع للازم الأمارات الدالة على أن كل موجود 
محسوس وهي المشاهدة'. 

ولقائل أن يقول: الأمارات تفيد الظن لا بقاءه وهي في ذلك لا تحتاج إلى ربط 
عقلي» بل يکفي کونها مخیلاء ولا مانع لها عن ذلك إذا وجدت الإخالة» وزواله 


(۱) تقدم نريه و انه هنااد آته 5ا كانت المقدمات آر بها مك اة من مقدمات ار فان 
تلك المقدمات - الأخر - تكون مكتسبة - أيضاً - من مقدمات أخر» وهلم جرا فيلزم التسلسل . 

(۲) أي ليس بينهما علامة طبعيّة تقتضي استلزام الامارات لنتائجها. 

انظر : بيان المختصر للآصفهاني ٩۲/١‏ . 

(۳) أي لو كان بينهما ربط عقلي لما زال ظن النتيجة أو اعتقادها. 

)٤(‏ وهو الأمارات. 

)0( أي المانع . 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۹۳/١‏ وشرح العضد /١‏ ۸۷ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ٤٠/ب.‏ 

(۷) أي المناسبة وهي تعين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره. 

) ا ف ارون اي اتاج ج ا واا ى ااا ن الان > 
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مع قيامها"" إنما هو في البقاء وليس لها دلالة على ذلك. وإنما الدال ابتداء وبقاء هو 
البرهان. 

ص = ووجه الدلالة في المقدمتين أن الصغرى خصرص والكبرى عموم» 
فیجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. وقد تحذف إحدى 

ش = وجه الدلالة: هو الربط العقلي الذي نفاه في الظن“ وهو يلاقي موضوع 
الصخرى ومحمول 1/۱۷1 الکبرى بالاندراج اال و الصغرى وعموم 
الكبرى» وذلك لأن الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط فيتناول 
الأصغر وغيره"" والحكم في الصغرى مخصوص بالأصغر» وهو المراد بخصوص 
الصغرى وعموم الكبرى» فيكون الحكم في الكبرى على كل أفراد موضوعها وهو 
الأوسط ومن جملتها الأصغر» وهو ا الصغرى فيكون الحكم الثاإبت في 
الكبرى ثابتاً على الأصغر بواسطة الأوسط وهو الاندراج الموجب للتلاقي إيجاباً كما 
في» قولنا: الصلاة عبادة وكل عبادة تحتاج إلى النية"“. أو سلباًء كقولنا: الخمر 
مسكر ولا شىء من المسكر بحلال*» وإنما خص البيان بالشكل الأول لرجوع الباقية 
إليه» وقد تحذف الصغرى»ء كما في قولنا: الصوم يحتاج إلى النية؛ لأن كل عبادة 
تحتاج إليها؛ فإن قولنا: الصوم عبادة محذوف. 

أو الكبرى» كما إذا قلنا بدل «كل عباده» «لأنه عبادة»ء فإن قولنا: وكل عبادة 
محتاج إليها يكون محذوفاً حينئذ . 


= والمبطلین ص ٠۲١‏ . 

(1) أي زوال الظن مع بقاء الأمارة. 

)۲( تقدم في : ص ۱٦١‏ . 

() انظر وجه الدلالة في المقدمتين في بيان المختصر للأصفهاني »۹۳/١‏ وشرح العضد ۸۸/١‏ 
وحاشية السعد والسيد الجرجاني . 

)٤(‏ ينتج : الصلاة تحتاج إلى النية. 


الضروريات 


ص .د والضروریات منها: المشاهدات الباطنة› وھی ما لا يفتقر إلى عقل › 
ومنها: الأوليات» وهى ما يحصل بمجرد العقل» كعلمك بوجودك» وأن 
ومنها: المحسوسات› وهي ما يحصل بالحس . 
ومنها: التجربيات وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهل› والإاسکار. 
ومتها: الهتر اتر ات> وه ما بخضا بالا ار راتا کخداد وفك 


شک لا د کر أن فدات الرهان ل ند وان تنه إلى الضروؤرنات اراد ان شير 
إليهاء وذكر الأشهر منهاء لا الجميع؛ فإن الحدسيات”“ والقضايا التى قياساتها 
(TD , (YT)‏ 


وقال: منها المشاهدات» وهي ما لا تفتقر إلى عقل» آي لا يفتقر المشاهد في 
حصول طرفيها ا عقل *“» کالجوع والألم» فإنه يحصل للمجانين والبهائم . 


(1) الحذس فى اللغة: الظن المؤكد. 
وفي اصطلاح المناطقة: هو سرعة انتقال الذهن من المقدمات إلى النتائج دفعة واحدة 
من غير حركة تدريجية. والحدسيًات: قضايا يدركها العقل بواسطة الحذس. كقولنا: نور 
القمر مستفاد من نور الشمس . 
انظر: لسان العرب ۰۸٠٠/۲‏ والمصباح المنير ص ٠٤۸‏ والمعجم الوسيط ›٦1/١‏ 
والمبين للامدي ص .۷٩4‏ والتعريفات للجرجاني ص ۸۳» وتسهيل المنطق ص ٦١‏ . 
(۲) تسمى : الفطريات» وهي قضايا تفنقر إلى واسطة لا تغيب عن الذهن. نحو: الأربعة زوج. 
انظر : تسهيل المنطق ص ٦"١‏ . 
)۳( أي من الضروريات . 
(6) انظر: المبين للامدي ص ۷۸ء والتعريفات للجرجاني ص ٠۲٠١‏ وتسهيل المنطق ص ٦١‏ . 
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وأما الحكم فيها فيحتاح إلى العقل كلياً كان أو جزئياً عند من يقول: الحاكم 
هو العقل مطلقاء لأن الحس لا حكم له EE aL‏ 

ومنها: الأوليات وهو ما يحصل بمجرد العقل لا يتوقف حكمه بها إلا على 
تصور طرفيها سواء كان تصور طرفيها جزئياً كعلمك» أي تصديقك بوجودك. أو كلياً 
دقك اة الق صنق أخدها لا يعات ول رشان . 

المحسوسات› وهی القضايا ال تتفل الإنسان التصديق بها من 

الحواس الظاهرة› کقولنا: الشسن مضرئة › والنار E‏ 

ومنها: التجربيات» وهي قضايا يحصل التصديق بها بالعادة. أي بتكرار 
المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه وهي مع ذلك لا تخلو عن 
قياس خفي» وهو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقياً 
کا مهال السا واکان الیک 

ومنها: المتواترات» وهي قضايا يحصل الحكم فيها بالأخبار تواتر" كحكمنا 
ود وا ا و ا ر 
ا ول اك ب ل راء عا ااب 


)١(‏ من الحواس الظاهرة: : السمع والبصر وغيرهما. 
انظر : تسهيل المنطق ص ٦"۲‏ . 
(۲) من الحواس الباطنة: الوهم والخيال وغيرهما. 
انظر : المصدر السابق . 
© انظر: المبين للأمدى ص ۷۸ء وبيان المختصر للأصفهانى .۹1/١‏ 
() انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ۹۷ وشرح العضد ٠٠/١‏ . 
(6) انظر: المضدرين المانقن وتنهيل: الفنظق هن 1١‏ : 
(0) انظر: المبين للامدي ص ۷4ء وبيان المختصر للأصفهاني ٩۹۷/١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق /٠١‏ ١ء‏ وتسهيل المنطق ص ٦١‏ . 
(۷) أي التوافق . انظر: المصباح المنير ص ٠٠٥٤‏ والقاموس ص ٠۷١‏ وشرح الكوكب المنير 
EN)‏ 


1۹ 


وره ارهن 


ص د وصورة البرهان اقتراني واستشنائي . 


ش = لما فرغ من بيان مادة البرهان شرع في بيان صورته» وهي القول المؤلف 
من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. 

ويسميه المنطقيون قياس" . وقد مر فائدة قيوده في بحث الدليل» خلا 
قوله: متی سلمت . 

قيل : وإنما قيد بذلك ليتناول القياس الذي تكون مقدماته صادقة وكاذبة» كما 
إذا قيل: كل إنسان حجر» وكل حجر حمار»ء فإن المقدمتين وإن لم تكونا مسلمتين 
في أنفسهماء لكن لو سلمنا لزم النتيجة وأرى أن تركه أولى؛ لأنه غير مفيد. 

وهو ينقسم إلى اقتراني واستشنائي“؛ لأنه إما أن تكون النتيجة أو نقيضها 
اوا فيه بالفعل أو لاء والثاني هو الاقتراني كالأمثلة المتقدمة” والأول هو 


)١1(‏ انظر: المستصفى ۲۹/١‏ وبيان المختصر للأصفهانى ۹۷/١‏ وآداب الببحث والمناظرة 
۱/. ۰ 

(۲) انظر: إيضاح المبهم ص ١١ء‏ وحاشية الباجوري ص ٥۸‏ والمرشد السلیم ص ٠۲۹‏ . 

(۳) انظر: ص ۱۱١‏ وما بعدها. 

ء٠١ والمرشد السليم ص‎ ٠٥۹ - ٥۸ وحاشية الباجوري ص‎ ٠۲١ انظر: إيضاح المبهم ص‎ )٤( 
.۷۷ /١ واداب الببحث والمناظرة‎ .٥ 

. ۱١۷ انظر: ص‎ )٥( 


الاستثنائي» كقولنا: لو كان الوضوء عباده لم يصح بدون النية» لكنه عبادة فيلزم أن لا 

يصح بدونهاء وهو مذكور فيه بالفعل» وكقولنا: لو كان الوضوء عبادة لوجب بالنذر» 
ی لا یجب به فلا عبادة» ونقيضه مذكور بالفعل› فان إنتاج الاستشنائي 
إما باستثناء عين المقدم» أو نقيض التالي. وفي الأول يكون اللازم مذكوراً فيه 
بالفعل» وفي الثاني نقيضه . 

ص - فالأول بغير شرط»› ولا تقسيم. ويسمى المبتدأً فيه: موضوعاً» والخبر 
محمولاء وهي الحدود فالوسط الحد المتكرر. وموضوعه الأصغر» ومحموله 
الاكر ودا تالاص الصخرى وذات الا كر الكبرئ. 


مشتم على شرط» فيكون متصلة» ولا تقسيم فيكون منفصلة» آي القياس الا قتراني 
لا يكون فيه متصلة ولا منفصاة" . 


واعترض عليه“ : بأنه يشكل بالقياسات الاقترانية الشرطية» وهي المركبة من 
E E‏ 


وأجيب : بأنها لما كانت قليلة الاحتياج إليها لم يعتبرها المصنف . 


)١(‏ المقدم: هو ما حُکم بملازمة غیره له واتصاله به أو بِسَلْب ملازمة غیره له حكماً مشروطاً. 
انظر : المبين للامدي ص °۷ . 

(© الال هو ما حم بملازمته لغیره» أو بسلب ملازمته حکماً مشروطاً. 
انظر : المصدر السابق . 

(۳) أي لا يكون فيه مقدمة متصلة ولا منفصلةء كقولنا: النحو علم وكل علم مفيد. ينتج: النحو 
مفید. 

انقزر المرشد العيه ص :١‏ 

(6) انظر هذا الاعتراض وجوابه في بيان المختصر للأصفهاني ۹۹/١‏ وقد ذكر جواباً آخر وهو أن 
يقال : «مراده بغیر شرط ولا تقسیم : أنهما غير ملازمين في الاقتراني› فإنه لا یلزم أن یکون فيه 
متصلة أو منفصلة» E u‏ 

)٥(‏ نحو: کلما کان هذا ذهباً کان معدناً» وکل معدن يتمدد بالحرارة. ینتج : کلما کان هذا ذهبا 
تمدد بالحرارة. 

ا اة اليه 1 
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ولقائل أن يقول: كلامه مشتمل على تكرار؛ لأنه لو قال: الاقتراني ما ليس فيه 
شرط ولا تقسيم . والاستشنائي بخلافه» کان مغنيا عن قوله: «فالاقتراني ما لا يذکر 
اللازم إلى اخره. 

قوله : «ويسمى المبتدأ» بيان لاصطلاح آهل المنطق في حدود القياس فإن كل 
قياس لا بد له من قضیتین تشتمل کل منهما على محکوم عليه ومحکوم به" وهم 
O E‏ والثاني : ت ويسمونها في المقدمتين ودا 
فالحد المتكرر هو الوسط”» وموضوع النتيجة يسمى : الأصغر» ومحمولها يسمى : 
ااك وال ا ا و ت اي وا ا اا ف ا 

ص - ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض» والمطلوب نقيضه» وقد 
يقوم على الشيء» والمطلوب عكسه» احتيح إلى تعريفهما. 

فالنقيضان : كل قضيتين إذا صدقت أحدهما كذبت الأخرى وبالعكس . 

ش » هذا بيان الاحتياج إلى تعريف النقيض والعكس» أي بيانهما. 

مثال الأول: قياس الخلف“. فإن الدليل ]١/۸[‏ يقوم على إبطال نقيض 
النتيجة» والمطلوب هي . 


)١(‏ نحو: العالم متغير» وكل متغير حادث. ينتج : العالم حادث. 
انظر : إيضاح المبهم ص ٠١‏ - ١١ء‏ وأداب الببحث والمناظرة ٦۳/١‏ وضوابط المعرفة 
eA‏ 
0 ق ا ا ا 
0 اف المعدرين الاقو ف ارف ر د ولرد ال فن ااه ور ا 
2 
9 آي المتكرر بين مشدمتي الأ قران :تقر الين لامدى جن 1٠‏ والمباديء المطفة حن ؟؟:. 
)٥(‏ انظر: ا 
(1) انظر : المصدر السابق . 
(۷) انظر : المبادىء المتطقية ص ٤١‏ . 
(۸) هو عبارة عن قول قياسي يبين صحة المطلوب بإبطال نقيضه. 
ET‏ 


Y۲ 


ومثال الثاني : ما يقع فى الاشكال المغايرة للشكل الأول» فإنها عند ردها إليه 
فد يقوم الدليل على إثبات شیء› والمطلوب که کما سیجیء e‏ 
فالنقيضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس إذا كذبت 


أخا و 


قيل": واحترز بالقيد الأخير عن سائر المتقابلين؛ فإنه إذا صدق أحدهما 
و الاي لکن لا يلزم من كذب أحدهما صدق الاخ ؛ لجواز ان يکون خلو 
المحل عنهماء وفيه نظر» لأن من المتقابلين المتضايفين“ ولا يصح ثمة أن يقال: 
إذا صدق الأبوة كذب البنوة» وأن يقال: إذا كذب أحدهما صدق الاحر؛ لجواز خحلو 
المحل عنهما فإخراجه غير جائز. 

واعترض”“ - أيضاً - بأن على هذا التعريف يلزم أن تكون القضية مع لازم 
نقيضها المساوي متناقضين؛ فإنه إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس› 
كقولنا: هذا إنسان» هذا ليس بناطق . 

والأولى أن يقال: النقيضان كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما لذاته كذب 
الأخرى وبالعكس. فحينئذ تخرح القضية مع لازم نقيضها المساوي؛ لأنه وإن استلزم 
صدق إحداهما كذب الأخرى» لكن لا لذاتها بل بواسطة لازمها المساوي . 

ص د فإن كانت شخصية فشرطها ألا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي 
والإثبات» فيتحد الجزءان بالذات والإضافة» والجزء والكل» والقوة والفعل› 
والزمان والمكان» والشرط . وإلا لزم اختلاف الموضوع في الكم؛ لأنه إن [اتحدا)" 


(۱) انظر: ص ۱۸۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: شرح العضد ۰۹۲/۱ والمرشد السلیم ص ١١۹‏ . 

(۳) القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر ٠١٠/١‏ . 

(€( وا ا یا یرد ا وا ولا يعقل كل منهما إلا مع الأخر. 

انظر : التعریفات للجرجانی ص ۱۹۸ . 

OE ET 

E e O rE algo KLE 
۰ ل‎ 

RAH 


حاز ان یکذبا في الكليةء مثل : كل إنسان کات ل الحكم دعر ضصی خاص بنوع » 
ويصدقا فى الجزئية؛ لأنه غير متعين» فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة» ونقيض 
الال كل سا 

ش د قد عرفت أن القضية شخصية ومحصورة على ما اعتبره المصنف فإن كانت 
شخصية فشرط كونها نقيضاً لشخصية أخرى عدم اختلاف في المعنى سوى النفي 
والاتات: وإنما قد عدم الاختلاف بقوله : (قی المعنى) للد برد الاختلاف اللفظى ٠‏ 
نحو : هذا إنسان» هدا لسن دبشر » فانه معتبر فتحد الجزءان بالذات » وبالاضافة 
والجزء» والكل» والقوة والفعل» والزمان» I‏ 

والمراد بالجزأين: الموضوع والمحمول» وبالذات» المعنىء كقول: زيد 
کاتب» زید لیس بکاتب . زید آب لعمرو» زید لیس باب لعمرو . الزنجي آسود کله 
الزنجي ليس بأسود كله» الزنجي أسود بعضه» الزنجي ليس بأسود بعضه» الخمر 
مسكرة بالقوة» الخمر ليست بمسكرة بالقوة. 

وكذا بالفعل: زيد قائم الآنء زيد ليس بقائم الآنء زيد جالس في الدار» زيد 
ليس بجالس في الدار» الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض» الجسم ليس بمفرق 
للبصر بشرط كونه أسود. 

وإنما اشترط فى تناقض الشخصيتين اتحادهما فى هذه الأمور؛ لأنه لو اختلفا 
® هة د )۲( 
في شيء منها لم يتحقق التناقض بينهما"'. 

وأما إذا لم تكن القضية شخصية بل تكون محصورة» فإنه يلزم مع الشرائط 
المذكورة في الشخصية» اختلاف الموضوع في القضيتين [۱۸/ب] بالكم» أي بالكلية 
والجزئية. 


»٠١ _ ٥٤ راجع اشتراط اتحاد الشخصيتين في هذه الأمور وأمثلتها في : حاشية الباجوري ص‎ )١( 
. ٤٦1 وتسهيل المنطق ص‎ ٠٠٤/١ واداب البحث والمناظرة‎ 

(۲) قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أداب البحث والمناظرة :٠١/١‏ «والتحقيق أن التناقض 
بين القضيتين يتحقق بالوحدة في شيء وهو النسبة الحكمية . بأن تكون النسبة المثبتة هي بعينها 
الحةالمفيها: ا 


V٤ 


لأنه إن اتحد الموضوع فيهما بالكم جاز أن يكذبا في الكلية مثل أن يقال: كل 
إنسان كاتب» لا شىء من الإنسان بكاتب وأن يصدقا فى الجزئية» كقولنا: بعض 
الإنسان كاتب» بعض الإنسان ليس بكاتب . 

واستدل المصنف للأول” بقوله: «لأن الحكم بعرضي خاص بنوع» ومعناه أن 
الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضى خاص غير شامل لجميع آفراده» وکل ما 
كان كذلك لا يصدق السلب على كل أفراده نظراً إلى اختصاصه بهء ولا إثباته لكلها 
لعدم شموله لجميع الأفراد ومن هذا يعلم أن ترك قوله: «غير شامل» مخل . 

واستدل ل بقوله: «لأنه غير متعين» آي الموضوع في الجزئية غير 
متعين» فيجوز أن يكون البعض المحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه 
بالإيجاب» فيجوز صدقهما معاً. 

وإذا تبين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين فنقيض 
الكلية الموجبة جزئية سالبة» كقولنا: كل إنسان حيوان يناقضه بعض الإنسان ليس 
بحيوان» ونقيض الجزئية الموجبة سالبة كلية» كقولنا: بعض الحيوان إنسان» نقيضه 
لا شيء من الحيوان بإنسان. وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضاً للموجبة الكلية والسالبة 
الكلية نقيضاً للموجبة الجزئية» تكون الموجبة الكلية نقيضاً للسالبة الجزئية» 
وال ال دا ال ل و اا اا ك و اا 
الموجبة جزئية موجبة» وعكس الكلية السالبة مثلها» وعكس الجزئية الموجبة مثلهاء 
I CTD‏ 

ش د لما فرغ من بيان التناقض» شرع في بيان العكس» وبداً بالعكس 
المستوي» وعرفه بأن عكس كل قضية تحويل مفرديها على وجه يصدق. يريد نقل 


)١(‏ وهو الكذب في الكلية. 

(۲) وهو الصدق في الجزئية. 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهانی ٠٠٤/١‏ . 

© افر رها الي من ١ا‏ وجا الاجررى ص ١و‏ راداب الت و الا اف 
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كل من طرفي القضية إلى موضع الاخر على وجه يصدق على تقدير الأصل» يعني لا 
في نفس الأمر""؛ إذ قد يكذب هو وأصله» كما إذا قيل: كل إنسان فرس» عكسه 
بعض الفرس إنسان وهما كاذبان» لكن لو صدق الأصل صدق العكس . 
القضية المحولة مجاز"" فإن أراد أحدهما لم يتم؛ لأنه يطلق على الأخر - أيضاً- 
وفيه إلباس - أيضا - وإرادة المجاز من غير قرينة في التعريف» وإن أرادهما فهو 
ملبس - أيضاً _ لأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز» ومن الئاس من لا یجوزه» فلا 
يعلم أيها أراد. 

والدفع بأن مذهب غيره لا يلزمه غير صحيح؛ لأن مذهبه إذ ذاك لا ينفك عن 
إرادة المجاز من غير قرينة» وهو غير جائز عند أحد لا سيما في التعريفات . 


وما الثاني : فلما قيل: إن كلامه يستلزم أن يكون قولنا: بعض الإنسان حيوان 
عكس [۱۹/] لقولنا: بعض الحيوان ليس بإنسان؛ فإنه يصدق عليه تحويل مفرديها 
على وجه يصدق» وليس كذلك بالاتفاق؛ فإن عكس السالبة لا يكون موجبة» ولا 
e‏ 

والدفع : بحمل مراده من قوله: «علی وجه یصدق» على وجه متی صدق 
الأصل صدق العكس؛ لأن بقاء الصدق بهذا المعنى شرط في العكس؛ لاأنه لازم 
للآصل» وصدق اللازم شرط في صدق الملزوم غير صحيح لأنه يكون قد أخر الأصل 


= والتعريفات للجرجاني ص ١١٠٠ء‏ والمرشد السليم ص ٠١۳‏ . 

(1) نفس الاأمر: هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلها كلياتها وجزئياتها وصغيرها 
وكبيرها جملة وتفصياد عينية كانت أو علمية. 

انظر : التعریفات للجرجانی ص ۲٤٤‏ . 

O E SC) 

(۳) انظر : المرشد السلیم ص ۷۹. 

›١١ مع حاشية السعد والسيد الجرجاني وإيضاح المبهم ص‎ ٠١/١ انظر: شرح العضد‎ )٤( 
١١ وال رة الاي ص‎ 

. ٠٠١/١ الدافع هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )٥( 


1۷٦ 


والعكس في تعريف العكس» وهو باطل قطعاً على أنه يجب أن يعتبر بقاء الكيف"'“ - 
أيضاً -؛ لأن الجمهور اتفقوا على ذلك وليس في كلامه ما يدل عليه. وإذا عرف ما 
ee N O‏ 
يصدق بعض ب ج› وإلا لصدق نقيضه وهو: لا شيء من ب ج فيجعل كبرى الأصل 
هکذا: کل ج ب ولا شيء من ب ج ينتج لا شيء من ج ج . هذا خلف. 

وهي لا تنعكس”" لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع فلا يصدق 
العكس كلياًء مثل: كل إنسان حيوان فإنه لا يصدق كل حيوان إنسان. 

وعكس الكلية السالبة مثلها بالخلف؛ فإنه إذا صدق لا شيء من ج ب وجب أن 
يصدق لا شيء من ب ج٬‏ وإلا لصدق نقيضه وهو بعض ب ج فيْجْعَل صغرى 
للأصل . هکذا: بعض ب ح» ولا شيء من ج ب» ینتج : لیس ب ب» هذا خلف. 

وعكس الجزئية الموجبة مثلها بالبيان الذي ذكرنا في الموجبة الكلية ولا عكس 
للجزئية السالبة؛ لصدق قولنا: ليس بعض الحيوان إنساناًء ولا يصدق في عكسه ليس 
ع لاان حا 

وفي كلامه نظر؛ لأن السالبة الجزئية إنما لم تنعكس إذا كانت غير الخاصتين 
وأما الخاصيتان فإنهما تنعكسان عرفية خاصة على ما ذكروا في موضعه” . 

وأما الشرطيات فالمنفصلة منها لا تنعكس ؛ لأن مقدمها لا يتميز عن تاليهابالطبع"ء 


(1) أي الإيجاب والسلب الذي كان موجوداً في القضية المعكوسة. 
ا ی ر اک ن 
(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٠٠١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر: 
EE‏ 
(۳) أي لا تنعكس الموجبة الكلية إلى الموجبة الكلية. 
€3 لامتناع سلب العم عن الأخص . 
ادوا ودل ا ت 
)٥(‏ ذكر هذا الكرماني في النقود والردود: ق /٠١‏ ب ونسبه للمتأخرين من المناطقة . 
(0) أي ترتيبها ليس طبعيَاً - كترتيب الحملية والشرطية المتصلة - بل بحسب وضع المتكلم للأول = 


۷¥ 


اما الفضاة ففكمها على انى غك الخملات واا اا 
ص د وإذا عكست الموجبة الكلية بنقيض مفرديها صدقت› ومن ثم انعکست 
السالبة سالبة جزئية. 

ش د لما ذكر العكس المستوي أشار إلى عكس النقيض» وهو جعل نقيض كل 
من طرفي القضية طرفاً أخر مع بقاء الكيف والصدق“ كما إذا جعلت نقيض 
الموضوع e‏ ونقيضص المحمول موضوعاًء فقلت في نفيض › کل إنسان 
وانتفاء اللازم ملزوم لانتفاء الملزوم» وإنما قيد الموجبة الكلية؛ لأن الجزئية لا 
تنعكس بعكس النقيض» فإن قولنا: بعض الحيوان هو لا إنسان» لا ينعكس إلى 
قولنا: بعض الاإنسان لا حيوان؛ امول الأصل ليس بلازم لموضوعه» فلا يلزم 
من انتفائه انتفاؤه» ومن ثم آي من أجل أن الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض إلى 
[4/ب] الموجبة الكلية انعكست السالبة كلية كانت أو جزئية» بعكس النقيض إلى 
السالبة الجزئية؛ لأن بيانها موقوف على ذلك» فإنا إذا قلنا: بعض ج ليس ب» وجب 
أن يصدق لیس بعض ما لیس ب ليس ج» وإلا لصدق نقيضه» وهو قولنا: كل ما 
لیس ب ليس ج٠‏ وهو ينعكس عكس النقيض إلى قولنا کل ج ب» وقد کان الأصل: 
بعض ج ليس ب. هذا خلف. وإذا انعكست السالبة الجزئية إلى السالبة الجزئية 
العكست السالة الكلة الها لان السالبة الجزئية أعم من السالبة الكلية ولازم العام 


اا ولال 8 ولو کس ال ب ا ر المع كان فول 

إما أن يكون العدد زوجاًء وإما أن يكون فرداً. 

انظر : شرح السلم للأخحضري ص .٥۸ ٠١‏ والمبادىء المنطقية للفيومي ا 
وع ال حم رن 
)١(‏ مثل: كلما كان الشىء ذهبا كان معدناء قد يكون إذا كان الشىء معدنا فهو ذهب . 

N O 

(1) هذا عكس النقيض الموافق. انظر: آداب البحث والمناظرة ١/٠٦ء‏ وشرح السلم »٥۷‏ 
والمرشد السليم ص ١٠ء‏ والمنطق في شكله العربي ص ۱۸ . 


۷۸ 


ولا تنعكس السالبة الكلية إلى السالبة الكلية؛ لأنه يصدق قولنا: لا شيء من 
الانشان بلا حیوان» ولا یصدق فی عکس نقیضه : لا شىء من الحيوان بلا إنسان؛ 
را و ی الج اا 


4 ماد 
i DS‏ 


)١(‏ انظر : بيان المختصر للأصفهانى ۱/ °۸ _ °۹ وشرح العضد /١‏ ٦۹ء‏ وحاشة السعد 
السك الجرجاني» وشرح قطب الكين الشيرازي للىختصر : ق ۱۷/ N‏ والنقود والردود 
للکرماني: ق /۳١‏ ب ١/۳٣‏ واداتة الت والماظ رة ۱/*. 


۷۹ 


تقسيح المقدمتين إلى آربعة آشكال 


ص د وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة شكال : 

فالأول: محمول لموضوع النتيجة» موضوع لمحمولها. 

والثاني : محمول لهما. 

وا موضوع لهما. 

والرابع : عكس الأول . 

ش د آي لمقدمتي القياس باعتبار وضع الوسط أربعة أشكال“ والشكل هو 
الهيئة الحاصلة بسبب وضع الحد الأوسط عند الحدين" أعني الأصغر والأكبرء 
وذلك لأن الحد الوسط إذا كان محمولا لموضوع النتيجة موضوعاً لمحمولها يسمى 
الشكل الأول . 

وإذا كان الوسط محمولا لهماء آي لموضوع النتيجة ولمحمولها يسمى الشكل 
الثاني وإذا كان الوسط موضوعاً لهما؛ أي لموضوع النتيجة ولمحمولها يسمى الشكل 
الثالث» وإذا كان الوسط موضوعاً لموضوع النتيجة محمولا لمحمولها يسمى الشكل 
الرابع. وهو معنى قوله: «والرابحع عكس الأول»» وهي قسمة عقلية لا تزيد ولا 


(۱) هذه اشکال القیاس الاقترانی راجعها فى : 
بيان المختصر للأصفهاني ٠٠۹/١‏ وشرح العضد ۰4۷/١‏ والنقود والردود للكرماني : 
ق ١/۳٦‏ وإيضاح المبهم ص ١ء‏ وحاشية الباجوري ص ٠٦1‏ واداب البحث والمناظرة 
IO‏ والمرشد السليم ر وشرح السلم ص ۰٦۲‏ والمبادىء المنطقة ی 
)( انظر : المبين للامدي ص ٠٦٥‏ والمرشد السليم ص ٠٤١١‏ وعلم المنطق لمحمد نور ص 0٩١‏ . 


۸۹ 


تنقص» فإن الوسط إما أن يكون موضوعاً فيهما؛ أي في الصغرى والكبرى» أو 
بوا فیا ار موضوعاً في الضغرى محرلا في الکبری» او بالعکس ثم إن کل 
شكل منها له ضروب أشار إليها بقوله: «فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية» 
ال جا ولا ات درا ا غر هر 


والضرب هو: اقتران الصغرى بالكبرى ويسمى قرينة” _ أيضاً - ووجه الحصر 
فيما ذكر أن الصغرى يمكن أن تكون إحدى المحصورات الأربع ال 
والكبرى كذلك» وضرب الأربعة في مثلها يحصل به ستة عشر لا محالة. 

ص د الأول آبينهاء ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه وينتج المطالب 
الأربعة» وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه ليتوافق الوسط» وكلية الكبرى» 
ليندرح فينتح فتبقى أربعة: 

موجبة كلية أو جزئية» وكلية موجبة أو سالبة. 

الأول : كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية. 

الثاني : كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية. 

الثالث : بعض الوضوء عبادة وكل ]/۲١[‏ عبادة بنية. 

الرابع : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية. 

ش - أي الشكل الأول أبين الأشكال؛ لأنه بديهي”" الإنتاح بخلاف غيره» 
وكذلك يتوقف غيیره» والاشکال على رجوعه اليه کما سياتي» دخو ا اب فا 
كذلك» و [لأنه]““ ينتج المطالب الأربعة؛ أي المحصورات وشرط في الانتاج 


٠٤٠١ هذا ما عرفه به الأصفهانى فى بيان المختصر ١/١٠٠ء وفي المرشد السليم ص‎ )١( 
«الضرب: هو الهيئة الحاصلة للقياس من اتفاق مقدمتيه في الكم والكيف أو اختلافهما فيهما أو‎ 
. فی احدهما»‎ 
. وهى : الكلية الموجبة» والكلية السالبةء والجزئية الموجبة» والجزئية السالبة.‎ )۲( 
البديهي : هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاح إلى شيء آخر أو لم يحتج.‎ )۳( 
. ٤١ انظر : التعريفات للجرجانى ص‎ 
ب «لا» والصواب ما أثبته.‎ /٠١ ما بين المعقوفتين فى المخطوطة: ق‎ )٤( 
. ١١١/١ وانظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ 


۸1 


بحسب الكيف إيجاب الصغرى"'“ أو ما هو في حكمه ليتوافق الوسط مع الأصغر 
فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذي يوافقه؛ فإن الصغرى إذا كانت سالبة 
لم يتوافق الأوسط مع الأصغر بل يباينه فلا يتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر؛ 
لآن الحكم على الشيء لا يستدعي الحكم على مباينه. 

وبحسب الكم كلية الكبرى”" ليندرح الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم 
على الأوسط إلى الأصغر المندرح تحته؛ فإنها لو كانت جزئية جاز أن يكون البعض 
المحكوم عليه في الكبرى غير المحكوم به في الصغرى» فلم يتعد الحكم من الأوسط 
إلى الأصغرء وعند اشتراط هذين الشرطين تسقط كل واحدة من السالبتين" مع 
الأربع» وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين“» وهي إثنا عشر ضرباً بقي 
الضروب المنتجة أربعة“ على ما ذكر» وقدم الموجبة على الكلية والجزئية لكونها 
في الصغرى التي شرطها الإيجاب فكان تقديم اللإيجاب أهم. 

وقدم الكلية على الموجبة والسالبة لكونها في الكبرى التي شرطها الكلية. 
مثال الضرب الأول وهو: ما كان من موجبتين كليتين وينتح موجبة كلية» كل وضوء 


)١(‏ هذه تسمى - عند المناطقة - طريقة التحصيل لتحصيل الضروب المنتجة من العقيمة» وإيجاب 
الصغرى يصدق بصورتين: الكلية الموجبة والجزئية الموجبة. انظر: المرشد السليم 
ا 

(۲) تصدق بصورتين: الكلية الموجبةء والكلية السالبة. وبضرب ما يصدق به كل من الشرطين في 
ااا وا ۰ 

ألظر: .الخضدن السابق؛ 

(۳) تسمى هذه الطريقة بطريقة الإسقاط لتحصيل الضروب المنتجة من العقيمة فالشرط الأول - 
إيجاب الصغرى - يسقط بمفهومه سلبها وهما ائنتان: السالبة الكليةء والسالبة الجزئية» 
وتضربان في الكبريات الأربع ينتج : تانة. انط الصمدر السانق: : 

() الموجبة والسالبة تضربان في الصغريين الموجبتين ينتج أربعة تسقط بالشرط الثاني - وهو كلية 
الکترئ.. 

انظر : المصدر السابق . 

›۹۷/١ وشرح العضد‎ ء١٠٠١‎ /١ راجع هذه الضروب وأمثلتها في : بيان المختصر للأصفهاني‎ )٥( 

وإيضاح المبهم ص ٠ء‏ واداب البحث والمناظرة ٦٦/١‏ . 


A۲ 


عبادة» وکل عبادة تصح بنية” . 

والثاني : من کل والکبری سالىة» کل وضوء عبادة» وکل عبادة 5 نصح 

التالتث: من مو جبتين › والصغرى جزتيه »› بعص الوضوء عباده» وکل عباده 

الرابع : من صغرى موجبة جزئية» وكبرى كلية سالبة» ينتج سالبة جزئية» بعض 
الوضوء عبادة» وكل عبادة لا تصح بدون النية» ينتح بعض الوضوء لا يصح بدون 
ال 

ص د الشکل الثانى ٠‏ شر طه اختلاف مقدمتيه فى السلب والإيجاب وكلية كبراه 
تبقى أربعة ولا ينتج إلا سالبة. 

ما الأول» فلوجوب عكس إحداهما» وجعلها الكبرى فموجبتان باطل 
وحالان ل اتان 

وآما كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح» وإن انعكست 
الصغرى فلا بد أن تكون سالبة لتتلاقيا. 

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبه. 

ش د الشكل الثاني" شرط إنتاجه كيفاً اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب»› 
وسقط بهذا الشرط كل واحدة من الكلية الموجبة الكبرى مع الموجبتين» والكلية 
السالبة الكبرى مع السالبتين . 


(1) ينتح: كل وضوء يصح بنية» واعلم أن الشكل الأول هو الشكل الوحيد الذي ينتج الكلية 
الخ 
انظر : داب البحث والمناظرة ۰٦۸/١‏ والمرشد السليم ص ٠٤٤‏ . 
(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ١٠٠١ء‏ وشرح العضد ۹۹/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر: ق ۷١/ب‏ - ۸/أء وإيضاح المبهم ص ١٠ء‏ وآداب البحث والمناظرة ٦۸/١‏ 
والمرشد السليم ص :٠٤٤١‏ 


A1 


وشرطه كمَاً كلية كبراه وسقط بهذا [١۲/ب]‏ كل واحدة من الجزئيتين كبرى مع 
الأربع فذلك إثنا عشر ضرباًء بقي الضروب المنتجة أربعة: الكلية الموجبة مع 
السالبتين» والكلية السالبة مع الموجبتين أما اشتراط الشرط الأول؛ فلأن إنتاج هذا 
الشکل إنما یتبین بالرد إلى الشکل الأول: بعکس الکبری عکس استقامة'“ كما فی 
اا الول والثالث» آو عكس النقيض كما في الضرب الرابع» أو 
الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة كما في الضرب الثاني . 

قإن اتفقت المقدمتان إيجاباًء وعكست الكبرئ حتى ارتد إلى الشكل الأول؛ 
صارت الكبرى في الأول جزئية؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية» وإن عكست 
الصغرى وجعلتها كبرى لترتد إلى الأول فكذلك ويلزم بطلان القياس» وإليه أشار 
بقوله: «فموجبتان باطل» وإن اتفقتا سلباً وعكست الكبرى أو الصغرى» وجعلتها 
كبرى تصير الصغرى في الشكل الأول سالبة» فلا يتلاقى الأصغر والأكبر في النتيجة 
لا بالاإیجاب ولا e‏ وإليه أشار بقوله: «والسالبتان لا يتلاقيان) اشتراط 
الشرط الثاني؛ فلأن الكبرى إن كانت هي التي تنعكس فواضح لأنها لو كانت جزئية 
لم يكن عكسها كلياً فلا تصلح أن تكون كبرى في الأول وإن عكست الصغرى فلا بد 
وأن تكون سالبة كلية» لتنعكس سالبة كلية وتجعل كبرى فيتلاقى الصغرى والكبرى 
في الأول؛ لأنها لو كانت موجبة لم تنعكس كلياً ولو كانت سالبة جزئية لم تنعكس 
صلا . 

وإذا كانت الصغرى سالبة فلا بد وأن تكون الكبرى موجبة كليةء وإلا لكانت 
النتيجة سالبة جزئية» ويجب عكس النتيجة عند عكس الصغرى . والسالبة الجزئية لا 
س 

ص = الأول كليتان» والكبرى سالبة. الغائب مجهول الصفة» وما يصح بيعه 


(۱( آي بالعکس المستوي» وقد تقدم . 

0 ای الو تاک ج 3۸5: 

)۳( انظر : اورا ا ا ن 
(6) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١١١/١‏ . 


A4 


ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبرى . 

الثاني : كليتان والكبرى موجبة. الغائب ليس [بمعلوم] الصفة» وكل ما 
يصح بيعه معلوم الصفة» ولازمه كالأول. ويتبين بعكس الصغرى وجعلها کبرى 

الثالث: جزئية موجبة وكلية سالبة. بعض الغائب مجهول» وما يصح بيعه ليس 
بمجهول ولازمه بعض الغائب لا يصح بیعه» ویتبین بعکس الکبری . 

الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة بعض الخائب ليس بمعلوم» وما يصح بيعه 
معلوم» ویتبين بعكس الکبرى بنقيض مفرديها. 

ا الوط م الروت ال 

الضرت الاول: فن كل: والكبرى سالبة تنتجح سالبة كلية. 
کل غائب لا يصح بیعه. 

بيانه: بعكس الكبرى ليرتد إلى الأول» ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا 
لصار الكبرى جزئية والصغرى ]1/۲١[‏ سالبة في الأول" . 

الضرب الثانى: من كليتين والكبرى موجبة ينتج - أيضا - سالبة كلية. 
ینتج : کل غائب لا يصح بیعه. 

يانه : بعکس الصغرى وجعلها الكبرى تم عکس النتيجة› ولا یمکن بیانه 
بعكس الكبرى؛ لأن الكبرى موجبة» والموجبة لا تنعكس إلا جزئية ولا تصلح كبرى 
فی الاول: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة: ق ١١/أ:‏ «بمعدوم» والصواب ما أثبته؛ لدلالة السياق 
عليه» وهو المثبت في المختصر ق ۷/. وذكره المؤلف في الشرح. 

(۲) راجع هذه الضروب في : بيان المختصر للأصفهاني ١/۱۱۸ء‏ وحاشية الباجوري ص ا › 
وأداب البحث والمناظرة ۷١ /١‏ والمرشد السليم ص ٠٤١١‏ - ١١٤٠ء‏ وشرح العضد ٠٠١/١‏ . 

(۳) أي في الشكل الأول» وهو خطا؛ لمخالفته لشرطيه. 


A0 


الضرب الثالث: من موجبه جزئيه صغرى» وكلية سالبة كبرى. ينتج : سالبة 
جزئيه . 

مثاله : بعض الغائب مجهول الصفة» وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 
فبعض الغائب لا يصح بيعه. 

بيانه : بعكس الكبرى لا بعكس الصغرى» وإلا لصار الكبرى جزئية» والصغرى 
اا ف ا 

الضرب e‏ من سالبة جزئية صغرى وكلية موجبة كبرى» ينتج سالبة جزئية . 
جزئية في الأول رلا یکس کک ال السا الجزئية لا عك وغل قدب 

OO‏ فی ست 
وهو: كل الغائب يصح بيعه» ويجعل الصغرى فينتجح نقيض الصغرى الصادقة. ولا 
ع ف ر لا ب ا و 

ش د ویتبین AE‏ الإنتاج في هذا الضرب› وفي جميع ضروب الشكل الثاني 
6 

وطريق الخلف فى هذا الشكل هو: أن نجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى 
وكبرى القياس - لكليتها - كبرى لينتح من الشكل الأول ما يناقض الصغرى . 

نقول في الضرب الأول مثلا: كل غائب مجهول الصفةء وما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة» ينتج : كل غائب لا يصح بيعه فنجعل نقيض النتيجة وهو : «بعض ما 
هو غائب يصح بیعه» صغری» ونجعل کبری القیاس کبری فنقول: بعض ما هو غائب 


)1( أي في الشكل الأولء وهو خطاً؛ لمخالفته لشرطيه . 
(۲) طريق الخلف من الطرق التي يُرَدٌ بها الشكل الثاني إلى الشكل الأول. 
انظر : المرشد السليم ص ٠٤١‏ . 


۸٦1 


يصح بيعه» وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فبعض ما هو غائب ليس بمجهول 
إالصفة› وقد كانت الصغرى: كل غائب مجهول الصفة» هذا خلف›» ولا بد في قياس 
الخلف المستلزم له من خلل» ولا خلل في صورته""؛ لأنها على الشكل الأول الحق 
المبين. ولا خلل - أيضاً- في كبرى القياس الصادقة. فيلزم الخلل من نقيض 
ا فيلزم صدقی المطلوب . 

ص د الشكل الثالث: شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه» وكلية إحداهماء 
يبقى سته» ولا ينتج إلا جزئية . 

آًما الآول؛ فلانه لا بد من عکس اخذاهها وجعلها الصغرى» فإن قدرت 
الصغرى سالبة وعكستها لم يتلاقياء وإن كان العكس في الكبرى» وهي سالبة 
[١۲/ب]‏ لم يتلاقيا مطلقاً وإن كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس . 

وأما كلية إحداهماء فلتكون هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها وأما إنتاجه 
ای کی م اا ارف ها 

الأول کلتاهما كلرة موجبة. کل در مقتات :› و لر ربوي » فينتح : دعص 
ال و ويتبين نعكس الضصخرى: 

الثاني : جزئية» موجبة» وكلية موجبة. بعض البر مقتات» وكل بر ربوي فينتج 
نشین کالاول. 

الثالث: كلية موجبة» وجزئية. موجبة كل بر مقتات» وبعض البر ربوي» فينتج 
متفاضاً فينتجح : بعض المقتات لا يباع» ويتبين بعكس الصغرى . 


الخامس: جزئية موجبة» وكلية سالبة. بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه 


(1) إنما الخلل فى مادة القياس . 
(1) أئنقيض النتجة. 
(۳) في المخطوطة: ق ۲۲/ أ «الربوي» والصواب ما أثبته» بالمقابلة مع المختصر ق ۷/ب. 


AY 


السادس : کل موجبة. وجزئية شال کل ت قات وبعضص البر b‏ باع 
[بجنسه]""' فينتج مثله» ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها الصغرى» 
وعكس النتيجة . ويتبين مع جميعه بالخلف - أيضاً - فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم إلا 

ش = شرط إنتاح الشكل الثالث كما وكيفاً أمران"“. 

كون الصغرى موجبة أو في حكمها ومع السالبة المركبة. 

وكلية إحدى المقدمتين . 

الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع. والموجبة الجزئية مع 
الكليتين » وهذا الشكل لا ينتح إلا جزئية. 

EN Nal a SLC EN a O TO 
الأول» إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة» أو بعكس الصغرى‎ 
وجعلها صغرى . فإن كان الثاني والصغرى سالبة لم يتلاقيا في الشكل الأول ضرورة‎ 

وان کان الأول والكبرى سالبة لم يتلاقيا مطلقا“› أي لا فى الشكل الأول ولا 
في الرابع بخلاف الأول» فإنه يمكن أن يتلاقيا في الشكل الرابع» ولهذالم يقيد قوله: 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق ۲۲/ ١ء‏ وأثبته من المختصر ق ۸/. وهو مثبت في 
الختر ت 

(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١‏ وشرح العضد ٠٠١١/١‏ وحاشية السعد والسيد 
الجرجاني» وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر: ق ۱۹/ء والنقود والردود للكرماني : 
ق ۳۸/ ب» وإيضاح المبهم ص ١٠ء‏ وحاشية الباجوري ص ٠٦٤‏ وشرح السلم لعبد الرحيم 
ص ١۷ء‏ واداب الببحث والمناظرة .۷١/١‏ 

(۳) وهو إيجاب الصغرى . 

(€( این فن سالب 

انظر: بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ١٤۲٠ء‏ وحاشية الا عل الف ٠ا۶‏ ۰ 


A۸ 


الم يتلاقيا» ثمة مطلقاً وإن كانت الكبرى موجبة وهي لا تنعكس إلا جزئيةء فإذا 
جعلتها صغرى والصغرى السالبة كبرى» ينتح سالبة جزئية» ويجب عكس النتيجة› 

وأما الشرط الثاني : فلتكون إحدى المقدمتين هى الكبرى أخرأء أي بعد الرد. 
وتلك المقدمة التى هى الكبرى بعد الردء إما الكبرى بنفهسا وذلك إذا عكکست 
الصغرى» وأما الصغرى وذلك إذا عكست الكبرى وجعلتها صغرى . 

وأما بيان آنه لا ينتح إلا جزئية؛ فلأن الصغرى في الأول عند الرد تكون عكس 
وة ندا او ف كا انكف إن عکست ١ا‏ الضغرى فهو ظا لان شر ظا 
الإيجاب وإن عكست الكبرى فلا بد وأن تكون موجبة لتجعلها صغرى في الأول . 
وعكس الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية. 

فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. كل بر مقتات وكل بر 

۶ u E7 ا : م‎ 

الثاني: من موجبتين» والكبرى كلية ينتح - أيضا- موجبة جزئية بعض البر 


الضرب الثالث: من موجبتين» والصغرى كلية ينتج مثله» كل بر مقتات وبعض 
البر ربوي» فبعض المقتات ربوي. بعکس الکبری" وجعلھا صغری ثم عکس 
النتيجة. 

الضرب الرابع : من كليتين» والكبرى سالبة» ينتج : سالبة جزئية. كل بر مقتات 
وکل بر لا باع بجنسه متفاضلاء ينتج : بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلاء 
بعكس الصغرى . 


(۱) أي بيانه بعكسها فتصبح : بعض المقتات بر. 
)۲( أي بعكس الصغرى كالآول فتصبح : بعض المقتات بر . 
(۳) بعض الربوي بر٬‏ وکل بر مقتات» ینتج : کل ربوي مقتات . 


۱۸۹ 


مقتات» وکل بر لا يباع بجنسه متفاضلاً» فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلاًء 
بعكس الصغرى”. 

السادس: من موجبة كلية صغرى» وسالبة جزئية كبرى» ينتج : مثل ذلك كل بر 
مقتات» وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا» فبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلاء ولا 
یمکن بیانه بعکس الصغری؛ لآن الأول لا یرکب من جزئیتين ولا بعكس الكبرى؛ 
لأنها لا تنعكس» ولو قدر إنعكاسها كان سلباً لا يصلح في الأول للصغرى» إلا أن 
تكون الكبرى السالبة في حكم الموجبة؛ أعني أن تكون مستلزمة للموجبة السالبة 
المحمول» فإنه حينئذ يمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى» ثم عكس النتيجة. 
وعلى هذا إذا جعلنا الكبرى وهو قولنا: بعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا سالبة 
المحمول بعض البر هو لا يباع بجنسه متفاضلا ينعكس إلى قولنا: بعض ماهو لا 
یباع بجنسه متفاضلاً براً فنجعله صغری للکبری: بعض ما هو لا یباع بجنسه متفاضلا» 
وکل بر مقتات»› ینتج : بعض ما لا یباع بجنسه مقتات› وينعكس إلى : بعض المقتات 

ويتبين هذا الضرب مع بقية الضروب بالخلف . 

وطريقه في هذا الشكل: أن يجعل نقيض النتيجة الكلية كبرى» وصغرى القياس 
لإيجابها صغرى» لينتج من الأول ما يناقض الكبرى . 

مثال في الضرب الخامس: وهو بعض البر مقتات» وكل بر لا يباع بجنسه 
متفاضلاء فبعض المقتات لا يباع. نقول: بعض البر مقتات» وكل مقتات يباع بجنسه 
متفاضلاًء وقد کانت الکبری: کل بر لا باع بجنسه متفاضلاً. هذا خلف. ولا خلل 
في صورة القياس لكونه على الشكل الأول» ولا في صغراه الصادقة فكان الخلل من 
نقيض المطلوب ويلزم صدق المطلوب . 

ص د الشکل الرابعم ولیس تقديماً وتأخیرا ۲۲1/ب] للأول لأن هذا نتيجته 
عکسه . 


ینتج : کل مقتات لا یباع بجنسه متفاضلاً . 


۹۰ 


والجزئية السالبة ساقطة؛ لأنها لا تنعكس. وإن بقيتا وقلبتاء فإن كانت الثانية 
لم تتلاقياء وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى فإذا كانت الصغرى موجبة كلية 
فالكبرى على الثلاث. وإن كانت سالبة [كلية]" فالكبرى موجبة كلية؛ لأنها إن 
كانت جزئية وبقيت وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة. وإن عكست وبقيت لم 
تصلح للكبرى وإن كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه. فإن كانت موجبة جزئية فالكبرى 
سالبة كلية؛ لأنها إن كانت موجبة كلية» وفعلت الأول لم تصلح للكبرى»ء وإن فعلت 
الثاني صارت الكبرى جزئية . وإن كانت موجبة جزئية فأبعد. فينتج منه خمسة. 

ش = قد توهم بعض الناس أن الشكل الرابع”" هو الأول لا فرق بينهما سوى 
التقدم والتأخيرء فإن ما قدم في الأول أخر في الرابع » وبالعكس وقد أزال المصنف 
هذا التوهم بقوله: «لأن هذا نتيجته عكسه» أي الشكل الرابع نتيجته عكس نتيجة 
الشكل الأول وقال السالبة الجزئية ساقطة في هذا الشكل»ء لأن بيانه إما بعكس كل 
واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل ليرتد إلى الشكل الأول» أو بعكس 
الكبرى فقط ليرتد إلى الثالث. أو بعكس الصغرى ليرتد إلى الثاني» وإما بالقلب بأن 
تجعل الصغرى كبرى» والكبرى صغرى ليرتدإلى الأول» ثم تعكس النتيجة فلو كانت 
إحدى المقدمتين سالبة جزئية لم يمكن بيانه بالعكس أصلاً؛ لأنها لم تنعكس» ولا 
بالقلب د أيضاء؛ لأن السالبة الجزتة قبل القلب إن كانت كبرى لم يلاق المقدمنان 
بعده؟ ضرورة صيرورة الصخرى سالبة جزئية في الأول» وإن كانت صغرى قبله لم 
تصلح الكبرى بعده فيه بجزئيتها فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة أضرب. 

فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۲۳/ أء وأثبته من المختصر ق ۸/أ. 
() انظر: بيان المختصر للأصفهاني .٠١١ /١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق /٠١‏ ١ء‏ 
والنقود والردود للكرماني ق ۳۹/ب» وإيضاح المبهم ص ١٠ء‏ واداب البحث والمناظرة 
YT/1‏ والمرشد السليم ص ٠١٤١‏ . 
(۳) هي : الكبرى الموجبة الكلية» والجزئية» والسالبة الكلية. 
انظر: شرح السلم لعبد الرحيم ص ٠۷٤‏ والمبادىء المنطقية ص ٥١‏ . 


۹١ 


وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ؛ لأن الكبرى إذا كانت 
جزئية وبقيت» آي لم تعكس» وجب جعلها صغرى» ثم عكس النتيجة والنتيجة سالبة 
جزئية ؛ إذا كان القياس من موجبة جزئية . وسالبة كلية . والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وإن عكست الكبرى الجزئية وبعينه كبرى» فإن لم تنعكس الصغرى ارتد القياس 
إلى الشكل الثالث فلم تصلح السالبة للصغرى . 

وإن عكست الصغرى - أيضاً - ارتد إلى الأول فلم يصلح عكس الصغرى 
للصغرى في الأول ولا الكبرى لأن تكون كبرى فيه؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة» 
والكبرى جزئية في الأول . 

هذا على تقدير كون الصغرى سالبة كلية» والكبرى موجبة جزئية. 

وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما أصلا 
فسقطت الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات ]/۲۳١[‏ الثلاث الغير الموجبة الكلية. 

وإن كانت الصغرى موجبة جزئية» فلا تنتج إلا مع الكبرى السالبة الكلية لأن 
الكبرى إن كانت موجبة كلية» وفعلت الأول؛ أي القلب» بأن جعلت الكبرى 
صغرى» والصغرى كبرى» لم تصلح الجزئية للكبرى في الأول . 

وإن فعلت الثانى؛ أي العكس» صارت الكبرى جزئية فى الأول» إن عكست 

وإن عکست الکبرى فقط» صار القياس عن جزئيتين فى الثالث؛ لأنه بعكس 
الكرى وها رتك ال التالف. | 

وان غکست الضصخرقى وحدهاء فقد ارتد إلى الثاني فيصير القياس عن موجبتين 
في الثاني . 

وكأن المصنف لم يعتبر الرد إلى الثاني والثالت حيث اقتصر على قوله: 
«(صارت الكبرى جزئية) . 

هذا إذا كانت الكبرى موجبة كلية. فأما إذا كانت موجبة جزئية فأبعد منه؛ إذ لا 
قياس عن جزئيتين في الأشكال الثلاثة . 


4۹۲ 


فالصغخرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث . فتبقى الضروب المنتجة 

الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الخغير السالبة الجزئية والصغرى 
السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية. 

والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية. 

ص - الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية»ء وكل وضوء عبادة» فينتجح : بعض 
المفتقر وضوء. فتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة. 


الثاني : مثله» والثانية جزئمة. 

الثالث: كل عبادة لا تستغنى» وكل وضوء عبادة» فينتج : E‏ 
بوضوء. ويتبين بالقلب وعكس النتيجة. 

الرابع : كل مباح مستغن» وكل وضوء ليس بمباح» فينتج : بعض المستغني 
ليس بوضوء. ویتبین بعکسهما. 

الخامس : بعض المباح مستغنِ» وكل وضوء ليس بمباح» وهو مثله. 

ش » الضرب الأول" من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. 

مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية» وكل وضوء عبادة» ينتح : بعض المفتقر إلى 
النية وضوء. تجعل الصغرى كبرى» والكبرى صغرى» ليرتد إلى الشكل الأول وينتج 
موجبة كلية» ثم تعكس النتيجة إلى الموجبة الجزئية التي هي المطلوب ولا يمكن بيانه 
بعكس [المطلوب] المقدمتين» لئلا يصير القياس في الشكل الأول عن جزئيتين › 
ولا بعكس الصغرى؛ لئلا يصير عن موجبتين في الثاني . ولکن يمکن بيانه بعكس 
الكبرى» ليرتد إلى الثالث» وينتج المطلوب. ولا ينتح هذا الضرب كلية؛ لأن بيانه 


)١(‏ مكرر في المخطوطة ق ۲۳/ب. 

(۲) من ضروب الشكل الرابع وهي خمسة راجعها في : بيان المختصر للأصفهاني ٠١۳/١‏ وشرح 
العضد .٠١١ /١‏ واداب البحث والمناظرة ۷٤ /١‏ وضوابط المعرفة ص ۲٥۹‏ . 

(۳) يظهر لي أن ما بين المعقوفتين زائد لعدم مناسبته للسياق . 


AY 


إما بالقلب» ليرتد إلى الأول ثم عكس النتيجة» والموجبة الكلية لا تنعكس كلية» أو 
تغكس الكرق لبرند إل القالت م .وهو آلا ینتح إلا جزئية» وهذا الضرب أخص 

الضرب الثاني : من موجبتين» والكبرى جزئية تنتج - أيضا- موجبة جزئية 
[/ب] مثاله: كل عبادة مفتقرة إلى النية وبعض الوضوء عبادة» فبعض المفتقر إلى 
النية وضوء. 

وبيانه بالقلب كما فى الأول ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة الأول 
عن جزئيتين . ولا بعكس الصغخرى» لصيرورة الثاني عن موجبتين جزئيتين . 

لكن يمكن بيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث وينتح المطلوب. 

الضرب الثالث من كليتين والكبرى موجبة» ينتح سالبة كلية. 

مثاله : کل عبادة لا ر تستغنى عن النية› وكل وضوء عبادة» ینتج : کل مستعن عن 
النية ليس بوضوء» بيانه بالقلب وعكس النتيجة. 

وإنما كانت النتيجة كلية ؛ لأآن السالبة الكلية تنعكس كنفسها. 


ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين لصيرورة الأول فن سالة وة ولا بعکس 
الکبری؛ لأن شرط الثالث إيجاب الصغرى . ويمكن بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى 


الثانى . 


الضرب الرابع : من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية . 
المستغني ليس بوضوء» وبيانه بعكس المقدمتين ليرتد إلي الأول ولا يمكن بيانه 
بالقلب» وإلا لصار الصغرى فى الأول سالبة» ويمكن باينه بعكس الصغرى ليرتد إلى 
الثاني» وبعكس الكبرى ليرتد إلى الثالث. ولا ينتح هذا الضرب كلية؛ لأن بيانه 
بالعكس» وعند العكس تصير إحدى المقدمتين جزئية» والقياس على هيئة الثالث 
وعلى التقديرين لا ينتج إلا جزئية» وهو أخص من الخامس» فلا ينتح الخامس - 
أا 


۹ 


الضرب الخامس: من موجبة جزئية صغرى» وسالبة كلية كبرى. 
المستغنى عن النية ليس بوضوء» وبيانه بعكس المقدمتين أو بعكس إحداهماء ولا 
كن ات بالفلب. لاا ضر الصعرى ك الاول سالةة والكرق ةة 

وشرط إنتاجه أن يكون الاستشناء بعين المقدم فلازمه عين التالي» أو بنقيض 
التالي» فلازمه نقيض المقدم. وهذا حكم كل لازم مع ملزومه» وإلا لم يكن لازماً. 
مثل : إن کان هذا اانا ر وان واک الأول «إن» والثانی ب الو) وون 
ب «لو»: قياس الخلف» وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه . 


i 7‏ چ : 1 0 
تعريفه”» وهو قسمان: متصل ومنفصل؛ لأن إحدى مقدمتيه شرطية . فإن كانت فيها 


(4) 


+٩ مھ‎ 


ويسمى الجزء الأول من الأول مقدماًء والجزء الثاني المقترن به حرف الجزاء 
بم الا اه رو3 ١١‏ وال قد الا م تشي اا لاتيالها غل 


وشرط إنتاجه استثناء عين المقدم أو نقيض التالي؛ لأن استشناء نقيض المقدم» 


(۱( انظر القياس لاسا یں ان المختصر للآصفهانى 1۳۷/۱ وشرح العضصد | 1°۸A/‏ 
وإيضاح المبهم ص >١١‏ وحاشية الباجوري ص >٦۹‏ وادات الببحث والمناظرة \/ VY‏ 


والمرشد السليم ص ٠١۷‏ . 

(۲( انظر: ص ۱۷۰ . 

(۳) هو ما كانت القضية الشرطية فيه متصلة . انظر: المرشد السليم ص ١٠١٠ء‏ والمبادىء المنطقية 
ص °۳ . 

€3 انکر اض ۹۷: 


وعين التالي [لا ينتح؛ لجواز أن يكون التالي أعم من المقدم فلا يلزم من تحققه 
تحقق المقدم» ولا انتفائه» ولا من انتفاء المقدم تحقق التالي] أو انتفاؤه لجواز 
صدق العام دون الخاص وأما إذا استشنى عين المقدم» ينتج عين التالي؛ لأن تحقق 
الملزوم تحقق اللازم. 

وإذا استشنى نقيض التالي» ينتج نقيض المقدم؛ لأن انتفاء اللازم ملزوم انتفاء 
الملزوم» وهذا حكم كل لازم مع ملزومه؛ لأنه يلزم من عين الملزوم عين اللازم» 
ومن نقيض اللازم نقيض الملزوم. 

ولا يلزم من تحقق اللازم تحقق الملزوم ولا عدمه» ولا من انتفاء الملزوم 
تحقق اللازم ولا عدمه. 

مثاله: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان. يلزم من تحقق الإنسان تحقق 
الحيوان" ومن انتفاء الحيوان انتفاء الإنسان"» ولا يلزم من انتفاء الإنسان انتفاء 
الحيوان ولا تحققه» ولا من تحقق الحيوان تحقق الإنسان ولا انتفاؤه. 

وأكثر الأول ب «إن» آي القياس المتصل الذي يستثنى فيه عين المقدم أكثر 
استعماله ب «إن»؛ لأنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود. 

والذي يستفنى فيه نقيض التالي ب «لو»؛ لأنه لامتناع الشيء لامتناع غيره وهذا 
الذي يستعمل ب «لو» يسمى : قياس الخلف» وهو على ما فسره المصنف قياس بسيط 
استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب» وتاليها مر محال. 

ومن استثناء نقيض التالي» مثلاً إذا كان المطلوب: الزكاة غير واجبة على 
المديون. نقول: لو كانت الزكاة واجبة على المديون لكانت واجبة على الفقير» لكنها 
ما وجبت على الفقير» ينتج : الزكاة غير واجبة على المديون فثبت المطلوب بإبطال 
و لزكاة ا وا ی ا ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته من بيان المختصر للأصفهاني .۱۳۸/١‏ لأن السياق لا يستقيم بدونه. 
(۲) وذلك باستشناء عين المقدم» تقول: لكنه إنسان فهو حيوان. 
(۳) وذلك باستشناء نقيض التالي» تقول: لکنه ليس بحيوان فليس بإنسان. 


۱۹٩ 


الخلف مخالف لجمهور المنطقيين”'. ولا نزاع في الاصطلاح . 

فإن تنافيا إثباتاً ونفياً لزم من إثبات كل نقيض الاخرء ومن نقيضه عينه» فينتج 
أ ر 

مثاله: العدد إما زوج أو فردء لكنه إلى آخرها وإن تنافيا إثباتاً لا نفياًء لزم 
الأولان. 

مثاله : الجسم إما جماد أو حيوان» وإن تنافيا [نفياً]"“ لا إثباتاً لزم الاخران. 

مثاله : الخنثى إما لا رجلء وإما لا امرأة. 

ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطاً. والاقتراني إلى 
المنقصل بذكر منافيه معه. 

ش .د هذا هو القسم الثاني من القياس الاستشنائي › وهو الذي تكون الشرطية فيه 
منفصلة . ولما لم يوجد فيه شر ط قال : اوضرب بغير شرط). ویسمی هذا القسم: 
ال“ 

ويلزمه تعدد اللآزم» أي النتيجة مع التنافي بيتهماء؛ لأن نتاجها لا يجتمع بعضها 
فإن الجزئيتين قد تتنافيان إثباتاً ونفياً ويلزم هناك أربع نتائح» a‏ 

ء نقيضص لاخر OAL‏ لامتناع ئبوتهما. ومن تقيض کل جزء عين الاه 


أحدهما: اقترانی شرطی . 
والثاني : قياس استشنائي . يتركب من نتيجة القياس الاقتراني» ثم استثشناء نقيض التالي»› 
لينتح نقيض المقدم . 
راجع هذا وأمئلته في حاشية السعد» والسيد الجرجاني على شرح العضد ٠٠۹/۱‏ - 
E‏ والمرشد السليم ص ٠۷١‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق /۲٤‏ ب وأثبته من المختصر ق .١/٩‏ 
(۳) هو القياس المكون من شرطية منفصلة› واستئنائية. . 
انظر : المرشد السليم ص ٠١۷‏ › والمبادىء المنطقية ص °٤‏ . 


۹۷ 


o. a TTT ا‎ 

مثال: العدد إما زوج أو فرد؛ فإنه يلزم من استثناء عين الزوج نقيض الفرد ¢ 

1 : اا ت 2 ا 4 CT.‏ 85 
ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج ٠"‏ ومن نقيض الزوج عين الفرد" "» ومن نقيض 
1 ا )4( 
لفرد عين زوج 

وإن تنافيا إثباتاً فقط» يلزم اولان بلزم من عین کل جزء نقيض الاخر لامتناع 
اجتماعهماء ولا يلزم من انتفاء أحدهما عين الأخر؛ لجواز انتفائهما إذ لا منافا[ة]°“ 

مثاله : الجسم إما حيوان أو جماد فإنه يلزم من الحيوان نقيض الجماد”» ومن 
الجماد نقيض الحيوان» ولا يلزم من نقيض أحدهما عين الاخر؛ لجواز انتفائهما. 
وإن تنافيا نفياً فقط» لزم الأخران» لزم من نقيض كل منهما عين الاخر لامتناع 
انتفائهماء ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الاخر؛ لجواز ثبوتهما معاً. 

مثاله: الخنثى إما لا رجل أو لا امرآة؛ فإنه يلزم من انتفاء لا رجل ثبوت لا 
امرآة» ومن انتفاء لا امرأة ثبوت لا رجل» ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الاخر ؛ 
لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأًة. 

کا کل راجاق القاس الا ا و ا رای ال ار ود لاان 
إلى الاقتراني إذا كان المقدم والتالي في الشرطية المستعملة فيه متشاركين في 
الموضوع بجعل المقدمة الاستشنائية صغرى» والحملية اللازمة للشرطية كبرى. فيقال 
والمستثنى عين المقدم نحو: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. لكنه إنسان فهو حيوان. 


(۱) تقول: لکنه زوج فليس بفرد. 

)۲( تقول : لکنه فرد فليس بزوج . 

(۳) تقول: لکنه لیس بزوج فهو فرد. 

(6) تقول: لکنه لیس بفرد فهو زوج . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة : ق ١/٠٠١‏ والسياق يقتضي إضافته. 
(0) تقول : لکنه حیوان فليس بجماد. 

(۷) تقول : لکنه جماد فليس بحیوان . 


هذا إنسان» وکل إنسان حیوان ؛ فهذا حیوان . 

وقال ق الم فحن لال هر إن ان هو ادم فر ن حا 
لکنه جماد فهو ليس بفرس› هذا جماد» وکل ماد الس فرش قدا لسن رسن . 
هذا فى المتصل . 

ويقال في المنفصل: في هذا العدد إما أن يكون زوجاأ أو فرداً» لكنه زوج فهو 
ليس بفردء هذا العدد زوج» وکل زوج ليس بقرد فهذا العدد ليس بفرد ولما كان 
الوسط في المثالين اللذين أوردهما المصنف ملزوماً؛ أما فى المتصل فلمحمول 
التالى» وأما فى المنقصل فلنقيضه . 

قال : ويرد الاستشنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطاًء أي في المثالين 
كذا أفاد شيخى”'“ العلامة - برد لله مضجعه -» وهو عناية منه حسنة» وكلام المصنف 
بدونهما غير واف» ملتبس . 

ويرد الاقترانى إلى الاستثنائى المنفصل بأن يذكر منافى الوسط معه فيقال: فى 
مثل قولنا: الوضوء عبأدة» وکل عبادة 5 نصح یدول النية» الوضوء اما عبأدة ا 
صحيح بدون النية» لكنه عبادة فلا يصح بدون النية . 

ص د والخطاً فى البرهان لمادته وصورته. 

فالأول : يكون في اللفظ للاشتراك» أو في حرف | لعطف» مثل: الخمسة زوح 
وفرد. ونحوه حلو حامض › وعکسه وت ماهر [°+/ [i‏ ولاستعمال المتباينة 
کا ت أدفة» كالسف والصار . 

ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة» كالحكم على الجنس بحكم النوع . 

و - جميع ما دكر في الق ا 

وكجعل غير القطعي كالقطعي» وكجعل العرضي كالذاتي» وكجعل النتيجة 


مقدمة بتغيير ما» ويسمى المصادرة. ومنه المتضايفه وكل قياس دوري . 


. ٠٤٤/١ شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 


۱۹۹ 


والثاني: أن يخرج عن الأشكال. 

ش د لما فرغ عن بيان البرهان بأقسامه ذكر الخطاً الواقع فيه - صنيعه إذ فرغ 
من بيان الحد بأقسامه - ليحترز عنه» والواقع منه في البرهان إما أن يكون لأجل مادته 
ار اخل وره ولرل فد ركن ا وق ن موا وت رل اهر 
الاشتباه في الدلالة”" إما للاشتراك الجوهري في أحد الجزأين”"» مثل هذا عين» أي 
الباصرة وكل عين موزون. أو الصيغ نحو: هذا القول مختار» وكل مختار اسم 
فاعل . 

وإما حمل ما يحمل مجموعاً منفرداً» مثل: الخمسة زوج وفرد» فإن حمل 
المجموع صحيح› وحمل کل مفرداً خطأء ومنشؤه «واو» الجمع فإنه إذا قيل: زيد 
عالم وجواد» كما جاز مجموعا جاز مفرداء وقد يكون منشؤه غير ذلك كما إذا قلنا 
للمرً: إنه حلو حامض جاز مجموعأء والإفراد خطاً. 

وإما عكس ذلك» آي حمل ما يحمل مفرداً مجموعاًء كما إذا کان زيد ماهرا 
في الخياطه غير ماهر في الطب فإنه يجوز حمل كل منهما عليه مفرداً زيد طبيب» زيد 
ماهر فيحمل عليه مجموعاً وهو خطاً. 

وإما لاستعمال الألفاظ المتباينة استعمال المترادفة كالسيف والصارم فإن السيف 
اسم الذات قاطعاً كان أو غيره» والصارم اسم له باعتبار القطع» فيتوهم آنهما مترادفان 
لإطلاقهما على شىء واحد فيستعمل أحدهما مكان الاخر فيقال لسيف معلق: هذا 
صارم» وكل صارم قاطع : فهذا قاطع وهو ليس بقاطع في ذلك الحال. 


. أي الخطاً فى مادة البرهان من جهة اللفظ‎ )١( 
ONE lk ES E 
ا ا‎ 

(۳) يعنى أن اللفظ المشترك يراد منه بعض معانيه فى مقدمة» ويراد فى المقدمة الأخرى معنى اخر 
له لذا لا يصح إنتاجه؛ لانعدام الحد الأوسط فيه» ومعلوم آنه لا عبرة باتحاد اللفظ بعد أن 
الف المخن.. 

انظر: شرح السلم لعبد الرحيم ص ۹۳ وضوابط المعرفة ص ٠٠١‏ . 


Ye» 


وسبب الثاني“ التباس المادة الكاذبة بالصادقة» كالحكم على الجنس بما حكم 
به على نوعه» كقولنا: الفرس حيوان» والحيوان ناطق» فإنه قد حكم على الحيوان 
الذي هو الجنس بالناطق الذي يحكم به على الإنسان الذي هو نوعه» وهذا يسمى في 
باب المغالطة بسوء اعتبار الحمل وهو أن يؤخذ مع الشيء ما ليس منهء أو ترك معه ما 

ومن هذا النوع الغلط في جميع ما ذكر في شرائط التناقض من أخذ"' ما بالقوة 
مكان ما بالفعل» وأخذ المطلق مكان المقيد» وأخذ الكل مكان الجزء. 

قوله: «وكجعل» عطف على قوله: «كالحكم»» أي ومثل ذلك جعل غير ' 
القطعي - كالاعتقاديات» والحدسيات والتجربيات الناقصة» والظنيات والوهميات - 
ف 

وكجعل العرضي كالذاتي» نحو: السقمونيا مبرد» وكل مبرد"“" بارد فإن تبريده 
االات ای لأنه يسهل الصفراء وانتقاصه عن البدن يوجب برده» وإنما 
البارد ما هو المبرد بالذات» وهذا غير الذاتي والعرضي بالمعنى المتقده”“ . 

وإما بالمعنى المتقدم كأخذ الماشي جنساً للإنسان مكان الحيوان"“ وكجعل 
/۲٠[‏ ب] النتيجة مقدمة في القياس ويسمى : 


المصادرة على المطلوب . 


. أي الخطاً فى مادة البرهان من جهة المعنى‎ )١( 

EEE E O‏ ا ا ا 
۱ 

(۳) مثاله قولك: هذا ميت» وكل ميت جماد. إذن هذا جماد. وذلك باطل: لأن الجماد ما ليس 
حيواناً ولا أصل حيوان» والميت كالجماد في عدم الحركة» والجزم بجعله حيواناً خطأً: لأنه 
ليس كذلك. انظر: شرح العضد »١٠١-١١١/١‏ وحاشية السعد والسيد الجرجاني» وشرح 
السلم لعبد الرحيم ص ٠١‏ . 

(6) في المخطوطة: ق ١٠/ب‏ «مفرد» والصواب ما أثبته» وانظر: شرح العضد ١٠٤/١‏ . 

. وحاشية السعد والسيد الجرجاني‎ ١٠١/١ انظر: شرح العضد‎ )٥( 

(7) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٤١/١‏ . 


١1 


نحو: كل حركة نقله» [وكل نقلة] في مكان» فكل حركة في مكان فإن 
الكبرى عين النتيجة”» ومنه» أي من جعل النتيجة مقدمة المتضايفة. مثل: هذا 
دوري › وهو ما يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب . 

قال شيخي ”" العلامة - رحمه الله - هو أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس يتألف من 
نتيجۀ القياس الآول» وعکس المقدمة الاش کما يقال : کل وضوء رفع اخدذث ¿ 
کل ما هو رفع الحدث يصح بالنية» بقولنا: کل ما هو رفع الحدث وصوء» وکل 
وضوء يصح بالنية› فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية. 

والثاني: وهو ما يكون الخطأً فيه بسبب الصورة» أن لا يكون على هيئة شكل 
من الاشکال ١‏ ار لا نکر ن على رب من الروت ال ٠‏ لا اة ولا اع 
واعلم أن جمیع ما دکره المصنف من القواعد المنطقية ليس من المبادىء الكلامية؛ 
لان المنطق آلة لجميع العلوم الکس ودسىتە ا الكلام كنسبته إلى عیره . فذکره 
مناقض لا دکر في ول الكتاب من قوله: اوينحصر في المبادىء») إلى أخره سواء 
كان ضمير «ينحصر» راجعا إلى المختصر أو إلى الأصول. 


(1) ما بين المعقوفتين مكرر في المخطوطة: ق ./٠١‏ 
(۲) لأن النقلة حركة. 
)¥( هو شمس الدين الأصفهاني»› فى بيان المختصر ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ أي من أشكال القياس الأريعة» كقولك: کل إنسان حیوان وکل حجر جماد. فهذا لا ینتح؛ 
)١(‏ وذلك بفقد شرط من شروط الإنتاج للأشكال الأربعة - وإن وجدت صورة القياس - كأن يفقد 
إيجاب الصغرى أو كلية الكبرى في الشكل الأول . 
۹۲ 


ص د مبادىء اللغة . 

ومن لطف الله - تعالى - إحداث الموضوعات اللغوية. فلنتكلم على حدهاء 
وأقسامهاء وابتداء وضعهاء وطريق معرفتها. 

ش د مبادىء اللغة إضافة الأعم إلى الأخحص”" فيكون بمعنى «من)" ابتداً 
بمبادىء اللغة بعد الفراغ من مبادىء الكلام» وقدم كلاماً خطابياً سماه الشارحون" 
مقدمة» وتقرير معناه على الوجه المشهور» الإنسان مدني بالطبع لا يستقل بأمر بعض 
معايشه فضلاً عن الجميع ؛ لآنا لو فرضنا تحصيل أدنى ما يجب عليه تحصيله لم يقدر 
عليه إلا بإعانة غيره. وهي مسبوقة بالعلم بمقصوده ليتوجه المَعيْن إلى الإعانة» 
والعلم به موقوف على الإعلام» والإعلام لا يكون إلا بشيء يكون ترجمة عما في 
ضميره كإشارة» أو مثال» أو ألفاظ ؛ لتعذر الاطلاع على الغيب غالباً دائمياً وأكثريا 
ولألفاظ 1ا1“ فيد لدلالته على الموجود والمعدوم والشاهد والغائب. والمعقول 
والمحسوس وأسهل تأتياً لأنها كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفية إخراج 
النفس الضروري الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف متعب يفيد المقصود عند الحاجة 
ولا يوجد عند [عد]" مها فأنعم الله - تعالى - عليه بها من فضله ورحمته ليتوصل بها 
في مقاصده إلى الاستعانة بالغير ليتأتى البقاء المقدر في علمه - تعالى وتقدس - وفي 
کلامه نظر من وجهین : 

أحدهما: أن الأصولي إنما يستمدمن اللغة من حيث ]/۲١[‏ دلالة ألفاظ 


: إضافة المبادىء إلى اللغة من قبيل إضافة الشيء إلى جنسه . انظر : النقود والردود للكرماني‎ )١( 
EEE 

(۲) وتقديره: «مبادىء من اللغة» . انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٤۹/۱‏ . 

(۳) منهم الأصفهاني في بيان المختصر ٤۹ /١‏ وقطب الدين الشيرازي في شر حه للمختصرق 1/٤‏ 

./٠١ حرف اللام مكرر في المخطوطة: ق‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال؛ لأنه لا يمكن الإشارة إلى المعقول والغائب 

والمعدوم» وليس لكل شيء مثال» بينما اللفظ يمكن وضعه بإزاء جميع المقاصد. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني ۱٤۹/١‏ والنقود والردود للكرماني ق /٤٤‏ ب والابهاج ٠۹٤/۱‏ . 

. ٠٤۹/۱ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. وانظر : بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 


۰۳ 


النصوص على مدلولاتها لخة ليستنبط منها الحكم الشرعي . 


المبادىء ولا هو ما تتوقف عليه الألفاظ من حيث دلالاتها على المعاني لغة ليكون 


+ 


مقدمهة . 


والثانى : أنه جعل ذلك“ لفظاً فيفضى إلى أن يكون الالطف واجباً؛ لأن البقاء 


المقدر لهذا النوع واجب شرعاً وعقلاء ولا يمكن ذلك على ما قررنا آنفاًء إلا بالإعانة 
المسبوقة بإحداث الموضوعات اللغوية التى هى الألفاظ المذكورة» وما يتوقف عليه 
الاجب يواح : لکن الاطف لیس بواجب عند آهل السنة لاغ : 


وقوله: «فلنتكلم على حدها» إن كان جواب شرط هو: إذا عرف أن من لطف 


الله إحداث الموضوعات اللغوية فليس بصحيح؛ لأن كونه كذلك لا يستلزم ترتيب 
الأمور المذكورة عليه لعدم تعلقه بهذا العلم» وإن كان تقدير كلامه: هذه مبادىء 


اللغة فلنتكلم ففي ترتيب الفاء تحمل . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 


. كل لفظ وضع لمعنى‎ E 
شد اللفظ ما تفط وه الانسان أو ف جكية مهملا کان أو عن"‎ 


ا ب : ST : ۴ e‏ 
والوضع تخصيص شيء بشيء إذا أحس الأول فهم الثاني '. 


إذن فالاألفاظ واجبه. 
أي ليس اللطف بواجب على الله» خلافاً للمعتزلة حيث أوجبوا على الله بعض الأفعال» 
کالصلاح والأصلح› ومن ذلك «اللطف»» وفسروه ا الذي یقرت العبد إلى الطاعة ويىعدذە 
عن المعصية . 

والقول برعاية الأصلح للعباد على الله - تعالى - باطل . 

انظر : المواقف في علم الکلام/ ۳۲۸ وشرح مختصر الروضة ٠٠٠١/١‏ . 
ي حد اللغة. 
انظر : شرح مختصر الروضة coTA/\‏ وشرح الکو كی المنتر ٤/‏ ۰ وشرح الزاولي على 
كافية ابن الحاجب ص 0۸-٥۷‏ . 
قال تاج الدين السبكي في الإبهاح ۱۹۲/١‏ : «وهذا تعريف سديد فإنك إذا أطلقت قولك : قام = 


¢ 


فقوله: «لفظ» كالجنس» وقوله: اوضع لمعنى) لإخراج المهمل وصنيع 
المصنف فى هذا التعريف صنيعه فى الكافية"» «المرفوعات»: هو ما اشتمل» فإنه 
ا للدلالة على الأفراد رلو لا الحد للموضوع اللغوي ؛ 
لأن التعريف لا يكون للمفردات. وأقحم كلمة «كل» وإن لم تلق بالتعريف إشارة إلى 
أن المعرف حقيقة ذات أفراد» فإن المتكلم إذا أراد أن يشير إلى ذلك جاز له إدخال 
«كل» في تعريفه بخلاف ما إذا كان المراد بالتعريف بيان نفس الحقيقة› فإنه لا يجوز 


C2 


دخحوله فيه کذا آفاد شیخی العلامة - رحمه الله -. 


ولقائل أن يقول: هذا التعريف ليس بصحيح؛ لأن قوله: «الموضوعات 
اللغوية» معناه: الألفاظ التي وضعت لمعنى وضعاً لغوياً» والمراد بالوضع في 
المعرف - أيضاً - الوضع اللخوي» فيكون معناه: الألفاظ التي وضعت لمعنى وضعا 
لخوياً هو كل لفظ وضع لمعنى وضعاً لخوياً وهو تعريف الشيء بنفسه او بما يساويه 
فى المعرفة والجهالة. 

ص . الثانى : أقسامها: مفرد ومركب» المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. وقيل: ما 

والمركب: بخلافه فيهما. فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني ونحو 
يضرب بالعکس» ویلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب . 

ش د تقديره المبحث الثاني في أقسامهاء ھر وو کی والحصر يعرف 
من تعريفهماء وعرف المفرد بقوله: «اللفظ بكلمة» وظاهره فاسد؛ لأن اللفظ إما أن 


زید» فهم منه صدور القيام منه). وانظر: شرح الزاولي على كافية ابن الحاجب ص ›»٥۸‏ 
والمڑهر .١۸/١‏ 

. ١١١ انظر: الكافية بشرح الزاولي ص‎ )١( 

(۲) هو: شمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر ٠٠١/١‏ . 

(۳) تقدم في ص ۲۰۳ . 

)٤(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١‏ , وشرح العضد »1١١/١‏ ومختصر ابن اللحام 
ص ۰۳۸ وشرح الکوکب المنیر ٠٠۸/١‏ . 


۰0 


يكون بمعنى التلفظ» أي المصدر» أو بمعنى الملفوظ فإن كان الأول فالحمل فاسد 
و إن /۲١[‏ ب] كان الثاني فالحمل صحيح . 

وقوله: «بكلمة) لا معنى له» وهو تعريف بعض النحويين للمفرد بهذا الوجه 
المفرد هو: اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون كلمة واحدة» والمعني بالكلمة 
الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين'. 

والتعريف الثاني للمنطقيين هكذا المفرد: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه" 
أي المفرد لفظ وضع لمعنى ولا جزء لذلك اللفظ يدل في المعنى الموضوع على شيء 
وهو یتناول ما لا جزء له أصلاء مثل: زازا سمیت به رجلا وما له جزء» لکن لا 
ENS NS EN N ae l eA RS‏ 


والمركب بخلاف المفرد في التعريفين» فهو على الآول: ملفوظ موضوع 
لمعنى» وهو أكثر من كلمة' . 

وعلى الثاني : لفظ موضوع لمعنى له جزء يدل في ذلك المعنى على شىء 
فنحو «بعلبك» مركب على الأول؛ لأنه كلمتان قبل التركيب» وهو المراد بالكلمة» 
وليس بمركب على الثاني؛ لأن جزأه لا يدل على شيء في معناه ونحو «يضرب» 
بالعکن» ای مركب بالفسر الاد ر امارغ ال فا 
على شيء» ولا يكون مركباً على التفسير الأول؛ لأنه كلمة واحدة» ويلزمهم» أي 
يلزم القائلين بالتفسير. الشاني“ ٠‏ أن يكون نحو «ضارب» 


. ٠١١/١ انظر: بيان المختصر للأصفهانی‎ )١( 
WV E E aE 
. ٦ والمبادىء المنطقية ص‎ ٠٤١ والمرشد السليم ص‎ ٠٤4 انظر: المبين للامدي ص‎ )۳( 
. ٠١١/١ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه . وانظر : بيان المختصر للأصفهانی‎ )6( 
ی ر ا عل کات ان ااي ف د‎ 
والتعريفات للجرجاني‎ ٠٠١/١ واداب البحث والمناظرة‎ ٠٤۸ انظر: المبين للامدي ص‎ )1( 
ا‎ 
. ٠٠۹/۱ حروف المضارعة تدل على المتکلم ونحوه. انظر: شرح العضد‎ (۷) 
وهم المنطقيون كما تقدم.‎ )۸( 
e 


و[مُخرح] يعني أسماء الفاعلين مرکبا لتر من المصدر مع صيغة خاصة ل 
TD.‏ 
کا ھا عا د 


وأجيب“: بأن لهم أن يدفعوا بأن المراد بالتركيب: ترتب أجزاء مسموعة» إما 


ألفاظ أو حروف»› والمصدر مع الصيغة ا ل 


وأقول : في تو جيه السؤال والجواب زظر» لجواز أن یکول مراده من کونه کا 


تر کبه من أجزاء مسموعه هی أ[فاظ وهي . الف في «(ضارت» چ رقة الحروف› 
لا نسلم أن الألف في «(ضاربت» SS‏ يدل على شىء بل المجموع مو ضوع بازاء 
معناه وقوله: اما ا فمو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
)٥( 
(7) 


ما بين المعقوفتين في المخطوطة : ق ۲۷/ | «مكرم» والصواب ما آثبته لأمرين : 

أحدهما: آنه الذي نص عليه ابن الحاجب فى المتن. 

والثاني : أن المؤلف بعد أسطر في الشرح نص عليه. 
هذا بالنظر إلى معانى أسماء الفاعلين» وهى عاقلة» والأولى «لتركبها» نظراً إلى ألفاظهاء وهى 
را ۰ 
مثا لفظ «ضارت يدل بجوهره - وهو حروفه اللأصول التي تسمى مادة الكلمةء وهي جزء منه - 
على معنى المصدرء وهو الضرب» وما ضمٌ إلى الجوهر من الحروف الزائدة والحركات على 
اة اون اي ي صورة الكلمةء جزء آخر يدل فيه على معنى أخر - يضم إلى 
معنى المصدر - وهو أن ذاتا ما اتصفت به. 

انظر: حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد ١٠۹/۱‏ . 
المجيب هو الأصفهانى فى بيان المختصر ٠١٤/١‏ . 
أي مثله من الألفاظ ا 
ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۲۷/ | «ما ينحصر» والصواب ما أثبته. 


e 


تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف 


ص . وينقسم الخفرة ال اسم وفعل وحرف› ودلالته اللفظية فى كمال معناها» 


ش د أي ينقسم المفرد إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف؛ لأنه إما أن يدل 
عل ف ی ا ار لاان اف 

والاوك: إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثةء الماضي والحال والمستقبلء أو 

(۲) 4 

والأول: الفعل ٠"‏ وقد علم بذلك حد كل واحد منها. 

قوله : «ودلالته» تقسيم للدلالة"“ وهي وضعية» وغيرهاء وهو ما ليس للوضع 
فيها مدخل» ولا مدخل لها في العلوم. والوضعية لفظية وغيرها”؟ . 


(1) انظر: شرح ابن عقيل ٠١/١‏ والجنى الداني ص .۸١‏ 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٠۲۲/١‏ وشرح الكافية للرضي ۹/١‏ والتعريفات للجرجاني 
ف 

() انظر: شرح ابن عقيل ٠٠١/١‏ وشرح الزاولي على الكافية ص ٠٦۲ - ١١‏ والتعريفات 
للجرجاني ص ۱۹۸ . 

(6) الدلالة: هي فهم آمر من أمر. أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم. آداب 
الببحث والمناظرة ١٠١/١‏ . 

لانقسام الدلالة إلى قطعية وظنية . 
)٥(‏ انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٠٠١١/١‏ . 
0) أي تنقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. 


۰۸ 


لأن المعنى المفهوم من اللفظ إما خارج عن مسماه» أو لا. 

والأول: غير لفظية» ويسمى: دلالة الالتزام . 

والثاني : لفظيةء فإن كانت على تمام المعنى تسمى: مطابقة. 

وإن كانت على جزئه تسمى تضمنا"» ولم [۲۷/[] يشترط الأصوليون في دلالة 
الالتزام اللزوم الذهني بل يطلقون اللفظ على لازم المسمى سواء كان اللزوم ذهنياً أو 
ا 
من تصور المسمى تصوره وإلا لم يحصل الفهم؛ لأنه إنما يحصل إذا كان اللفظ 
موضوعا لذلك المعنى» أو يلزم من تصور المسمى تصوره وهما منتفيان حينئذ» 

ولا شر ظول اللزوم الخارجي ؛ لحصول الفهم دونه » كما في العدم والملكة 
د الع على النص . 


)١(‏ كدلالة لفظ الأربعة على الزوجية . انظر: إيضاح المبهم ص ٦‏ - ۷» واداب الببحث والمناظرة 
١‏ والمرشد السليم ص ٤١‏ . 

(۲) كدلالة لفظ «الرجل» على الإنسان الذكر. انظر: المصادر السابقة فى أداب الببحث »٠١/١‏ 
ss‏ ۰ 

(۳) كدلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان وحده» أو على الناطق وحده. انظر: المصادر السابقةء 

۰ والمبين للامدي ص ٤١‏ . 
)٤(‏ كلزوم السواد للغراب خارجاًء والعقل لا يمنع من وجود غراب غير أسود. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٠١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق ١٠/ب»‏ وآداب البحث والمناظرة ٠٤/١‏ وإيضاح المبهم ص ۷» وشرح السلم لعبد 
الف ا 

)٠(‏ هذا لازم في الذهن فقط؛ لأن معنى العمى - بدلالة المطابقة هو سلب البصر» ولا يعقل سلب 
البصر حتى يعقل معنى البصر» والعين التي اتصفت بالعمى انتفى عنها البصر ضرورة؛ لما بين 
العمى والبصر من التنافي المعبر عنه بمقابلة العدم والملكة . انظر: المصادر السابقة» وحاشية 
الباجوري ص ٣٣‏ . 


۰۹ 


المركب 


ص د والمركب جملة وغير جملة» فالجملة : ما وضع لإافادة نسبة» ولا ات 
إلا في اسمين» او في فعل واسم» ولا یرد «حیوان ناطق» و «کاتب» فی «زید کاتب»؛ 
لأنها لم توضع لإفادة نسبةء وغير الجملة بخلافه» ويسمى مفرداً - أيضاً. 
لإفادة نسبة» أي إسناد أحد الجزأين إلى الاخر بحيث يصح السكوت عليه كزيد 
قائم فيخرج [عنه]""' المركب الإضافي نحو: غلام زيدء لانتفاء صحة السكوت عليه. 

والجملة لا تتأتى إلا من اسمين”". أو فعل واس ؛ لأن الإسناد يقتضي 
من الاسم تحقيقاً للمسند إليه ثم إن كان معه” فهو القسم الأول وإن كان معه فعل 
فهو القسم الثاني . 

قوله: ولا یر د) جواب عما يقال : حد الجملة غير مطرد لصدقه على الحيوان 
الناطى» وعلى «كاتب» فى «زيد كاتب» وليس بجملة. 


(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠١١/١‏ وشرح العضد ١/١٠٠ء‏ ومختصر ابن اللحام 
ص ۳۹» وشرح الكوكب المنير ١/١١١ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠۲٠١/١‏ ومغني اللبيب 
V€ /۲‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ۲۷/ ب «عليه» والصواب ما أثبته. 

0 خو رتك ا انظ : شرح المفصل لابن یعیش ۲٠/١‏ . 

)٤(‏ نحو: قام زيد. انظر: المصدر السابق. 

)0( آي معه اسم . 
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وتقريره: لا نسلم صدقه عليهماء فإن المراد بالنسبة الإسناد على الوجه الذي 
ر وهه لسا الك 

ولقائل أن يقول: الإسناد نسبة خاصة" فيكون ذكر العام" وإرادة الخاص 
وذلك ليس بجائز» لعدم دلالة العام على الخاص لا سيما فى التعريفات'. 

قوله : (وعير الحملة بخلافە) ؛ أي م يوصع لاافادة EY‏ ویسمی مفردا وإنما 
قال: «أيضا»؛ لأن المفرد يطلق على مقابل الجملة» وعلى مقابل المجموع» 
والمئنی › وعلى مقابل ا 


)١(‏ وهو إفادة نسبة يحسن السكوت عليها. 

(۲) نحو: زید قائم . 

(۳) وهو «النسبة» في قوله: «ما وضع لإفادة نسبة» والنسبة أعم من الإسناد. 

.۷۸ هذا عند المتأخرين من المناطقة دون المتقدمين . انظر: المرشد السليم ص‎ )٤( 
.٠١١/١ وشرح الكوكب المنير‎ ٠١١ /١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )( 
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تقسيم آخر للمفرد 


ص د والمفرد باعتىار وحدته ووحده مدلوله وتعددهماء أريعة أقسام : 


فالأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو : الكلي . فإن تفاوتت» كالوجود 
الق راللوق فشكت و الا فمتواطىء: 

وإن لم يشترك فجزئي . ويقال للنوع - أيضاً - جزئي . 

والكلي ذاتي وعرضي» كما تقدم . 

والثاني من الأربعة: متقابلة متباينة. 

والثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. 

[والرابع]: مترادفة» وكلها مشتق وغير مشتق» صفة وغير صفة. 

ش - هذا تقسيم آخر للفظ المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعد[د]" هماء 
وذلك أربعة على ما ذكره وهو واضح . 

فالأول: [۲۷/ب] وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن اشترك في مفهومه 
كثيرون» أي يصدق مفهومه على الأفراد المتوهمة» كالإنسان فهو 


)۱( ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۲۷/ ب «الواقع» والضوات ما اة بالمقابلة مع المختصر 
ق ١/٠١‏ وهو ما أثبته الشارح» كما سيأتي . 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۲۷/ب. 

(۳) راجع هذا التقسيم للمفرد في: بيان المختصر للأصفهاني ١/١١٠ء‏ وشرح العضد ٠١١/١‏ 
وحواشيه› وشرح قطب الدين الشیرازى للمختصر TS‏ واللقود والردود للكرماني 
AVG‏ وآدات البخث والمتاطرة ١١/١‏ والمرشد السليم ص ٤۹ _ ٤۸‏ 
والمبادىء المنطقية ص ٠۸‏ وتسهيل المنطق ص ٠٤١‏ . 
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الكلي“. وهو ينقسم إلى مشكك”' ومتواطىء”"؛ لأن أفرادهما إما أن تكون 
متفاوتة بالأولوية وعدمهاء أو الشدة والضعف. أو التقدم والتأخر كالوجود بالنسبة 
إلى الخالق والمخلوق فإنه يتفاوت فيهما بالاعتبارات» أو لا. فالأول يسمي : 
مشككا ب الان الاظر ف مقهرمة شك اندهن قا المراظىء أو المشرلكء لاسرا 
الأفراد في حصول e‏ 

والثاني يسمى : متواطئًاًء لتوافقها فيه» مثل : الإنسان بالنسبة إلى أفراده. 

وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئي» مثل: زيد وهذا الإنسان 
ويقال للنوع الإضافي» مثل الإنسان: جزئي» بناء على أن الجزئي يطلق على 
المندرح تحت الكلي ويسمى: جزتياً إضافياً" فالنوع الإضافي بهذا التفسير يكون 
ا وفي عبارته تهافت؛ لان المراد بقوله: «فجزئي» الجزئي الحقيقي» والمراد 

وبقوله : «جزئي» الجزئي الإضافي فكل ذلك قيود تركها إيجاز مخل. لا يقال: 
الظاهر أن يكون المشتغل ف ا ممن لا يخفى عليه أمثالهء لأنا نقول: فلا 
اشا هدا الاصطلاح الذي لا يحتاح إليه الأصولي أصلا على ما يطلعك عليه 


چ * 
م" 


(1) الكلي: هو ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه . انظر: شرح الأخضري ص ٠۲٦‏ 
وإيضاح المبهم ص ۷. 
(۲) هو الكلى الذي تتفاوت أفراده فى معناه بالقوة والضعف . انظر: المبين للامدي ص ٠٥٠‏ 
E A ET‏ 
(۳) هو الكلي الذي استوت آفراده في معناه . انظر : المصدرين السابقين» وإيضاح المبهم ص ۸. 
(6) أي الجزئي الحقيقي وهو : ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه . 
انظر: شرح الأخضري ص ۲١‏ وإيضاح المبهم ص ۷» والتعريفات للجرجاني 
ص ۷١‏ . 
(0) سبق تعریفه فی ص ۱١۰‏ . 
(7) الجزئي الإضافی: عبارة عن کل آخص تحت العم كالإنسان نالتسبة إلى الحيوان تسم 
بذلك؛ لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء اخر . 
زهو آعم من الجري الستقي؟ إذ لس ك راد مل : ريد ومجمد ر اطر: اينات 
للجرجاني ص ۷١‏ . 


OE 


الاستقراء في هذا الكتاب وغيره. 

ثم الكلي إما ذاتي إن لم يخرح عن حقيقة الشيء» مثل: الحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان» وإما عرضي إن خرج» كالضاحك بالنسبة إليه. وقد تقدم في المنطق بحث 
الذاتي”" والعرضي”' فكان ذكرهما ههنا تكراراً صرفاً في تصنيف يخل إيجازه. 

وقوله: «الثاني من الأربعة) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة هو أن يتعدد 
الفط والفحن جما وتس ات اط انا ا ن كا واد ها مادا 
للاخر في معناه» كالإنسان» والفرس» والبقر . 

وقوله: «الثالث»» آي القسم الثالث من الأربعة وهو: أن يتحد اللفظ ويتعدد 
المعنى إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد بأن يكون موضوعاً لكل منها وضعاً أولا فمشترك 
[مثل : العين]" فإنه موضوع للباصرة» وخيار الشيء والطليعة“. وغير ذلك وضعاً 
ولا . 

وإن لم يكن كذلك. بل يكون موضوعاً لأحدهما ثم نقل إلى غيره لمناسبة 
فبالنسبة إلى الموضوع له حقيقة» وبالنسبة إلى المنقول إليه مجاز» كالأسد . 

وقوله: «الرابع» يعني القسم الرابع منهاء وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى 
اي للت واا والغضنفر . ثم إن كل واحد من هذه الأقسام الأربعة مشتق› 
إن دل على ذي صفة معينة» كضارب» وعالم» وغير مشتق إن لم [۲۸/] يدل 
كالإنسان والعلم» وكل واحد منها إما صفة إن دل على معنى قائم [بالذات]“ 
كالضحك والكتابة والعلم» وإما غير صفةء كالجسم» والإنسان واليك طلب الاأمثلة 


(۱) انظر: ص ۱٤١‏ . 

(۲) انظر: ص ٠١۳‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(6) الطليعة: القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدوء أي خبره. انظر: المصباح المنير 
فو واا ی و 

- في قولك: «رأيت أسداً برمي“ فإنه حقيقة في الحيوان المفترس» مجاز في الرجل الشجاع‎ )٥( 
عند من يقول بالمجاز.‎ 

() ما بين المعقوفتين ضفته؛ لأن السياق يقتضيه» إذ المعنى لا بد له من ذات يقوم بها. 


e 


للأقسام الأربعة. 

ولما فرغ عن ذكر الأقسام الأربعة للمفرد ذكر المسائل المتعلقة بها وهي 
ست رة انان متها تلان الك . 

إحداهما: في وفوعه وعدم وقوعه. 

والثانية : أنه هل يكون واقعاً فى القرآن على تقدير وقوعه فى اللغةء أو لا. 


)١(‏ في المخطوطة: ق ۲۸/ ب «ستة» والصواب ما آثبته؛ لآن العشرة إذا استعملت مركبة خالف 
العدد القعدود تدرا :وتان هن اة عقي :الي تة عر والمحتوة ها منت وه 
الا اي ن كن ادها 

انظر: شرح المفصل لابن يعيش ۲٠/١‏ وشرح قطر الندى ٠۳١١‏ وشرح الزاولي على 
كافية أبن الحاجب ص ۳۳۸ . 
)۲( سيأتي الكلام عليهما في مبحث المشترك - إن شاء الله تعالى . 
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المشترك 


ص د مسألة : المشترك واقع على الأصح . 
لنا: أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 
واستدل: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية . 
راجت بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة. ولا يفيد في غيرها. ولو سلم 
فالمتعقل متناه. وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي› متناه. وأسند بأسماء 
العدد. وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح. 

واستدل: لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطفاً؛ لأنه حقيقة 
فيهما. وأمّا الثانية؛ فلأآن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك» وإن كان صفة فهي 
واجبة في القديم فلا اشتراك. 

وأجيب : بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم. 

ش د أي هذه مسألة» وهي مفعلة من السؤال. 

وفي الاصطلاح : مطلوب يبرهن عليه في العلم إن كان كسب . 

ولم يذكر المصنف تعريفه" اكتفاء بذكره في التقسيم بقوله: «إن كانت حقيقة 
للمتعدد فمشترك“؛ ولأنه يعرف من هذا الحكم المذكور ههنا على ما يومىء إليه. 


ITI ۱۳٠*۷ والقاموس ص‎ ۹0/٣ انر الان الت‎ )(۱( 
RS N EE AT EEE 
. ۲٠٤ »۲۱۲ تقدم ذلك التقسیم في ص‎ )٤( 


وهو إِما أن يکون واجب الوقوع أو د أو TE‏ والممكن إِما واقع ا 
غير وافع فهذه آربع احتمالات . 


قال : لکل منها قائل »› لکن ل فرق بين الواجب والممكن الواقع› ولا بين 


الممتنع والممكن الغير الواقع فلهذا لم يتعرض صاحب الإحكام“' إلا لهماء وتابعه 
المصنف - رحمهما [اله] وذكر دليل القائلين بالوقوع» وزيف دليل المخالف وقد 
علم بالاستقراء في اهاضر اه ي OE EL‏ إلى الدليل الصحيح على 
لت وط اال ب غل خا الغعرل د ال الال الام ع دك 
وبلفظ :. «قالوا» إلى دليل المذهب الباطل»ء وإن كان المذكور واحداً نظراً إليه وإلى 
أتباعه. هذا إذا كان مذهب المخالفة متعيناً وإن لم يكن عبر عنه بذكر صاحب 
المذهب باسمه أو بالنسبة إلى المذهب» أو يذكر المذهب فيقول مثلا : «القاضي» ٠“‏ 


(۱) 
(۲) 


(۷) 


قال السيوطي في المزهر :۳1۹/١‏ «ومن الناس من أوجب وقوعه». 
أي ممتنع الوقوع وهو قول الأبهري» وثعلب والبلخي . 

انظر: جمع الجوامع حاشية البناني »۲۹۲/١‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية ›٤١١/۲١‏ 
وتحرير المنقول للمرداوي ٠٠٠١/١‏ والبحر المحيط »٠١۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير 
.۱٤١/۱‏ 
نقله السیوطی فی المزهر ۳٠۹/١‏ عن أكثر العلماء. 
الإحكام للامدي ۱۹/۱ . 
ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة: ق ۲۸/ ب . 
انظر هذه المصطلحات في بيان : المختصر للأصفهاني ١/٤٦٠ء‏ وشرح العضد ›٠١۸/١‏ 
والنقود والردود للکرمانی ق ۸٤/ب.‏ 
قال السيد الجرجاني في حاشيته على شرح العضد :۱۲۸/١‏ «قد خالف هذا لاصطلاح في 
مباحث النسخ حيث قال: واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح . فإنه قد ورد عليه الاعتراض»› 
وأجاب عنه فبقى أصل الدليل سالما». 
قال الزركشي في كتابه «المعتبر ص ۲*"»: «حيث وقع الإمام في المختصر فالمراد إمام 
الحرمين» وأما فخر الدين فلم يسمه بل يعبر عنه بقيل تبعاً للآمدي . وحيث أطلق القاضي في 
كتب الأصول لأصحابنا فالمراد به القاضي أبو بكر بن الطيب - أي الباقلاني - وحيث أطلق في 
كتب المعتزلة . أو في كتب أصحابنا حكاية عن المعتزلة فالمراد عبد الجبار الجبائي» . 

وقال - أيضاً-: وحيث أطلق في المختصر «البصري» فالمراد به أبو عبد الله لا بو 
الجن 
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«الإمام»“ أو «المبيح» أو «المحرم) أو «الإباحة» أو «التحريم». 

واختار مذهب القائلين بالوقوع"» واستدل عليه بقوله: «إن القرء للطهر 
والحيض معأ على البدل من غير ترجيح»" واحترز بقوله: «معاً» عن أن يكون لواح 
فقط» وبقوله: «على البدل» عن التواطىء» وعن أن يكون موضوعا للجميع دفعة» 
وبقوله: «من غير ترجيح» عن الحقيقة [۲۸/ب] والمجاز» وهو يرشد إلى أن 
المشترك: لفظ موضوع لأكثر من واحد يتناوله على سبيل البدل من غير ترجيح. 

ومعنى كلامه أن أهل اللغة اتفقوا على أن القرء للحيض والطهر معا على البدل 
من غير ترجيح فكان المشترك واقعاً. 

دوا لم ينقل عن أهل اللغة أنه مشترك.» بل الموجود اتحاد الاسم وتعدد 
المسمى» وجاز أن يكون اطلاقه عليهما بمعنى واحد مشترك بينهما وبكونه حقيقة في 
أحدهما مجازاً في الأخر. وإن خفي علينا الحقيقة بل الحمل على أحد هذين أولىء 
دفعاً للاشتراك اللفظي لكونه مخلاً وللمجاز لكونه على خلاف الأصلء وتقريرا 
للقاعدة المستقرة: أن اللفظ الدائر بين الاشتراك اللفظى والحقيقة والمجاز يحمل على 
E‏ 

وجيب : بأن تردد الذهن بينهما من علامات الاشتراك على أن ذلك احتمال 
بعید لم ينشاً عن دليل» واعتبار مثله يفضي إلى ارتفاع الاعتماد على دلالات الألفاظ› 
وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى . 

واستدل: بأن المشترك لو لم يقع لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ؛ لأن 


(1) انظر المصدر السابق . 
(۲) لذلك قال فى الاستدلال عليه: «لنا». 
راجع هذا القول وأدلته في : اللإحكام للامدي ٠.١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 

م رخ الكوكي المير 1۳۹/١‏ ونان السول 6١٤7١‏ .وتش التوف ۸/١‏ 
والمزهر ۳۸٤/١‏ وميزان الأصول ص ۳۳۷. 

)۳( انظر : کتاب اللأضداد للأنباري ص ۲۷» ولسان العرب TOE‏ والقاموس ص 3 

€3 انظر : ص ۲۰۰ . : 

() انظر: الإحكام للامدي ۱۹/١‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية »٤۳۹ /٠١‏ وشرح العضد وحواشيه = 


1۸ 


يتصور فیلزم خلوه» بک خلوه عنها محال لكون الحاحجة ماسة ا التعبير عنها 
بالألفاظ فلا بد من الاشتراك. 

وجيب : بمنع الملازمة» ونفریره» لا نسلم صدق الملازمة. 

قوله : «لأن المعاني غير متناهية» قلنا: إن أردتم بالمعاني» المتضادة' كالسواد 
والبياض والحمرة» والمختلفة. أي غير المتضادة» كالحركة والبياض» والعلم» 

وإن آردتم غير ذلك» أي المتماثلة”" كأفراد الأنواع في المقولات العشر 
الحقيقة المشتركة بالتواطؤء فلا يلزم خلوها عن الألفاظ . 

ا المختلفة والمتضادة غير متناهية» وأن المتماثلة لا يكفي وضع اللفظ 
بازاء الحقيقة المشتركة بينهاء فلا نسلم أن ما يجب له اللفظ غير متناه؛ لأن ما يجب 
أن يوضع له اللفظ لا بد وأن يكون متعقلا وهو منها متناه» لامتناع إحاطة الذهن بغير 
المتناهي ولئن سلمنا آن المتعقل غير متناه» لكن لا نسلم تناهي الألفاظ . 

فقوله : «لأنها مركبة من الحروف المتناهية). 

ول لا نسلم أن المركب من المتناهي متناه. لم لا يجوز آن یکون کأسماء 
العفو وها متاهة» والو كي مها عر مات سلها أن المر كي هن الاه ماه 


۱۲۹/۱ = 

)١(‏ هي الأمور الوجودية التي يمتنع اجتماعها على محل واحد في زمان واحد. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني ٠١۷/١‏ . لكنها قد ترتفع معا. 

(۲) هي الأمور التي حقيقتها مختلفة› ولا يمتنع اجتماعها في محل . انظر: المصدر السابق. 

(۳) هى الأمور المتفقة الحقائق . انظر: المصدر السابق. 

(€( چ ن ا 


۲۱1۹ 


حتى يلزم صدق الملازمة» لكن لا نسلم انتفاء التالي” [1/۲۹] فإن خلو أكثر 
المسميات عن الألفاظ جائز كأنواع الروائح. 

ولقائل أن يقول: قوله: «إن أردتم بالمعاني المتضادة» قسمة غير حاصرة لجواز 
أن يكون المراد المجموع الحاصل من ذلك كله. 

وقوله: «ولا يفيد فى غيرها» فاسد؛ لأآن الحاجة إلى معرفة الجزتيات المدركة 
لكل أحدِ إن لم تكن آمس من معرفة الكليات› فلا أقل من المساواة. 

وقوله: «والمتعقل منها متنأه) لامتناع إحاطة الدهن بعير المتناهي› إنما يستقيم 
إذا كان الواضع غير الله فإن المدرك حينئذ نفسّه وهى حادثة لا يمكن له الاحاطة بما 
لا تناهی» أما إذا كان الواضع هو الله - تعالى - فهو محيط بجميع الأشياء أزلاً وأبدا 
فيجوز أن يكون المستدل بهذا الدليل من كان ذلك مذهبه"" وأما منع أن المركب 
من المتناهى متنأه فغیر موجه وال کب من اا الأعداد متناه » و التناهى إن 
و غ ا 

وأما جواز خلو أكثر المسميات عن الألفاظ فممنوع» والاستناد بأنواع الروائح 
فاسد؛ لأن غاية ما يقال فيها: آنه ما وصل إلينا عن العرب اسم كل رائحة من 
الروائح» فلم يعلم» وعدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفسه» على أن الترادف 
واقع على الأصح كما سيأتي". وهو دليل ظاهر على أن الألفاظ أكثر من المسميات 
فمن أين يلزم الخلو؛ ولأن الثاني خلو أكثر المسميات» والروائح ليست كذلك. 

واستدل - أيضاً - على وقوع المشترك بإطلاق «الموجود» على القديم والحادث 
وتقریره: الموجود مطلقی على القديم والحادث بطریق الحققة » لانتفاء صحة 


(1) هذا الذي آشار إليه ابن الحاجب بقوله: «وإن سلم منعت الثانية)» يعني المقدمة الاستشنائية . 
وهى استثناء نقيض التالى وهو قوله: «لخلت أكثر المسميات». انظر: بيان المختصر 
AN‏ 

0 ا غر ا قال 

(۳) انظر: ص ۲۲٢‏ . 


Y۹ 


النفي"» وذلك يستلزم وقوع المشترك اللفظي» فإن إطلاقه عليهما لو لم يكن 
بالاشتراك اللفظي لكان «الموجود» فيهما متواطتاًء أي مقولا بالاشتراك المعنوي» لأنه 
A ae NERS e EOS‏ 
لكن لا يجوز أن يكون متواطئًاً؛ لأن الموجود إما أن يكون عين ماهية القديم أو صفة 
زائدة فيه فإن كان الآول: لم يصح أن يكون مشتركا بينه وبين الحادث معنى لتخالفهما 
بالحقيقة قطعاًء وإلا أمكن الواجب أو وجب الممكن . فتحقق الاشتراك اللفظي . 

وإن كان الثاني : فكذلك؛ لأن صفة القديم قديمة» وصفة الحادث حادثة فانتفى 
التواطؤ وتحقق المطلوب"'. 

وأجيب : بأنا لا نسلم انتفاء التالي”"؛ فإنا نختار أن يكون صفة زائدة» وكونها 
واجباً في القديم وممكناً في الحادث لا ينافي التواطىء؛ لأن الموجود إذا كان صفة 
لذات القديم والحادث كان معنى كونه واجباً أن ذات القديم من حيث هي تقتضى 
تلك الصفة. ومعنى كونه ممكناً أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيهاء ويجوز أن 
تكون صفة واحدة مشتركة بين ماهيتين مختلفتين بالحقيقة أحدهما تقتضيها لذاتها 
فتكون واجبة» والآخرى [۲۹/ب] لا تقتضيها فتكون ممكنة فيها مع اشتراكها بينهما 
معنى» كالعالم والمتكلم؛ فإن كل واحد منهما مشترك بين القديم والحادث من حيث 
المعنى» والواجب يقتضي وجوبه» والممكن يقتضي إمكانه» وهذا الجواب فاسد؛ 
لأن إطلاق «الموجود» على القديم أولى وأقدم من إطلاقه على الحادث فيكون 
مشککاً. وهو ممتنع . 

وكذا الكلام في العالم والمتكلمء واعلم أن في كلامه تسامحاً؛ فإن كلامه في 
أقسام مبادىء اللغة ومسائل تتعلق بهاء وإثبات أن المشترك واقع أو ليس بواقع لا 


(1) يشير بذلك إلى أن إطلاق «الموجود» على القديم والحادث ليس بطريق المجاز؛ لأنه يصح 
نفيه» وإطلاق «الموجود» على ما ذكر لا يصح نفيه. 

(۲) وهو الاأشتراك اللفظي . 

(۳) وهو قوله في الدليل : «لكان الموجود في القديم والحادث متواطئاً. 


۲۲١ 


يتعلق بمبادىء اللغة فيكون من المسائل المتعلقة بها. والدلائل المذكورة في هذا 
الاستدلال والذي قبله نسَبةٌ أن يكون من الكلام» وكان خلط المبادىء الكلامية 
باللخوية» وذلك خبط . 

ص - قالوا: لو وضعت لاختل المقصود من الوضع . 

قلنا: يعرف بالقرائن . 

وإن سُلم فالتعريف الإجمالي مقصود كالأجناس. 

ش - مانعو وقوع المشترك قالوا: لو وضعت الأسماء المشتركة لاختل المقصود 
من الوضع؛ لأن المقصود منه الفهم التفصيلي حال الخطاب» والمخاطب قد لا يفهم 
المراد» لتردد ذهنه بين معانيه» لكن الاختلال في المقصود لا يصح لإفضائه إلى 
مفاسد لا تخفی . 

وأجاب المصنف : بمنع الملازمة. 

تقريره: لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركا لا يفهم المخاطب المعنى المراده 
لجواز أن يعرفه بالقرائن. وإن سُلم أنه لا يفهم المرادء لكن لا نسلم أن المقصود من 
الوضع هو الفهم التفصيلي مطلقاًء لجواز أن (يعرفه بالقرائن)"“ يكون المراد الفهم 
الإجمالى فى بعض الصور كما فى أسماء الأجناس» فإنها تدل على ما وضعت له 
إجمالاً لا تفصياد. 

وههنا بحث وهو : أن المراد بقوله: «لاختل المقصود من الوضع» مطلقا” أو 
من وضع المشترك. فإن كان الأول» فالملازمة ممنوعة وهو ظاهر»ء وإن كان الثاني› 
فهو موقوف على معرفة أن المقصود من وضع المشترك ماهو؟ ولا يتم إلا إذا كان 
المقصود منه التفاهم»› وهو ممنوع . 

لم لا يجوز أن يكون المراد من وضع المشترك الإيهام" بحكم يترتب على 


9 طهر لى آد ما بين القوسين زائد؛ لآن الكلام مستقيم بدونه. 
(۲) أي وضع اللغة. 
(۳) آي إفهام الشيء والمراد خلافه من ضد أو نقيض . كما سيأتي في ص ٠٠١‏ . 


ا 


ذلك وجوابه بمنع الملازمة - بقوله: لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركاً لم يفهم منه 
المخاطب المعنى المراد غير موجه؛ لأن تردد الذهن بين معنييه يمنع الفهم لا محالة. 

وقوله: لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن كذلك”» لعدم اتصاله بمحل 
البحث »› فإن المنتفي هو انتفاء التفاهم الذي يحصل بالوضع› وذلك حاصل . 

واا ان الف هة ال ار لا ندل فلن اف رة الستدل: 

وأما قوله: «كالأّجناس» فكذلك ؛ لأن اسم الجنس ما وضع لشيء ولما أشبهه» 
کرجل وهو ذكر من بني آدم (جاوز) حد البلوغ» ودلالته على ما وضع له تفصيلية ؛ 
فإن وضعه لذلك ليس بالنظر إلى ما تحته من الأفراد بل إلى نفس الحقيقة"» ولا 
إجمال فى ]//٠١[‏ دلالته عليها. 

ص د مسالة: ووقع في القران على الأصح» لقوله - تعالى -: #ثلاثة قروء 
و #عسعس# لاأقبل وأدبر . 

قالوا: إن وقع مبيناً طال بلا فائدة» وغير مبين غير مفيد. 

وأجيب : بأن فائدته مثلها في الأجناس. 

وفي الأحكام الاستعداد للامتثال إذا بين . 

ش . المسألة الثانية: المشترك على تقدير وقوعه في كلام العرب» واقع 

في القران“ _ أيضاًء لقوله - تعالى -: لَه روو 4 وقد تقدم الكلام 
N.‏ وقوله: وال إا سکن 0 < Vy‏ ا أقبل وأدبر د کسر 


(۱( آى غير موجة: 
(۲) ما بين القوسين مكرر في المخطوطة ق ./٠١‏ 
)۳( وهي : الذكر من بني آدم. 
)٤(‏ وهو قول أكثر العلماء. 
انظر : جمع الجوامع حاشية البناني ۲۹۲/۱ ونر الود 00%7 وشرح 
المنهاج للأصفهاني ۲١١/١‏ وإرشاد الفحول ص ۲١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة من الاية ۲۲۸ . 
0 لطر ص۸ 
۷ رة الکو ا ۷ 


YY 


الجرهري وغيره من أهل اللغة . وفيه النظر المتقدم إن كان على ذكر منك" . 
والمناسب لتراكيبه و «في القرآن»“ عطفاً على قوله: «المشترك واقع» فتأمل. 


وقال المانعون: لو وقع المشترك في القرآن» فإما أن يقع مبيناً أو غيره. 
والأول» تطويل بلا فائدة؛ فإن قوله: ثلاثة أطهار» يغنى عن ثلاثة قروء هي 


الأطهار. 


والثاني» غير مفید» لعدم الفهم التفصيلي وعير المقيد لا يقع به الخطاب وفیه 


نظر» فإنا لا نسلم أنه إذا وقع مبيناً كان تطويلا بلا فائدة؛ لأن الفرض وقوعه في 
القران» ومقتضى الحال قد يكون الإطناب" . 


فالقول بعدم الفائدة حينئذ نفي لإعجاز القران» وفي ذلك مالا يخفى 


والمصنف أجاب على الشق الثاني كأنه قال: لا نسلم آنه إذا وقع غير مبين لم يكن 
مفيداًء بل يفيد فائدة أسماء الأجناس”" إن كان في غير الأحكام» ويفيد الاستعداد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


)0( 


(٦( 


(۷) 


في الصحاح 4۹٤۹/۳‏ وهو إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر الفارابي . إمام في اللغة 
والأدب. من شيوخه: خاله إبراهيم بن إسحاق» وآبو علي الفارسي» والسيرافي. ومن 
تلاميذه: إبراهيم بن صالح الوراق. ومن مصنفاته: الصحاح في اللغة» وكتاب في العروض› 
ومقدمة في النحو» توفي عام ۳۹۳ ه. 

انظر : سير أعلام النبلاء ۰۸٠ /١١‏ وبغية الوعاة ٤٤٦/١‏ ويتيمة الدهر ٠٤١٦/٤‏ وإنباه 
الرواة /١‏ ٤1۱۹ء‏ ولسان الميزان ٤٠٠/١‏ والعبر ٥١/۳‏ ومعجم الأدباء ١/١١٠ء‏ وشذرات 
الذفت 2/١‏ 
منهم : الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القران ص ۳۳٤‏ وابن منظور في لسان 
العرب ۲۹٤۱ /٩‏ والفیروزابادي فی القاموس ص ۷١۱۹‏ . 
انظر : ص ۲۱۸ . 
أي المناسب لتر كيب الكلام أن يعطف هذه المسألة على وقوعه في اللغة ولا يكرر لفظ «وقع». 
بعض العلماء منعه في القران» وبعضهم منعه في الحديث أيضا. 

انظر : البحر المحيط ۲/ ١١۲٠ء‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠٤١‏ وتحرير المنقول للمرداوي 


7 

هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. انظر: جواهر البلاغة ص ۰۲۲۹ والتعريفات للجرجاني 
صن ۲۹ 

وهي الفهم الإجمالي . انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۲۹/. 


TE 


للامتثال عند البيان في الأحكام". وقد علمت آنفا" ما فيه . 


ص د الترادف واقع على الأصح» كأسد وسبع» وجلوس وقعود. 

قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة. 

قلنا: فائدته» التوسعة» وتيسير النظم والنثر للروى أو الزنة وتيسير التجنيس 
اطا 

قالوا: تعريف للمعرف . 

فلتا: علامة ثانية. 


ش - الترادف تساوي لفظين في الدلالة على مدلول واحد بالوضع”. 

وخرج بقوله: على مدلول واحد مثل: السيف» والصارم فإن مدلول أحدهما 
ذات السيف» والاخر صفته. وبقوله: «بالوضع» ما كان بالعقل كدلالة المتلازمين› 
كالضاحك والكاتب على الإأنسان. 

لا يقال: التعريف منقوض بالحقيقة والمجاز؛ لأن التساوي في الدلالة منتف 
ووقوع مثل: أسد وسبع للحيوان المفترس» والجلوس والقعود للهيئة المخصوصة 


دل چوا 
ومنع وقوعه طائفة“ وقالوا: لو وقع لعري عن الفائدة» إذ الغرض من 


)١(‏ وأيضاً هذا الاستعداد للامتثال يثاب عليه العبدء وحصول الثواب من أعظم الفوائد. انظر: 
المصدر السابق. 

(۲) انظر: ص ۲۲۲ . 

(۳) انظر: البحر المحيط ٠٠٠١/۲‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۲۹٠/١‏ والمزهر ›٤۲/١‏ 
والتعریفات للجرجاني ص ۱۹٩۹‏ . 

)€( أي جواز وقوعه في اللغة› وهو مذهب الجمهرر. 

انظر: الإحكام للامدي ۲۳/١‏ ومختصر ابن اللحام ص »٤١‏ ونشر البنود ٠٠١/١‏ 

ومسلم الثبوت ٠١/١‏ وإرشاد الفحول ص 1۸ وشرح مرتقى الوصول ص ۲. 

)٥(‏ منهم ثعلب وابن فارس. انظر: المصادر السابقة» والبحر المحيط »٠٠١/۲‏ وشرح الكوكب 
ETE‏ 


Y0 


غیرة "۰ ولا يجوز للحكيم فعل ما لا فائدة فيه . 
وأجيبوا بمنع الملازمة بناء على أن الفائدة غير منحصرة فيما ذكروا بل ثمة أمور 
أخر غير ذلك كالتوسعة وهي تكثير الطرق الموصلة للمتكلم إلى غرضه» فإن نسيان 
أحدهما عند التعبير عن مراده ممكن فيتوسع باستعمال الآخر. 
وكتيسير النظم؛ فإنه قد يمتنع وزن البيت أو قافيته" مع البعض”" و 
بغيره» وقد سبی في [ * E/T‏ ال أن 5 2 السجع”“ ببعض الألفاظ E‏ 
قر و ااك ال 
واعلم أن المصنف جعل المطابقة من فوائد الترادف» فإن أراد بها ما هو 
ا النيانء وهی : الجمع بين المتضادين' ل ا 
ي 2 Lے‏ و وت 2 5اد 
ییء ویْمیت ا # فلیض كرا قلیلک eT ES‏ تون RN‏ 
رک فانک یکن کا4 فهی مما تعلق بالمعنی واللفظ لا مدخل له فيه. وإن أراد 
غير ذلك فهو غير معهود. 
وقالوا - أيضاً - : لو وقع المترادف لزم تعريف المعرف؛ لأن التعريف يحصل 
باللفظ الواحد فكان اللفظ الاخر معرفاً للمعرف فلا فائدة فيه. 


(1) أي بوضع أحد اللفظين له» فيكون وضع اللفظ الاخر غير مفيد» وهذا لا يليق بالواضع . انظر : 
بیان المختصر للأصفهاني ٠۷١/١‏ . 

(۲) القافية: هي الحرف الأخير من ليت وقيل: هي الكلمة الأخيرة منه. انظر : التعريفات 
للجرجاني ص ۱۷١‏ . 

(۳) آي مع بعض الكلمات المترادفة. 

(6) هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الاخر. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص ۱۱۷ . 

)٠(‏ من الجناس: وهو تشابه لفظين في النطق» واختلافهما في المعنى. انظر: جواهر البلاغة 
ف 

(0) انظر: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ص ۲٠۹‏ . 

(۷) سورة البقرة من الاية ۲٥۸‏ . 

(0 سورد الو م ا ۴ 

0 سور ال عا 


علامات کثیرة"'؟. 
وفيه نظر؛ لأن العلم يحصل بأحدهما فالأخر يكون إعلاماً للمعلوم ولا فائدة 
فيه » والحق أن هذا الدليل فاسد من وجهين : 


أحدهما: أنه راجع إلى آنه لا فائدة فيهء وهو ع الأول 

والثاني: أنه إنما يتم أن لو كان الواضع واحدأً» ووضع الثاني ذاكراً لوضع 
الأول أما لو تعدد الواضع»ء أو نسى الواحد'" فليس بتام وهو ظاهر. 

ص - سال البحد والمحدود» وتحو عطشان دال عير مترادفین على 
الأصح؛ لان الخد ندل غل المفرذات: ولطان لا تفرد 

ش .د اختلف الناس فى أن الحد والمحدود» كالحيوان الناطق والإنسان» 
والمتبوع والتابع› والاكد اللفظي » نحو رید رید» هل هي من المترادفات ا 0 

فمنهم من ذهب إلى آنها منها بناءً على اتحاد الدلالة على المطلوب» لكنه إنما 
يتم في المتبوع والتابع» کعطشان نطشان» وخراب يباب» إذا كان كل واحد من 

ومنهم من دهب الل ااا ا ت مه واخ رة 


./٠٠ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ ۱۷۹/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
DE 
أي كان الواضع واحداًء لكنه نسي الوضع الأول.‎ )۳( 
: راجع هذه المسألة في‎ )6( 
۲۳۸/١ والابهاج‎ ۰٤۲ 1۱۷۹ء ومختصر ابن اللحام ص‎ /١ بيان المختصر للأصفهاني‎ 
والنقود والردود للكرماني ق ١٥/آ» وشرح الكوكب المنير‎ .١١١/١ والبحر المحيط‎ 
. ٤١٤/١ والمزهر‎ ء١١٠١‎ /١ ومراقي السعود‎ ١ 
هما لفظان الأول منهما موضوع لمعنى» والثاني - التابع - يتبعه ويكون على زنته ولا يفرد؛ لأنه‎ )٥( 
. لا يفيد وحده شيئاًء بل شرط كونه مفيداً تقدم الأول عليه» فعند ذلك يفيد التقوية‎ 
. ٤)٠١ ٤١٤/١ والمزهر‎ ۰.1۸١ /١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ 


¥ 


E‏ الله لأ الك يدل غل الماهة كان دلول الحد عير 
مدلول ا فلا ب يتحقق الترادف وقال : وتشان لا ايرد یعنی عن عطشان 
E EET‏ وکل مترادف یفرد فنطشان غير مترادف› وفيه ببحث من أوجه . 


الأول: أن قوله: الحد لا يدل على الماهية يريد به مع حده الصوري أو 
بمادته فقط» والأول فاسد؛ لأن الحد إنما هو لتعريف الماهية ولا يعرفها بغير 
دلالة عليهاء والثاني صحيح» ولا يفيده» لجواز أن يكون مرادفاً بصورته. 

الثانی: آن قوله: وکل مترادف یفرد دعوی» لا بد له من بیان لجواز أن 
الخصم لا يلتزم ذلك في الترادف» بل هو الظاهر . 

الثالث: أن «زيد زيد» أظهر وروداًء وليس في كلامه ما يدفعه. 

الرابع : أن إيراد هذا البحث بتصدير ذكر المسألة ليس من الحذق في 
معرفة الأصول؛ لأن المسألة على ما مر“ مطلوب يبرهن عليه في العلم إن كان 
كسبياً. والمستنبط ]/۳١[‏ للأحكام الشرعية ليس له احتياج إلى معرفة أن هذه 
الألفاظ من المترادفة أولاً بالقصد الأولي . فكان الأحسن أن يذكر تعريف الترادف 
على وجه يخرج عنه جميع هؤلاء كما صنعنا فإنا عرفناه: بتساوي لفظين في الدلالة 
على مدلول واحد و فخرج الحد والمحدود لعدم تناوبهما في الدلالةء إذ 
ااخود ان اا را ف والمتبوع والتابع ؛ لأن المتبوع يدل منفرداً وغير 
منفرد. والتشابىع ليس كزذلك» والُ ؤك يدل مسح 


(1) وممن اختاره: الأمدي» وتاجا لدين السبكي» والأصفهاني» والعضد» والزركشي» وابن 
اللحام وغيرهم. 
انظر : المصادر السابقة» والإحكام للامدي ٠٠٠١ /١‏ وشرح العضد ٠١١/١‏ . 
(۲) لأن الحد يدل على أفراد المحدود بالمطابقة» والمحدود يدل عليها بالتضمن . 
ولأن المحدود يدل عليها من حيث الجملة والوحدة المجتمعة» والحد يدل عليها من 
حيث التفصيل بذكر المادة والصورة من غير وحدة. انظر: شرح العضد وحواشیه ۱۳۷/١‏ 
وشرح الکوکب المنیر ٠١١/١‏ . 
0 ل لے ا ا اا ق 
MN‏ 


YA 


إيضاح دون المُوكد. 
ص د مسألة : يقع كل من المترادفين مكان الأخر؛ لأنه بمعناه» ولا حجر في 
التركيب . 


قالوا: لو صح لصح «خذاى أكبر». 

وأجيب : بالتزامه» وبالفرق باختلاط اللغتين. 

ش = واختلفوا - أيضاً - في أن أحد المترادفين يصح أن يقع مكان الاخر 
e‏ 

قال بعضهم : لا يقع» واختار المصنف وقوعه» لوجود المقتضى وانتفاء 
المانع. أما وجود المقتضى؛ فلأن المعنى واحد» وإذا كان المعنى واحدا حصل 
المقصود من استعمال أيهما كان . 

وأما انتفاء المانع ؛ فلأنه لا حجر في التركيب بعد حصول المقصود من 
ال 


(1) أي مع إيضاح القصد إلى الكلام والإشعار بأن اللسان لم يسبق إليه. 
ال الخ الط 410۸/7 وال 2077 
)١(‏ موظن الخلاف إنما هو فى حال التركيب» آما فى حال الإفراد فيجوز اتفاقاً. انظر: نهاية 
السول ١١۲/۲‏ . ۰ ۰ 
(۳) وهو قول الفخر الرازي واختاره سراح الدين الأرموي» ونقله الإسنوي عن صاحب الحاصل . 
انظر: المصدر السابق» والمحصول ٠٠٠/١‏ والتحصيل ٠۲٠٠/١‏ وشرح المنهاح 
الا ضهان ۲١٤/١‏ 
)٤(‏ وهو اختيار تاج الدين السبكي» والعضد» وابن اللحام» والفتوحي وغيرهم» وقال فخر الدين 
الرازي: إنه الأظهر في أول النظر. 
وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل» فيجوز في اللغة الواحدة دون اللغتين . وصححه 
البيضاوي وهو قول الصفى الهندي . انظر: المصادر السابقةء» ومنتهى الوصول والاأمل لابن 
لاص ٠‏ 
وجمع الجوامع حاشية البناني ۲۹۲/١‏ والإبهاج ٠۲٤۳/١‏ ومختصر ابن اللحام 
ص ۰٤۲‏ وشرح العضد ۱/ ۰۱۳۷ ونشر البنود ۰۱۱١/١‏ وشرح الکوکب المنیر ٠٤١١/١‏ . 
)٥(‏ أي لا مانع في التركيب؛ لأن صحة الضم من عوارض المعاني لا الألفاظ . انظر: بيان 
المختصر ۱۸١/١‏ . 
۲۲۹ 


وقال المانعون: لو صح استعمال أحد المترادفين مكان الاخر لصح «خذاى 
أكبر“”"“ والملازمة ظاهرة. وبيان التالي اجتهادي يتم على قول من يقول: لا تنعقد به 
اا 


وأجيبوا: بمنع انتفاء التالي على مذهب أبي حنيفة" ومن تابعه. 


وهذا الجواب يقتضي صدق عموم الدعوى»ء وهو وقوع أحدهما مقام الاخر 
سواء كان المترادفين من لغتين أو من لغة واحدة» وتمنع الملازمة بالفرق بين 
المترادفين من لغة» وبينهما من [لغتين]“» لجواز الأول لعدم المانع وعدم 
الثاني» لوجوده”» وهو اختلاط مهمل بمستعمل نظراً إلى كل واحد من اللغتين'"» 


(۱) آي مكان الله أكبر». وهى فارسية. 
9 فر ت اا س وا وای وت ر ا ا ق ا 
يكن عاجزا عن العربية» فإن عجز أو خحشى فوات الوقت كبر بلغته قال المرداوي في الإنصاف 
۲ ۲ : «هذا المذهب وعليه الجمهور»). ۰ 
انظر : المدونة الكبرى ٠1۲ /١‏ والكافى لابن عبد البر /١‏ ٠٠۲٠ء‏ والخرشى على مختصر 
خليل ۲٠٠ /١‏ والمجموع للنووي / 4 والمغني ٠٤٦۲/١‏ ورخ فح القدير AEN)‏ 
0۵٥۵‏ 
(۳) أي آنه يصح انعقاد الصلاة بغير العربية عنده» انظر المصادر السابقة. 
وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي آخذ عن حماد بن آبي سليمان» 
وعطاء بن رباح» ومحمد بن المنكدر وغيرهم . وأخذ عنه جمع منهم: آبو يوسف ومحمد بن 
الحسن»› وزفر» ومن مؤلماته: المخارج في الفقه» ومسند في الحايت وفعت اله كات 
الفقه الأكبر. ولد سنة ۸١(‏ ه)»ء وتوفى سنة ۱٥١(‏ ه) _ رحمه الله تعالى -. 
E EE CPE E ERO‏ 
في تراجم الحنقية ا۳/1 وشير أعلام النبلاء a TN‏ بغداد ۳۲۳/۱۳ وفیات 
الأعيان ٤٠٥ /١‏ وتذكرة الحفاظ ١/۸٦1ء‏ ومراة الجنان ٠۹ /١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
٧.-٠‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ١١ء‏ والفتح المبين ٠١١/١‏ . 
(6) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ١۳/ب:‏ «لغة» والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 
EG cs )٥(‏ 
(٦)‏ أي لوجود المانع . 
(۷) آي أن لفظ إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخحرى مهمل. 
انظر: شرح المنهاج للآصفهاني ٠٠٠/١‏ . 


۰ 


واعلم أن ما ورد عليه من تصدير الببحث بذكر الال فعا فيا و عاد هه 
وإن کان لا بد من تصديره بفاصل كان الأنسب ذكر تنبيه؛ لأنه مذ كان قد علم جواز 
استعمال أحدهما مكان الاخر في فائدة وقوع المترادف. 


(۱) انظر : ص ۲۲۸ . 


۲۱ 


ve 


ص .= الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول» وهي لغوية» وعرفية وشرعية› 
كالأسد» والدابة» والصلاة. 

ش - الحقيقة فعيلة من حق الشىء إذا ثبت » واستعملت فى اللفظ المستعمل 
فيما وضع eT Ea‏ وبالمستعمل يخرج المهمل واللفظ في ابتداء 
الوضع فإنه ليس حقيقة ولا مجاز” . 

وقوله: «أول» يخرح المجاز؛ فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له ثانياً وسيأتي“» 
وفي كلامه تسامح؛ فإنه ذكر الوضع وأراد به ما وضع له. ومع ذلك ليس بواف 
للمقصود» فإن الحقيقة لخوية وعرفية وشرعية» وصدق على كل منها هذا الحد» وهو 
مجاز إلا إذا ضم إليه في اصطلاح وقع به التخاطب"» وليس في كلامه ما يدل 
على ذلك أصلاً فهو إيجاز مخل /۳١[‏ ب] وإذا انضم إليه ذلك تميز أقسام الحقيقة عن 
أقسام المجاز» وهي ثلاثة” كما مر؛ لأن الواضع إن كان أهل اللغة» فهو لغويةء 


(۱) انظر: لسانت العرب ۲/ >۹٤‏ والقاموش ص ١۲۹‏ 

(۲) انظر: العدة ١/۱۷۲ء‏ والمستصفى ٠٤١/١‏ والإحكام للامدي ٠۲۷/١‏ ونهاية الإيجار 
للرازي ص ۷۲ء وجمع الجوامع حاشية البناني ٠/١‏ وفواتح الرحموت ›۲٠۳/۱‏ 
والاشارات و التهات لل جا هى ٠‏ والم اهر ۲5/٠‏ 

٠ ۴٤٦-۲٤١ انظر: ص‎ )۳( 

(0 انط ج ٣‏ 

)٥(‏ قيل: لخروح الحقيقة الشرعية والعرفية؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولاأ» ضرورة كونها 
منقولة» والنقل يستلزم وضعاً ثانياً. انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۸٤/١‏ . 

(0) انظر : المعتمد ١/١١ء‏ والمحصول ۲۸٦/١‏ والتعريفات للجرجاني ص ٩۰‏ . 

(۷) راجع الكلام على الحقيقة وأقسامها في : المصادر السابقةء والبرهان ۱۷٤/١‏ والتبصرة 
ص ١۹ء‏ والبحر المحيط ٠١١/۲‏ وما بعدهاء وبيان المختصر للأصفهاني ۱۸۳/١‏ وشرح = 


I 


کد ا ا الوا ال وان كان ارت اا کان ارغان فى 
عرفية كالفاعل فى عرف النحاة» والدابة لذات الحافر بعد ما كان لما يدب على 
اللأرض فى عرف العامة . 

وإن كان آهل الشرع فهي شرعية» كالصلاة للأركان المعهودة بعد ما كانت في 
ا 

واعلم أن هذا التقسيم إنما يصح إذا كان الواضع الأول ما ذكر وآما إذا كان هو 
الله - تعالى - فلا يصح التقسيم› ولا قولهم في وضع أول فتأمل . 


ار 
(۱) سيأتي تعريفه للصلاة - أيضاً - في ص ۲٠۰‏ . 


YT 


المجاز 


ص = والمجاز [اللفظ]“ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح› 
ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالإنسان [للصورة]"" أو في صفة ظاهرةء 
كالأسد على الشجاع لا على الأبخرء لخفائها. أو لأنه كان عليهاء كالعبد. أو ايل 
كالخمر» أو للمجاورة مثل: جرى الميزاب. 

ش . المجاز مفعل من الجواز» بمعنى العبور""» استعمل في اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له ولا على وجه يبص . ۰ 

وقوله: «اللفظ المستعمل» حاله ما تقدم» وقوله: «في غير وضع أول» 
لإخراح الحقيقة» وقوله: «على وجه يصح» يعني بعلاقة بينهما لإخراج الهزل. 
وقيل : " لإخراج المهمل؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع له» وهو فاس قطعاً؛ لأن 
المهمل هو ما لم يوضع فكيف استعمل فيكون خروجه بقوله: «المستعمل» . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيهء وقد أضافه الشارح في كلامه. 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١/۳۲‏ «للصلواة» والصواب ما آثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق ۱/. 

اة لان العرت ۷١ 2/١‏ رالقافر س ص 8٢‏ 

)٤(‏ انظر تعريف المجاز والكلام عليه في : المعتمد /١‏ ١١ء‏ والتمهيد /١‏ ۷۷ والفصول للجصاص 
٠۳/١‏ والمستصفى ۳٤١/١‏ والمحصول ٠۲۲٠/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٤٤‏ وشرح 
العضد ۱۳۸/١‏ والمزهر ٥١/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠٠٠٠ /١‏ وشرح الكوكب 
المنير ٠١٤/١‏ والإشارات للجرجاني ص ۲۰۳ وجواهر البلاغة ص ۲۹۰ . 

. ۲۳۲ انظر: ص‎ )٥( 

(7) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ۱۸١/١‏ . 

کے ی 


Te 


وما ورد على تعريف الحقيقة من وجوب ذكر التخاطب"» وارد ههنا مع 


واعلم أن جعل المجاز موضوعاً بوضع ثان يفضي إلى عدمه وذلك باطل؛ لأن 
الفرض وجوده فما يفضي إليه - أيضاً - باطل وذلك أن الواضع إما أن يكون هو الله - 
تعالى - أو غيره فإن كان الأول فلا دليل لأحد أن الله - تعالى - وضع الأسد للهيكل 
المفترس أولاء ثم وضعه للرجل الشجاع نظراً إلى ما اشتركا فيه من الوصف اللازم 
المشهزر» ون اذغى ذلك :عله البان. 

وإن كان الثاني» فلا يخلو من أن يكون الواضع الثاني هو الأول أو غيره» . 
والآول خلاف المعلوم» فإنا نعلم أن الصلاة كانت للدعاء ثم استعملت بعد موت 
ذلك الواضع بزمان للأركان المعلومة وكانت مجازاً لغوياً بلا حلاف . 


والثاني: يستلزم انتفاء الاعتماد على كون لفظ ما حقيقة لجواز أن يكون اللفظ 
الذي نسميه حقيقة مستعملاً في وضع ثان لعلاقة» وكان واضع أخر - قبله - وضعه 
لشيء آخر وهلم جرا. 

وقد اتفق العلماء على آنه لا بد من العلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي› 
وإلا لجاز أن يقال: سدرة المنتهى" في الأرض بطريق أن تكون الأرض مجازاً من 


ED 
. ۲۷۳ هذا غير صحيح؛ إذ في وقوع المجاز حلاف سيأتي في ص‎ )۲( 
آما إطلاق اسم الصلاة على الأركان المعلومة فالتحقيق فيه كما ذكر شيخ الإسلام ابن‎ 
أن الشارع لم ينقل هذا الاسم من اللغة ولم يغيره»‎ :۳٠٠ ۲۹۸/۷ تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
وإنما استعمله مقيداً على وجه يختص بمراده» ولم يستعمله مطلقاًء وإنما قال: (أقيموا‎ 
الصلاة) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء‎ 
وهو حقيقة لا مجاز» ولم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه.‎ 
هي شجرة عظيمة فوق السماء السابعة» وجاء في السماء السادسة وسميت بهذا الاسم؛ لأنه‎ )۳( 
. ينتهي إليها ما يعرج من الأرض فيقبض منها وينتهي إليها ما يهبط من فوقها فيقبض منها‎ 
أو لانتهاء علم المخلوقات إليها. والله أعلم.‎ 
. ٠١ /۸ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ ۹٤/١١ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


YY o 


السماءء ولم يقل به أحد. 

والعلاقة المعتبرة بينهما خمسة وعشرون على ما دكر في ۲" الکتب 
ال وال دك مها ا ا 

المشابهة بالشكل كالإنسان للصورة المنقوشة في شيء والمشاركة في صفة 
ظاهرة» کارا للشجاع» وة الشىء یما کان علیه» کالعید على معا ویما 
وول ي ات ج و لار کال اه ا 

وقوله: «لا على الأبخر" مستدرك لخروجه بقوله: «صفة ظاهرة» فلم يكن 
إلا اطناباً في تر کیب مختصر مخلا[بإ] يجازه. 

وعلماء البيان أطبقوا على أن المجاز انتقال من الملزوم إلى اللازم فإن 
تأملت فى الأمثلة المذكورة وجدتها غير خارجة عن ذلك لكنه بتمحل . 


ص - ولا يشترط النقل في الأحاد على الأصح . 

لنا: لو كان نقلياً لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون. 
واستدل: لو كان نقلياً لما افتقر إلى النظر في العلاقة. 
وجيب : بأن النظر للواضع . 

وإن سلم فللاطلاع على الحكمة. 


م ا ا ا : ے )0( : ۰ 4 
ش = اتفق الناس على أن نقل نوع مجوز المجاز شرط جوازه ٠‏ واختلفوا في 


(۱) انظر: شرح العضد ٠٤١١/١‏ . 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ۲۸/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠١١/١‏ . 

(۳) أي لا يطلق لفظ «الأسد» على الرجل الأبخرء وإن شابهه في صفة البخر؛ لأنها في الأسد خفية 
غير مشهورة. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

./۸ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ ٠٤١١ انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص‎ )٥( 

0) آي نقل نوع العلاقة بين محلي الحقيقة والمجاز عن العرب في كل نوع من أنواع المجازء 
كإطلاق اسم اللازم على الملزوم. 

انظر: شرح العضد ٠٠٤٤/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۳۲/ب» وشرح= 


۲7٢ 


اا ص الو 

وتقريره: أنهم اتفقوا على أن ذكر المحل وإرادة الحال مثلاً لو لم يكن منقولا 
من العرب لما كان مجوزاًء وأما أن كل مجاز يكون المجوز فيه ذلك لا بد ون يكون 
a‏ )۱( 
منقولا عنهم فالاصح عدمه 1 

كال المت عل قافن الحا ال ولي كان ها لواف اهل الح 
لكنهم لا يتوقفون إذا وجدوا العلاقة استعملوه وإن لم ينقل 

ولقائل أن يقول: قد تقدم أن المجاز بوضع ثان فلو لم يكن النقل شرطاً لجاز 
E E‏ ا اغ 

E,‏ -: بآنه لو كان النقل فى الأحاد شرطاً لما احتاح المجوز إلى 
إظهار الخلأفةة لاله لجواز الاستعمال وجوازه حینئذ ثابت بالنقل › ل لا بد له من 
النظر فيهاء فلم يكن النقل في الاحاد شرطا. | 

وأجيب : أولا: بمنع انتفاء التالي”؛ فإن الافتقار إلى النظر في العلاقة إنما هو 
للواضع عند وضع اللفظ للمفهوم المجازي لا للمستعمل وهذا فاسد؛ لأن النقل إذا 
لم يكن شرطاًء والعلاقة بالنسبة إليه غير معتبرة» جاز أن يستعمل الأرض في 


Op 

)۱( آي عدم النقل عن العرب في أحاد المجاز بل العلاقة كافية و وهو مذهب الجمهور» خلافاً لبعض 
العلماء. 

ا التكهو ها 0 و واد اران ف ا 

والمحصول ۳۲۹/۱ ومختصر ابن ازا ص ٠٤۳‏ وإرشاد الفحول ص ٠٤‏ وفواتح 
| 

(۲) وهو قوله: «لما احتاج المجوز إلى إظهار العلاقة». 

)۳( أي المَستَعُّمل . 


۷Y 


السماء مجازأًء وفيه هدم القواعد الثابتة المستقرة. 

وثانياً: بمنع صدق الملازمة بناء على عدم انحصار المقصود من النظر في 
العلاقة على جواز الاستعمال» لجواز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراح 
حكمة الوضع للمفهوم المجازي دون جواز الاستعمال'. 

ولقائل أن يقول : الحكمة إن كانت جواز الاستعمال لم يفد» والمجاز ممنوع. 

ص د قالوا: لو لم يكن لجاز «نخلة» لطويل غير إنسان» و «شبكة» للصيد» 
و «ابن» للآب» وبالعکس . [۳۲/ ب] 

قالوا: لو جاز لكان قياساً أو اختراعاً. 

وأجيب : باستقراء أن العلاقة مصححة» كرفع الفاعل . 

ش د شارطوا النقل قالوا: لو لم يكن النقل في الأحاد شرطاً لجاز إطلاق النخلة 
على طول غير سان للماهة ف الصررة > .واطلاف. الشكة عل الد 
للمجاورة» وإطلاق الابن على الأب على ما كان عليه وإطلاق الأب على الابن 
باعتبار ما سيؤول إليه. 

واللوازم كلها باطلة بالاتفاق » فالملزوم وهو عدم اشتراط النقل كذلك. 

واخسوا: بمنع الملازمةء يعني لا نسلم آنه إذا لم يشترط النقل جاز الاستعمال 
فى الصور المذكورة» لجواز أن تكون خصوصية المحال مانعة عن جواز الاستعمالء 
أو أن يكون أهل اللغة نصوا على عدم جواز الاستعمال فيها فيكون تنصيصهم مانعا 

أو أن الواضع لم يكتف في هذه الصورة بمثل هذه العلاقة فيكون ذلك مانعاً. 


(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۱۹١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۳/. 
(۲) هذا دليلل للقائلين باشتراط النقل في كل صورة. راجعه في: بيان المختصر للأصفهاني 


Y۸ 


ذلك» أولاء والثاني تحکم» والأول لا بد من بيانه لَصوّر فیتکلم عليه. 

فالا د انشا الو جانا إطلاق .الفط ف الاغاد يا غا لكان فاس أو 
راغا ٤‏ هغل المع المجازئ> إن ا و مجازي اخر 
يكون ذلك السبب هو المجوز» لإطلاقه على المجازي الاخر كإطلاق النخلة على 
المنارة بسبب الطول الذي هو المجوز لإطلاقه على الإنسان الطويل فهو قياس» وإلا 
فهو اختراع . 

وكلا اللازمين باطل لعدم جواز القياس في اللغة» وللخروج عن وضع اللغة في 
الاختراع. 

ولقائل أن يقول: القياس في اللغة مختلف فيه فلعله يلتزمه” . 

وأما الاختراع في استعمال اللفظ مجازا بعلاقة فهو عين النزاع لا يوجد في 
ال 

اج اناا ي عاف ا ان كن فا ا وو ا 5 عا 
الاستقراء أن العلاقة مُصَحُحة كما في رفع الفاعل . 

وأن الاستقراء لما دل على أن كل فاعل مرفوع حكمنا بذلك مطلقاًء ولم يكن 
ذلك لا قیاسا ولا اختراعا. 

ا ا وجه وا ٠‏ عل الغلا 
نكا طاتا نن او وة 


ولقائل أن يقول: الصور المستقراه إما أن تكون منقولات فيثبت المدعى» أو 


. ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ۳۳/ أ «لجاز» والصواب ما أثبته» وهو الثابت فى المتن‎ )١( 

(۲( الاختراع مصدر ا اخترع» واخترع الشيء ا e EI‏ انظر : لفان 
العرب ۱۱۳۸/۲ء والمعجم الوسیط ۲۲۷/۱ . 

(۳) أي المستدل» لعله يقول بجواز القياس في اللغة. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في 
CEE‏ 

(6) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه . وانظر : بيان المختصر للأصفهاني ۱۹۳/١‏ . 

)٥(‏ في المخطوطة ق ۳۳/ أ «مشتملا» والصواب ما أثبته. 


E۹ 


ص د وقالرا: يعرف المجاز بوجوه: 

تصحهة النفى: كقولك للك لین یحمار› عکس الحقرقة ؛ لامتناع اليس 
بانسان». وهو دور. 

ران تادر غيره» لورلا القرية» عكس الحففة: 

وار 

وبعدم إطراده» ولا عکس. 

وأورد: «السخى» و «الفاضل» لغير اللهء و «القارورة» للزجاجة. فإن أجيب 
بالمانع فدور. 

ويجمعه ]ا على خلاف جمح الحققة «(كأمور» جمح «أمر» الفعل وامتناع 
«أوامر» ولا عكس . 
وبالتزام تفده » مثل : اج الذل» و «نار الحرب». ويتو دمه على المسمى 
الاخر مثل : «ومكروا ومكر الله . 

ش - الظاهر أن هذا قول شارطي النقل في الأحاد» وكأنهم توسموا أن يقال لهم 
المنتفي . فتداركوا بقولهم : إن تعذر المعرفة بالنقل فثمة أمور تقوم مقامه منها:' 

صحة النفي: إذا صح مدلول اللفظ الأصلي - عما أطلق عليه كان اللفظ 


(۱) راجع هذه الأمور في : المعتمد ٠٠٠/١‏ والمستصفى ٠٤١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
١‏ .,. وطلعة الشمس ۲٠۷/١‏ والمزهر ۳٦۲/١‏ وشرح الكوكب المنير ۱۸١/١‏ . 

(۲) هذا بإجماع القائلين بالمجاز» ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر. انظر: الإحكام للامدي 
١‏ وميزان الأصول ص »۳۷١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۳۲۳/١‏ والمسودة 
ص ٥۷١‏ ومختصر الصواعق المرسلة ص ۲۹ء والقواعد والفوائد الأصولية ص ›٠١۷‏ 
وشرح الكوكب المنير ۰۱۸٠/١‏ وفواتح الرحموت ٠٠٠٠/١‏ وإرشاد الفحول ص ٠۲١‏ ومنع 
جواز المجاز للشيخ محمد الآمين ص ۸. 


3 


ا ن ا 

وقال الشارحون": إذا صح نفي اللفظ عما أطلق عليه كان ارا وهو قا 
فإن اللفظ لا يصح نفيه عن الإطلاق إلا إذا لم يكن علاقة معتبرة» وبين الحمار والبليد 
علاقة» فلا يصح نفي اللفظ عن الإطلاق عليه . ويتبين من هذا أن علامة الحقيقة 
عدم صحة نفي مدلول اللفظ الأصلي عما أطلق عليه؛ فإنه إذا أطلق الحمار على 
الحيوان المعهود لا يصح نفيه. وقد تقدم على مثله اعتراض إن كان على ذكر منك . 

قال المصنف : وهو دور» يعني أنه لا يصح معرفاً للمجاز؛ لأن صحة النفي 
اغ و ا غ ا 

ولقائل أن يقول: يجوز لهم أن يقولوا: نحن نعلم بيقين أن مدلول اللفظ ينفى 
عما أطلق عليه في صور دون آخر› ولم نعلم أن آيهما يحمل على المجاز. فإذا قيل : 
المجاز ما يصح فيه النفي» حصل فيه نفيه ولم يدر. 

رها أن ادر غير هرل اة ريات ان الكل إذا أطلق لفظاً وأراد 
معنى» فإما أن يتبادر إلى فهم السامع ما أراده أو غيره» فإن كان الثانى فاللفظ فيه 
مجاز» وإن كان الأول فهو حقيقة مثا إذا قال: جاءني أسد ولم يذكر قرينة وأراد به 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لآن السياق يقتضيه. 

0 کا الاضفهات فى مان العصر ۹١/۲‏ عن عض الاضولي:. 

e N ag‏ ق ي اوا روك 
إذا لم يقيد بما يدل على أن المراد غيره» ويطلق على البليد إذا اقترن بما يدل على ذلك» ولا 
مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيدء والاخر يحتاح إليه؛ لآن بعض الأساليب 
يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيدء وبعضها لا يتضح المراد منه إلا بقيد يدل عليه» وكل 
منهما حقيقة في محلهء والمقيد يفهم منه معناه» المقيد» فكيف يصح نفيه؟ انظر : مختصر 
الصواعق المرسلة ص ۲٤١‏ ومنع جواز المجاز ص ١‏ . 

(6) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۳۹» وشرح العضد ١/١٤٠ء‏ والنقود والردود 
للكرماني ق ١٠/ب»‏ وحاشية البناني /١‏ ۳۲۳» وإرشاد الفحول ص ٠١‏ . 

١٠٤١/١ المختصر للأصفهاني ۰.۱ وشرح العضد‎ EA انظر: الإحكام للامدي‎ )٥( 
وفواتح‎ ۱۸١/١ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ٤٠/أ» وشرح الكوكب المنير‎ 
. ۲١ وإرشاد الفحول ص‎ .۲١٦/١ الر-حموت‎ 


ا 


الرجل الشجاع فإن السابق إلى فهم السامع غيره لا محالة فكان مجازاًء وإن أراد 
الهيكل المفترس لم يسبق إلى فهمه غيره فكان حقيقة . 

وقيل : قوله: «عكس الحقيقة» يستغنى عنه؛ لأنه فى بيان المجاز» ولعله ذكره 
ا ل الذي آورده ومع ذلك کان ترکه ا الجواب 
عه . 

وتقرير الإيراد: أن التعريف المذكور للحقيقة غير متك لأن اللفظ المشتر ك 
إذا أطلق وأريد أحد المعاني بدون قرينة فربما يسبق إلى ذهن السامع معناه الاخر مع 
كونه حقيقة في كل من مدلولاته ولا يكاد الجواب يتم؛ لأن المجيب إن التزم أن 
المشترك موضوع لكل واحد من معانيه فهو حقيقة» فليس له جواب عن هذا السؤال. 

وإن التزم ما ذهب إليه بعض من أن المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه لا 
على التعيين» فلا يتبادر إلى الفهم إلا أحدهما لا على التعيين عند الاطلاق بدون 
القرينة لزم محذور اخر» وهو: أن يكون المشترك ۳۳/ب] في كل من المعنيين 
ا وحاصله آن تبادر المراد إلى الفهم لا يصح أن يكون؛ لأنه قد يتبادر إليه غيره 
وهو" حقيقة» أي علامة للحقيقة. 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يلتزم صاحب هذا الرأي أن المشترك مجاز في كل 
من المعنيين فإنه إن لم يلتزم ذلك لم يتم له الجواب؛ لأنه إذا أطلق المتكلم المشترك 
EET‏ المعاني وتبادر إلى ذهن السامع أحدهما لا على التعيين صدق عليه أنه 
تبادر إليه غير المدلول؛ لأآن أحدهما لا بعينه غير كل من المعنيين فيعود السؤال» 
وكان الحق على المصنف أن لا يذكر قوله: «عكس الحقيقة)» لئلا يرد عليه النقض 
بالمشترك. 

فإن قيل : النقض وارد على المجاز - أيضا؛ فإن المتكلم إذا أراد أحد معاني 
المشترك جاز أن يسبق إلى ذهن السامع المعنى الآخر» فيكون مجازاً في الأول» 
ولس كذلكت. 


E E E 


فالجواب: أن علامة المجاز أن يتبادر غير المدلول إلى الفهم البتة» وفي 
ااا ان او ادر وا0 ادر ھر و کرد و ارا 

ومنها: عدم اطراده"'» على معنى أن اللفظ إذا أطلق على معنى لمعنى ولم 
يكن جارياً في كل ما فيه ذلك المعنى» كان ذلك دليلاً على كون اللفظ مجازاء 
كإطلاق النخلة على الإإنسان الطويل؛ فإنه ليس بجار في المنارة وغيرها من الطوال. 

وقوله: «ولا عكس» يمكن أن يكون معناه: ولا عكس لهذه العلامة على معنى 
أنه لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد؛ فإنه قد يطرد كما في إطلاق الكل على 
الجزء. 

وأن يكون”". لا يكون اطراد اللفظ في نظائره علامة الحقيقة. 

ده قك و الهجار كما دكرتاء وغل كلوخد من المعين ست عند 

وأورد «بالسخي» و «الفاضل» لغير الله» و «القارورة» للزجاجة؛ فإنها حقيقة في 
الكريم والعالم. والوعاء المخصوص مع عدم الاطراد فإنه لا يجوز إطلاق الأولين 
على الله - تعالى - مع أنه كريم وعالم وإطلاق الثالث على غير الزجاجة ما يقر فيه 
المائع" فلا يكون مطردا““ فإن أجيب” بأن عدم الاطراد دليل المجاز إذا لم يمنع 
مانع لغوي أو عرفي أو شرعي» وأما إذا منع مانع فلا يكون دليلاً كما في الصورة 
المذكورة» فإن الشرع منع عن إطلاق السخي والفاضل على الله حيث كان أسماء الله 
توقيفية» واللغة منعت عن إطلاق القارورة على غير الزجاجة» لزم الدور» لتوقف 
معرفة المجاز على عدم الطرد وتوقف عدم الطرد على معرفة المجاز» وبيانه أن عدم 
الطرد لموجب ليس الشرع واللغة بالفرض» ولا العقل قطعاًء فتعين أن يكون كونه 


. ۲٤٤ انظر إبطال هذا الوجه في مختصر الصواعق ص‎ )١( 

(۲) آي ویمکن أن یکون معنی قوله: «ولا عکس». 

(۳) كالجرة» والكوز والبركة. انظر: الإحكام للامدي .۳٠/١‏ 

)٤(‏ وعدم اطراده لا يدل على المجاز» لأنه يلزم منه أن تكون الألفاظ المستعملة في موضوعاتها 
الأول مارا ظر2 مخف الصاف حر 0: 

.۳٠/١ هذا ما أجاب به الأمدي في الإحكام‎ )٥( 


E 


ا وو ےی و کی ا ا ی واوو اا 

ومنها: اختلاف الجمع على معنى أن اللفظ إذا كان له جمع باعتبار المفهوم 
الحقيقي» وقد جمع باعتبار مدلول اخر على خلاف الأول كان اللفظ بالنسبة إلى 
المدلول الآخر مجازأًء كالأمر» فإن جمعه باعتبار مفهومه الحقيقي وهو قول القائل 
لغيره على سبيل الاستعلاء ]//۳١1‏ افعل على أوامر"» وقد جمع باعتبار مفهومه 
المجازي وهو «الفعل» على أمور”" وامتنع جمعه بالمعنى الثاني أوامر"“. 

وقوله: («ولا م آي لهذا التعريف؛ فإن الاختلاف قد ينتفي والمجاز 
باق» فإن أسداً يجمع على اا ا اا أو الضراغم 

ولقائل أن يقول: كون الأمر حقيقة في القول مجازاً في الفعل ليس أولى من 
لك ا 


ومنها التزام تقييده» على مت .أن اللفظ ل يطل على مدلرلة الا مقا مل 
جناح الذل» ونار الحرب؛ فان ذلك یدل على کونه مجازاً عَلم ذلك بالااستقراء ان 
اللفظ يستعمل في معناه الوضعي مطلقاً وفي غيره مقيدا". وإنما قال: بالتزام تقييده 


(1) أي كون اللفظ مجازاً هو موجب عدم الطردء فلزم الدور ضرورة. انظر: بيان المختصر 
للأصفهاني ۱۹۸/١‏ وشرح العضد وحواشيه ٠٤۹/١‏ ومختصر الصواعق ص ۲٠١‏ . 

انا 

(6) قال ابن القيم - رحمه الله - في مختصر الصواعق ص :۲٠١‏ «وهذا التفريق من أفسد شيء 
وأبطله» فإن اللفظ يكون له عدة جموع باعتبار مفهوم واحد كشيخ مثلاً فإنه يجمع على عدة 
جموع . . . شيوخ. . . شيخان أشياخ. . . وهذا أكثر من أن يذكر» فإذا اختلفت صيغة الجمع 
باعتبار المدلول الواحد لم يدل اختلافها على خروح الفرد عن حقيقته» فكيف يدل اختلافها مع 
تعدد المدلول على المجاز. . ٠.‏ 

)٥(‏ أي اختلاف الجمع باعتبار مفهومه الحقيقي والمجازي. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 
۱ . 

. ۲٤١١ ذکر هذا الاعتراض اين القيم انظر : مختصر الصواعق ص‎ ()٦( 

(۷) قال این القيم - رحمه e‏ َر فد فإن کثیراً من الألفاظ اني 


Y٤ 


دون تقييده؛ لأن المشترك قد يقيد فى بعض الصور "> لكن ذلك ليس بملتزم فية: 
وا و اع ال ا واي ق ا ا ا 
وهو : ا اکر الا بلفظ غيره لوقوعه في صحبته"" كما في قوله E‏ 
r EE‏ فإنه توقف إطلاق المكر على ما للخالق على إطلاقه 
على ما للخلق ففي الأول مجاز» وفي الثاني حقيقة 
ص .د واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز. وفي استلزام المجاز 
الحققة حلاف بخلاف الخكس. 


الملزم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة. 
النافي: لو استلزم لكان لنحو «قامت الحرب على ساق» و «شابت لمة الليل» 


سحفىفهة . 


وهو مشترك الإلزام» للزوم الوضع . 

والحق أن المجاز في المفرد» ولا مجاز في التركيب . 

وقول عبد القاهر فى نحو : «أحيانى اكتحالى بطلعتك» إن المجاز فى الإسنادء 
بعد ؟ لاتحاد حهته. 


ولو قیل: لو استلزم کان ا اخ ج وای اغا کان کیا 


= هذه الألفاظ وأمثالها إلا مقيدة بمحالها وما تضاف إليه. . . فالجناح لم يستعملوه إلا مقيداً بما 
يضاف إليه» كجناح الطائر» وجناح الذل. .. فكيف يجعل حقيقة في مضاف» مجازا في 
مضاف اخر» ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الاأخر إلى المضاف الاخر. . .٠.‏ انظر: مختصر 
الصواعق ص ۲٤١۷١‏ . 

: ۱۸۲/۲ كقولك: «عين جارية» إنظر : شرح الکو گی المت‎ )١( 

(۲) هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة. 
انظر : الإشارات والتنبيهات ص ۲٠٥۷‏ والتعريفات للجرجانى ص ١١٠٠ء‏ وجواهر البلاغة 
ف ۰ 

(۳) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص ٤٤ء‏ وجواهر البلاغة ص .۳۷١‏ 

. ٥٤ سورة ال عمران من الاأية‎ )٤( 

. ۲٤۸ آي ما للخلق . راجع إبطال هذا الوجه في مختصر الصواعق ص‎ )٠( 


Y0 


ش د لا شك أن الاستعمال داخل فى حقيقة الحقيقة والمجاز فإذا وضع اللفظ 
ولم يستعمل 5 یو صف بشی ء a‏ لن الكل ینتعمی بانتفاء جره ولا خلاف ؛ 
لأجل أن الحقيقة لا تستلزم مجاز" . وأما أن المجاز يستلزم الحقيقة أو لاء ففيه 
CTY e‏ 


فمن التزم ذلك قال: لو لم يستلزمها لعرى الوضع” عن الفائدة؛ لأن فائدته 
اياله فه وعراء الوضصع الأول عنها يفضي إلى کونه عبشا وهو باط“ . وافتصر 
عن الجواب لظهوره؛ فإن فائدته يجوز أن تكون استعماله في المعنى المجازي فلا 


ر 


(1) انظر: المحصول ۰۳٤۳/١‏ والإحکام للامدي ۰۳٤/۱‏ وشرح الکوکب المنیر ٠۹۰/۱‏ . 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: إن هذا يستلزم صا فاسدأء ومستلزم لأمر فاسد. 

أما الأصل الفاسد فهو أن ههنا وضعاً سابقاً على الاستعمال ثم طرأً عليه الاستعمال 
فصار باعتباره حقيقة ومجازأًء وهذا مما لا سبيل إلى العلم به» ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ 
عن الاستعمال بل تجردها عن الاستعمال محال» وهو كتجرد الحركة عن المتحرك. . . 

وأما استلزامه الأمر الفاسد فإنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن يوضع للمعنى 
الثاني دون الأول» فيكون مجازا لا حقيقة له» . . . وهل هذا إلا نوع من الكهانة الباطلة؛ اللهم 
إلا أن يأتي وحي بذلك فيجب المصير إليه. 

انظر : مختصر الصواعق ص ۲۳٤‏ . 

(۲) هذا باتفاق القائلين بالمجاز» نقله الزركشي في البحر المحيط ۲/ ۰۲۲۲ وابن القيم في مختصر 
الصواعق ص ١ء‏ ونقل ابن تيمية في المسودة ص ٠٥٦٤‏ عن الباقلاني أن بعض القدرية 
خالف وقال: «إن كل حقيقة لا بد لها من مجاز» وما لا مجاز له فلا حقيقة له». 

7 ع 

أحدهما: آنه يستلزمهاء» وهو قول الباقلاني» وابن فورك» وأبي الحسين البصري» وفخر 
الدين الرازي وغيرهم . 
والثاني : لا يستلزمها» حكاه المرداوي وغيره عن المحققين» وهو اختيار الامدي . 
انظر : المعتمد ۰۲۸/١‏ والمستصفى ٠٤٤/١‏ والمحصول ٠۳٤٤/١‏ والإحكام للامدي 
١‏ والبحر المحيط ۲۲۳/۲ وتحرير المنقول للمرداوي ١١١/١‏ وفواتح الرحموت 
۰۸/۱. 
)€( أي وضع اللفظ للمعنى . 
)٥(‏ انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق /١‏ أ -ب» ومختصر الصواعق ص ٠٠١‏ . 
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ولقائل أن يقول: لا نسلم جواز أن تكون الفائدة من الوضع الأول استعماله في 
المعنى المجازي؛ لأن المجاز بوضع ثان» فإن كان استعماله في المعنى المجازي 
فائدة الوضع الأول كان الوضع الثاني عبثاًء وإن كان فائدة الوضع الثاني كان الأول 
عبثاً وليس منع صاحب هذ الرأي كون المجاز بوضع ثان ليلزمن[با)'“ لوجوب أن 
يضع الواضع اللفظ لما تترتب عليه الفائدة بلا وسط فكان فيه حقيقة . 

لا يقال: جاز أنه لاحظ احتياجه «عسى» إلى استعماله فيما وضع له حقيقة 
/۳١[‏ ب] بعد استعماله في المجاز» لإمكان حصول غرضه باستعماله إذ ذاك في الأول 
مجازاً. 


وقال النافى : لو استلزمها لكان لنحو : «قامت الحرب على ساق» و «شابت لمة 
ف ا و 

قال المصنف : «وهو مشترك الإلزام"» للزوم الوضع» بأن.يقال المجاز يستلزم 
الوضع الأول بلا خلاف. فلو كان هذا الدليل صحيحاً لزم أن تكون هذه الألفاظ 
موضوعة لشيء خلاف ما استعملت فيه لاستلزام المجاز الوضع"» E‏ 
بموضوعة لشيء غير ما استعملت فيه . 

ولقائل أن يقول: استعمال هذه الألفاظ في المعاني المرادة منها ثابت» أو لا. 
فإن كان الثاني فلا نقض» وإن كان الأول وبالضرورة يستلزم الوضع»ء كان لها 
موضوعات وإن لم نعلمها» وعدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه في نفسه. ثم أراد 
المصنف إبطال دليل هذا المذهب بالتفصيل فقال: «والحق أن المجاز في المفرد»» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
(۲) أي كما أنه يمكن إلزام القائلين بالاستلزام به على الوجه الذي ذكره النافي» فإنه يمكن إلزام 
النافى به أيضاً. 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۲٠۰۳/۱‏ . 
الفط وإما وضع اللفظ المستعمل في موضوعه› فلا یتصور عندهم مجاز حتی يسبقه استعمال 
في الحقيقة› وهذا السبق مما لا سبيل لهم إلى العلم به بوجه من الوجوه» فیستحیل على 
أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز». 


EV 


وتقريره: قولكم لو استلزم المجاز الحقيقة» لكان لنحو «قامت الحرب على ساق» 
حقيقة أردتم به أنه لا بد أن يكون لمفرداتها حقيقة أو للمركب» والأول مسلم""» ولا 
يلزم انتفاء التالي؛ لأن القيام موضوع أولا لهيئة مخصوصة واللَةٌ موضوعة للشعر 
الا و 
RE E Os aC FF 6‏ 
والثاني› إنما يلزم أن لو كان المجاز واقعا في التركيب وهو ممنوع فإن قيل : 
قال عبد القاهر الجرجاني”“؛ إن المجاز في نحو «أحياني اكتحالي بطلعتك» واقع في 
الإسناد» وهو ذلك الإمام» فكان المنع غير موجه. 


أجاب المصنف بقوله: «بعيد» يعنى عن الصواب» لاتحاد جهته؛ أي جهة 
الاسناد» كأنه یروم أن يقول: الا ا ا كان ثمة جهتان إحداهما جهة 
الحقيقة والأخرى جهة المجازء كما في «الأسد» والإسناد ليس له ذلك؛ لأنه لم ينقل 
أن هذا التركيب وضع آولا لمعنى ثم نقل إلى هذه المعاني لمناسبته. 

وهذا الكلام يشعر بعدم اطلاع المصنف على أوضاع علم المعاني فإن الإسناد 
على قسمين: إسناد إلى ما هو له» وإسناد إلى ما يلابسه. وقولنا: طلعت الشمس 
ومات زيد» ولا مجاز في المفردين مع كونه مجازاً يبلغ الشك فيه من أصله. 


(1) التسليم بأن لهذه المفردات حقائق يبطل الدليل . انظر: مختصر الصواعق ص ۲٠١‏ . 

(۲) انظر : لسان العرب ٤١۷۸/۷‏ والمصباح المنير ص ۲١۳‏ . 

(۳) عند جمهور القائلين بالمجاز . انظر : مختصر الصواعق ص ۲٠۰‏ . 

(6) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبو بكر الجرجاني» الشافعي شيخ العربية» أخذ عن أبي 
الحسين محمد بن حسن بن أخت الأستاذ. من مصنفاته: شرح الإيضاح» وإعجاز القران» 
والعمد في التصريف . توفي سنة ٤۷١(‏ ه). 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي »۱٤۹/١‏ وسير أعلام النبلاء 
۸۸“ وإنباه الرواة ۱۸۸/۲١‏ ومفتاح السعادة /١‏ ۱۷۷١ء‏ وإشارة التعيين ص ۰.۱۸۸ والعبر 
.YVV/Y‏ 
)١(‏ انظر: أسرار البلاغة ص ٤١۱۸‏ . 


وقال: ولو قيل [لو]“ استلزم لكان للفظ «الرحمن» حقيقة» وكأنه انتصار 

للنافي» وتقريره: أن لفظ «الرحمن» لم يستعمل في الله - تعالى - إلا مجازاً لأنه مشتق 
من الرحمة» وهي رقة القلب حقيقة"» وليس له" حقيقة؛ لأنه لم يستعمل في 

غیره. 

وكذا نحو «عسى» فعل بإجماع النحاة“» وليس فيه دلالة على الزمان فيكون 
إطلاق الفعل عليه مجازا ولا حقيقة له. 

فيقال: لو كان المجاز يستلزم الحقيقة كان لها حقيقة؛ لأآن ]١/٠١[‏ المفروض 
الامغارام» لكة ليس كذلكف. 

وقوله: «کان قوياً» جواب قوله: «ولو قيل»» وبيان قوته أنه لا يلزم اشتراك 
الإلزام ضرورة تحقق الوضع الأول فيهماء ولا يمكن منع استعمالهما في مفهوميهما 
بطريق المجاز” . 

ولقائل أن يقول: «الرحمن» لم يستعمل في غير الله مطلقاً أو لغير مانع من 
الشرع أو العرف» والأول ممنوع لقولهم: ا ا د ول 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١/٠١‏ والصواب إثباته كما تقدم في المتن في 
٣‏ 

)۲( راج إبطال هذا القول في مختصر الصواعق لابن القيم ص ۲۹٦‏ حيث أبطله من عشرين 
وا منها قوله: «تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق أم كل ما سمي رحمة شاهداً أو 
غائباًء فإن قلتم بالأول صدقتم» ولم ينفعكم ذلك شيئاًء وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين 
غير الحق» فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبه. . . فإذا اتصف أرحم 
الراحمين بالرحمة حقيقة» لم يلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق لمخلوق» وهذا 
يطرد في سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة. . . فكيف يكون رحمة أرحمن 
الراحمين مجازا دون السميع العليم؟ . 

(۳( أي لفظ «الرحمن» . ) 

)٤(‏ في نقل هذا الإجماع نظر» حيث ذهب الكوفيون إلى أنها حرف. انظر: شرح قطر الندى 
ص۲۸ . 

E I a انظر 2 بان‎ )8( 

(0) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث الحنفي الوائلي» متنبىء كذاب» وفي = 


۹ 


الا «وآنت عبث الورى 5 رلت ا 


والثانی› مسلم ؛ فان إطلاقهم ذلك تعنت منهم في الكفرء لکن صاحب هذا 
الرآي لم يلتزم أن المجاز يستلزم حقيقة غير مهجورة. 

ص د مسألة: إذا دار اللفظ بين" المجاز والاشتراك فالمجاز أقرب لأن 
الاشتراك يخل بالتفاهم» ويؤدي إلى مستبعدِ من ضد أو نقيض»› ويحتاج إلى قرينتين . 


ولان المجاز [آغلب]» ويکون أبلغ» وأوجز» وأوفق› ویتوصل إلى 
السجع والمقابلة» [والمطابقة]“» والمجانسة» والروي. 


وعورض بترجيح الاشتراك باطراده» فلا يضطرب . وبالاشتقاق فيتسع . 
وبصحة المجاز فيهماء فتكثر الفائدة. 


= الأمثال: «اكذب من مسيلمة» تلقب في الجاهلية بالرحمن» وعرفَ برحمان اليمامة» قتل في 
معر كة اليمامة سنة ١١(‏ ف اد آي الم کی ری اف عنه. انظر: الكامل لابن 
الأثير ۲/ ٠١‏ والروض الأنف ۲ وفتوح البلدان ص ۹4۷ والبدء والتاریخ ٠۲۲/١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير »۳۲۸/١‏ وشذرات الذهب ۲۳/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
7/٤‏ والاعلام ۲۲٦/۷‏ . 

(1) البيت لشاعر من بني حنيفة قاله في مسيلمة الكذاب الذي تنبا وصدره: «سموت بالمجد يا ابن 
الأكرمين أبا». 

والشاهد في «الرحمن» فإنه لا يستعمل في غير اسم الله - تعالى -» وقول بني حنيفة في 

مسيلمة: رحمان اليمامة من باب تعنتهم في كفرهم . انظر : تنزيل الايات على الشواهد من 
الأبيات شرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفندي ٠٤٠٥ /٤‏ . وذكر عجزه الزمخشري في تفسير 
سورة الفاتحة ٤١/١‏ . 

(۲) مكرر فى المخطوطة ق ١٠/ب.‏ 

)۳( ا ی ا «أقرب» وما أثبته من المختصر ق ۲١/ب»‏ وأبته 
الشارح كما سيأتي» وهو الصواب؛ لأن «أقرب» يؤدي إلى التكرار» ولا يناسب «أبلغ». 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /١‏ ب وأئبته من المختصر ق ١١/ب»‏ وهو مثبت 
في الشرح كما سيأتي . 


0۰ 


U‏ أنه أبلغ» فمشترك فيهماء والحق آنه لا يقابل الأغلب شيء [مما 
دک 

ش د لا شك أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل» فإذا تعارضا بان يكون اللفظ 
حقيقة باعتبار أحد مدلوليه يتردد الذهن في كونه حقيقة في الاخر فيكون مشتركاً أو 
غير حقيقة فيكون مجازاء فالحمل على المجاز أقرب”' بوجوه”» بعضها باعتبار 
ا وا ار اف ا ا وا الف د اد ا 
للأهم» فمن ذلك ماقال: «لأن الاشتراك يخل بالتفاهم» وذلك آنه إذا تجرد عن 
القرينة لم يتعين المراد به فيختل الفهم» بخلاف المجاز فإنه إذا تجرد الكلام عن 
القرينة فيه يفهم المعنى الحقيقي» وإذا وجد القرينة يفهم المجازي» فلا اختلال ثمة 
أصلا. 

ولقائل أن يقول: قد يكون مراد المتكلم الإجمالء فيكون الاشتراك مفيدا 
a‏ 


OSE as ین الضدین كماقم"‎ TT 


.ب/١۲ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١٠/ب» وأثبته من المختصر ق‎ )١( 
عند بعض الحنابلة وغيرهم» واختاره الإمام الرازي وأتباعه» قال الزركشي : هذا هو المشهور.‎ )۲( 
ورجح اخرون المشترك.‎ 
ومختصر ابن اللحام‎ ۲٠۷ /١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ .٠٤/١ انظر : المحصول‎ 
. ۲١ وإرشاد الفحول ص‎ ۲٤٤ /۲ والبحر المحيط‎ ٤۷ ص‎ 
راجع هذه الوجوه في المصادر السابقة» وشرح العضد ١/۸١٠ء وشرح قطب الدين الشيرازي‎ )۳( 
أ -ب.‎ /٥۹ للمختصر ق ۳۷/ ب والنقود والردود للکرمانی ق‎ 
ج کک غ و ا‎ (€) 
. نقيضه‎ 
. ۲٠۰۸/۱ انظر : بیان المختصر للآصفهانی‎ 
۰ انط اص۲‎ 8 ( 
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فيتفاقم الشر حيث لا يكفي آنه لم يفهم المقصود بل فهم ضده أو نقيضه»› بخلاف 
العا هاا عل عا ان جا ع ا اا ی 

لا يقال المناسبة قد تكون الضدية ويشترك الإلزام بالإفضاء إلى المستبعد. 

لاا ول: الافضاء ها تاغقار الاس اق المشرك فان الاس 
بين المعاني فيه ليست بمعتبرة. 

ولقائل أن يقول: هذا ليس بصحيح؛ لأآن المفهوم من المشترك عند عدم القرينة 
أحد المعاني لا على التعيين› وهو لیس بضد ولا تقيض . 

ومنهاً: أن المشترك يحتاج إلى تعدد القرينة [١٠/ب]‏ باعتبار تعدد مدلولاته. 
كالعين مثادء فإن القرينة المعينة للباصرة وغيرها للجارية وكذا لغيرهما' . 

وما المجاز فإنه يحتاجح إلى قرينة واحدة؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إليها. 
لا یحتاج ال فرينه أصاد فکان غير محتاج إلى القرينة تأارة» ومحتاج ل تعددها 
اری: 

والمجاز محتاج إليها بالضرورة دائماً فتعارضا. 

و ی ال و ار واا لن ا واا ا کو 
متعدداً إذ لا امتناع أن يكون للمفهوم الحقيقي مناسبات بأمور يصلح كل منها أن يكون 
مجازاً» وكل منها محتاح إلى قرينة كالمشترك لا محالة. 

افا الوجوه المتعلققة بخواص المحاز فمنها: أن الىحاز 


)۰ی غل فی المراد: 

(۲) ضرورة اعتبار المناسبة بين مفهوميه. انظر : بيان المختصر للآصفهانی ۲٠۸/١‏ . 

(۳) فلا یکون فا لأنه حمل على ما هو المناسب لهء AES‏ انظر : المصدر 
السا 

)٤(‏ كلما كان الافتقار إلى القرينة أكثر كان المحذور أشد. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 
۲۰۹/۱ 


YoY 


أغلب”'. أي أكثر وقوعاً في اللغة» والأكثر أرجح» وهذا يؤخذ بطريق التسليم لا غير ؛ 
فإن منكري المجاز يحملون الصور المجازية كلها على نها مشتركة بالاشتراك اللفظي”'. 
وها :اه بلغ ؛ آي ادل على تمام ا E‏ آتم 
دلالة على شجاعته من قولنا: زيد شجاع» وذلك لأن الأسد ملزوم الشجاعة» 
ولقائل أن يقول: هذا مرمی صحیح فى الخطابيات› اما کن الجدليات 
ومنها: أن لفظ المجاز قد يكون أوجز؛ لأن قولنا: «رأيت أسدا» قائم مقام 
«رجلً شجاعاً» وفيه نظر؛ لأن «أسدا» قائم مقام «شجاعاً» لا «رجلً شجاعاً»» وكون 
الصفة لا تستغنى عن موصوف فذاك من مأخذ أخر . 
يختلف ذلك باختلاف السامع والزمان والمكان“ . 


ومنها: أن المجاز يتوصل به إلى السجع وغيره كما تقدم في الترادف وقد 
O‏ د : 
منهم من نقل هدا. 


(1) انظر بطلان هذا القول في مختصر الصواعق ص ۲۷١‏ ومن ذلك قول ابن القيم - رحمه الله -: 
«إذا ادعو! أن المجاز هو الخالب صار هو الأصل» ولا يصح قولهم: الأصل الحقيقة» وإذا 
تعارض المجاز والحقيقة تعينت الحقيقة؛ إذ الإلحاق بالغالب الكثير أولى منه بالنادر 
الأقل...٠.‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٥/۲١‏ . 

(۳) انظر: دلائل الإإأعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص °٤‏ . 

(6) آي أن طباع الناس مختلفة» فهناك من يحب سماع اللفظ الصريح دون الكناية عنه» فبالنسبة له 
لا يكون المجاز أوفق لطبعه» وهناك من يحتاج إلى اللفظ الصريح لبيان الحكم الشرعيء 
وهكذا فالنظر في آن كونه أوفق للطبع ليس مطردا. 

. ۲۲٣۱-۲۲١ انظر: ص‎ )٥( 

(0) هو زين الدين الخنجي . انظر: النقود والردود للكرماني ق ١٠/أ-ب.‏ 


o 


«ولأن المجاز غلب فيكون أبلغ» وقال: «الفاء» للسببية» وجعل ما بعد «الفاء) 
إلى آخره أسباباً لغلبة المجاز. 

وهو انو ن لك هي ان وه دا ا ا ها وغل ا کر 
الأمر بالعكس . 


ومنهم : من نقل «بالواو» وجعل کل واحدِ مما ذکر بعده وجها مستقلا 


لاولوة المجاز» وذلك يعتصي أن یکول قوله : «(ویکون» مستدرکا وسنبین له 
SB ET‏ 
فائدة `. 


وقوله: «وعورض» يعني عورض الوجوه الدالة على ترجيح المجاز بوجوه دالة 

فنا ما قال باطراد فا بقطر تب عن أن القر ك حف وق هة 
CE N O E E a‏ 
الاه وا ا ارق الجر اا ده اي اماق الا ٠‏ وب 
کروی یه رمال خط یکو ار 

ولقائل أن يقول: إنه دورٌ؛ لأن الحقيقة تعلم بالاطرادء لأنه من علاماتها كما 
تقدم» والاطراد إنما يعلم إذا كانت حقيقة . 


ومنها: الاشتقاق” يعني أن المشترك حقيقة والاشتقاق من خواصهاء وأنه 


(1) كالأصفهاني في بيان المختصر ٠۲٠۹/١‏ والعضد في شرحه ٠٥۸ - ٠١۷/١‏ وقطب الدين 
اراز فی ره ق ۷ ا ی ی ر ا ی ی 
(۲) انظر: ص ۲٣۷‏ . 
(۳) آي يصح إطلاقه على كل واحد من معانيه على طريق البدل؛ لكونه حقيقة فيه» فلا يضطرب 
إطراده . 
انظر: شرح قطب الدین الشیرازي ق ۳۸/ ب . 
ETO OD‏ 
( اظ AT‏ 
(7) هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً» ومغايرتهما في الصيغة. وهو ثلاثة آنواع . 
انظر : التعريفات ص ۲۷ والمزهر ۳٤١ /١‏ والمحصول ۱/ ۲۳۷. والبحر المحيط ۷۲/۲ . 


Yo 


يتسع 1/۳١1‏ لتكثر المشتقات والمتسع أولى. 

أما أن المشترك حقيقة فظاهر» وأما أن الاشتقاق من خواصها فبالاستقراء. 
ومثل للتوضيح «بالأمر»''» فإنه بالنسبة إلى مفهومه [المجازي]"' ١‏ قيقي يشتق له 
الماضي» والأمر والنهي وغير ذلك مما يتعلق بالاشتقاق الصغير. 

وأما بالنسبة إلى مفهومه المجازي وهو «الفعل»ء فإنه لا يقال: أمر بمعنى 
«(فعل»» وكذلك غيره. 

وأما أن الاتساع أولى فلتكثر الفائدة. وفيه نظر؛ لأن الاشتقاق إما أن يكون من 
خواص الحقيقة مطلقاًء أو من خواصها غير مشتركة والأول ممنوع» والمثال لغير 
المشترك» والثاني مسلم ولا يفيده. 

ومنها: أن المشترك يصح فيه التجوز باعتبار كل من مدلولاته فتكثر الفائدة 
بحثرة المجازات» بخلاف المجاز فإنه لا يصح التجوز فيه إلا من حقيقة واحدة» وما 
به تكثر الفائدة أولى . 

ولقائل أن يقول: هذا الوجه يدل على أن أولويته باعتبار كثرة المجاز فكان 
المجاز جزء علتهاء والعلة أشرف من المعلول كما عرف في موضعه. 

ومنها: أن المشترك يستغني عن العلاقة؛ لأن مدلولاته حقائق بخلاف المجاز» 
والمستغني آولى . . 

ولقائل أن يقول: هذا الوجه مشترك الإلزام؛ لأنه قد عَلم أن العلاقة تستلزم 
المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي”“ ٠‏ وليست في المشترك والمناسب أولى. 


)١(‏ أي الأمر بمعنى الطلب. 

(۲) ما بين المعقوفتين زائد» والذي يظهر لي انه دون و 

(۳) هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب. مثل: علم وعالم» وعليم. انظر: 
التعريفات ص ۲۷. والبحر المحيط ٠۷١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۲٠٠/١‏ ومجموع فتاوي 
او چ 

. ۲۲١ انظر: ص‎ )٤( 
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ومنها: أن الاشتراك لا يفتقر إلى حقيقةء والمجاز يفتقر إليها على رأي كما 
CV a‏ : فا : : ا ا r‏ 
الحقرقة. 

ومنها: أن الاشتراك يستغنى عن مخالفة الظاهر؛ لان استغمال المعر ك فى 
مدلولاته استعمال اللفظ فيما وضع له فليس فيه خلاف الظاهر» بخلاف المجاز 
فإ[ن]“ استعماله في غير ما وضع له» وهو خلاف الظاهرء وهذا إنما يستقيم على 
ريمن لا يوجب غموم المشترك آى بجوره' ")> وغیره يستعمله في غير ما وضع له 
وهو خلاف الظاهر. 

ومنها: أن المشترك إذا عري عن قرينة لم يحمل على واحدِ من مدلولاته فلا 
ويحتمل الغخلط› لجواز آن لا يكون مراد المتكلم. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المشترك لا يقع فيه غلط» فإنه عند عدم القرينة 
يفهم منه واحد لا بعینه› ويجوز أن يكون مراد المتكلم أحد المعاني بعينه فكان غيره 
غاطا. 

ثم قال المصنف : «وما ذكر أنه أبلغ»» يعني ما ذكر أن المجاز أبلغ إلى أخر ما 
ذكر مما يتعلق بالبلاغة كالسجہ الا مطاف وارري ب م جر 
المشترك والمجاز؛ لأن المجاز بلاغته من حيث آنه دعوى الشىء ببينة» كما 


(۱) الظر 2 ا 

(۲) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة «نه» والصواب ما أثبته. 

(۳) وهم الحنفية وغيرهم. ا كان الاير دار لار 2 وف ااسران 
ال 

- هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. كقوله‎ )٤( 
انظر: الإشارات والتنبيهات‎ .]۸١ تعالى -: « فيضك ليلا وَلْكرأ كرا 4 [سورة التوبة آية‎ 
. "٦۷ وجواهر البلاغة ص‎ ۰۲٦۲ ص‎ 

)٥(‏ هو الحرف الاخر من حروف القافية» وتنسب إليه القصيدة فيقال : القصيدة دالية أو تائية . انظر: مفتاح 
العلوم للسكاكي ص ٠٥۷١‏ ولسان العرب ۳/ ›۱۷۸٦١‏ والتعريفات للجرجاني ص ١١١‏ . 


۲0١ 


0 ۱ 
تقد ًٍ 


والمشترك له بلاغة بعد البيان من حيث الإجمال والتفصيل" فكانا فيما يتعلق 
بالبلاغة متساويين» ولكن الحق أن الوجوه الدالة على ترجيح المشترك لا يقابل شيء 
منها كون المجاز أغلب وقد تقدم /۳١[‏ ب]الكلام عليه" وهذا البيان يبين لك ما 
وعد لك من فائدة ذكر» «ويكون» في قوله: «ويكون أبلغ». 

ولقائل أن يقول: هذه الوجوه المذكورة في ترجيح المجاز والمشترك مبنية على 
وقوع التعارض بين كون اللفظ مشتركاً أو مجازاًء زذلك فاد لا قق له واليناء على 
الفاسد فاسد» وذلك لأن ذلك لا يتحقق إلا إذا تعدد المدلول ولا قرينة» وحينئذ إن 
وو الاھ کان ی ی ا اتس ال ات الا کا ا ل 
مل ف و ا ا ا ا 5 E‏ 
إرادة الحقيقة فليست من ذلك» أو عند القرينة والفرض عدمها. 


(۱) انظر: ص ۲٣۳-۲٥۲‏ . 

(۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر :۲٠٤١/١‏ «. . . لأن المشترك يفيد المقصود على سبيل الإجمال فيقع 
في معناه إيهام وبيان» فتتشوق النفس إلى تحصيلها. فإذا حصل كان أوقع في الذهن؛ فإن الحاصل بعد 
الطلب أعز من المنساق بلا تعب» فيكون أبلغ». 

(۳) انظر: ص ۲٣۲‏ . 

. ۲٣۳ انظر: ص‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه . 


oV 


في وقوع الحقائق الشرعىة 


صد سالة: الشرعية :وافعة غلافا للقاض» :وأئشت المعترلة [الد] ةة 


آازضا: 


لنا: القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات» والزكاة والصيام والحح كذلك» 
وهي في اللغة : الدعاء» والنماءء والإمساك مطلقاًء والقصد مطلقاً. 


رُدّ: بأنه في الصلاة» وهو غير داع ولا متبع . 
قولهم : مجاز. 
إن أريد به استعمال الشارع لها فهو المدعى. وإن أريد أهل اللغة فخلاف 


الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها؛ ولأنها تفهم بغير قرينة. 
ش ۔ اختلف االعلماء] فان افا ال عة اقا لک ف اقا © 


)١(‏ فى المخطوطة ق ۳۷/ «أن» والصواب ما أثبته» بالمقابلة مع المختصر ق ١١/ب»‏ وهو مثبت في 
الشرح . 

(۲) فى المخطوطة ق ١/۷‏ «الحما» والصواب ما أثبته. 

(۳) الحقائق جمع حقيقة» والحقيقة الشرعية» هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ولا في الشرع. كاسم 
الصلاة والزكاة للأفعال المخصوصة. انظر: بيان المختصر للأصفهانى ۲٠٠١/١‏ وحاشية السعد على 
شرح العضد ٠١۳/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤۸٤/١‏ . 

. ٤ وشرح تنقيح الفصول ص‎ ٠۱۷٤/١ انظر: البرهان‎ )٤( 


۲0۸ 


واخاره E‏ المصنف . 

والمعتزلة" قسمتها إلى دينية وغيرها . ولما كان الوقوع دليل الجواز اكتفى 
TINEN‏ 

والخلاف مفروض فيما استعمله الشارع من الأسماء اللغوية المناسبة كلفظ 
الصلاة والصوم والحج وغيرها. 

وأما ما وضعه الشرع مخترعاً من غير نقل من اللغة لعلاقة فلا كلام فيه . 

قال القاضى : تلك الألفاظ مستعملة فى المعانى اللغويةء والزيادات التى في 
المعاني الشرعية شروط زيدت على المعاني اللغوية لجواز إطلاقها على الشرعية» فإن 
إطلاقها غليها بذون هذه الزياذات غير مسجزةة . 


ومن الناس من ذهب إلى أنها مجازات لخوية لم تبلغ رتبة الحقائق'. 


من مؤلفاته: التقريب والإرشاد في أصول الفقه» وشرح اللمع» وكشف الأسرار في الرد على 
الباطنية . وتوفي سنة ٤٠١‏ ه. انظر: الديباح المذهب ۲۲۸/۲ وشجرة النور الزكية ص ٠۹۲‏ وسير 
أعلام النبلاء /١١‏ ١۱۹٠ء‏ وتاريخ بغداد ۳۷۹/١‏ وترتيب المدارك ٥۸٠/٤‏ وتبيين كذب المفتري 

ص .۲٠۷‏ واللباب ١١١/١‏ والمختصر في أخبار البشر /۲١‏ ٤١٤٠ء‏ والفتح المبين .۲١١/١‏ 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور. انظر: التمهيد »۸۸/١‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠٤۷‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي ١/۱۸ء‏ والمستصفي »۳۲٦/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ۲١‏ . 

(۲) هم آصحاب واصل بن عطاء» وهي فرقة ضالة خالفت أهل السنة والجماعة في كثير من أصول الدين 
وفروعه» ومن ذلك قولهم بخلق القران» وأن الفاسق في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن ولا كافرء 
وسموا بهذا الاسم لما حدث في أيام الحسن البصري من خلاف واصل ابن عطاء في القدر» وفي 
المنزلة بين المنزلتين» وانضم إليه عمرو بن عبيد» فطردهما الحسن عن مجلسه»ء فاعتزلا إلى سارية من 
سواري المسجد» فقيل لهما ولأتباعهما: «معتزلة). 

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٠.٦۳‏ ومقالات الإسلاميين ٠۲۴٠/١‏ والفرق بين 
الفرق ص ٠١‏ ١٠١١ء‏ والملل والنحل ٤۳/١‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص ١ء‏ والمعتزلة لزهدي 
جن 

(۳) سياتي هذا التعس: 

. ٤" انظر: شرح تنقيح الفصول ص‎ )٤( 

./"۹٩ هذا عند طوائف من الفقهاءء ذكره قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق‎ )٥( 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن = 
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والمعتزلة قالوا: الأسماء الشرعية إن كانت في الأفعال كالصلاة والصوم» 


والزكاة» والحج تسمى شرعية غير دينية . 


و كا ا افاس وکا ی د رادل 


المصنف على ما اختاره بقوله : «ل) القطع بالااستقراء ان الصادة في الشرع موضوعهة 
ا وهي في اللغة للدعاء”"» والزكاة للمقدار المعين المخرح من 
نصاب حولي“ وهي فيها للنماء . 


والصيام: للإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية» وهي فيها 


م 
4 


للإمساك مطلة . 


والحج : للقصد ال زيارة آماکن معلومة آوقات وو وهي فبها 


لمطلق القصد“ . وقد استعملها الشرع [فيما] ''“ وضعت له بطريق الحقيقة؛ لأنها 
سيق إلى لاعن عد طن لا قر وما كان كلك ف 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


استعملها مقيدة لامطلقة. . . كقوله - تعالى -: *#ولله على الناسي حح البيت فذكر حجاً 
خحاصاًء وهو حج البيت. . . فلا يقال إنها منقولةء ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم بل الاسم إنما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاً. . .. انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية 
TAY‏ 

كذا حكى عنهم إمام الحرمين وغيره. انظر: البرهان ٠۷٤/١‏ ١١۷٠ء‏ والنقود والردود للكرماني 
ق ۲٦/ب»‏ وإرشاد الفحول ص .۲١‏ 

انظر : أنيس الفقهاء ص ٠1۷‏ والتعريفات للجرجاني ص ٠٤‏ . 

انظر : القاموس المحيط ص ١۸١۱ء‏ والمصباح المنير ص ٠١۲‏ . 

انظر : المغني لابن قدامة ۲/ ٥۷۲‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٠١١‏ . 

انظر: لسان العرب ۱۸٤۹/۳‏ والمصباح المنیر ص ۹۷. 

انظر: طلبة الطلبة ص ١١‏ والمغني لابن قدامة ۳/ ٠۸٠٥‏ والمجموع للنووي ۲٤۷/١‏ وتحرير ألفاظ 
التنبيه للنووي ص ۰٠۲۳‏ وأنيس الفقهاء ص ٠١۷‏ . 

انظر : لسان العرب »۲١۲۹/٤‏ والمصباح المنير ص ٠١‏ . 

انظر: آنيس الفقهاء ص ۱۳۹ والتعريفات للجرجاني ص ۸۲. 

انظر : القاموس المحيط ص ٠۲۴٤‏ والمصباح المنير ص .٤١‏ 


. فى المخطوطة ق ۳۷/ أ «فيها» والصواب ما أثبته‎ )١( 
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قيل : إنما لم يقتصر المصنف على [۳۷/] تقييد القصد بالمطلق بل قيد 
الإمساك - أيضا - به» لئلا يتوهم رجوع «مطلقاً» إلى كل واحد مما قبله أو إلى الأخير 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ما يسبق إلى الذهن عند الاطلاق بلا قرينة يكون 
حقيقة» لم لا يجوز أن يكون مجازا هجرت حقيقته بالشرع فإنه لا بحتاج حينئذ إلى 
القرينة كالذي هجر حقيقته عرفاًء كما إذا حلف لا يأكل رأسا فإنه لا يحنث بأكل رأس 
العصفور والجراد وإن كان حقيقة. 

وقوله: «قولهم» باقية والزيادات شروط“”" إيراد مناقضة من المانعين للدليل 
المذكور على الوجه الذي ذكر في أول البحث”. 

وقوله: «رد» خبر قوله: «قولهم» وهو جواب هذه المناقضة. 

وتقريره: لو كانت هذه الألفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما 
استعملت في صور لم تتحقق فيهاء لكنها استعملت في صلاة الأخرس المنفردء 
وليس فيها دعاء ولا اتباع» وليس معناها لغة إلا الدعاء والاتباع . 

ولقائل أن يقول: هذا مشترك الإلزام؛ لأن الخلاف في ألفاظ منقولة عن 
المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة بينهما. 

فيقال: لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في الحقائق الشرعية المناسبة لما جاز 


(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۲۱۷/۱ . 
(۲) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر .۲٠۸/١‏ 
(۳) آي لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت في الشرع لهذه المعاني بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية 
عند استعمالها في المعاني الشرعية. 
والزيادات الحاصلة في المعاني الشرعية شروط زيدت على المفهومات اللغوية. 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۲۱۸/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤۹١/١‏ . 
)٤(‏ انظر: ص ۲٠٥۹‏ . 
)٥(‏ انظر: بیان المختصر للأصفهاني ۲۱۹/۱ . 
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استعمالها فيما لا يوجد فيه المناسبة كصلاة المنفرد المي . 

وقوله: «قولهم» مجاز» إيراد مناقضة أخرى» وكأنها من جهة من يرى أنها 
مجازات لم تبلغ رتبة الحقائق كما مر . 

وتقريرها: لا نسلم آنها في معانيها الشرعية مستعملة بطريق الحقيقة لم لا يجوز 
أن يكون بطريق المجاز لتحقق العلاقة بين المقهومات" فإن الصلاة للدعاءء eT‏ 
جزء الأفعال المخصوصة» وكذلك غيرها وتسمية الكل باسم الجزء مجاز» وتقرير 
الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات أن الشارع استعملها 
في غير موضوعاتها اللغوية» وغلب استعمالها فيها فهو المدعى لأنا لا نريد من 
الحقائق الشرعية إلا منقولات استعملها الشارع في معان غير الأول» وذلك حاصل إن 
شتتم وافقونا في التسمية أو لا وإن أريد بذلك أن أهل اللغة قد استعملوها في هذه 
المعاني” فليس بصحيح؛ لأنهم لم يعرفوا هذه المعاني قبل الشرع فكيف استعملوها 
لها؛ فإن استعمال اللفظ في معنى مسبوق بعلمه"؟. 

ولقائل أن يقول: دعوى الخصم: «آنها موضوعات لغوية استعملت في غير 
موضوعاتها» وهب أن المستعمل هو الشرع» لكن إنما تكون حقائق شرعية إذا كان هو 
الواضع والمستعمل ليكون تخاطباً آاخر والخصم لا يلتزم أن الشرع وضعه» فكيف 
OS‏ 

والثاني: أن استعمال هذه الألفاظ لهذه المعاني لا يجوز أن يكون بطريق 
المجاز؛ لأنها تفهم عند الاطلاق بلا قرينة" . 


7 طر2 دض ۲0۹ : 

() أي المفهومات اللغوية والشرعية. 
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. ٠١١/١ وشرح الكوكب المنير‎ ٠٠٥٠۳١ /١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
آي المعاني الشرعية.‎ )٥( 

. ٠١٤١/١ انظر: شرح العضد‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدر السابق» وبيان المختصر للأصفهاني ۲۲۰/۱ . 


TT 


والمجاز لا يفهم بدونها. وفيه نظر من وجهين [۳۷/ب]: 

أحدهما: ما ذكرنا"" أن حقائقها مهجورة» ومثله لا يحتاح إلى قرينة» ونزيده 
بياناً» وهو أن الكلام إنما وضع لاستعمال الناس في حاجاتهم للافهام» والمطلوب به 
بسبب استعمالهم كالحقيقة لا يحتاج إلى قرينة. 

والثاني: أن قوله: «لأنها تفهم بغير قرينة»» ا ل وا کی ا 
فال ا ور أن بكرن سا فرعا او لاء فان ر اول كان لدت 
صحيحاً» لكن الخصم لم يقل إنها مجازات شرعية» وإن أريد الثاني» كان الدليل غير 
صحيح؛ لأن اللغوي قد لا يفهم تلك المعاني إلا بقرينة. 

ص د القاضى: لو كانت كذلك» لفهمها المكلف. ولو فهمها لنقل لأنا 
مكلفون مثلهم. والآحاد لا تفيدء ولا تواتر. 

والجواب: آنها فهمت بالتفهيم بالقرائن» كالأطفال. 

قالوا: لو كانت لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها. 

وأما الثانية : فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً. 

وأجيب: بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازاً. أو «أنزلناه» ضمير السورة» 
ويصح إطلاق اسم القران عليهاء كالماء والعسل» بخلاف نحو المائة والرغيف . 

ولو سلم فيصح إطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي» كشعر فيه 
فارسية [و]" عربية. 


ش د استدل القاضي على أن هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية” : بأنها لو 


.۲٣۲- ۲٣۱ انظر: ص‎ )۱( 

(۲( ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۳۸/ أ «أو» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ١/١١‏ وهو 

(۳) انظر هذا الاستدلال والجواب عليه في: الإحكام للامدي ٠/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١/٤١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۲۲١/١‏ وشرح العضد ٠١١/١‏ . 
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ا المكلفين بها تحقيقا لموجبها ولم يفهمهم إذ لو فهمهم 
لنقل إلينا نقلاً يفهم به مراد الشارع لأنا مكلفون مثلهم» والتكليف يوجبه""» والنقل 
بالاحاد غير مفيد لأنها ليست بقطعية» والتواتر غير موجود وإلا لم يقع النزاع . 

ولقائل آن يقول: ما المراد بالتفهيم تفهيم كونها موضوعة للمعاني الشرعية 
بوصع الشارع ومستعملة فبها» و ته تفهيم المراد بها ؟ 


فان | الأول» فلا نسلم ا لاك له منه بل یکفی فهم مراده» وإن اوند 
الثاني فلا نسلم أنه [لو]" لم يفهمه»ء بل فهمه بالقولء كما في حديث الأعرابي”" 
وبفعله - ية - وقولهء والاحاد لا يفيد ممنوع؛ فإنها لا تفيد إذا كانت المسألة قطعية““ 


(۱) أي يوجب التفهيم . 

(۲) ما بين المعقوفتين زائد» لا يستقيم معه السياق. 

(۳) لعله ما أخرجه البخاري في صحيحه ج ۲/ ۲٠١‏ كتاب الصوم باب ١‏ قال: «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن إعرابيا جاء إلى رسول الله - بي - 
ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال: الصلوات الخمس إلا أن 
تطوع شيئاً. فقال : أخبرني ما فرض الله علي من الصيام . فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً. فقال : 
أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله - علا He‏ قال : والذي 
أكرمك لا أتطوع شيئاًء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاء فقال رسول الله عا -: أفلح إن صدق»› 
أو دخل الجنة إن صدق». 

وأخرجه أيضا في ح ۳/ ٠١١‏ كتاب الشهادات باب ۲١‏ وفي ح ۸/ ٠١‏ كتاب الحيل باب . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٤١ - ٤١/١‏ كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإسلام. 

(4) آي من مسائل العقيدة» أو الأصول» حيث قسموا الدين إلى أصول وفروع» وقد بين ابن القيم - رحمه 
الله - بطلان هذا القول فقال: «ولا يمتنع إثنانت الا سفاء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام 
الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الاخر» وهذا 
التفريق باطل بإجماع الأمة. . . ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وهل الحديث والسنة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء» والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز 
الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته فأين سلف المفرقين بين 
البابين» نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل 
يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وآقوال الصحابة ويحيلون على اراء 
المتكلمين. وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين. . .٠.‏ انظر: مختصر = 


1٤ 


وليس ما نحن فيه كذلك"'» ولئن سُلم فإنما لا يفيد إذا لم يقع بياناً لمجمل 
الكاب وهنا وفحت اا اق لهد ال اوا ا 

وقوله: «والجواب» جواب النقض بمنع الملازمة الثانية» لا نسلم انها لو 
فهمها الشارع المكلفين لنقل إليناء لجواز أن يكون تفهيمه إياهم بالقرائن» كالوالدين 
مع الأطفال“. وإذا جاز ذلك لا يلزم النقل» لجواز أن يفهم - أيضا - بالقرائن من 
غير نقل . 

ولقائل أن يقول: الفهم الحاصل بالقرائن للمكلفين غير حاصل لنا لأنا لم 
نشاهدهاء والعمل بهذه الألفاظ واجب البتة» فإما أن يكون ذلك بنقل آنهم ]١/۳۸1‏ 
فهموا بالقرائن»› او لا. 

والثاني يفضي إلى انتفاء العمل الواجب» والأولء إن كان بالاحاد فلا يفيدء 
وإن كان بالقرائن فلم يوجد والعجب أن الخصم لا يجوز أن تكون الأحاد مفيدةء 
فيجاب بقرائن كقرائن الوالدين مع الأطفال. 

وقوله: «لو كانت لكانت» دليل أخر على أنها ليست حقائق شرعية؛ لأنها لو 
كانت لكانت غير عربية» لأن العربية هي التي وضعته” العرب» وهذه ليست كذلك»› 
حيث لم يضعوها لهذه المعاني» لكنها عربية لاشتمال القران العربي عليهاء والمشتمل 
على العربي وغير العربي غير عربي» فلا بد أن تكون حقائق لغوية لا شرعية. 


ولقائل أن يقول: إذا كان الواضع هو الله فهو واضع الحقائق الشرعية كما أنه 


= الصواعق ص ٤۸٩۹‏ . 

)١(‏ وعلى هذا فالصلاة من الفروع» وليست من أصول الدين» وهذا باطل؛ لأنها الركن الثاني من أركان 
الإسلام. 

(۲) أي وإن سلم أن الاحاد لا يفيد. 

(۳) سورة البقرة من الاية ٤۳‏ . 

)٤(‏ حيث يتعلمون اللغات بالترديد بالقرائن من غير أن يصرح لهم بوضع اللفظ للمعنى . انظر: 
شرح العضد ٠٠١/١‏ . 

)٠(‏ لعل الصواب وضعتها. 
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واضع الحقائق اللغوية» فكما جاز أن توصف اللغوية بالعربية جاز وصف الشرعية 
بها. وآجاب المصنف بوجهين : 

أحدهما: منع الملازمة» آي لا نسلم اھا کات جا رغه ا غ 
عربية ؛ لأن العربي ليس هو الذي يفيد ما وضعه واضع اللغة» بل هو الذي يفيد معناه 
على طريقة العرب من حقيقة ومجاز وهذه الآلفاظ كذلك؛ لأن الشارع وضعها لمحل 
المجاز اللخوي فتكون مجازات لغوية صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة» فلم 
تخرج عن كونها عربية . 

ولقائل أن يقول: سلمنا أن طريقة العرب إفادة المعنى بحسب الحقيقة أو 
المجاز» لكن هل يشترط اتحاد المستعمل في التخاطب. أو لا؟ 

اول مسلم ونصره» والثاني› ممنوع . 

وثانيهما: منع بطلان التالي بأن يقال: لا نسلم أن هذه الألفاظ عربية واشتمال 
القران عليها لا ينافي عربيته ؛ لأن المراد بكونه عربياً أكثره» والضمير في قوله: # إا 
ازل قر تا عربتًا 4“ للسو رة فلا يستلزم الكل»ء والمشتمل على العربي وغيره قرآن 
e‏ 

فإن قيل : القرآن اسم للكل فكيف يرجع الضمير إلى البعض؟ 

أجاب المصنف : بآنه من باب ما يشترك القليل والكثير منه في الاسم والرسم» 
كالماء والعسل» وغيرهما بخلاف المائة والرغيف» فإن كلا منهما اسم للمجموع فلا 
يصح إطلاقه على الجزء . 


E TET 

(۲) أي بتقدير بعض القرآن» وسمي بعض القرآن قرآناً؛ لأن القرآن اسم جنس يقع على كله 
وبعضه. ورجح أبو السعود وغيره رجوع الضمير إلى كل القران. انظر: بيان المختصر 
للأصفهاني ۲۲٤/١‏ وشرح العضد /١‏ ١٠٠٠ء‏ والكشاف للزمخشري ٠٠٠/۲‏ وتفسير أبي 
السعود ٠١ /٤‏ وتفسير البحر المحط ا حیان ۲۷٦/١‏ - ۲۷۷ وتفسير الخازن ۲/۳ 
وفتح القدير للشوكاني ٤/۳‏ . 

(۳) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ۲۲. 
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وقوله: «ولو سلم» يعني لو سلم أن القران اسم للمجموع كالمائة والرغيف› 
لكن يصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي كشعر فيه ألفاظ فارسية وغالبه عربية جاز 
إطلاق العربي عليه" . وبالعكس. وهو تفسير ما ذكرنا أن المشتمل على العربي 
وغيره قران . والحاصل أن إطلاق القران على بعضه بطريتق الحقيقة إن كان كالماءء 
وبطريق المجاز إن كان كالمائة وكلاهما صحيح . 

ولقائل أن يقول: التزام أن هذه الآلفاظ الشرعية غير عربية مع آنها لا توجد في 
كلام غير العرب» ولا يفهمها من لا يعرف لسانهم إضافة وصف إلى ما يقتضي 
خلافه» وهو فساد الوضع . ١‏ 


. ۲۷١/١ وروضة الناظر‎ ١/٠١ انظر: النقود والردود للكرماني ق‎ )١( 
1۷ 


ص د المعتزلة : الإأيمان؛ التصديق . 
وفی الشرع : العبادات» لأنها الدين المعتبر. 
والدين: الإسلام» والإسلام: الإيمان. بدليل ومن يبتغ# فثبت أن الإيمان: 
العبادات . : 

وقال : [۳۸/ ب] #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين# إلى أخرها. 

وعورض بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا». 

قالوا: لو لم يکن لكان قاطع الطريق ما ولیس دمۇمن › ا مخزی › بدلیل 
لمن تدخل النار فقد آخزيته#. والمؤمن لا يُخزى بدليل: #يوم لا يخزى الله النبي 
والذين أمنوا معه# . 

واج بانه للصحاية » اوفعا فا 

اک د اتدل المع رة غل أن لاسما الدتة رض غات اة ل على ها 

وتقريره: أن الإيمان في اللغة: التصديق”'. 

وفي الشرع: العبادات» أي فعل الواجبات”'. 


(1) تقدم ذكرها في ص »۲٠١‏ وانظر استدلالاتهم في: المحصول ۳٠۳/١‏ والإحكام للامدي 
.)/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۱ وشرح العضد وحواشیه ۱٦٦/١‏ وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق ١١٤/ء‏ والنقود والردود للكرماني ق ٠٠/ب»‏ والتحصيل 
للآرموي ۲۲۹/۱ . 

(۲) انظر: لسان العرب ۱٤١/١‏ والقاموس ص ٠١١۱۸‏ . 

(۳) قال الزمخشري في الكشاف ۱۲۸/١‏ : «فإن قلت : ما الإيمان الصحيح؟ قلت : أن يعتَقد الحق = 


1۸ 


أما الأول: فبالنقل عن أئمة اللغة» وأما الثاني» فلأن العبادات هي الدين 


المعتبر»ء والدين المعتبر هو الإسلامء والاسلام هو الإيمان"» فالعبادات هي 
اة 


أما أن العبادات هي الدين المعتبر فلقوله e SE E E‏ 
ل ا ن ا و الکو ودلك دين ألْمَبَمَةِ ي 4 أي دين الملة 
المستقيمة"» ووجه ذلك أنه ذكر العبادات» ثم أشار إليها بأنها هي الدين المستقيمء 
وهو المعتبر من الأديان لا محالة. 

وأما أن الدين المعتبر هو الإسلام فلقوله - تعالى  :-‏ لن المت عند آل 
ا أن الدين عند الله » يعني المعتبر هو الإسلام . 


وأما أن الإسلام هو الإيمان»ء فلأن الإيمان مقبول من مبتغيه وغير الإسلام ليس 


ویعرب عنه بلسانه ویصدقه بعمله) . 
قال الكرماني في النقود والردود ق ١٠/ب:‏ «لكن المصنف نقل عنهم آنه العبادات» 

اللهم إلا أن تفسير العبادات بما يتناول التصديق». 

)١(‏ هذا غير صحيح» قال ابن آبي العز في شرح الطحاوية ص ۲۹٤‏ «قالوا: إن الإيمان هو 
التصديق بالقلب. ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحد» فيكون الإسلام هو التصديق» وهذا 
لم يقله أحد من آهل اللغة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان ص ۱۸١‏ : «التحقيق ابتداء هو ما بينه 

النبي - بيه - لما سئل عن الإسلام والإيمان» ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان 
بالأصول الخمسة» وهي الإيمان بالله وملائكته. . . فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان 
أن نجيب بغير ما جاب به النبي - ية - وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا 
أفرد اللإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا تزاع» وهذا هو الواجب. . ٠.‏ 

(۲) سورة البينة أية ۵ . 

© باقر اشير الكو اللي الرار ١7ے‏ ۷ وف الخار ۴۹۹/٤‏ ,وير القران 
العظيم اتن کر £/ 8 . 

. ٠۹ سورة إل عمران من الاية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤١ /٤‏ وفتح القدير للشوكاني ٠٠٠ /١‏ وتيسير الكريم 

الرحمن للسعدي ۱۷٦/۲‏ . 


۲۹۹ 


بمقبول من مبتغیه» لقوله - تعالی -: # ومن يبتع عير الإسلم ویتا فلن قبل مه د 4 
فالایماں. لسن عير الإإسلام وفيه نظر؛ لان القياس المذكور ینتح ااا هي 
الإيمان» وليس ذلك مطلوبهم» وإنما مطلوبهم : الإيمان هو العبادات”'. 

وإن عكست النتيجة صارت : بعض الإيمان العبادات» ولا يحصل به المطلوب 
على أنه استدلال في التعريف» وهو فاسد. 

ئم ذكر دليلا أخر لهم على أن الإسلام هو الإيمان» ووجه ذلك: أن الله _ 

ای ا کی ی و ی ا ٠‏ فاخر امن کان فپامن الموميين دب شا ودنا 
فا عيبت من لْمُسلييكَ 3 4" وبيانه أن «غير» في قوله # عربت إما أن تحمل على 
ظاهره» أو على معنى (إلا» أو على أمر ثالث وهو E‏ فتعين أحد الأولين 
و «ظاهره» كذلك”؛ لاستلزامه أن يكون عدم الوجدان ثابتاً بالنسبة إلى * يريت من 
ألمسلييكَ <[ # وهو باطل؛ لأن الوجدان ثابت بالنسبة إلى غير بيت المسلمين» فإن 
Sc Ch SS‏ 
غا اوا فا واا ها اجا م الور ل افر ست م مين وهو 
استثناء المسلمين من المؤمنين» فدل على أن الإسلام هو الإيمان". وكان المناسب 


و ق اشر ا ا ا 0 

(۲) قال السعد في حاشيته على شرح العضد ۱١١/١‏ : «فقولنا: العبادات هو الإإيمان» والإيمان هو 
العبادات واحد). 

TATE oe 

)٤(‏ آي حمل «غير» على ظاهره باطل . كإبطال الحمل على أمر ثالث. 

() هو الذي لم يذكر المستثنى منه ويعرب ما بعد إلا بحسب موقعه في الجملة كما لو كانت إلا 
عير موجودة. 

نحو: ما جاءني إلا زيد. انظر: المرجع في اللغة العربية لعلي رضا ص ١١ء‏ وشرح 

التسهيل .٠٥١/١‏ والمقتضب ۳۸۹/٤‏ وحاشية العلامة أبي النجا على شرح الأزهري على 
متن الاجرومية ص ٩١‏ . 

(0) قال ابن کثير - رحمه الله - في تفسیره :۲۳٣/٤‏ «احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا 
يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق = 


۷۰ 


أن يذكر هذا الدليل تلي قوله: #ومن يبتغ# وكأنه أخرهة لاختصاصه بالمعارضة 
المذكورة بعده بقوله: «وغوْرض» بقوله - تعالى -: # فل لم نووا [1/۳۹] وتكن فووا 
سام . 


وتقريرها: ما ذكرتم من الايتين وإن دل على أن الإسلام هو الإيمان ولكن 
عندنا ما ينفيه» وهو أن الإسلام لو كان هو الإيمان لما ثبت عند سلب الإيمان. وإلا 
لزم اجتماع النقيضين”"'» لکن ثبت بالنص فلا يکون هو هو. 

وأجيب : بأن الثابت هو الإسلام» بمعنى الاستسلام وهو الإذعان والانقيادء 
كالذي كان عليه المنافقون”"» وليس الكلام فيه. 


وقالت المعتزلة - أيضاً-: لو لم يكن الإيمان في الشرع العباداتء أي فعل 
الواجبات» لكان قاطع الطريق مؤمناء لقيام الإيمان به حينئذ وهو تصديق النبي - بي - 
بما علم مجیؤه به إذ لا قائل بالفصل لکنه ليس بمؤمن» لكونه مخزى»› والمؤمن لا 
يخزى فقاطع الطريق ليس بمؤمن» أما آنه مخزى؛ فلأنه يدخل النار لقوله - تعالى -: 
لوَلَهّم في َرَو عَدَابٌ عَظِيمُ 3 4“ وكل من دخل النار فهو مخزى لقوله - 


= الاسمان ههنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال». 
)١(‏ سورة الحجرات من الاية ٠٤١‏ . 
(۲) وهو القول بشبوته وعدم ثبوته. 
(۳) هذا الإسلام - الثابت في الاية - فيه من حيث الثواب وعدمه قولان مشهوران للسلف والخلف . 
ذكرهما شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب الإيمان ص ٠۷١‏ : 
أحدهما: آنه إسلام يثابون عليه» ويخرجهم من الكفر والنفاق . 
والثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين› 
واعتبروهم کفارا» وقالوا: الإإسلام هو الإيمان. 
وقال في ص ۱۷۷ : «ويدخل فيه - أي في الخطاب بالإيمان - الذين أسلموا ولم تدخل 
حقيقة الإيمان في قلوبهم» لكن معهم جزء من إيمان وإسلام يثابون عليه... وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم . . . وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون» 
وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام؛ فإن الإيمان والإسلام عندهم 
وأاحد) . 
)٤(‏ سورة الماد مالا E‏ 


۲۷۱١ 


تال را اك من ل لارا 2 8 
وأما ن المؤمن لا ییخزی › فلقوله ا : وم زیا له الى زين ءامنوا 
م 


وأجيبوا: بنا لا نسلم انتفاء التالي”"» والقياس المذكور في بيانه غير مستقيم؛ 
لأن الكبرى وهو قوله: «والمؤمن لا يخزى» لا يصدق كلية وهي شرط في الشكل 
الول وقوله - تعالی _ # AE‏ | مع که مخصرص بالصحابة لتخصيصهم 
بالمعية» ولا يلزم من کون المؤمنين ين المصاحبين غير مخزيين أن يكون غيرهم كذلك. 


ر ص ر 


هذا على تقدیر ان يکون # وزد منوا معطوفاً على ما قبله“ . 


وان کان ا حبره ورهم سی 4 فلم یی لهم اتصال بمحل النراع 
o‏ 
أصاد ۰ 


ولقائل أن يقول: استدلالهم هذا مبني على أصل لهم» وهو: أنه لا فرق في 
هذا المعنى بين المصاحبين وغيرهم؛ لأن صاحب الصغيرة من المؤمنين ليس ممن 
يدخل النار عندهم» وصاحب الكبيرة الغير التائب ليس من المؤمنين» والتائب منهم 
لا يدخل النار» كمن لا ذنب له» فلم يبق فرق بين المصاحب وغيره في عدم الخزي› 
وإنما التفاوت بينهما في ارتفاع الدرجات› وعلى هذا لا يكون الجواب صحيحا. 

ص د مسألة: المجاز واقع» خلافاً للأستاذ. بدليل الأسد للشجاع» والحمار 


E a ele 

(۲) سورة التحريم من الآية ۸. 

(۳) وهو قوله: «لكان قاطع الطريق مؤمنا». 

(6) تقدم في ص ۱۸۱ . 

)١(‏ انظر بيان المختصر للأصفهانى .۲١/١‏ والنقود والردود للكرمانى ق ١٦/ب»‏ والتفسير 
الكبير للرازي مجلد ٠١‏ ج ٤۷/۳‏ والبحر المحيط لاأّبى حيان ۹۳/۸ تفس اف لتد 
رخاف الهاو غل ير الجلالن ۲١١/٤‏ رفح ادير لرا 5٤/5‏ 

(7) سورة التحريم من الاية ۸. 

(۷) قال السعد في حاشيته على شرح العضد ۱١۷/١‏ : «وهذا المنع ضعيف إذ لا فائدة في الإخبار 
بعدم اخزاء النبي - ية ٠‏ . 


Y۲ 


۰ هه 


المخالف : يخل بالتفاهم . وهو استبعاد. 


ش - اختلف الأصوليون في وقوع المجاز"" منعه الأستاذ أبو إسحاق 


الإسفرانش "> واخازه الباقون» واختاره المصنف ف ان استعمال الا 


)1( 


(۲) 


أي في وقوعه في اللغة العربية . راجع هذا الخلاف في المعتمد ٠۲۳/١‏ وبذل النظر ص ٠۲٤‏ 
والإحكام للامدي ٤٥/١‏ وشرح الكوكب المنير 1۹١/١‏ والمزهر ۳٦٤/١‏ والطراز 
E O E EN I‏ 
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الشافعي . آحد المجتهدين في عصره من شيوخه : 
دعلح السَجُزي» وعبد الخالق بن أبي رُوْباء ومحمد بن عبد الله الشافعي . 

ومن تلاميذه: أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وأبو الطيب الطبري. ومن 
مصنفاته : رسالة في أصول الفقه» والجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين. توفي سنة 
٤۸(‏ ه). 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٠٠٦/٤‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠۲١‏ وطبقات 
الفقهاء الشافعية للعبادي ص ٤٠١٠ء‏ وطبقات الإإسنوي ٥۹/١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷ء ٠۳‏ 
والأشاب للسمعانى 41٤4/١‏ واللبات 06/١‏ والمختصر فى آخبان البشر ٠٠١١/١‏ اوکشف 
الظنون ٥۳۹/۱‏ والفتح المبین ۲۲۸/۱. ۰ 

وما ذهب إليه الأستاذ الإسفرائيني هو قول جمع من العلماءء كأبي علي الفارسي› 
وشيخ اللإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم . 

انظر : مجموع فتاوي ابن تيمية ٠٠٠/٠١‏ وما بعدهاء وكتابه الإيمان ص ٠١١٠ء‏ وجمع 
الجوامع حاشية البناني ٠٠۸/١‏ ومختصر الصواعق المرسلة ص ۲۴١‏ وما بعدهاء ومنع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد واللإعجاز للشيخ محمد الأمين . 

وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوي ۰ _ :٤١۳‏ أن الكلام في أصول 
الفقه معروف من زمن أصحاب رسول الله - بء - والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين» وهم أقعد بهذا الفن وغيره ولم يقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من 
المتأآخحرين» ومن اعتقد أنهم قسموا الكلام إلى ما ذكر» كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام 
أئمة الدن وشلف الخسلهن |٠‏ هتصرف 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس 
تقسيماً شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياء فهو اصطلاح محض» وهو اصطلاح حدث بعد القرون 
الثلاثة المفضلة بالنص» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من 
المتكلمين . . .٠.‏ انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۲٣۳‏ . 


VT 


للشجاع» والحمار للبليدء وشابت لمة الليل لظهور الصبح. واقع لا محالة» وكذا 
لغيرها من المعاني بطريق الحقيقة» فلو كانت هذه المعاني”“ - أيضا - بطريق الحقيقة 
لم يسبق الذهن إلى أحدهما عند عدم القرينة» لكن يسبق إلى غيرها فكانت فيها 
ا 

واستدل الاستاد المخالف: بانه لو وقع لاختل التفاهم؛ لأن إطلاق اللفظ على 
المفهوم المجازي [۳۹/ب] إن كان بقرينة فقد يذهل المخاطب عنها فلا يفهم» وإن 
كان بغيرها تبادر إلى الذهن المفهوم الحقيقي» واختل فهم المراد. 

وأجاب المصنف: بأن هذا يدل على استبعاد وقوع المجاز. وفيه مراعاة 
للأستاذ» وإلا فهو فاسد؛ لأن الذهول عرضي مفارق» غير شامل» نادر الوقوع فأنى 
يقاوم القاطع المذكور. 

ص د مسألة: وهو في القرآن» خلافا للظاهرية . بدليل #ليس كمثله شيء»› 
لواسأل القرية#» #يريد أن ينقض) #فاعتدوا عليه لسيئة مثلها» وهو كثير . 

قالوا: المجاز كذب؛ لأآنه ينفى فيصدق . 

ا کات کا ا ا 

قالوا: يلزم أن يكون الباري متجوزاً. 

قلنا: مثله يتوقف على الأذن. 


شش E‏ «الواو) للحال من ضصمم (واقع) ولیس ESET‏ لاستازامه أن 


)١(‏ آي المجازية. 

(۲) قال الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - في كتابه منع جواز المجاز ص ١‏ -۷: «وكل ما يسميه 
القائلون بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. فمن 
SE sel a ls E EL‏ 
وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره. 

ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك ولا مانع من كون 

أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد» والثاني يحتاج إليه. . . وكل منهما حقيقة في محله. وقس 
على هذا جميع أنواع المجازات وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللخة العربية أصلاً. . .». 

(۳) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ۲۳۳/۱ . 


Vt 


يتقيد الوقوع بكونه في القران» لكنه واقع في غيره. 

والح أنه مد : ولو قال : «أيضاً) کان أحسن » فان هذا بيان خلاف اخر بین 
ااطاه ؛ آي الذين لا يجوزون التأويل في القران» وبين ين المحققين ٠‏ > فإنهم قالوا 
بوقوعه فيه مستدلین بقوله - تعالی - :کس ینیو تی ء4 فإنه موضوع لنفي 
مثل المثل» وقد استعمل في غير ما وضع له» وهو نفي المثل بقرينة قوله: # وهو 
المع الد < 04 بطر ا 


)١(‏ هم طائفة من العلماء يجرون النصوص على ظاهرهاء ويقفون عما يحتاج إلى تأويل أو قياس› 
وهم ينكرون القياس ويرجعون الجزئيات إلى العموميات وقواعد الشريعة» إمامهم الأول أبو 
سلیمان داود بن علي بن خلف (۲۰۲- ۲۷۰ ه) ومن علمائهم آبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي ٤0۸ -۳۸٤(‏ ه). 

انظر : المعتبر للزركشي ص ٠۲٠١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية ص ٥٤٤‏ . 

(۲) اختلف القائلون بوقوع المجاز في اللغة العربية في وقوعه في القران الكريم» فمنعه بعض آهل 
الظاهر وبعض الحنابلة كالخرزي وابن ¿ حامد وآبي الفضل بن أبي الحسن التميمي› > وهو قول 
محمد بن خويز منداد من المالكية وابن القاص من الشافعية ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم . 
وهو الصواب عندي . 

وذهب أكثر العلماء إلى وقوعه فيه حكى ذلك القاضي آبو يعلى وغيره. 

و وا وک ا 
۹/۱ 10/۲ والإحكام ا ا ./٤‏ وما بعدها» والتتصرة ص ۰۱۷۷ 
والمتخول خن ¥ وإخكام الفصول للاج 20۹/١١‏ والمسردة >١1:‏ والوضول :لابن 
وخا 5 والتجر المح 60۸7 ومختصن الضواقق:المرعلة ١١‏ ١ه‏ وها ها 
a SS Ca‏ 

(۳) سورة الشورى من الاية ١١‏ . 

NENE NS 

)٥(‏ قال الشيخ محمد الأمين في كتابه منع جواز المجاز ص :۳١‏ (إنه لا مجاز زيادة فيه؛ لأن 
العرب تطلق المثل وتريد به الذات. فهو أيضاً سلوب من أساليب اللغة العربية» وهو حقيقة 
في محله» كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء يعنون لا ينبغي لك آن تفعل هذاء ودليل هذا 
وجوده في القرآن كقوله - تعالى - ا و 
e‏ 


Vo 


ومنهم”' من استدل على كونه مجازاً بأنه لو كان المراد به الحقيقة «نفي مثل 
المثل» لزم نفيه. تعالى وتقدس؛ لأنه مثل مثله» وليس بشيء؛ لأن المجاز يحتاح إلى 
قرينة فإن وجدت فلا حاجة إلى إقامة الدليلء وإن لم توجد لا يفيد الاستدلال. 
والكلام على هذه الأية - الكريمة - كثير لا يحتمله هذا المختصر. 


م م 


وبقوله: * وَسَتَلٍألمَرَيَةَ4' فإنها موضوعة لأماكن من مدر" فاستعملت في 
ا ا راء ن ج ال فا الاد 
وهو أن يذكر لفظان وأريد معنى أحدهما. 

والثاني". مجازاً بالحذف» وهو أن يذكر لفظ واحد ويراد معنى لفظين 
والظاهر خصوصهما بالتركيب e‏ #فمارحيي و اول ول 
ل I O‏ من الثاني . 


وتقولة ب الى 2 #يريد أن E‏ فان الإإرادة وصعت لذي 
شعور واستعملت فى ميلان الجح_دار بققرينة الجدار فكان 


. ۲۳۳/١ هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 
O TT 
المَدَرٌ: قطع الطين اليابس» وهو جمع مَدَرَة» والعرب تسمي القرية مدرة؛ لأن بنيانها غالبا من المدر.‎ )۳( 
. ٠٠۹ والقاموس ص‎ ۰۲۱٦ والمصباح المتیر ص‎ ٤٠١۹/۷ انظر: لسان العرب‎ 
: آجيب عنه من وجهين‎ )٤( 
أحدهما: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.‎ 
والانى2 أن المضاف المسدوف كانه مدكررء انه دلول عله بالا فضا و‎ 
ارات دان م اا ا هة اجرف ااا ي ا اا‎ 
٠ للشيخ محمد الأمين ص‎ 
وشروح التلخيص‎ ٤٥۹4 - ٤٥۷ ر ر ل كمثله شىء€. انظر: أسرار البلاغة ص‎ 8( 
. ۱۸١ ونهاية الإأيجاز في دراية الإإأعجاز ص‎ ٠٤١9 للقزويني ص‎ 
. ٠۷١/١ وهو قوله: #واسأل القرية#. انظر: المصادر السابقة» وشرح الكوكب المنير‎ )7( 
. ٤٥۸ وانظر: أسرارا لبلاغة ص‎ . ٠١۹١ سورة الإسراء من الاية‎ )۷( 
a TD 
EIT EG) 


V1 


مجا 


اللاعتداء على القصاص وهو ضصده» او معا 


O: 
ر‎ 


وبقوله - تعالی -: فمن آعدی لیک عدوا َد مل ما ادى ع 4“ أطلق 


(Y۳) 


را سیر دة د سنك لها نلا ی وجزاء اله حسدهة بقرینه ¿ أمظ ((جزاء) وإنما 


وقالت الظاهرية: المجاز كذب» والكذب في القران غير واقع . آما الثاني 


ولاه و اع ا نه فان ماه واا و ان ال الد لس جار وة 
کن اا خوو صق ود ا و ن اه ن اة هجار ال 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€( 


)0( 


أجاب المانعون عن هذا: بأنه لا مانع من حمله على حقيقة اللإرادة المعروفة في اللغة؛ لأن الله يعلم 
للجمادات ما لا نعلمه» كما قال - تعالى - في سورة الإسراء آية :)٤6(‏ #وإنمن شيء إلا يسبح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم4. انظر: منع جواز المجاز للشيخ محمد الأمين ص 
aT‏ 
TET‏ 
لا مجاز في هذه الأية؛ لأن العدوان مجاوزة الحد» فمتى كان بطريق الظلم كان محرماًء ومتى كان 
بطريق القصاص كان عدلاً مباحاً. ولاعتداء الثاني في هذه الاية مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه 
القصاص وإذا لم يقيد فهم منه الابتداء. 

انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٤۷١ - ٤1٩4/٠١‏ ومذكرة أصول الفقه على الروضة ص .۷١١‏ 
سورة الشورى من الاية ٤١‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوي ٤۷١ /٠١‏ : «ولفظ السيئة والحسنة 
يراد به الطاعة والمعصية» ويراد به النعمة والمصيبةء كقوله: #ما أصايك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك). . . وقوله: #[وجزاء سيثة) لم يرد به كل من عمل ذنباء وإنما المراد 
جزاء من أساء إلى غيره بظلم فهي من سيئات المصاب فجزاؤها أن يصاب المسىء بسيئة مثلهاء كأنه 
قيل : جزاء من أساء إليك أن تسىء إليه مثل ما أساء إليك» وهذه سيئة حقيقة) . 
انظر: الإحكام لابن حزم >٠۲ /٤‏ ومختصر الصواعق المرسلة ص ۲۳۹ ۲۹٤‏ والبحر المحيط 
۲. ومذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص ۰1٩‏ وكتابه منع جواز المجاز ص ۸» ۹. 

ومما قال فيه: «وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القران هي أن يقال : لا شيء من القران يجوز 
نفيه» وكل مجاز يجوز نفيه. ينتج من الشكل الثاني : لا شيء من القران بمجاز. وهذه النتيجة كلية 
سالبة صادقة . . . وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة» . 


¥ 


والإيجاب شرط للتناقض» والنفي للحقيقة والإثبات للمجاز فلم يتحد. 
وقالوا - أيضاً-: لو جاز وقوعه في القرآن لزم أن يكون الباري متجوزاً لأن 
و لمشتق منه لشيء يستدعي صحة إطلاق اسم | CN EE‏ 
( 


والجواب : أن إطلاق أسماء الله توقيفية ولم يرد فيه إذن شرعي”''. 


(۱)( انظر : منتھی الوصول لان الحاجب ص CT‏ ونان المختصر للأصفهاني AR‏ وشرح العضد 
۷۰/۱. 


YYA 


القرآن المعرّب 


ص - مسألة : في القران المعرب وهو عن ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثرون. 

لنا: «المشكاة» هندية» و«إستبرق)» و«اسجيل» فارسية و«قسطاس» رومية. 

قولهم : مما اتفق فيه اللغتان» «كالصابون» و«التنور» بعيد وإجماع العربية على 
أن نحو إبراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه. 

المخالف: بما ذكر في الشرعية» وبقوله: ل ای ومر 4 فنفی ان یکون 


وأجيب : بأن المعنى من السياق: أكلام عجمي ومخاطب عربي لا يفهم وهم 
يقهمونها. 

ولو سلم نفي التنويع فالمعنى : أعجمي لا يفهمه. 

ش - واختلف الناس - أيضاً - في وقوع المعرب في القرآن. فنفاه الأكثرون 


)١(‏ منهم الإمام الشافعي» وأبو عبيدة» وابن جرير» والباقلاني» وابن فارس» ومن الحنابلة أبو بكر 

عبد العزيز والقاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» وابن عقيل والمجد وغيرهم . 

وهذا النفي في غير الأعلام» أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف؛ لأن العلم 
يحكى بلفظه في جميع اللغات . حكى ذلك المحلي» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 

انظر : العدة ۳/ ۷١۷‏ والتمهيد ۲۷۸/۲ والمسودة ص ١٤١١ء‏ ومقدمة تفسير ابن جرير 
١‏ والإحكام للامدي ٠٠/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۳۲٠/١‏ 
والصاحبي ص ٠٤٤‏ وشرح الكوكب المنير ١/۱۹۲ء‏ ومذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد 
الأمين ص ور الد 


۷۹ 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


e OS E (۱)‏ 8 
وروي عن ابن عباس وعكرمة وفوعه فيه واختاره المصنف بدليل أن في 


هو : عبد الله بن عم رسول الله - ية - بن عبد المطلب» حبر الأمةء وترجمان القرأن. دعا له 
النبي - ئ - ففي صحيح البخاري ۲۷/١‏ اش کاب العلم قال : ضمني رسول الله - 
ية - وقال: «اللهم علمه الكتاب». قرأ على أب E‏ 

وقرأً عليه : مجاهد» وسعيد بن جبير وطائفة» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي عام 
(۸ ها) وقیل ٦۷(‏ ه) - رضی الله عنه. 

O O I EDET 
E O a e OE OG 
. ۳١ /۳ وسیر اعلام النبلاء‎ ۰۱۹۰ /٩ الثمین‎ 
هو: عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس» أبو عبد الله أحد فقهاء مكة» من التابعين الأعلام‎ 
أصله من البربر من أهل المغرب . حدث عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة. وروى عنه:‎ 
ه) رحمه الله . انظر : طبقات‎ ٠٠١( الزهري» وعمرو بن دينار» والشعبي » وغیرهم . توفي سنة‎ 
۳۲٠/۳ وحلية الأولیاء‎ ٩۳ /۳ وميزان الاعتدال‎ ۰٤۹/۷ والتاریخ الکبير‎ ۲۸۷ /٩ ابن سعد‎ 
وتهذيب الأسماء‎ ٥۹۳ والعقد الثمين ١/۲۳٠ء ومشاهير علماء الأمصار ص ۸۲ رقم‎ 
و قدرات :الق ا‎ 16/١ واللغات / ۳0 وو قات الاعان‎ 
۲/۲ وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ »)١( انظر: المصادر السابقة في ص ۲۷۹ هامش‎ 
. ٥۲ والمعرّب للجواليقي ص‎ ٠۷١ /١ وشرح العضد‎ 

قال ابن حجر - رحمه الله - في كتابه «موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر 
ح۱/٣۲۰‏ بعد أن نقل القول بالمعّب عن ابن عباس وعكرمة: «قلت : لم آر التصريح بذلك 
عن واحد منهماء وإنما جاء عنهما تفسير ألفاظ وقعت فى القران أطلقا أنها بلسان غير العرب» 
رك ل ادوا اى ام الت ا وا كو ار عا اق 

فمن الصحابة البراء بن عازب وأبو موسى الأشعري وغيرهماء ومن التابعين أبو ميسرة»› 
وسعد بن عياض وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم». وانظر: صحيح البخاري ٤٦/۲‏ كتاب 
التهجد باب قيام النبي - يي - بالليل ونومه وما نسخ من قيام اللیل و ح ۲٠١ /٩‏ كتاب تفسير 
القران» وتفسير سورة الأنبياء» وفتح الباري ۳/۳ و .٤١ »٤۲/۸‏ والمعتبر للزركشي 
ص ۲۸. 

ونْقَلّ عن أبي عبيد قول ثالث يجمع بين القولين السابقينء قال: إن هذه الأحرف 
أصولها أعجمية» إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها فصارت عربية» ثم نزل القران 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية فهو صادق. ومن قال: إنها 
أعجمية فصادق . انظر : الصاحبى ص ٤١‏ . 

وقال ال اا ا مذكرة في أصول الفقه ص :۷٤‏ إن هذه الدعوى = 


YA* 


القرآن #المشكاة4» و #سجيل4 7 و #استبرق)» و #قسطاس #) 


والآول هندي› والاغران فارسات: والآخير رومي . 


وآورد المانعون بان وجود ذه الألفاظ ت غير العرب لا يستلزم أن لا تکون 


عربية لجواز موافقة وضع العرب وضع لغة أخرى فتكون مما اتفق فيه اللغتان» 
«كالصابون») و«التنور»» و(الهريسة» وغبرها. 


وأجاب المصنف : بأنه بعيد. 


قيل: لأن التعريب في #السجيل)» و «الاستبرق# ظاهر» وليس بظاهر 


لبقاء الاحتمال المذكور» ويإجماع أهل العربية على أن إبراهيم منع من الصرف 
للعجمة والعلمية» فإنه يوضح وقوع المعرّب في القرآن" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(7) 


معارضة بمثلهاء وهو إمكان كونها عربية في الأصل ثم عجمت في اللغات الأخرى . 

ولعل الصواب ما ذكره ابن جرير من أن القران ليس فيه لفظ من غير العربية» ولا مانح 
من أن تتفق بعض كلماته مع غيرها من آلفاظ بعض أجناس الأمم - والله أعلم. انظر: مقدمة 
ر ات وا ا 
سورة النور في الآية .١‏ والمشكاة: الكوة في الحائط غير النافذة. انظر: أحكام القرآن 
للقرطبي ۲٥۷/٠١‏ وفتح القدير للشوكاني ٠۳۲/٤‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ۲٠٠/١‏ . 
سورة هود في الاية (۸۲)» وسورة الفيل في الاية .)٤(‏ 

وسجيل : حجر وطين. انظر: أحكام القران للقرطبي ۸۱/۹ - ۸۲ والتفسير الكبير 
للزاز ی o١١ ۷١۹/۱۲‏ وفتح القدير للشوكاني ٥٠١/۲‏ . 
سورة الكهف فى الاأية ۳١‏ وسورة اللإنسان فى الاية ۲١‏ . 

والاستيرق: هو الديباج الغليظ . انظ : تفسير. القران العظیم لابن کثیر ۰۸۲/۳ 
والكشاف للزمخشري ٤۸۳/۲‏ . 
AT a O‏ 

والقسطاس : الميزان» وقال مجاهد: العدل. انظر : آحکام القران للقرطبي ۲٥۷/٠١‏ 
والكشاف للزمخشري ٤٤۹/۲‏ . 
القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر ۲۳۸/١‏ وقطب الدين الشيرازي فى شرحه للمختصر 
6 ا 
هذا استدلال بالأعلام الأعجمية» وهي موجودة في القران بالاتفاق» وقد تقدم بيانه وتعليله في 
ص ۲۷۹ هامش (۱). 


A۱ 


أحدهما: ما ذكر فى الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة فى القران لكان 
غير عربي . وتوجيهه والجواب عنه قد مض . 
لا يجوز ذلك لقوله - تعالى - بهمزة الانكار : #أأعجمي وعربي#”'. 

وأجيب : بأن المنكر كلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه فلا تكون الأية 
دلیاً. 

ولئن سلم أن قوله: #أعجمي وعربي# كلاهما صفة للكلام» لكن المراد به: 

واعلم أن هذا البحث لا يتعلق بكيفية استنباط الأحكام الشرعية» فذكره في هذا 


. ۲٣١ ۰۲٦۳ انظر: ص‎ )۱( 

E n O 

)۳( انظر : بیان المختصر للأصفهاني / ۹ وشرح العضة 1۷1/١‏ والنقود والردود للكرماني 
ق /٦۸‏ ب . 


YAY 


+ 


فض د ا ای رای اا وة ا اول وا و ا کے ا 
وقد يطرد» كاسم الفاعل وغيره. وقد يختص» كالقارورة» والدبران. 

ش د لما فرغ من المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز» ذكر المسائل المتعلقة 
بالاشتقاق» وهي خمس ولم يراع معنى [١٤/ب]‏ يوجب الترتيب في الذكر وترك 
تعريف الاشتقاق"“ وإن کان أقدم فإن کونه مشتقاً اعتماداً على فهمه من تعریفه 
المشتق» وكان العكس مفيداً - أيضاً -» لكن الاستنباط للأصولي إنما هو بالمشتق. 


وعرفه بقوله : (ما وافق أصلاً : بحر وفه اللأصول ll Y‏ 


وأراد كلمة وافقت أصاڈ» فكلمة بمنزلة الجنس› ويقوله: بحر وفه الأصول» 
المتوافقان معنى فقط”" كالمترادفين» ويقوله: اومعناه» مثل الذهب“ والذهاب. 
وكأنه أراد بقوله: «أصلا» ما هو مشتق منه» فإن الصرفيين يعبرون عنه بالأصل› 
وجا بكرن الماد الاشفان» الاشتقاق الصخي.: 


وا a E‏ لمشتقة من المضدر عند البضصريين: وعلد الكوفيين 
ال تهر الف هو كرون الراد لاه ال : 


(۱) تقدم تعریفه في ص ۲٥٤١‏ . 

(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۲٤١/١‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠٤١‏ وشرح الكوكب 
الو 

(۳) آي يخرج» كالحبس والمنع . .انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۲٤١٠/١‏ . 

. يخرح؛ لأنه يوافق الذهاب في حروفه فقط . انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)١(‏ لعل الأنسب أن يقال: «الأشياء». 

(0) انظر الخلاف في أصل الاشتقاق في الإنصاف في مسائل الخلاف ۲٠١/۱‏ . 


YAY 


ويل" : المراد بالأصل «الكلمة». ومعنى الكلام: المشتق كلمة وافقت كلمة. 
وغلى هذا اكير بكرن ارادا لاتاق الاشقان: الك ٠‏ ولا كين فة فش 
ومشتق منه» بل كل من الكلمتين صالح لهماء والظاهر الأول؛ لأن المسائل الاتية لا 
تترتب إلا على الصغير على مذهب البصريين على ما سيظهر . 

وقوله: «بحروفه الأصول» يشير إلى أن المعتبر هو الحرف الأصلي» وهو ما 
ثبت في تصاريف الكلمة لفظاً أو تقديراً دون الزائد وهو ما يسقط في بعضهاء كواو 
«قعود) . فإن «قعد» مشتق منه لموافقته إياه في الحروف الأصلية . 


ومن الناس من رأى أن التعريف ينتقض بفلك مفرداً وجمعا"" فزاد فيه بتغير 
ما» ولا بد أن يريد به ما هو أعم من أن يكون لفظاً أو فيهما جميعاًء وأن يكون 
اللفظي بالزيادة أو النقصان» أو بهما جميعاً والزيادة تكون بالحروف» أو الحركة» أو 
la A a‏ 
فيدفع النقض بذلك مفرداً أو جمعاً فإن التغير بينهما ثابت تقديراً فإن ضمة المفرد 
كضمة قفّل» وضمة الجمع كضمة حُمْر» ومع هذا فإنه يرد عليه أنه غير مطرد؛ لأنه 
صادق على الجُلْب والجُلب» وأحدهما ليس بمشتق من الآخر. 

(0) 


وأما أمثلة ما ذكر من الأقسام فإنها مذكورة في المطولات فليطلب ثمة 
ثم إن المشتق قد يكون مطرداً في جميع مدلولاته» كاسم الفاعل» واسم 
المفعول» فإنه يستعمل في كل من يباشر الفعل» أو يقع الفعل عليه وقد لا يطرد 
كالقارورة» والديران» فإنها لا تطلق على كل ما يقر فيه المائع مع دلالتها عليه» بل 


() القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ۲٤١/١‏ . 

(۲) وهو أن يتفقا في بعض الحروف دون بعض . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية »٤۱۹/۲١‏ وشرح 
الكوكب المنير ۲٠١٠/١‏ وشرح العضد وحواشيه /١‏ ٤۷ء‏ والمرجع في اللغة العربية .۷١/١‏ 

(۳) انظر : بيان المختصر للأآصفهاني ۲٤٤/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ٤٤/ب.‏ 

ارخ بها فة وهر مترده وبظلق غلى الفحات الذى لإ ماد فة وطلى ‏ اها 
ويراد به الجمع» فالجُلبُ جمع جُلبّة» وهي بقلة. انظر: لسان العرب ٠٥١_1٤٩‏ . 

)١(‏ انظر: شرح المنهاج للأصفهاني ١‏ والاإبهاج ۲۲۳/١‏ والبحر المحيط ۷٦/۲‏ وشرح 
الك كت ل۷ 


YA 


هي مختصة بالزجاجة. وأنه لا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور» بل هو مختص 
(۱) 
بمنزل'' من منازل القمر . 


ص د مسألة : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة. 

ا ا انفكا اا 

الوط لو كان حققة» وقد انقضی › لم يصح نفيه. 

وجيب ن المنفي : [الأخص] "فلا يستلزم نفي الأعم. 

قالوا: لو صح بعده ]/4١[‏ لصح قبله. 

وأجيب : [مجاز]"' إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم. 
النافي: أجمع آهل العربية على صحة «ضارب أمس» وأنه اسم فاعل . 
وأجيب : مجاز كما فى المستقبل باتفاق . 

جیب : مجاز ؛ «كافر» لكفر تقدم . 

قالوا: يتعذر في مثل مثل «متكلم» وامخبر). 

جیب : ا بدليل صحة الحال. ON‏ 


فإنه يجب أن لا يكون كذلك . 


ال س ال دون اط ا اول ن ا 


(۲) 


(٤( 


وهو خمسة كواكب من الثور» ويقال له سنامه» وهو المنزل الرابح من منازل القمر المعاقتف 
للثريا. انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۲٤٤/١‏ وحاشية السيد الجرجاني على شرح العضد 
۱۷٥/۱‏ . 

ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ١/٤١‏ «أخص» وما أضفته من المختصر ق ١٤٠/أ.‏ 

ا ا وق ال 

E‏ وقال في المحصول :۲۳۹/١‏ إنه الأقرب. انظر: الإبهاج 
|4۹ ونهاية السول: ومةه سدم الوصول للمطيعي ٨/۱‏ والنقود والردود للكرماني 


ف ۰ ب. 


YAO 


وذهب آخرون" او ا 

وفصل آخرون: بان المعنی إن کان ممکن البقاء"' کان شرطاء وإِن کان من 
المصادر السيالة”" كالتكلم» والحركة لم يكن شرطا“ . 

فقوله: «اشتراط بقاء المعنى» مبتداً خبره محذوف؛ آي على ثلائة مدذاهب 


ار کرد غا ع ال ال ا اد ا ارت ما وار 
عدمه كذلك . 


قال المشترطون: لو كان المشتق حقيقة في الذي فرغ من المعنى” لم يصح 
نفيه ؛ لأن الحقيقة لا تنفى» لكن ليس بضارب فى الحال بالضرورة وإذا صح السلب 
في الحال صح مطلقاً؛ لأن المطلق جزء المقيد. 


(۱) منهم ابن سیناء وأبو هاشم ووالده أبو علي المعتزلي . انظر: المصادر السابقة» وشرح المنهاج 
للأصفهاني ٠۹١ /١‏ والتحصيل للأرموي ۲٠٤/١‏ . 

(۲) کالقیام والقعود. انظر: الإبهاج ۲۲۹/۱ . 

(۳) أي غير القارة؛ لعدم اجتماع أجزائها في الوجود. انظر: تيسير التحرير .۷۲/١‏ 

)٤(‏ هذا التفصيل ذكره الامدي وغيره. والفخر الرازي ذكره بحثاً من جهة الخصمء ثم جاب عنه 
بأن أحداً من الأمة لم يقل بهذا الفرق» فيكون باطلا. انظر: المحصول ۲٤٤-۲٤۳/۱‏ 
والإحكام للامدي ٥٤/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۰۲۸٦/۱‏ والابهاج ۲۲۹/۱ وبيان 
المختصر للأصفهانی ۲٤١/۱‏ . 

(ه) آ ا ی ا که 

0) انظر: البديع مع شرح سراح الدين الغزنوي الهندي ق ۳۸/آ-ب» وصاحب البديع هو: 
أحمد بن علي بن ثعلب مظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي» الحنفي كان إمام عصره في 
العلوم الشرعية» متقناً في الأصول والفروع. من شيوخه: تاج الدين علي بن سنجر» وظهير 
الدين محمد البخاري وغيرهما. ومن تلاميذه: ركن الدين السمرقندي» وناصر الدين محمد 
وابنته فاطمة. ومن مؤلفاته: البديع في أصول الفقه جمع فيه بين طريقتي المتكلمين 
والأحناف» ومجمع البحرين في الفقه» وتوفي سنة (1۹6 ه). انظر: الفوائد البهية ص ٠۲١‏ 
والجواهر المضيئة ۲٠۸/١‏ ومراة الجنان ۲۲۷/٤‏ والفتح المبين ۰۹٤/۲‏ وأصول الفقه 
تاریخه ورجاله ص ۲۷۵ . 


TA“ 


واج ا 5 نسلم انتفاء الا > وصدف لر بضارب فی الحال لا 
يستلزم صدقه مطلقا؛ لأنه أخحص» ونفي الأحص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيض 
الاخص اعم من نقيض الاأعم مطلقا. 

ولقائل أن يقول: تقرير نفي التالي على الوجه الذي ذكروه غير مستقيم؛ لأنهم 
قالوا: إذا صح السلب في الحال صح مطلقاً؛ لأن المطلق جزء المقيد» والسلب في 
الحال لا يستلزم السلب مطلقاً وهو ظاهر . 

وقولهم: لأن المطلق جزء المقيد على تقدير صحته بأن لا يكون بينهما تقابل 
تضاد أو العدم والملكة لا يُفيدهم؛ لأن انتفاء الكل لا يستلزم انتفاء الجزء» على 
أن المشترط يكفيه أن يقول: لو كان حقيقة بعد انقضاء المعنى لم يصح النفي بعد 
انقضائه› لک يصح لن بضارب الان» وإدا ظهر هذا ظهر أن جو اب المصنتف› 
بقوله: «بأن المنفي الأخص» غير صحيح» الأولى أن يقال في الجواب: لو كان 
حقيقة بعد المضي لم يصح نفيه› E‏ بدلیل كذب «ما ضرب) فلا 
يصح نفيه» وجاز للمناظر أن يلزم رأيا في هدم وضع الخصم» وإن لم يعتقده» وفيه 
نظر؛ لأن غايته منع بطلان التاليء ومنع المقدمة. 

فل لا تر لمعل ادا تعره 

وقالوا - أيضاً - لو صح بعده لصح قبلهء يعني لو صح حقيقة باعتبار الماضي 
لصح باعتبار المستقبل بجامع وجود المعنى المشتق منه في أحد الزمانين مع خلو 
المحل عنه في الحال» والتالي باطل بالاتفاق . 

راجا يان س الضارب من تخ له الضرت طرق الف أو المجان 
والثاني ا ولا يفيدكم» والأول عين النزاع» وإنما معناه حقيقة من باشر 


)۱( وهو قوله : «ليس بضارب في الحال». انظر: بيان المختصر للأصفهاني SA‏ 

(۲) أي لا يكون أحدهما منافياً للاخر. 

() فيلزم من بطلان التالي بطلان المقدم . انظر: نهاية السول .۸١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
TET‏ والإبهاج ۲۲۹/١‏ والبحر المحيط ۹١/۲‏ وتيسير التحرير .۷١/١‏ 


TAY 


ا 

وقال النافون: أجمع آهل العربية على صحة «زيد ضارب أمس» فلي آنه اسم 
فاعل» والأصل في الاستعمال الحقيقة'. 

وأجيبوا: [١٤/ب]‏ بأنا لم ننكر استعماله في الماضي مارا رة وههغا كذاك 
بقرينة «آمس»» كما آنه لا ينكر استعماله فى المستقبل مجازاً بقرينة «غدا»» والأصل 
فى الاستعمال الحقيقة إذا لم يوجد قرينة» وأما إذا كانت فجعله حقيقة إبطال لمراد 
المتكلم فإنه ما نصب القرينة إلا دلالة على مراده. 

وفالرا ت أ ضا صح «مؤمن) و «عالم» للنائم» والإإيمان والعلم ليسا بقائمين 
به حالة النوم» والأصل في الاستعمال الحقيقة . 

E ت ا‎ i4 1 f 1 

واجيبوا: بانه مجاز ا ا فانه من علاماته كما تقد" ولیس 
إطلاقه على ما ليس المعنى قائما به مطردا؛ لآن إطلاق الكافر على المسلم باعتبار 
INT‏ ممتنع . 

وهذا ليس بشيء؛ لأن عدم الاطراد دليل المجاز إذا لم يكن بمانع والشرع منع 
عن ذلك لتعظيم الصحابة والمؤمنين. 

رقالوا = أيضا د لر كان باه المعنى المشى هة شرطا فى كوك المشتق فة 
ل تكن المشتقات التى مصادرها سيالة» مثل: المتكلمء والمخبر مستعملا بطريق 
الحقيقة أصلاً؛ لأن مصادرها لا يمكن اجتماع اجزاء معانيها في الوجود. إذ الجزء 
بقاؤها» والتالي باطل بالاتفاق . 


(1) إذا كان كذلك فلا يلزم صحة الإطلاق قبل وجود الضرب . انظر: شرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق 0 
(۲) انظر أدلتهم والإجابة عليها في : بيان المختصر للأصفهاني ۲٤۷ /١‏ وشرح العضد ›٠۷۸/١‏ 
والنقود والردود للکرمانی ق ۷۲/ | وتیسیر التحریر ۰۷٤/١‏ والتقریر والتحبیر ۹٥/۱‏ . 
0 
)٤(‏ آي قبل أن يسلم. 
TAA‏ 


وأجيبوا بوجهين : 

أحدهما: أن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله» بل وجود الجزء الأخير كاف 
في الاش اظ فیما تعذدر اجتماع الأجزاء 1 تری ُن اوم «(إالحال») حقفه فی زمان 
الفعل الحاضرء ولا يمكن بقاء أجزائه عند إطلاقه» لكون الزمان [لما)'“ غير قار 
الذات . 

والثاني : ان الواجب ان لا ر يشترط في مثله بقاء المعنى المشتق منهء بل الجزء 
الأخير وبه د يتم المطلوب› او و 

أن هذه الاستدلالات كلها فاسدة؛ لأن معرفة الحقيقة إنما تكون بالسبق 
إلى الذهن عند سماع اللفظ لا بإقامة الدليل وهو ظاهر لا محالة. 

قن مسال لار 2 اا ا ا 

لاء الا فراع 

قالوا: ثبت قاتل وضارب» [والقتل]”" للمفعول. 

قلنا: القتل: التأثير» وهو للفاعل . 

قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار المخلوق» وهو الأثر» لأن الخلق 
المخلوق» وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل . 

أجيب أولاً: بأنه ليس بفعل قائم بغيره. 

واا : آنه لعن الحاضل ن المخلرق والقدرة جال الاإيجاد فلا تسب إلن 


)۱( ما بين المعقوفتين يظهر لي أنه زائد» والكلام مستقيم بدونه. 
(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١/٤١‏ «والفعل» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
TT‏ 


۲۸۹ 


الباري صح الاشتقاق جمعاً بين الأدلة. 


دعت لرا آے رار اطاای من غل هن لس اهدر قاتا د 
[1/] فسموا الله متكلماً والکلام قائم بغيره؛ لأنه عندهم حادث لا يجوز أن يقوم 
بالقديم › وهذه المسألة من الكلام وفسادها مبرهن lT‏ ودکرها غير مناسب کش 
أصول الفقه؛ لعدم تعلقه بمعرفة كيفية الاستنباط . 


وذهب الباقون: إلى [عدم] جوازه» مستدلین بأنا قد استقرينا فوجدنا جميع 
استعمالات المشتقات» ولم نطلع على موقع اشتق اسم فاعل لمن لم يكن الأصل 


فانغا تة 


وقالت المعتزلة: الاستقراء غير تام» لأنكم تعلمون أن قاتلا اشتتق لذات» 
وضاربا لذات» والقتل والضرب قائمان بغيرهما وهو المقتول والمضروب» ضرورة 
حصول الأثر في المفعول. 

واج فاط ن لر الحاصل في المفعول هو التأثر والقائم بالقاتل هو 
التأثير» والفرق بين مقولة أن يفعل وأن ينفعل بين لا محالة. 

وقالوا أا ت اط الخال غ اله على اهار امارد ورال 
الان ع داه لے اا فق مر اللي ولل ب 


(1) انظر هذه المسألة في: المحيط بالتكليف ص ۳٠١‏ وما بعدهاء وغاية المرام ص ۸۸ء 
والمحصول ۲۸٤/۱‏ وشرح المنهاج للأصفهاني ۱۹۸/١‏ والبحر المحيط ٠١٠/۲‏ وشرح 
مختصر أصول الفقه للجراعي ۰۲۰۳/۱ والإبهاج ۲۳١ - ۲٠١/۱‏ وشرح العضد وحواشيه 
CAT‏ وشرح قطب الذين الشيرازي ق 1 والنقود والردود للکرمانی ق 1/۳ 
والتقرير والتحبير ٩١/١‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة ص ١١١‏ . 

)۲( انظر : کات التو حيد لان خزيمة ۸/۱ وما بعدها» ومجخوع فتاوی این تىمىهة «01۸/7١‏ 
وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية ۱۸۸/١‏ وما بعدهاء والحيدة لعبد العزيز 
الكنانى› وشرح الطحاوية A‏ وما بعدها» والإيانة ص ٣ا۰‏ وشرح التة للبغوي 
 .,/,.,١‏ والفرق بين الفرق ص ١٤٠١ء‏ ورسالة إلى آهل الثخر للأشعري ص ١٠ء‏ ومختصر 
الصواعق ٤0۹/۲‏ وفتح الباري ۱۳/ ٤۹۳‏ وآضواء البیان ۲/ ۲۷۷ . 

۳) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق بقتضيه. 


۹۰ 


المخلوق” إذ لو كان مغايراً لكان إما قديماً أو حادثاًء لعدم خلو مفهوم وجودي أو 
عدمي عن ذلك فإنه إن كان مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً فهو الحادث» وإلا فهو 
القديم . 

والثاني تقسيمه باطل؛ لأنه إن كان قديماً لزم قد العالم؛ لأنه نسبة بين الخالق 
والعالم» وإذا كانت النسبة بين الشيئين قديمة لزم قدم المنتسبين؛ ضرورة تأخر النسبة 
عنهما. وإن كان حادثاً افتقر إلى مؤثر وذلك إلى آخر ويتسلسل. 

ولقائل أن يقول: الخلق نسبة بين الخالق والعالم من حيث العلم أو الخارج› 
والأول مسلم» ولا يستلزم القدم» والثاني ممنوع . 


E ا‎ 
: rn Eg reg 


أحدهما: أن الخلق لو كان هو المخلوق لم يكن فعلاً قائماً بالغير» بل يكون 
هو الغير» وحينئذ لا يتم مطلوبهم» فان مطلوبهم جواز إطلاق الخالق» والفعل غير 
قائم به . 


والثاني : آن دليلهم يقتضي جواز إطلاق الخالق على الله - تعالى - والفعل غير 
قائم به. 


من إهمال أحدهماء فيجعل الخلق عبارة عن التعلق الحاصل بين القدرة والمخلوق 
حال الإأيجاد» فباعتبار تعلقه بالقدرة دون داته یحصل مفقتضی دلیلکم من وجه» 


)١(‏ هذا قول طوائف من آهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم ونقله شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن بعض فقهاء الحنبلية والشافعية والمالكية. 
وأما القول بأن الخلق غير المخلوق فقد نقله ابن تيمية عن السلف قاطبة وأنه قول 
جمهور الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أهل السنة. 
والقول بأن الخلق هو المخلوق قول باطل» أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد 
على المنطقيين ص ۲۲٠‏ بما يطول ذكره في هذا الموطن. انظر: مجموع فتاوي أبن تيمية 
۲ وشرح الکوکب المنیر ۲۲۱/۱ . 
(۲) انظر : بيان المختصر للآصفهاني ٠٠۳/۱‏ . 


N 


وباعتبار أنه لا يكون أمراً مبايناً عنه بالكلية؛ لأنه متعلق بالصفة القائمة به» والمتعلق 
بالصفة القائمة به متعلق""“ يحصل مقتضى دليلناء وهو فاسد من أوجه: 

الأول ان الف عة ا هالا الارن عاذت الى الحاضصا 
بينهما إن كان قديماً لزم قدم متعلقة» لكونه نسبة لا تتحقق إلا بعد تحقق المنتسبين› 
وإن كانت حادثة لزم أن يكون القديم محل الحادث» وما لا يخلو عن الحادث 
[۲٤/ب]‏ فهو حادث . 

الثاني : ان «(خحلق» فعل لا بد له من مصدر يکون جزؤه فالو کان هو المخلوق 
لزم أن يكون الفعل مركباً من الجوهر والزمان وذلك هذيان لا نهاية له. 

الثالث: إن دليلكم إما أن يقتضي وجوب قيام الفعل بغيره» أو جوازه» والأول 
مخالف لمذهبهم»ء لأن مذهبهم جواز ذلك» والثاني: لا ينافي حمل الخلق على معنى 
قائم بالله - تعالى -؛ لأنه أحد الجائزين . 

الرابع: أنه لا فرق بين أن يكون الخلق متعلقاً بالقدرة القديمة أو بذاته - 
ال ن ا ال ي له عو د ا ع ا 
الفعل قائم بالنسبة إلى وجود المخلوق العلمي» والتعلق حادث كما نقول في العلم 
والكلام وغيرهماء وهو التكوين الذي هو قديم عند الأئمة الحنفية - رحمهم اللّه. 

كن ا اللأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد لا على 
خصوص من جسم أو غيره؛ بدليل صحة: «الأسود جسم». 

ش . مفهوم المشتق» كالأسود ونحوه كالأبيض والناطق والمضروب يدل على 
ذات ما متصفة بتلك الصفة لا على ذات معينة من جسم وغيره" فإن عَلم خصوص»› 


(1) أي متعللق به بالضرورة. 

(۲) تقدم الکلام على هذا في ص ٠۳۲‏ . 

(۳) أي لا على أنها مختصة بذلك الوصف» وذكر صاحب فواتح الرحموت ۱۹۷/١‏ أن جلال 
الدين الدواني قال: إن المشتق لا يدل على الذات أصلاء لا عاماً ولا خاصاً. انظر الكلام على 
هذه المتالة في: شرح العضد ۱۸١/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
۱ والبحر المحیط ۰۱٠۳/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۲۰/۱. 


۹۲ 


کان من خارج بطريق الإالتزام لا باعتبار كونه جزءً من مسماه» والدليل على ذلك 
صحة أن يقال: الأسود جسم» ولو كان الأسود جسماً ذا سواد لزم التكرار بغير 
فائدة. 
الموضوع» فقولنا: الأسود جسمء لو اعتبر فيه المفهوم لكان حملا للأخص على 
الأعم» واعتبار مفهوم الموضوع وكلاهما باطل . 

فإن قيل : لو اعتبر فيه ما صدق عليه الموضوع لم يصح الحمل للتكرار المذكور 

فالجواب: أن ما صدق عليه الموضوع يقدر موضوعاً محذوفاً قامت الصفة 

ص د مسألة لا تثبت اللغة قياساًء خلافاً للقاضي وابن سريج. وليس الخلاف 
في نحو: «رجل» ورفع الفاعل. أي لا يسمى مسكوت عنه إلحاقاً بتسمية لمعين 
ف ا وجرد وعدا كاه الان الي راان لاا ا 
خفية» والزاني للائط للوطء المحرم» إلا بنقل [أ] “و استقراء التعميم. 

لنا: إثبات اللغة بالمحتمل . 

قالوا: دار الاسم معه وجوداً وعدماً. 

قلنا: ودار مع كونه من العنب» وکونه مال الحى› وا 

فالا نت رغاد و الواح 

قلنا: لولا الإجماع لما ثبت. 

وقطع النباش» وحد النبيذ» إما لثبوت التعميم» وإما بالقياس» لا لأنه سارق أو 
خمر بالقیاس . 


.ب/٠١ أ وأئبته بالمقابلة مع المختصر ق‎ /٤١ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق‎ )١( 


4۹۲۳ 


(۱) 


J 


(۳) 
(€( 


جوزه القاضي أبو بكر الباقلاني'» وابن سريج [من]" أصحاب 
)4( 


نقل عنه - أيضاً - القول بالمنع» والقول بالجواز هو قول أكثر الحنابلة» وأبي إسحاق 
الشيرازئ» والفخر الرازئ واين أبى هريرة وحكاه الامدق عن كثير من الفقهاء وأهل الخربة 
وول اكائي حال ي اه ا اك هار ا عل ا ا ا 
ا ا ك الع ا واف اا ااي وة مم ر لري 
ص »٥۳١‏ والإحكام للامدي .٥۷/١‏ والروضة ٥٤٦/۲‏ وإحكام الفصول للباجي ۲٠۲/١‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠۲۲۳/١‏ وتخريح الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠٤٤‏ وفواتح 
الرحموت /١‏ ١٩۱۸ء‏ والبحر المحیط ۰۲٠/۲‏ ونبراس العقول ص ۱۹۷ . 
هو: أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس» يلقب بالباز الأشهب شيخ الشافعية في عصره» 
وانتهت إليه الرحلة. من شيوخه: المزني» وأبو القاسم الأنماطي» والحسن الزعفراني. ومن 
تلاميذه: سليمان بن أحمد الطبرانى» وأبو أحمد الغطريفى» وأبو الوليد حسان بن محمد 
الفقيه. ومن مؤلفاته؛ الرد على ابن داود في إبطال لقاس وال بين المزني والشافعي› 
ومختصر في الفقه. ولد عام ۲٤۹(‏ ه). وتوفي عام ۲٠١(‏ ه). 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى »۲٠/۳‏ وطبقات العبادي ص >٦۲‏ وسير أعلام النبلاء 
+٤‏ ودول الإسلام ۱۸١ /١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .٠١٠/۲‏ والوفيات ٦٦/١‏ 
والنجوم الزاهرة ۰۱۹٤/۳‏ ومعجم المؤلفین ٠۳١/۲‏ وشذرات الذهب ۲/ ۲٤۷‏ والفتح المبين 
16 
ما بين المعقوفتين أضفته ؛ لأن السياق يقتضيه . 
هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » يجتمع مع اللبي - 45 - في جده عبد 
مناف بن قصي . ناصر السنة وأحد الأئمة الأربعة. من شيوخه في مكة: مسلم بن خالد 
الزنجي» وسفيان بن عيينة وغيرهما ثم رحل إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك وغيره» ثم 
رحل إلى اليمن وأخذ عن مطرف بن مازن وغيره» ثم رحل إلى العراق وآخذ عن وكيع وغيره. 
وآخذ عنه خلق كثير منهم : الإمام أحمد بن حنبل» والمزني» والبويطي . من مؤلفاته: الرسالة 
ف أصول الفقه» وإبطال الاستحسان» وأحكام القران» ولد سنة ٠١١(‏ ه) وتوفي سنة 
۲۰٤(‏ ه) - رحمه الله تعالی . 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ۷١‏ وطبقات الشافعية الکبرى ۱۹۲/١‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي ١١/١‏ وتاريخ بغداد ٠٦/۲‏ وتذكرة الحفاظ ۳٦١/١‏ وخلاصة تذهيب 
الكمال ص ٠.۲۷۷‏ ومراة الجنان ۲/١٠ء‏ والبداية والنهاية ۲٦۲/٠١‏ والشافعي حياته 
وعصره - آراؤه وفقهه ا زهرة. 


e 


ونفاه: الحنفية'» ومعظم الشافعية" . 
والمصنف حرر موضع الخلاف بقوله: ]١/٤١[‏ «وليس ا 
ورفع الفاعل)". 
وتقريره: ليس محل الخلاف اسما عَم تعميمه بين الأفراد الموجودة وغيرها 
بالنقل «كرجل» فإنه موضوع لبالغ من بني آدم» وعلم بالنقل تعميمه على من كان 
موجوداً عند الوضع» ومن لم يوجد؛ لأن جواز الإطلاق بالنقل فلا يحتاج إلى 
القياس . 
وكذلك «رفع فاعل» لم يسمع من العرب فإنه علم بالاستقراء جواز رفعه؛ لأنا 
قد وجدنا كل ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه مرفوعاً فصار ذلك قاعدة كلية 
يدخل تحتها كل فاعل فلا يحتاج إلى القياس وإنما محل النزاع: إلحاق مسمى بمسمى 
اأخر باسم لم يسمع للأول من أهل اللغة» وسمي به الثاني لمعنى يستلزم الاسم وجوداً 
وعدماً ووجد في الأول كالنبيذ فإن مسماه سمي به» فإذا أريد إلحاقه بمسمى الخمر 
في إطلاق اسم الخمر عليه» وهو لم يسمع للنبيذ من آهل اللغة» وسمي به الخمر 
لمعنى وهو مخامرة العقل» وهي تستلزم اسم الخمر وجوداً. كما في ماء العنب إذا 
غلا واشتد وقذف بالزید وعدماً كما إذا لم يغل ولم يشتد» لوجوده في الأول» كان 
ذلك قياساً في اللغة . 


(1) انظر المصادر السابقة في ص ۲۹٤‏ تعليق »)١(‏ وأصول السرخسي ٠١١/۲‏ . 

(۲) منهم الصيرفي وإمام الحرمين» والغزالي والامدي» وهو قول أبي الخطاب الحنبلي وابن 
الحاجب وغيرهم. انظر: المصادر السابقة»ء والبرهان e ۱۷١/١‏ و 
والمستصفى ٠۳۲۲/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١۲ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۰٤١۲‏ والبحر المحیط ۲٣ ۲٣/۲‏ . 

وقح السسالة قرول الت وهو خوازة ى الحفقة كول المجاز. انط مدكة حم 
الاق ا ۰ 

() نقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير ۲۲١/١‏ - الإجماع على منعه في عَلم ولقب وصفةء 

وكذا في مثل إنسان ورجل ورفع فاعل . 
۹0 


فاستدل المانعون": بأن في جوازه إثبات اللغة بالمحتمل؛ لأن رعاية 
المناسبة بين الأسامي والمسميات غير مستحقة وإن كانت مستحبة فجاز أن يكون 
الوضع لا لحامل» وأن يكون لحامل غيره"" فكان محتملاً وإثبات اللغة بالمحتمل لا 
يجور . 

واستدل الشارحون" على إثبات الكبرى” بالاتفاق. ولیس بصحيح؛ لأنه 
عن النزاع» فإن القياس عند الخصم محتمل» وهو تثبت اللغة به. 

وقال المثبتون: اسم الخمر دار مع المخامرة وجوداً في التي من ماء العنب 
الذي لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة للعقل» فإنه لم يوجد فيه التخمرء ولم 
يطلق الاسم عليه. 

وكذلك الزاني» والسارق» دار مع الوطء المحرم» ارال ا ود 
وعدماً» ودوران الشيء مع الشيء آية كون المدار علة للدائرء فتكون المعاني 
المذكورة علة للتسمية بالأسامي المذكورة فإذا وجدت في صور خر تطلق عليها 
الأسماء. وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة. 


وأجيبوا: بأن الأسماء المذكورة كما دارت مع ما ذكرتم دارت مع المختص 
بالصور المذكورة وجوداً وعدماًء فإن لفظ الخمر دار مع تخمير ماء العنب» والسارق 
مع أخذ المال خفية» ولفظ الزاني مع كون الوطء قبلا» ودوران هذه الأسماء مع هذه 
المعاني ظاهرٌ فكان كل من المعنيين صالحاً للعلية» ولا ترجيح لأحدهماء فلا تثبت 
العلية لأحدهما. 


(۱) راجع استدلال كل فريق في : بيان المختصر للأصفهاني ٠۲٥۸/١‏ وشرح العضد ۱۸٤/١‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۸٤/ا.‏ 

(۲) أي كما احتمل أن يكون الحامل على الوضع هذا المعنى» احتمل أن يكون غيره حاملا عليه. 

(۳) منهم الأصفهاني في بيان المختصر ۲٥۹/١‏ والعضد ١/٤۱۸ء‏ وقطب الدين الشيرازي 
في شرحه للمختصر ق ۸٤/ب»‏ ونقله الكرماني في النقود والردود ق /۷١‏ عن الشارحين 

C(‏ الذي تقريره: لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباتها بمجرد الاحتمال. انظر: 
السا اا 


۲۹٦ 


ولقائل أن يقول: التعليل بالعلة القاصرة في القياس الشرعي لا يمنع التعليل 
بعلة متعدية فجاز أن تكون المعاني المختصة علة للتسمية في صورها الخاصة 
والمعاني العامة [١٤/ب]‏ علة لها لقياس غيرها عليها ولا يلزم توارد علتين مستقلتين 
على معلول واحد» لأنه لما كان باعتبارين كان المعلول متعددا معنى . 

وقالوا: - أيضاً -: ثبت القياس الشرعي» ومعنى القياس في الشرع واللغة 
واحد؛ لأنه إثبات مثل حكم الأصل في صورة أخرى بجامع بينهما" . 

ولا تفاوت في هذا بين الشرعي واللخوي» فكما جاز الشرعي وجب أن يجوز 
اللرى 

وأجيبوا: بأن الأصل أن لا يثبت الشرعي - أيضاً - لولا الإجماع على ثبوته 
فتركنا الأصل بدليل قوي» ولا يلزم من ذلك جواز تركه بلا دليل. وفيه نظر؛ لأن 
ثبوت القياس ليس بمجمع عليه فلا يجوز دعوى الإجماع إلا على رأي من يرى 
الإجماع الأكثر كاف ولا معتبر بخلاف الأقل» وهو ضعيف . 

وقوله: «وقطع النباش» جواب سؤال» تقريره: إذا لم تبت اللغة بالقياس» 
فما وجه قطع النباش» وحد شارب النبيذ؟ والنص لم يرد إلا في السارق وشارب 
الخمر» عند من أوجبهما كالشافعي”" _ رحمه الله . 

وتقرير الجواب: آن إيجابهما إما ثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ 
والنباش» بالنقل على الوجه الذي ذكر» وإما بالقياس الشرعي بأن يقال: الحكم في 
المنصوص عليه ثابت بعلة وجدت في النبيذ والنباش فعدي إليهما. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم ثبوت تعميم نقل؛ لاختلاف النقل في الموضعين 
بالحقيقة والمجاز» وليس ذلك بالتعميم المراد ههنا تعميم «رجل» لأفراده» وأن 


(۱) انظر: ص ٩۱‏ . 

(۲) هو الذي يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم . انظر: المعجم الوسيط ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) أي أوجب قطع النباش» وحد شارب الخمر. انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۲٦١/١‏ 
وشرح العضد ۱۸١/١‏ . 


4۹۷ 


لوول ت القاس ل ادا كان جلا وها ل كذلك. 


ص = الحروف» معنى قولهم: الحرف لا يستقل بالمفهومية» أن نحو «من) 
و«إلى» مشروط فى دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها. 

ونحو الابتداء» و«الانتهاء» و«ابتدأ» و«انتهى» غير مشروط فيها ذلك . 

[وأما نحو «ذو» و«فوق» و«تحت» وإن لم تذكر إلا بمتعلقها لأمر فغير مشروط 
فيها ذلك» لما علم من أن وضع «ذو» بمعنى «صاحب» ليتوصل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس اقتضى ذكر المضاف إليه. وأن وضع «فوق» بمعنى مكان» ليتوصل 
به إلى علو خاص اقتضى ذلك» وكذلك البواقي]. 

شن قال التحريرن العرف © لا يستقل بالمفهومية : أنه لا دلالة 
له على معناه الاإفرادي بدون ذكر متعلقه» وذلك مثل «من») مثلا فإنه لا 
و کل کی کد اک ا 

فيقال : من كذاء أو إلى كذا» وليس معناهما الابتداء والانتهاء. 


واستدل على ذلك بآن «من» و«إلى» مشروط فى دلالتهما على معناهما الإفرادي 


(۱) هذه فيها خلاف» ومذهب الشافعي ومن وافقه جواز إثبات الحدود بالقياس» خلافاً 
u‏ او E‏ وو ا کک ونبراس ا 
رتبت OT‏ وشرح الکو کب المتر ٠۷/٤‏ ۰ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١/٤٤‏ وأئبته من المختصر ق ١٤٠١/ب»›‏ ١٠/أ.‏ 

)٤(‏ قال و الكوكب المنير :۲۲۸/١‏ «والمراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه إلى 
معرفته من معانى الالفاظ المفردةء لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل. ٠.‏ 

. ۲۰۸ هو الذي یعبرون عنه: بأن الحرف ما لا يدل على معنى في نفسه. وقد تقدم في ص‎ )٥( 

0) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(۷) كالدار» أو السوق» أو غيرهما مما يدخل عليه الحرف» ومنه الابتداء وإليه الأنتهاء. راجع هذه 
المسألة في: بيان المختصر للأصفهاني ۲٠۳/١‏ وشرح العضد وحواشيه ۱۸١/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۹٤/]ء‏ والنقود والردود للكرماني ق ۷۷/آ» وشرح 
الک کے لر 


4۸ 


ذكر متعلقهماء والابتداء والانتهاء ليس بمشروط في الدلالة على ذلك «فمن» و«إلى» 
ليس بالابتداء والانتهاء» وإنما قال: و«ابتداأً» و«انتهی» لئلا ينازع أحد بأنه إن لم يكن 
مفهومهما الابتداء» والانتهاء فليكونا اسمي «ابتداً» و«انتهى»» وإشارة إلى أن الاسم 
والفعل متشاركان في كونهما غير مشروطين في دلالتهما على المعنى الإفرادي بذكر 
المتعلق» بخلاف الحرف . وقيد المعنى بالإفرادي؛ لأن المعنى التركيبي مشروط في 
الدلالة عليه الاسم والفعل بذكر ما يحصل به من ذكر أحد المسندين . 

وأورد اسا اللازمة للإضافة «كذو» و«فوق» و«تحت» وأمثالها فإنها لا تفيد 
معناها الاأفرادي إلا بشرط يذكر متعلقها وهو ]١/٤٤[‏ المضاف إليه. ) 

وأجيب: بالفرق» بأن ذكر المتعلق في الحرف مشروط من أول الوضع» وأما 
في الأسماء المذكورة فلم يشترط الواضع في دلالتها على معناها الافرادي ذكر 
المتعلق» وإنما كان عدم الانفكاك لأمر وهو آنه علم بالاستقراء أن وضع «ذو» بإزاء 
«صاحب» ليتوصل به إلى وصف الأسماء بأسماء الأجناس» فلأجل حصول غرضه من 
الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه لا لأجل دلالته على ما وضع بإزائه. 

وكذلك علم أن «فوق» وضع بإزاء مكان عالٍ ليتوصل به إلى علو خاص فلذلك 
اقتضی ذكر متعلقه. 

ان ا ریاد اا ی د تاغل ] لار در 
وقس الباقي عليه . 

هذا ما ذكروه» وتساوى المحققون وغيرهم في ذلك» وهذا كلام اضطراري 
ليس فيه من التحقيق ولا الاخالة شىء وذلك لأنه يجوز أن يقال «من» وضع بإزاء 
ابتداً» ليتوصل به إلى ابتداء حاص مثال: «خرجت من البصرة إلى الكوفة). 

وها أن دلت باعتار أن الواضع شرط عند وضع «من»» ولم يشترط عند وضع 
«ذو» فهو دعوى مجردة» والاستقراء إن دل على شيء في هذا لا يزيد على وجود أن 
كل واحد منهما في الاستعمالات مستعمل مقروناً بذكر المتعلق. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 


۲۹۹ 


وأما على الاشتراط عند الوضع في أحدهما دون الآخر فليس له دلالة أصلً 
والمنازع مکابر» على أن نفس تركيبهم» وهو قولهم : لا يستقل بالمفهومية لا يستقيم 
في الإفادة إلا بتمحل عظيم؛ لأن معناه الأصلي : الحرف لا يذل على معناه إلا بذكر 

والعبارة الصحيحة فيه : اللحرف 5 يستقل کون الدلالة على مفهومه ل 
بالمفهومية» فيحتاج أن يقال: الحرف لا يستقل في الدلالة على شيء ينسب إلى 
المفهوم» وذلك تمحل لا محالة» والذي ظهر لي في هذا المقام ن الحرف: ما وضع 
لر عن نة رلك عن لاد ورال لاا لے 
للستعلدے 2 و«إن» و«آن») لاک و«كأان» للتشسيه*» و«ليت» ا ي 


و ا و(الهمزة») للاستفهاه ۳ وغير ذلك» والمقصود فهمها 
والحرف وصلة وأداة» غير مقصود بنفسه» فإذا قلنا: «خرجت من البصرة) فإنما 
المقصود بذکر من معرفة ا الخروج Þ1‏ عبر » وهو معنی قولهم : الحرف ندل 


(1) انظر معانيها في : الأضداد ص .۲٠۲‏ والأزهية ص »۲۲٤۲‏ والمقرّب ۱۹۷/١‏ وشرح الكوكب 
المنير ۲٤١/١‏ ومغني اللبيب ۳۱۸/١‏ ومختصر ابن اللحام ص ٥۲‏ وأوضح الك 
۰/۳ والانصاف فی مسائل الخلاف ۱/ ۳۷۰. 

e 0‏ انظر. اصاخ ج اا وال ن ب ٠٤۸‏ 
وأصول السرخسي ١ /١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١٠٠ء‏ وهمع الهوامع ۲ E‏ 

(۳) ولها معان آخری . انظر: شرح الکو کب العتير ۲٤۷/١‏ 4:والازهة ض ١۹۳‏ ورصف المباني 
ص ٤۳۳‏ ومغني اللبيب ١/١٤٠ء‏ وهمع الهوامع ۲۸/۲. 

»٠٠١ ورصف المباني ص 1۱۹۸ء‎ ۰٥۹/۸ انظر: المقرب ١/١١٠ء والمفصل لابن یعیش‎ )٤( 
. ۳٤٠٦/۱ وشرح ابن عقيل‎ ۰۱٤۷ وشرح قطر الندی ص‎ 

. ۱۹۱/۱ ومغني اللبیب‎ ۲۸٤ ورصف المباني ص‎ ۰۸١ /۸ انظر : المفصل لابن یعیش‎ )٥( 

(0) انظر : المفصل لابن یعیش ۸۳/۸ ورصف المباني ص »۴٦١‏ مغني اللبيب ۲۸٠١ /١‏ وشرح 
ابن عقیل ۳٤۹/۱‏ . 

(۷) انظر: المقرب ٠٠٤/١‏ والاأزهية ص ٠1٤۹‏ وأمالي الشجري ۲۱۹/۲ ومغني اللبيب 
۷ 

(۸) انظر: المقصل لابن يعيش ٠١١/۸‏ وسر الصناعة ٦۹/١‏ ومغني اللبيب ٠١/١‏ . 


00 


SE a 
: على معنی في غیره‎ 

وأما «ذو» وأمثاله. فليس المقصود به معرفة المال فقط» بل معناه وهو 
لے ا اا و 

وكذلك «زيد فوق الدار» ليس المقصود معرفة الدار» بل معرفة علوه على 
الدار. هذا والله أعلم بالصواب. 


واوgğلا‎ 


ص د مسألة : الواو للجمع المطلق لا لترتيب» ولا معية عند المحققين . 
لنا: النقل عن الأئمة آنها كذلك. 

واستدل: لو كانت للترتيب لتناقض #وادخلوا الباب سجداً) مع الأخرى. 
ولم يصح «تقاتل زيد وعمرو». 

ولکان جاء زید وعمرو بعده تکراراً» وقبله [تناقضا]' . 

واج انه مار لما ستاك 


ش د اختلف الأصوليون في [٤٤/ب]‏ مفهوم الواو". 
فمنهم من ذهب إلى أنه الترتيب”" . 
ومنهم من ذهب إلى أنه المعية“. 


(1) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق /٤٤‏ ب «نقضا» وما أثبته من المختصر ق ١٠/أ.‏ 
)۲( انظر معاننها في : امعم ABA‏ والعدة ۹/۱ وأصول السرخسي ۲۰۰/۱ والجنی 
لدان ص ۰۱۸۸ والمخصص EVE‏ والأزهية ص ›۲۳١‏ والصاحبى ص ٠١١‏ وشرح 
ابن عقیل ۲۲٣/۱‏ وهمع الهوامع ٠١/۲‏ . 
)۳( وهو مدهب علب » وقطرب› وعلي بن عیسی الربعي» وابي عمرو الزاهد» وهشام» ويعص 
الشافعية» والحلواني من الحنابلة. ونقل عن الفراء نها للترتيب حيث يستحيل الجمع نحو 
قوله - تعالی _: #ارکعوا واسجدوا|# . 
انظر : المصادر السابقة» والتمهيد ۰*/۱ والمسودة ص "٥١‏ والبرهان 1۸1/۱ ومعني 
)٤(‏ نسب لبعض الحنفية › قال الزركشي : «(ونسبه بعضهم لاأبي يوسف ومحمد بن الحسن. . . وربما سب 
هذا المذهب للشافعي في القديم» ولمالك حيث قالا في غير المدخول بها إذا قال لها: أنت طالق 
وطالق وطالق تقع الثلاث» لأن الواو توجب المقارنة» وقال ابن مالك: وكونها للمعية راجح. انظر: = 


ef 


وذهب المحققون إلى أنه الجمع المطلق» واختاره المصنف" . 
واستدل: بأنه المنقول عن آئمة اللغة» ونقلهم حجة في اللغويات . 
وقد استدل - أيضا -: بأنها لو كانت للترتيب لتناقض قوله - تعالى - في سورة 


البقرة"“: #وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة)»» وقوله - تعالى - في سورة 
الأعراف ‏ : #وفرلوا حطة وأذخلرا الات سجداي؛ لأن القضة :واجدة فلر كائت 
للترتيب كان الأمر بدخول الباب مقدماً على الأمر بالقول بالاية الأولى» ولم يكن 
مقدماً بالاية الثانية » وذلك تناقض لكنه لا تناقض ؛ لأنه كذب وهو على الله محال . 


وبأنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل : «تقاتل زيد وعمرو»؛ لأآن التفاعل 


وباتها لو كانت لل تن لكان فجاء ريد وغمرو يغدة) Ee‏ لافادة الواو 


البعدية» ولكان: «جاء زيد وعمرو قبله) SENE‏ مقتضى الواو إذ ذاك يناقض 
الاو داعال ص ي 


وأجاب المصنف عن جميع ذلك بمنع الملازمة؛ فإنه يجوز أن يكون استعماله 


في الصور المدكورة مجازاًء وإن كانت حقيقة في الترتيب فلا يلزم شيء مما دكر من 
المحالات . 


البحر المحيط ۲/ ۲۸٠١‏ وتسهيل الفوائد لابن مالك ص ١٤۷٠ء‏ ومغني اللبيب ٠٠٤/۲‏ . 
أي أنها للقدر المشترك بين الترتيب والمعية. وهو قول أصحاب أبي حنيفة والمالكية» وأكثر الحنابلة 
والمتكلمين ونقله الفتوحي عن الأئمة الأربعة وأكثر النحاة. ومثاله قوله - تعالى - : #إفانجيناه 
وأصحاب السفينة». 

انظر: العدة ۱۹٤/١‏ وأصول السرخسي »۲٠*/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۹4> وشرح 
کرک لر 0 واخ الفا م : 
Ae‏ ۰ 
RT‏ 
انظر : المفصل لابن یعیش ٩۱/۸‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۰۲۹۸/۱ وشرح العضد ٠١۹۱/۱‏ . 
انظر : المصادر السابقة» في المفصل ٩۲/۸‏ . 


۳۹۳ 


لا يقال: الأصل في الاستعمال الحقيقة؛ لأنه يستلزم الاشتراك» وهو خلاف 
الأصل. 

ولقائل أن يقول: فليكن مجازاً في الترتيب دفعاً للاشتراك اللفظي . 

وفيه نظر» لأنه إنما يصح إذا كان معناه لا بشرط شيء فأما إذا كان معناه بشرط 
فلا يكون الجمع المطلق القدر المشترك بينهما. 

ص = قالوا: #اركعوا واسشجدوا# . 

قلنا: الترتيب مستفاد من غيره. 

قالوا: #إن الصفا والمروة#› وقال: #ابدؤا يما بدأ الله به# . 

قلنا: لو كان له لما احتيج إلى «ابدؤا». 

قالوا: رد على قائل: «ومن عصاهما فقد غوى» وقال: قل : «ومن عصى الله 
ورسوله» . 

قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها. 

قالوا: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة» 
ادف انت طالن انا 

قول مالك : والأظهر آنها مثل «ثم» إنما قاله في المدخول بها يعني يقع الثلاث 
EE‏ 

د ی ن ا ی و و 

قولہ - تعالی -: تایا لیے ١َاسَنوا‏ غو وأسْج دو 4 فإن تقديم 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /٠١‏ أ وأنبته بالمقابلة مع المختصر ق ١٠/ب.‏ 
(۲) سورة الحج من الاية ۷۷. 


€ 


الركوع على السجود و ا ا ان ك و 
[/]] فکان للترتیب . 

وأجاب المشفت: بان التر تبت مستفاد من عغیره»› یعنی قوله - ل - : «(صلوا 
کارا ا 

Ng A E a) 
يفيد المطلوب» والثاني» فساد الاحتجاج بالحديث؛ لأنها حينئذ تفيد مطلق الجمع‎ 
لعدم ثالث" عنده فیکون الحديت اا ل5 فة ودود لقوله عليه السلام:‎ 
دا روي لکم عنی حدیث فاعرضوه على کات الله فما وافق فاقبلوه› وما خالف‎ 


E . 
٠ در دوه‎ 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري من رواية عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا يوب عن أبي قلابة 
قال : حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي - ية - ونحن شبيبة متقاربون» افا دد غر وا وا 
وكات رمل ل ا رما رققا لها طم أا فكد اها اها ار فة افا مالا ع کا 
بعدناء فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم» وعلموهم ومروهم» وذكر أشياء أحفظها 
أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي» فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». 

صحيح البخاري ٠١١ /١‏ كتاب الأذان باب ۱۸ الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة . . . إلخ› 
و ج۷۷/۷ کتاب الدب باب ۲۷ رحمة التاس بالبهائہء کات آغار لااد ناب ©١‏ 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة. . . إلخ. 

وأخرجه مسلم في صحيحه ٤٦٦ - ٤٦٥ /١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة» ولم يقل فيه: اصلوا كما رأيتموني أصلي». 

(9) ئ قول الت: 

9 ل الررکئ فی المعتبر ص :٠۷١‏ يروى من طرق كلها ضعيفة» وذكرها وآقرب رواية لما نقله 
المؤلف هناء ما ورد في الرسالة للشافعي ص ۲۲١‏ أن النبي - ية - قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه 
على کتاب الله فما وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم أقله». 

قال الشافعي : «ما روی هذا أحد يثبت حديثه في شيء 2 ولا کک ومن طرقه ما رواه 
الدارقطني في سننه ۲٠۸/٤‏ عن أبي هريرة» وفي سنده صالح بن موسى» قال الدارقطني : «صالح بن 
وی م 

انط رة الم والاار لله ١١١‏ ۸١ء‏ والكناة للغدادي ن ١۴ء‏ ول 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۷١/١‏ روايتين للطبراني في معجمه الكبير الأولى: عن ثوبان قال الهيثمي : 
«وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث والثانية: عن ابن عمر» قال: «وفيه أبو حاضر عبد = 


۳.0 


ومنها: قوله ال ب : # # إن ألصَما وألمروة E‏ وقال النبي ا - («ابدۇا 
ا ا چ و ی ا ا سرلا 


فلو لم یکن للترتيب ما قال في جوابهم: «ابدۇا بما بدا الله به». 
وأجاب المصنف : بأنه لو أفاد الترتيب لفهموه؛ إذ هم من أهل اللسان وما 
احتاجوا إلى السؤال. وهو معارض بالمثل . 


3 . : َ 


رصی الله ان 


= الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث ونقل العجلوني في كشف الخفاء ۸٦/١‏ عن الصغاني أنه قال : 
«هو موضوع» وانظر ما کتبه ابو محمد بن حزم حول هذا في کتابه اللإحکام ۲٤۹/۲‏ وما بعدها وكذا 
السيوطي في مفتاح الجنة ص .٠١‏ 

. ۱۵۸ سورة البقرة من الاية‎ )١( 

(۲) هذا طرف من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي - ية - قال ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر 
:/١‏ «هذا حديث صحيح». وقد ورد بألفاظ مختلفة» فورد بصيغة الأمر «ابدۇا» في سنن الدارقطني 
TOE‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۸٠٥/١‏ وورد بصيغة الفعل المضارع للمتكلم «أبدأ» عند مسلم في 
صحیحه ۸۸۸/۲ في کتاب الحجح» باب ٠١‏ حجة النبي - ية -» وفي المنتخب لعبد بن حميد ٦1/۳‏ 
AT‏ 

وورد بلفظ «نبدأ» في الموطاً ۳۷۲/۱ كتاب الحج» باب البدء بالصفا في السعي» ومسند الإمام 
آحمد ۳/ ۰۳۲۰ ۰۳۸۸ وسنن النسائی ۱۹۰/۰ ۔ ۱۹۱ کتاب RS‏ 
ابن ماجه ۱۰۲۲/۲ - ٠٠۲۳‏ كتاب المناسك باب حجة رسول الله - ية -» وسنن ابي داود ٤٥٥/۲‏ 
كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي - ية - وسنن الترمذي ۳/ ۲١۷‏ كتاب الحح باب ما جاء في أن 
يبدأ بالصفاء ومسند آبي يعلى الموصلي ٠٠١ - ۲۳/٤‏ والمنتقى من السنن للجارود ص ۱١۲‏ - ۳١٠١ء‏ 
وشرح السنة للبغخوي ۱۳۳/۷ رقم ٠١١ .۱۹١۸(‏ رقم )۱۹١١۹(‏ باب السعي بين الصفا والمروة. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ۲/ :۲٠١‏ «قال أبو الفتح القشيري : مخرج الحديث عندهم 
واحد» وقد اجتمع مالك» وسفيان» ويحيى بن سعيد القطان على رواية: نبداً بالنون التي للجمع»› 
قلت : وهم أحفظ من الباقين». 

(۳) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن عدي الأمير الشريف الطاتي» صاحب النبي - ية - وفد على 
النبي - 5ة - في سنة سبع فأكرمه واحترمه» له أحاديث. روى عنه الشعبي» وسعيد بن جبير» 
وخيثمة بن عبد الرحمن . توفي سنة ٦۷‏ ه وقيل : ۸ ه. انظر : طبقات اا شس وجمهرة 
اتات العرب ص »٤٠۲‏ وسير أعلام النبلاء .٠١١/۳‏ وتاريخ الإسلام ٤٦/۳‏ والاستيعاب 
۳ ۰ والمحبر ص ۱١٥١‏ . 


۹ 


رجا“ خطب عند النبي - ل - فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما 
فقد غوى» فقال رسول الله ية -: بس الخطيب آأنت قل: ومن يعص الله 
ورسوله»' فلو كانت الواو للجمع المطلق لما ذمه رسول الله - يه -» إذ لا فرق 
حينئذ بين ما قاله الخطيب وما علمه النبى - ية - وأجاب المصنف : بأن الذم إنما كان 
لترك افراد اسمه”" بالتعظيم» بدليل عدم الترتيب بين معصية الله ومعصية الرسول» بل 
سواهما»““ فقد جمع بين الضميرين. وقد ذكرنا تمام هذا الببحث في «الاشراق شرح 
ازى وا 


ومنها: ما استدلوا به» ما وقع في الفروع› وهو ما إذا قال الرجل لامرآته» وهي 


غير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق» فإنه يقع واحدة" وإن قال لها: أنت 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 
(7) 


قال الزركشي في المعتبر ص ۳۲: هو ثابت بن قيس بن شماس» ويعرف بخطيب النبي - 4 - استشهد 
في موقعة اليمامة سنة إثنتي عشرة. 

انظر: التاريخ الكبير ١/۷٦٠ء‏ وأسد الغابة ۲۷١/١‏ وسير أعلام النبلاء ۳٠۸/١‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص ١٠ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١/۱۳۹ء‏ ومجمع الزوائد »۳۲١/۹‏ وخلاصة 
تذهيب الكمال ص ٥۷‏ . 
أخرجه مسلم في صحيحه ۲/ ٥۹٤‏ - كتاب الجمعة» باب ٠١‏ تخفيف الصلاة والخطبة رقم .)٤۸(‏ 
أي اسم الله - تعالى . 
أخرجه البخاري في صحیحه ح۱ /۹ ٠١‏ . 

كتاب الإيمان» باب ٩‏ «حلاوة اللإيمان» عن انس - رضي الله عنه - عن النبي - يي - قال : «ثلاث 
e EN e‏ ا و ي 
الكتاب باب ٠٤١‏ «من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان» ص ›١١- ٠١‏ 
و ح۷/ ۸۳ في كتاب الأدب» باب ٤١‏ الحب في الله» وح1/۸٦٥‏ في كتاب الإكراه» باب )١(‏ من 
اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» وأخرجه مسلم في صحيحه ح١/۰11‏ كتاب الإيمان باب 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وللجمع بين الحديثين راجع خطبة الحاجة للشيخ الألباني 
ص ۱١‏ وما بعدهاً. 
لم أعثر على هذا الكتاب. 
وهي الأولى» لأنها كلمة تامة وقع بها الطلاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا يقع ما بعد الأولى؛ 
لأنه طلاق على غير زوجة. وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأآبي ثور وغيرهم . انظر: شرح فتح 
القدير ٠١ _ ٠٤/٤‏ والأم للشافعي ۱۸٤/١‏ والمغني لابن قدامة ۲۳۳/۷ . 


¥ 


طالق ثلاثا يقع ثلاث . ولو لم يكن الواو للترتيب لم تفترق الصورتان. 
وأجاب المصنف بمنع الافتراق في الحكم» بل الواقع فيها ثلاث» وهو مذهب 
بعص أصحاب اا E TEE‏ والشافعی ال ا 


وهو الصحيح . 

وأما من فرق بينهماء فيقول: الطلاق إذا قرن بالعدد فالواقع إنما هو بالعدد 
دون الوصف» آلا تری أن من قال لامرآته: «أنت طالق ثنتين» لا يقع إلا ثنتان؛ فإنه 
مفهوم لا ينوى في التأكيد إلا آنها مثل «ثم». ولو كان للوصف مدخل لوقع ثلاث» 
فيقع بقوله : «آنت طالق ثلاثا» ثلاث . 

وما إذا قال: «آنت طالق» فالواقع إنما هو بالوصف» وقد صادف العدد غير 
مدخول بها فوقع طلقة وبانت لا إلى عدة فلا يقع شيء بعده” . 


وقوله: «وقول مالك: والأظهر آنها مثل «ثم». 


() انظر: الكافي في فقه آهل المدينة لابن عبد البر ص ٥۷۹ - ٥۷١‏ ومواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل للحطاب ٥٩ _ ٤‏ والقواکه الدواني 7 
(۲) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد الأئمة الأربعةء التقى بعدد كبير من أئمة عصره وأخذ 
عنهم. منهم: الإمام الشافعي» وهشيم بن بشير وسفيان بن عيينة» وأخذ عنه خلق كثير منهم: ابنه 
عبد الله » وعبد الله بن سعيد الوحشي» وأحمد بن الحسن الترمذي» ومن مؤلفاته: الناسخ والمنسوخ› 
والمسند» وعلل الحديث› ولد سنة ۱۹٤(‏ ه) وتوفي سنة ۲٤١(‏ ه) - رحمه اللّه. 
انظر: طبقات الحنابلة ٠٤/١‏ والمقصد الآرشد: ٠٦٤/١‏ والمنهح الآأحمد ٠١/١‏ وشذرات 
الذهب 41/۲ وطبقات ابن سعد ۷/ ٤٥٠٠ء‏ وتاریخ بخداد »٤۱٩/٤‏ وسیر أعلام النبلاء ۱۷۷/١١‏ 
وأصول مذهب أحمد ص ٠۲١‏ وحلية الأولياء ٠١١/۹‏ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي ص ۷»› 
والنعت الاكمل ص .٣۲۷‏ 
E E E EE‏ فقيه آهل مصر. روى عن عطاء ابن آبي رباح» وابن 
أبي مليكة» والزهري . وحدث عنه: هشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهب . ولد سنة 
۹٤(‏ ه) وتوفي سنة (۱۷۵ ه). 
انظر: تاریخ بغداد ٠۳/٠۳‏ وتهذيب التهذيب ٤٦٤ - ٤٥۹/۸‏ وحلية الأولياء "٠۸/۷‏ . 
)٤(‏ انظر: المجموع للنووي ۱۷» ٠۲۸‏ . 
)٥(‏ أي ابن الحاجب. 
)1( انظر: شرح فتح القدير ومعه شرح العناية ٥٤/١‏ . 


۳۰۸ 


E‏ جرا مال دة أن اه مالاك أن الواو مثل «ثم» واثم» 
للترتيب فالواو كذلك [١٤/ب]‏ وأجاب: بأن مالكا إنما قال: إنها مثل «ثم» في 
المدخحول بها" » وعنى بذلك آنه إذا قال لھا بالواو ثلاثاء وادعی أنه نوی بالثاني 
والثالث تأكيد الأول لم تعتبر نيته» كما لو قال «ثم» وادعى ذلك؛ لأنه لا يقع في غير 
المدخول بها ثلاث› وعلی هذا یکون دلیل آخر مع جوابه. 

ولقائل أن يقول: هو على كل حال مستدرك؛ لأنه إن كان جواب سؤال فلما 
قلناء وإن كان دلي اخر؛ فلأن قول مالك - رحمه الله - لا ثبت به صل لغوي» إذ 
هو ليس من أئمة اللغة" بل هو من أئمة الفقه. 

ص . الثالث : ابتداء الوضع . 

ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. 

لن القطع بصحهة وصح اأامظ للشىء و دقیضه وصده» وبوفوعه «كالقرء) 
و«الجون»). 

قلنا: تختص بإرادة الواضع المختار. 

ش د المیحث الثالث فى ابتداء الوضع› ومعرفته موقوفة على معرفة الواضع› 
ومعرفته إنما يحتاجح إليها إذا لم يكن بين الأآلفاظ والمعاني الدالة هي عليها مناسبة 
طبيعبة »› فلذلك تعرص لان عدمها ا ل لك ج الواضع› قال : ال ن 


. ۲۷٤/١۱ القائل هو الأصفهانیى فى بيان المختصر‎ )١( 

(Y۲)‏ ما أجاب به ابن الحاجب هنا هو قول ابن ان ا ا وهو مرجوح لأنه حلاف المشهور من المذهب 
وهو أنه إذا كرر الطلاق بواو أو فاء أو ثم فثلاث» لا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها. انظر: 
۹ والكافي في فقه آهل المدينة لابن عبد البر ص ٥۷۹ - ٩۷۱‏ . 

(۳) في هذا القول نظر؛ لأن من أهل اللغة من قال أنها تفيد الترتيب كقول مالك منهم: قطرب والربع 
والقراء وثعلب› وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي وعيرهم . وهم من أئمة اللعة» وهو قول بعص 
الأصوليين كما تقدم في ص ٠۲‏ . 

انظر: مغني اللبيب ٠٠٤/۲‏ ورصف المباني ص ٤۷١٤‏ . 


۳۹ 


a a a 


وقال عباد بن سليمان الصيمري”": بل دلالتها عليها إنما هي مناسبة طبيعية 


(De a 
.` دأتىه‎ 


و ا بقوله: لنا القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه 
وللشيء [وضده]؛ لأن فرضه لا يستلزم محالاأء وقد وقع ذلك «كالقرء» الواقع 
عن الحيض وعدمه وهو الطهر. و«الجون» على السود والأبيض› ولو كانت الدلالة 
طبيعية لما وقعت؛ لاستحالة مناسبة طبيعة اللفظ الواحد للنقيضين والضدين. 


وقال غيره: لو كانت دلالة الألفاظ على المعانى ذاتية لما اختلفت باختلاف 
الآمم ولاهتدى كل أحد من الناس إلى كل لخة. والتالي باطل فالمقدم مثله. 

ولقائل أن يقول: المحال إن لزم فإنما هو بالنظر إلى اللفظة الواحدة والكلمات 
الدالة على المعاني المتقابلة مركبة من عدة أحرف فلم لا يجوز أن تكون المناسبة ثابتة 


۷۳/١ والإحكام للامدي‎ ٠٦۳ آي ذاتية» وهو مذهب جمهور الأصوليين. انظر: المسودة ص‎ )١( 
. ٤١/١ والمزهر‎ ٠۲۳٠/١ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي‎ ۰۹۳/١ وشرح الكوكب المنير‎ 

(۲) هو: عباد بن سليمان بن علي أبو سهل المعتزلي البصري»ء خالف المعتزلة في أشياء اخترعها لنفسه. 
ال عن هشام بن عمرو الفوطي . ومن مؤلفاته : إنكار أن يخلق الناس أفعالهمء وكتاب تيت دلالة 
الأعراض» وكتاب إثبات الجزء الذي لا يتجزاً. وتوفي في حدود عام ۲٠١(‏ ه). 

انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص ۸ والفهرست لابن النديم ص ٠۲٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
° 00. 

(۳) قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: هذا ليس قول عباد بن سليمان وحده» بل أكثر المحققين من علماء العربية 

والبیان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني . 

وقال السيوطي: وأما آهل اللغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ 
والمعاني» لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عبادا يراها مناسبة ذاتية موجبة» بخلافهم. لأنه 
معتزلي يرى وجوب مراعاة الأصلح في أفعال الله - تعالى . انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ٤۱۸/۲١‏ › 
والمزهر ٤۷/١‏ . 

(6) انظر أدلة كل فريق في: بيان المختصر للأصفهاني ۲۷٦/١‏ وشرح العضد 1۹۲/١‏ وشرح قطب 
الدين الشيرازى للمختصر ق :|/١١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١/٤١‏ «وحده» والصواب ما آثبته لما تقدم في المتن ص .۳٠۹‏ 


8 


بین حرف ومعنی» وحرف ومعنی اخر؟ . 

وقوله: لما اختلفت باختلاف الأمم ولاهتدى كل أحد من الناس إلى كل لغة 
ممنوع. لم لا يجوز أن يكون فهم السامع تلك الدلالة الطبيعية مشروطاً بعرضي 
مفارق غير شامل يوجد عند عروضه ویعدم عند عدمه. 

ألا ترى أن العوام الذين لا يعلمون الوضع والواضع»› إذا تعلموا لغة فهموا 
المعنى لحصول ذلك العرضي حينئذ» وغایته ان لا نعلمه وعدم علمنا به لا يستلزم 
عدمه في نفسه . 

وقالوا: آي عباد ومن تابعه - لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية› 
لتساوت نسبة اللفظ إلى جميع المعاني» وبالعكس. 

فاختصاص بعض الألفاظ لبعض المعاني دون غيره"“ يكون تخصيصاً بلا 

وأجاب المصنف : بأن المخصص هو إرادة ]١/٤١[‏ الواضع المختار كتخصيص 
إيجاد العالم بوقت دون [وقت] مع الاو إلى جميع الأوقات . وفيه نظر؛ لأن 
هذا يصح على مذهب أبي الحسن الأشعري» وأما غيره فلا يلزمه فيجوز أن يكون 


ص د مسأالة : قال الأشعري: علمها الله بالوحي› أو بخلق الأصوات أو بعلم 
ضروری . 

البهشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة» وحصل التعريف بالإشارة» والقرائن 
کالاطفال . 


الأستاذ: القدر المحتاح في التعريف توقيف» وغيره محتمل . 


(۲) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. وانظر: بيان المختصر للأصفهاني ۱/ ۲۷۷ . 
(۳) أي تساوي نسبة العالم. 


I 


ش د اختلف القائلون بالواضع على مذاهب”'. 

فذهب اث الخ الأشعري إلى أن الله - تعالى - وضعها ووقف عباده علبهاء 
بأن علمها بالوحي أو بخلق الأصوات والحروف في جسم من الأجسام وإسماع ذلك 
الجسم ا او جهاعة من الئاس › أو بخلق علم ضروري في واحد» أو جماعة» 
بأن واضعاً وضع تلك الألفاظ بإزاء المعاني . وسمي هذا المذهب توقيفي . 


ودھب أ هاش ET‏ ا أن الألفاظ وضعها وأاحد» او حماعهة من 


البشرء ثم حصل تعريف الباقين بالإشارات» والقرائنء والترديد وهو التكرار مرة بعد 
أخرى» كما حصل تعريف الأطفال بذلك» ويسمى هذا المذهب اصطلاحياً مطلقاًء 


وربما ی توقيفيا. 
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني” إلى أن القدر الذي وقع به التنبيه على 


)١(‏ انظر آقوال العلماء في مسألة مبداً اللغات في: العدة /١‏ ٠١۱۹ء‏ والمستصفى ۳٠۱۸/١‏ والإحكام 
للامدي ٠۷۳/١‏ ونشر البنود ١/١٠٠ء‏ وفواتح الرحموت ١/۱۸۳ء‏ والصاحبي ص ٠٦‏ والمزهر 
٠. ٠/١‏ والتمهيد للأسنوي ص ٠۳۷‏ وشرح الكوكب المنير .۲۸٠٥/١‏ وشرح المنهاج للأصفهاني 
۹/١‏ والاقتراح في أصول النحو وجدله ص ۱۹ء والخصائص ٤١/١‏ وميزان الأصول 
ص ۳۸۸ . 

(۲) وهو قول ابن فورك» وطوائف من أصحاب الإمام أحمده قال الامدي وهو الحق» ونقله صاحب نشر 
البنود ٠٠١/١‏ عن الجمهور. انظر: المصادر السابقة» ومجموع فتاوي ابن تيمية ٠٤٤۷/١١‏ والبحر 
ال 

(۳) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» اشتهر باعتزاله وإليه تنسب طائفة 
البهشميةء من المعتزلة» من شيوخه: والده» ويعقوب بن عد الله الشحام. ومن تلاميذه: أبو علي بن 
خلاد» وأبو عبد الله البصري» وأبو القاسم السيرافي . وله مؤلفات منها: كتاب الاجتهادء والجامع 
الكبير» والأبواب الكبير . ولد سنة ۲٤۷(‏ ه) وتوفي سنة ۳۲١(‏ ه). 

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٠٤‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص »٠٠°‏ وسير 
أعلام النبلاء /٠١‏ ۳٦ء‏ والفهرست ص ۲۲۲ء وطبقات المفسرين للداودي ٠٠٠/١‏ ووفيات الأعيان 
۳ والفتح المبین ۱۷۲/١‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص ٠٠١‏ . 

(6) من المعتزلة وبعض أهل السنة. انظر: نشر البنود ٠١١/١‏ . 

)٥(‏ نسبة إلى «إسفرايين» وهي بلدة صغيرة من نواحي نيسابور. وجاء في الأنساب للسمعاني: 
«الإسفراييني: بكسر الألف وسكون السين المهملة» وفتح الفاء وكسر الياء المنقوطة بائنتين من = 


1۲ 


الاصطلاح توقيفي على الوجه المذكور» والباقي يحتمل أن يكون توقيفياً وأن يكون 
اوا 


وذهب طائفة إلى عكس هذا" . ولم يذكره المصنف لضعفه» لعدم متمسك 


یعتد به . 


محال بفرض وقوعه» والأدلة متعارضةء ولا مرجح لشيء منهاء فلم يحصل الجزم 
بواحد منهاء فوجب التوقف . هذا تحرير المذاهب. 

والمصنف قال : ثم الظاهر قول الأشعري . وفيه نظر؛ لأن قول الأشعري هو أن 
الله - تعالى _ علمها بالو حي » أو بخلق الاأصوات او بعلم ضروري › والمصنف زيف 
الأتيرين فن جراب الهشية ‏ بانه لاف الماد كما سء ,قى الكلام فى 


= تحتها»» وتبع السمعاني في ضبط الكلمة ابن الأثير في اللباب . ويلاحظ أن النسبة «الإسفراييني» بياءين 
مخالف لما يقتضيه ضبطه بنصه على الحروف والحركات؛ إذ يقتضي ذلك أن النسبة «الإإسفرايني» بياء 
واحدة. ومنهم من يقلب الياء همزة. وفي معجم البلدان «(إسفراييني)» وقد تقدم مثل هذا عند المؤلف 
في ص ٠۲١٠‏ ولعله حذف الياء هنا تخفيفاًء والله أعلم . انظر: الأنساب ۲۲۳/١‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب ص ٠٥١‏ ومعجم البلدان ۱۷۷/١‏ . 

)١(‏ هذا أصح ما نقل عن الأستاذ بي إسحاق ذكره الزركشي في البحر المحيط ۲/ ١٠ء‏ وانظر: المحصول 
۱ . 

(۲) انظر : بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ۲۷۹. وشرح الکوکب المنير ۲۸٠/١‏ . 

۱۸۲/۱ منهم إمام الحرمين» وابن القشيري» وابن السمعاني» وابن برهان» ونقله صاحب المحصول‎ (T) 
والوصول إلى الأصول ١/١١۱٠ء والبحر المحيط‎ .٠۷١/١ عن جمهور المحققين. انظر: البرهان‎ 
. ٠١ وإرشاد الفحول ص‎ .٠ ۲ 

)٤(‏ هم أصحاب أبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي» من معتزلة البصرة قال البغدادي: ويقال لهم 
الذمية؛ لقولهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل» وقد شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتهم وانفردوا 
عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها. ومن العلماء - كالشهرستاني - من يذكر البهشمية والجبائية كفمرقة واحدة 
لأن الابن كان يوافق أباه في مسائل كثيرة» ومنهم من فرق بينهما كالبغدادي . انظر: الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ۱۸٤‏ والملل والتحل ۷۸/١‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص ۲۲١‏ والمعتزلة لزهدي 
حسن ص ۱١۹۳‏ . 

(9) في ص »۳۱٤‏ ۳۱۸ . 


1۳ 


الوحي» فإن كان المراد به الإفهام بالخطاب فذلك لا يكون إلا بحروف وأصوات»› 
والكلام فيهاء كالكلام في الأول» والمال دور أو تسلسل. 

وإن كان المراد به الإلهام وهو تحرك القلب بعلم يدعوك إلى عمل من غير نظر 

وإن كان غير ذلك فلا بد من بيانه» وعلى هذا يظهر أن قول من قال :“ الحق 
أن المطلوب في هذه المسألة إن كان القطع بوقوع أحد هذه المذاهب فالمختار قول 
القاضي ؛ إذ لا قطع في شيء منها. 

وإن كان الظن فالحق ما قاله الأشعري؛ لظهور الآيات فى المطلوب. ليس 
بشىء؛ لأن مذهب /٤١[‏ ب] الأشعري غير محرر فى نفسه فكيف يستدل عليه. 

واعلم أن هذه المسألة» أعني ابتداء الوضع» وبيان الواضع ليس ما يحتاح إليه 
الأصولي؛ لأن نظم الكتاب أو السنة الثابتة إذا دل على معنى ينظر فيه الأصولى 
لاستنباط ما عن له من الحكم بعمومه أو حصوصه»› حهقته أو مجازه» بد لالته أو 
إشارته وليس له التفات إلى أن ابتداء الوضع كيف كان» ولا الواضع من كان»ء وإنما 
نظره في أن هذا نظم يجب العمل بما يدل عليه. 

ص ۔ قال : #وعلم ادم الأسماء كلها . 

قالوا: آلهمه أو علمه ما سبق . 

قلنا: خلاف الظاهر . 

قالوا: الحقائق» بدليل قوله: #ثم عرضهہ# . 

استدل بقوله: #واختلاف آلسنتكم وآلوانكم#» والمراد اللغات باتفاق . 

قلنا: التوقيف والإقدار في كونه ية سواء. 


)۱( انظر : التعريفات للجرجاني ص "٤‏ . 
شر حه للمختصر ق ١/٥۲‏ والعضد فی شرحه ۱۹١-۱۹٤/۱‏ . 


E 


البهشمية: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# دل على سبق اللغات وإلا 
لزم الدور. 

فلنا: إذا كان أدم هو الذي علمهاء اندفع الدور. 

وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات» أو بعلم ضروري. فخلاف 
الماد 


اس إن لم يکر المحتاج إلبه E‏ لزم الدور» لتوقفه على اصطلاح 
E E‏ 


قلنا: يعرف بالترديد والقرائن» كالأطفال. 


ش . آقام الذليل على ٠‏ ما هو الظاهر عند" . 

وتقريره: اللغات توقيفية؛ لأنها معلمة لقوله - تعالى - : # وَعَلَمَ ءام الأسماء 
كلها 4“ وكل معلم توقيفي» لأنا لا نعني من التوقيفية إلا [المعلمة]" وإذا ثبت 
التوقيف في الأسماء ثبت في غيرهاء لعدم القائل بالفصل . 

ولقائل أن يقول: قد تقده“ بطلان الوجوه المذكورة في تفسير التعليم 
فالاستدلال بالتعلیم غير مفید. 

واعترض علیه: بأنه يجوز آن یکون المراد بقوله - تعالى - * وَعَلَم ءادَمَ الأّساء 
كلها » ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظء وأعطاه من العلوم ما به قدِرَ على الوضع 
والاصطلاح» فتكون الاية دليلاً على كون اللغات إصطلاحية . 


)١(‏ انظر الأدلة ومناقشتها في : المحصول ۱۸٤/١‏ وشرح المنهاح للأصفهاني ح .۱۷١/١‏ والعدة 
١‏ ؛+ ‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۲۸٠ /١‏ وشرح العضد /١‏ ١۱۹٠ء‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
لتر ق9 به وال هر ت ا ۷: 

9 سور الق من الا فال ارط فى كاه الد رالمور ا1 وار ج ان جرير وان الذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . . . قال: علمه اسم الصحفة» القدر وكل شيء» حتى الفسوة والفسية». 

(۳) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٤١‏ أ «لعلة» ولعل الصواب ما أثبته. 

E 


10 


سلمنا أن المراد ليس الإلهام» لكن لم لا يجوز أن يكون المعلم اصطلاحات 
قوم خلقهم الله قبل أدم» وعلم أدم إذ خلقه. 

وأجاب المصنف عن الاعتراض : بأنه خلاف الظاهر . 

فيل" : لآن الأصل في التعليم إيجاد العلم لا الإلهام» وكذا الأصل عدم 

CP, : 5 ET‏ : ا 

وفيه نظر ؛ لآن إيجاد العلم كان بمسموع فهو باطل لما تقدم" . وان کان بخلق 
علم ضروري فقد أبطله المصنف» فلم يبق إلا اللإلهام فلا يندفع السؤال. 

واف فا اا ا ا ات ی ا اا ات وک 
الآية - والله أعلم - علم آدم حقيقة كل شيء وصفته مثل: أن الخيل حقيقته كذاء وأنه 
يصلح للكر والفر» والجمل للحمل»ء واخر كذالكذا. 

واستند على ذلك إلى قوله - تعالى - #ثم عرضهم4” بضمير ]/٤١[‏ العقلاء 
بطریق التغليب ؛ لن فيهم العقلاء ولو کان الضمير للأسماء تعين اع او 
a OF‏ 
عرَضصهن ) لانتفاء جهة التغلب . 

وأجاب المصنف: بأن المراد بالأسماء الألفاظ لا الحقائق لقوله - تعالى - 
انون e‏ ھوک ی فان المراد بهو لاء المسمات: فلو کات مرادة اا ها 
a N a ml‏ 


. ۲۸۱/۱ القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 
٣ فی‎ 9 
ل‎ IIT Tr _ س ر رر 2ء و ا رو ر رک صل ر و‎ a 3 5 
وَعَلَم ادم اسما كلها م عرصم عل الملتيکة فقال نیون اسما هلولا إن كم‎ * ۳١ سورة البقرة الابة‎ )۳( 
. 4 > صقن‎ 
. ٠٥/١ وفتح القدير للشوكاني‎ .۲۸۳ /١ قرأ بها أبي . انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )6( 
۶ IT Ty م ر رار 2 عت وص و ر روو رر و ص ج 6 و‎ TTT 
وَعَلَم ادم الاساء كلها ثم عرضهم على الملتيكة فقال أنرغون ياسماءِ هلؤلاءِ إن كنم‎ # ١١ سورة البقرة الاية‎ )7( 


سے ص f‏ 
١‏ 
صلاد لل ل * . 


۳۱1٦7 


فإن قيل : المذكور هو الأسماء؛ فإنه قال: ‏ وَعَلَّم ادم الأسماء كلها ولم 
يذكر غيرهاء وقال: # ثم عرصم 4 فدل على أن الضمير للأسماءء لئلا يلزم الاضمار 
فل الدكر > وين أن يراد نها المسهات. 

فالجواب: أن مفهوم الأسماء مفهوم مضاف يدل على المسميات» فيكون 
المراد اانا آنفسها» وبالضمیر السات ا فإن ضمير [عرضهم] لا يصلح 

ولقائل أن يقول: أصل السؤال والجواب لم يصدر عن تحصيل» وذلك لأن 
التعليم سواء كان للأسماء أو المسميات» هل كان بألفاظ أو بغيرها؟ فإن كان الأول 
غاد الرذيكد اها فة أو وة وآن كان الفا .فلا فادة فى العذول: عن 
الأسماء إلى المسميات» على أن قولهم: علم أن الخيل حقيقته كذا» وصفته كذاء 
والجمل کذا وعیره کذا يدل على أن مه هذه الحروف ال ھی ف هذه الاشغاء 
فكانت ألفاظاً فينتقل الكلام إليها. 

لے اغا اف الأشعرى بقوله - تعالى : # وأَخُلف 
رُم 4 والمراد به اللغات؛ لأنه لا يجوز أن يراد بالألسنة الجوارح» لأن 
اختلافها في أجرامها لا يبلغ إلى أن يكون اية» فتكون اللغات مخلوقة فكانت توقيفية . 

وزيّفه المصنف: بأن التوقيف» والإقدار على وضعها سواء في كون كل منهما 
اشا ن كرون ال دة دار اا 

ورد : بآن إطلاق الألسنة على اللغات متعارف دون الإقدار على اللغات . 


e‏ ر 7 ر 


واستدل البهشمية : بقوله - تعالی -: ٭ وما ارسلتا من سول إلا یسان قود 4 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٤۷‏ ب «بأن» والصواب ما أثبته. 

(۳) سورة الروم من الاية ۲۲. 

)٤(‏ وعلى هذا فالإقدار لا يعارض التوقيف؛ لأن الحمل على المشهور المتعارف عليه أولى. انظر: شرح 
المنهاج للأصفهاني ٠۷۳/١‏ . 

(۵) سورة إبراهيم من الاية ٤‏ . 


1۷ 


بأنه يدل على أن اللغات سابقة على بعثة الرسل» ولو كانت بالتوقيف بالوحي لكانت 
البعثة سابقة عليها وهو دور. 

وأجاب المصنف بما معناه: إنما يلزم الدور أن لو كانت اللغات سابقة على 
جميع الرسل» وفي الآية ما ينافيه ؛ لأنه قال : # إلا يسان فرّمدء4 فكانت سابقة على 
الرسل الذين لهم قوم» فيجوز أن يتقدم بعثة ادم - عليه السلام - على اللغات؛ لأنه لم 
یکن له قوم . 

وحينئذ يقال: علم الله أدم اللغات بالوحي» ثم علم ادم غيره فتكون اللغات 
متأخرة عن بعثة أدم» ومتقدمة على غيره من الرسل فلا يلزم الدور. 

ولقائل أن يقول: هذا الجواب مخالف للاية؛ لأن فيها * وما أرسلتامن رَسول 
نكرة في سياق النفي مؤكدة «من» الاستغراقية» فكيف يجوز إخراج ادم من عام مؤكد 
لا يقبل التخصيص بدليل فضلاً عن غير دليل بل الجواب [١٤/ب]‏ أن يقال: علم ادم 
الأسماء حين لم يكن له قوم» ثم آرسله إليهم بلسانهم الذي يتفاهمون به. 

ولسان كل قوم ما تفاهموا به» على أنه إذا كانت اللغات سابقة على بعثة الرسل 
لا يلزم الدور؛ لأن بعثة الرسل على ذلك التقدير تكون موقوفة على اللغات» ولكن 
اللغات لا تتوقف على بعثة الرسل بل على تعليم» ولا يلزم أن يكون ذلك التعليم 
رسالة. 


وقوله: «(وأما جواز») إشارة إلى تر یف جواتب د بعص الاضوا ٠‏ عن 


دليل البهشمية» وهو أن يقال: لا نسلم أن اللغات لو كانت توقيفية لزم تقدم البعثة 
على اللغات» وإنما يلزم ذلك آن لو كان طريق تعليمها منحصراً في الوحي» وهو 
ممنوع» فإنه يجوز أن يكون التوقيف بخلق الحروف والأصوات في أجسام» أو بخلق 
علم ضروري في واحلِ أو جماعة. 

ووجه توقيفه: أن التعليم بخلق الأصوات» أو علم ضروري خلاف العادة""» 


(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۲۸٥ /١‏ . 
(۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر :۲۸٠/١‏ «إذ المعتاد في التعليم هو التفهيم بالخطاب» وما كان = 


۳۱۸ 


وإن کان ممکناً فی ذاته . 

ولقائل أن يقول: فى هذا إبطال لمذهب الأشعري بالكلية؛ لأنه جعل القسمين 
الاخرين فاسداً"» وقد تقدم أن المراد به غير معلوم. وقد التزم في هذا الجواب 
أن الطريق لو انحصر في الوحي لزم الدور فدل على أن ذلك أيضاً باطل كغيره من 
الطريقين» على أن اعتبار العادة فى ذلك غير موجه. 

وقال الأستاذ: لو لم يكن القدر المحتاح إليه في التنبيه”" توقيفياً لزم الدور؛ 
لآنه حينئذ يكون الكل إصطلاحياً يحتاج في التعليم إلى اصطلاح سابق عليه» وهلم 
جرا ولا بد من العود إلى الأولء ضرورة الاحتياج وتناهي الاصطلاحات . 

وأجاب المصنف عنه: بأن الجميع لو كان اصطلاحياً جاز أن يعرف الاصطلاح 
بالترديد والقرائن كما يعرف الأطفال» فلم يلزم الدور. 

لفات أن قول فى ان اللات إن اه ال حلي لاان جوا اطا 
من خواصه لا يحتاج في ذلك إلى تعليم جاز أن يجعل في كل صنف منه قوة بها بَقطع 
فيترجم بها عما يبدو في ضميره مما يحتاج إليه» وجعل فيه قوة قاصمة يفهم بها عند 
سماعها من غيره ممن هو من آفراد صنفه بلا وسط» وممن هو من غير صنفه بوسط 
تکرار ومشاهدة . وقد سمعتٰ ثقات یحکول ان بعض الملوك الذين کان لهم زيادة 
اهتمام بمعرفة الأشياء حفظوا صغاراء لم يصلوا حد التكلم عن أن يتكلم عندهمء 
وربما لم يجتمع بهم أحد إلا عند التغذية فاستنبطوا من تلقاء أنفسهم كلاماً وتكلموا به 
الترم ملتزم أن ذلك الجعل توقيف بوحى لزمه أن لا يخصص الوحى بالأنبياءء فإن 


= مخالفا لما عليه العادة يجزم بعدم وقوعه». 

)١(‏ لعله أراد الكل فأفردهء وإلا فالأولى أن يقول: «فاسدين». 
9 ف 

)¥( أي في التنبيه على الاصطلاح . 


۳۱۹ 


التزم ذلك أيضاً - حصل المطلوب» ولا حاجة إلى إقامة دليل؛ لأن التنبيه يكفي 
و ل اغلا مدكر بطري الم اكل وهر أن كر فا لفط ره 
لوقوعه فى صحبته'. والله أعلم بالصواب . 
ص = الرابع: ر معرفتهاء التواتر فيما لا يقبل التشكيك» كالارض 
والسماءء والحر والبرد» والاحاد فى غيره. 


اللرة ‏ اسل الف ف إدراك اعات ا جر نات وال ل تدرا 
آلا براسطة الخ راس فان كانت السمرغات ما لا فل لكك كالساءوالارض» 
والجر و اد٠‏ وا الها فقو عر ت ذلك اران راقرا ن كك كذلك. 
وإ كانت مما يقبل التشكيك كاللغات عن قبائل العرب غير التي فى القران 
ولقائل أن يقول: ثمة طريتق آخر وهو الشهرة. وإدخاله في أحدهما تسوية 
القوي مع الضعيف فكان الواجب ذكره» والله أعلم. 


. ۲۲١ تقدم تعريفه للمشاكلة في ص‎ )١( 

(۲) انظر هذا المبحث في: الإحكام للامدي ۷۸/١‏ والمسوده ص ٠٥٦٤‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
۲۸۱ والبحر المحیط ۲۱/۲ والمزهر ٥۷/۱‏ ۱۱۳ ١۱۲۰ء‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۹۰/۱. 

(۳) قال: «ما لا يقبل التشكيك» ولم يقل فيما هو مقطوع به» إشارة إلى ما شكك به بعض العلماء كالفخر 
الرازي في المحصول ۲٠۳/١‏ وما بعدها. وانظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد ۱۹۸/۱ . 

)٤(‏ هذا عند الحنفية» أما المتكلمون فالقسمة عندهم متواترء واحاد. كما سيأتي وهناك طريقان اخران لم 
يذکرهما؛ 

أحدهما: المركب من النقل والعقل» وهو استنباط العقل من النقل. والثاني: القرائن. انظر: 

شرح المنهاج للأصفهاني ۱۷٦/١‏ والبحر المحیط ۲۲/۲ - ۰۲۳ وشرح الکوکب المنیر ۲۹۰/۱ - 
۱“ والمزهر ٥۷/۱‏ . 


۳۲۰ 


التحسين والتقبيح 
ومن هنا مبادىء الآحكام الشرعيبة 


ص د الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله - تعالى - 
ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقته الغرض ومخالفته» ولما أمرنا بالثناء عليه والذم» 
ولما لا حرج في فعله ومقابله. 

وفعل الله تعالى - حسن بالاعتبارين الأخيرين. 

وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة: الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها فالقدماء: 
من غير صفة. [وقوم: بصفة]'. 

وقوم: بصفة في القبيح . 

والجبائية : بوجوه واعتبارات. 

ش د لما فرغ عن ذكر ما يستمد منه من اللغة» شرع في بیان ما يستمد منه من 
الأحكام. ورتب الكلام على أربعة أصول؛ لأن الحكم يستدعي حاكماء ومحكوماً 
علیه» ومحکوما به . 

واختلف العلماء في فعل المكلف إذا تعلق به حكم الله» هل يحكم العقل 


تخ أو فد آو ل؟ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /٤6۸‏ ب» وأثبته بالمقابلة مع المختصر ق /١١‏ اء وتكلم عليه 
الشارح في ص ۲۹۹ . 

() انظر: الإحكام للامدي ۷۹/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه بحاشية البناني ٠٠۳ ۰٤۷/١‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني ٠۲۸۷/١‏ وشرح الكوكب المنير .٠٠٠/١‏ 


۲۲۱ 


فذهبت الأشاعرة إلى نفيه"'“. وقالوا: يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور 
إضافية . 

الأول وهو المشهور: أن الفعل إن كان موافقاً لغرض الفاعل فهو الحسن وإن 
كان مخالفاً لغرضه فهو القبيح» والغرض ما لأجله يصدر المعلول عن العلة”"» فعلى 
هذا إذا كان الفعل موافقاً لخغرض شخص دون آخر فهو حسن بالنسبة إلى الأول قبيح 
بالنسبة إلى الثانى» فهر إضافى لا محالة. 

الثاني : أن الحسن يطلق على فعل أمرنا الشارع بالثناء على فاعله» والقبيح على 
فک ااانا 

الثالث: آنه يطلق الحسن على فعل لا حرح على فاعله في الاتيان به والقبيح 
على فعل [۸٤/ب]‏ في الإتیان به حرح على فاعله وهو - أيضاً - يختلف باختلاف 
الأحوال والارمانن والأشخاص . 

فعا آل لا بكرن خحسا نالاعتار الأول لن اله الى موعن أن كرون 
فعله لغرض › وهو حسن بالاعتبارين الأخيرين. 
فلأنه لا حرح في فعله» والحسن بالمعنى الثاني يتناول الواجب والمندوب؛ لأن كل 
بالك وبالمعنی الثالث يتناول المباح NTT‏ لأن كل واحد منهما لا حرج 


)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص ۷٠ء‏ ومقالات الإسلاميين ص ٠٠١٦‏ والبرهان ۰۸۷/١‏ والإحكام 
للامدي ۷۹/١‏ وغاية المرام ص ۲۳٤‏ . 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - في كتابه الرد على المنطقيين ص ٤١١‏ - عن السلف أن نفي ذلك 
من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة في القدر فاحتاج إلى 
هذا النفي . وإلا فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. وانظر: 
مفتاح دار السعادة لابن القيم ۲٤/۲‏ . 
(۲) انظر: النقود والردود للكرماني ق ./۸٤‏ 


Y۲ 


والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام؛ لأنه مر الشارع بالذم لفاعلهء 
وفي فعله حرج › [ولا] يتناول المباح والمكروه بالتفسيرين؛ لأنه لم يأمر الشارع 
بالذم لفاعلهما» ولا حرج في فعلهماء فالمكروه والمباح ليسا بحسن ولا قبيح على 
التفسير الثاني . 

e NAG gE 
ما يهتدي العقل إلى الحسن والقبح فيه بالضرورة» كإنقاذ الغرقى» والكذب الذي لا‎ 
. نفع فيه‎ 

ومنها: ما يدرك بالعقل بالنظر والاستدلال» كحسن الصدىق الذي فيه ضرر» 
وقبح الكذب الذي فيه نفع . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لن السياق يقتضيه. 
كثيرة قال فيها البغدادي: «وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعا لا نعدها أرباعا ولا أسباعاء لكنا نريد 
على الآلاف آلافاً» ونذكر منها المشهور الذي هو بالقبح مذكور». ومن هذه الضلالات: أن ابن كرام 
دعا آتباعه إلى تجسيم معبوده» وزعم آنه جسم له حد وأنه تعالى مماس لعرشه . انظر: الفرق بين الفرق 
ص ›۲۱١‏ والملل والنحل ۸/۱. 
إنكار النبوات» والقيامة والبعث والنشور» ويقولون بتناسخ الأرواح» ووحدة الوجود. 

انظر: الملل والنحل ۳/ ٩١‏ وأديان الهند الكبرى لأحمد شليي ص ٦۹ - ٦١‏ وكشف الأسرار 
على آصول البزدوي ۲/ »۳٦۲‏ والداعي إلى الإسلام للأنباري ص ۲۷۹ . 

)٤(‏ وهو قول جمهور الحنفية» وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» وهو قول طوائف من أئمة آهل 
الحديث . لكن لا يثبتون الحسن والقبح العقليين كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم بل يقولون إن 
حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل» ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع . 
تنقیح الفصول ص ۰۸۸ والىرد على المتطفيتن 2۲١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية EFE JA‏ 
Y1!‏ 10/ 4_۸“ ومنهاج اله ا و cEEA/‏ ومدراج السالكشن د القيم ۲۷/۱ وما 
بعدها وتيسير التحرير »٠٠١/۲ ۴۸۳/١‏ وشرح التلويح ۱۸۹/١‏ والبحر المحيط ١/١٤٠ء‏ 
والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص »۷٤‏ وشرح مختصر المنار ص ۴٤‏ . 


TY 


ومنها: ما يدركه بالسمع كحسن الصلاة والحح . والشرع كاشف للحسن والقبح 
لا موجب لهما. 

2 ۰ £ م و ا ۰ )١(‏ 

فقالت القدماء : ليس فى الفعل صفة تقتضى حسنه أو قبحه» بل الفعل يقتضى 
لذاته أحدهما. 

وقال بعض المتأخرين : حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة على الفعل لازمة 
له تقتضي حسنه أو قبحه» قالوا: الزنا قبيح؛ لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب 
المفضى إلى هلاك الولد. 

والصوم حسن لاشتماله على كسره قوة الشهوة الباعثة على الفساد. 

وقال اخرون: إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه» والفعل الحسن لذاته 
حسن» ويقولون: إن كان في الفعل ما يؤدي إلى مفسدة كان قبيحاً وإن لم يكن كان 

وقالت الجبائية: حسن الأفعال وقبحها بوجوه واعتبارات» والوجه عرضي 
مفارق مع قطع النظر عن الغير» والاعتبار عرضي مفارق بالنظر إلى الغير أفاده 
ا ےو کا ا جات 
دون اخر» فهو حسن في حق من اشتبه عليه» قبيح في حق من لم يشتبه فهو حسن من 
وجه قبيح من وجه وعليك تطبیقه على تعریفه. 

ولقائل أن يقول: قوله: «لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح» ليس 


)١(‏ انظر: المعتمد ٠/١‏ وما بعدهاء والإحكام للامدي ۸١-۸١ /١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص ۲۹ وبيان المختصر للأصفهاني /١‏ ۲۸۷ . 

(۲) هم : أصحاب آبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من معتزلة البصرة» وقد انتقلوا بعد وفاته إلى 
مذهب ابنه ا هاشم» لذلك من العلماء من يذكر الجبائية والبهشمية كفرقة واحدة» وقد تقدم الكلام 
على ال فض ٠۴‏ 

انظر : الفرق بين الفرق ص 1۱۸۳ء والملل والنحل للشهرستاني .۷۸/١‏ 
(۳) هو الأصفهاني في بیان المختصر ۲۹۱-۲۸۷/۱ . 
Y€‏ 


بصحيح على إطلاقه؛ لأنه يحكم بذلك إن كانا بالتفسير الأول . 

وكان الواجب أن يذكر الأقسام» ثم يذكر أن حكم العقل منفي عن أي قسم 
ف 

وأيضا قوله ]١/٤۹1‏ «وفعل الله حسن» لا تعلق له بهذا المبحث» بل هذا المبحث 
كله من مسائل الكلام» ولكن يذكره في الأصول من يذكره بأن لتصور الأحكام الذي 
مكر وها ألبتة» والواجب یکون حسنا البتة لا غير فکان ذکره ههنا فى غير محله. 

ص = لنا: لو كان ذاتياً لما اختلف» وقد وجب الكذب إذا كان فيه عصمة نبى› 

وأيضاً: لو كان ذاتياً لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غداًى 

واستدل: لو كان ذاتياً لزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأن حسن الفعل زائ على 
مفهومه› وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله › ويلزم وجوده آلو نفىضصه ل حسن »› 
وهو ملت وإلا استلزم حصو له مسا و جود ولم یکن ذاتیاء وقد و صف الفعل 
به» فیلزم قیامه به . 

واعترض : بإجرائه في الممكن . 

وبأآن الاستدلال بصورة النفي على الوجود» دور؛ لأنه قد يكون ثبوتياً أو 
قا ا نفيك ذلك 

وافعدل: قعل الد غير مختاره فا كرون خا ول قالداتة ماعا لن 
إن کان لازماً فواضح» وإن كان جائزاً فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو 
اتفاقی . 


وهو ضعيف؛ لأنا نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة» ويلزم عليه 


(۲) ما بين المعقوفتين في الخطوطة ق /٤۹‏ ب «لا» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ١١/أ.‏ 


۳۲٥ 


و 

ون لا يوصف بحسن ولا قبح شرعاً. 

والتحقیق آنه يترجح بالاختيار . 

ش د استدل المصنف على نفي مدعى الخصم بدليلين""'؛ لأن بنفيه يلزم 
مدعاه. 

أحدهما: لو كان الحسن ذاتياً» أي لذات الفعل» أو لصفة تقتضيها ذاته» لما 
اختلف» أي لم يصر الحسن قبيحاً وبالعكس» لأن الذاتي لا يزول» لكن قد يصير 
القبيح حسناً كالكذب إذا كان في عصمة نبي عن الهلاك» و[القتل]"“ إذا كان 
تفاضا و الضر ت دا گان دا 

ولقائل أن يقول: الوصفان من محتملات المطلق [والمتصف]”" بأحدهما 
المقيد» ولا اختلاف ثمة البتة. 

والثاني: أنه لو كان كذلك لاجتمع النقيضان في صدق ل لک غا 
وكذبّه؛ لأنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق» فإن كذب لزم قبحه لكذبه في 
نفس الأمر وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول؛ فإن المستلزم للحسن حسن فاجتمع 
في الخبر الثاني الحسن واللا حسن» وهو اجتماع النقيضين وإن صدق لزم حسنه في 
نفسه وقبحه» لاستلزامه كذب الخبر الأول» وفيه ما في الأول . والوجهان ليسا 
بدافعين للجبائية لقولهم بالوجه والاعتبار” . 

واستدل - أيضاً -: بأن الحسن والقبح لو كان ذاتياً للفعل لزم قيام العرض 
العرض: لان الحسن اند غل نفس الفغل اذ هو ال نة ولا داخلا ف حيت 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۲۹٤/١‏ وشرح العضد ٠۲٠۳/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختضر فى /]: 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٤۹‏ ب «الفعل» وهو خطاً. 

(۳) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٤4‏ ب «المصتف» وهو خطأً. 

. وهو كذبه في الخد تصديقاً لخبره السابق.‎ )٤( 

(ه) کما تقدم في ص ۲۲٤‏ . 


۲7٦1 


لم يلزم من تعقله تعقله» فإنا نعقل الصوم ولا يخطر ببالنا حسنه وهو موجود؛ لأن 
نقيضه وهو اللا حسن سلب لعدم /٤۹[‏ ب] استلزام حصوله محلا وجوديا. 

جور ان المعدوم لا حسن» والوجودي ليس كذلك» وإذا كان أحد 
النقيضين سلباً يكون الاخر موجوداًء لاستحالة ارتفاعهماء ولأن الحسن لو لم يكن 
موجوداً لم يكن ذاتياً؛ لأن المعدوم مسلوب» والذاتي لا يسلب» لكنه ذاتي فيكون 
موجوداأ وإذا ثبت أنه زائد وموجود» وقد وصف الفعل به لزم قيام العرض بالعرض 
وهذا باطل باتفاق المتكلمين» وموضعه الكلام'. 

ولقائل أن يقول: قيام العرض بالعرض محال مطلقاًء أو بشرط أن لا يكون 
القائم اعتباريا. 

والثاني مسلم» ولكن الحسن اعتباري بالتفاسير المارة» ويؤيده قول 
الجبائية" والأول ممنوع» فإن الاعتباري جاز أن يقوم بالمعدوم فضلاً عن العرض . 

واعترض على الدليلين بنقض إجمالي وتفصيلي : 

أما الأول فتقريره أن يقال: لو كان الفعل ممكناً لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن 
إمكان الفعل زائد عليه» لعدم استلزام تعقله» ووجودي» لأنه نقيض للا إمكان وهو 
عدمي» لاتصاف العدم به» والفعل يوصف به فيلزم قيام العرض بالعرض . 

وما الثاني» فلأنا لا نسلم أن الحسن وجودي . 

قوله: لان نقيضه لا حسن وهو سلب. 

فلا سلب صورة اوعد والثاني ممنوع» والأول مسلم» ولكن الاستدلال 
به على وجودية الحسن دورٌ؛ لأن وجوديته حينئذ تكون موقوفة على إثبات أن لا 
حسن سلبي معنوي» وكونه كذلك موقوف على إثبات أن الحسن وجودي وذلك 


کې 
دور . 


.٠٠٠ ٠٠١ انظر: غاية المرام للامدي ص‎ )١( 
.۳۲۲ ۳۲۱ فی ص‎ )۲( 
. ۳۲٤١ تقدم في ص‎ (۳) 


FY 


وإنما لم تكن صورة السلب كافية في ذلك» لأنها قد تكون ثبوتية كاللا معدوم 
فإنه لا يكون إلا موجوداًء وقد" تكون منقسمة إلى الثبوتي والعدمي كاللا امتناع فإنه 
موجوداً لم يلزم کونه اما وهذا الذي ذکره من النقض التفصيلى مختص بالوجه 
الأول من الدليل . 

ر أماغل ارج آلا فما كه ق العااة رجه الله د وهو أن قال 
لا نسلم أن الحسن لو كان عدمياً لم يكن ذاتياً للفعل . 

قوله : «لأن العدمى ليس من الصفات الذاتية للشىء». 

قلنا: ممنوع» فإن كل آمر مقتض لاتصافه بنقيض مباينه؛ فإن الإنسان يكون 
فشا لضاف کر ته ل قرسا 

ادلب افا بان ع الد غر مان وکل عا لی مار س هج 
ولا قبیح لذاته. 

أما الصغرى فلأن فعل العبد إما أن يكون لازماً لا يتمكن العبد من تركه»ء آو 
جاتزا يٹمکن منه» والأُول واضح› لآن ما لا یتمکن من ترکه ضروري» والضروري 
غر ځار 

والثاني» إن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم بأن يقال الفعل مع المرجح إما أن 
يكون لازماًء أو جائزاً» والأول ضروري» والثاني يعود فيه التقسيم فإما أن ينتهي إلى 
ضروري» أو بتشكيك» أو ينتهي إلى اتفاقي وإن لم يفتقر إلى مرجح کان اتفاقياً؛ لأن 
صدوره في زمان ]١/٥۰[‏ دون آخر لما لم یکن لامر" کان اتفاقياً وهو لیس بمختار . 
وأما الكبرى”“ فبالإجماع. 


.ً١/٠١ مكرر في المخطوطة ق‎ )١( 

(۲) هو الأصفهاني في بیان المختصر ۲۹۸/۱ . 

)۳( آي لأمر مرجح . 

. وهي قوله: «وکل ما لیس بمختار لیس بحسن ولا قبیح لذاته»‎ )٤( 


A 


وضعف المصنف هذا لاستدلال بوجوه منها: أن هذا الدليل تشكيك في 
الضروريات» لأنا قاطعون بأن فعل العبد اختياري» للقطع بالتفرقة بين الضرورة 
الا ار ان الغروره ادرا ع دة ا ايه ك الان ان غا 
بالقسر. والاختيارية لا تصدر إذا أبى» كحركته بالإرادة في السطوح المستوية. 
والتشكك في الضروريات لا يستحق الجواب. 

ولقائل أن يقول: هذا ر الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
لأن أفعال العباد عنده» كحركات المرتعش ”". 

ومنها: نقض إجمالي» وهو أن يقال: لو صح الدليل الذي ذكرتم على أن 
فعل العبد غير مختارء لزم أن يكون فعل الله - تعالى - غير مختار؛ لأنه إما أن 
يكون لازماً أو جائزاً» والأول ضروري» والثاني إن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم» 
وإن لم يفتقر كان اتفاقياًء والكل غير مختار» لكنه مختار فلا يكون الدليل صحيحاً 
ولقائل أن يقول: إن التزم الخصم ذلك في مقام المناظرة بناء على مذهب الحكيم 
اندفع النقض . 

ومنها - أيضاً -: نقض إجمالي» وهو أن الدليل المذكور لو كان صحيحا بجميع 
مقدماته لم يوصف فعل العبد بالحسن والقبح شرعاً؛ لأن فعل العبد غير مختار لما 
ذكرتم وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح شرعا بالإجماع . 

ولقائل أن يقول: دعوى الإجماع باطلة؛ لأن آبا الحسن الأشعري يقول 
باضطرارية أفعال العباد» ويقول باتصافها بهما شرعا. 


() ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٠١‏ ب «تصدق» ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٠١‏ ب «يقسيم» وهو خطاً. 

(۳) هذا مذهب الجبرية أتباع الجهم بن صفوان» ولم أجده - فيما اطلعت عليه - منسوبا للأشعري» وإنما 
هو یقول بالکسب» فالعبد قادر على أفعاله مکتسب لهاء ومعنی کونه مکتسباً؛ أنه قادر على فعله وإن 
لم تكن قدرته مؤثرة في إيقاع المقدورء فهو بين الجبر والاختيارء ولعله رجع عن هذا. 

انظر: اللمع لأبي الحسن الأشعري ص ۱۱۸» ۲۲٠١ء‏ ١١ء‏ والإرشاد لإمام الحرمين 

ص »۱۹١‏ ومجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية ٠٠١ ٠٤١/١‏ والعلم الشامخ ' 
ص ۱۹۰ . 
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وقال المصنف : والتحقیق آنه یتر جح بالاختیار› ومعتاه: أن فعل العبد جائزر 
بذاته » ویترجح أحد جانبيه من الصدور وعدمه باختباره» وعند تعلق الاختيار به يصير 
لازماًء واللزوم بالغير لا ينافي كونه جائزاً بالذات فيجوز أن يكون حسناً أو قبيحاً من 
لانه لم يبلغ إلى حد اللزوم المانع عن الاختيار» فان المانع عنه هو ما 
بكرن لازما يخر اخار» وغو الوجوت السانق عله: 

ولقائل أن يقول: الذي ظهر من كلامه هذا أن فعل العبد جائز مفتقر إلى مرجح 
فيتأتى للخصم أن يقول: الفعل مع ذلك المرجح» إما أن يكون لازماً أو جائزا مفتقرا 
أو ااافا وهو أول المسألة. 
لنفسه؛ لتوقفه على أمر زائد. 

وأيضاً: لو حسن الفعل أو قبح لذاته» أو صفته لم يكن الباري مختاراً في 
الحكم؛ لأن الحكم [بالمرجوح]"“ على خلاف المعقول» فيلزم الاخر» فلا اختيار . 

ومن السمع وما اَی مَك رسوا 43 لاستلزام مذهبهم خلافه. 

ش د هذا دليل على إبطال مذهب الجبائة . 


وتقريره: لو كان حسن الفعل وقبحه لغير حسن الطلب من الوجوه والاعتبارات 
لم يكن تعلق الطلب [١٠/ب]‏ لنفس الفعل» بل لأجل ذلك الاعتبار العارض بالقياس 
إلى غيره؛ لأن التعلق حينئذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل» 
والتالي باطل؛ لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل» والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا 
على حصولهما. والطلب قديم"" فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء عرض ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١٠/ب‏ «بالمرجوع» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق ١۱/ب.‏ 

(۲) انظر هذا الإبطال في : بيان المختصر للأصفهاني ۳٠۳/١‏ وشرح العضد ۲٠۹/۱‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق /٥۸‏ ب . 

عا اع ھی ی کان ا ای ا ی اک ااه ای ا ا باق 
بمشيئته وقدرته» وهو الأمر والنهي» والخبر والاستخبارء وإن عبر عنه بالعربية كان قراناً وإن عبر عنه = 
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الاعتبار للفعل أو لم يعرض . 

ولقائل أن يقول: الطلب لتحصيل الفعل فلو تعلق به بعد حصوله لزم تحصيل 
الحاصل . وهو محال» ولأن المراد بالفعل إن كان من حيث هو فليس بحاصل في 
الخارجح» وإن كان بصفة يلزم المدعي . 

وإن كان آريد بالحصول الحصول العلمي» فهو قديم» وما نحن فيه ليس من ذلك . 
وقوله : «وأيضا» دليل على إبطال مذهب الخصوم على العموم . 

وتقريره: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو اعتبارية عارضة له» لم 
يكن الباري مختارا في الحكم؛ لأن الفعل الحسن يكون حينئذ راجحا على القبيح في 
أن يكون متعلقاً لحكم الوجوب» والفعل القبيح يكون راجحا على الحسن في أن 
يكون متعلقاً لحكم التحريم وحينئذ لا يخلو إما أن يكون الحكم متعلقأ بما هو راجح 
بالنسبة إليه» أو بما هو غير راجح» والتالي باطلء لئلا يلزم ترجيح المرجوح» فإنه 
خلاف صريح العقل» فتعين الأول ضرورة وإذا كان الحكم بالراجح رورا لم یگن 
مختارا في حکمه. 

ولقائل أن يقول: كون الفاعل مختاراً يقتضي القدرة» ومتعلقها الإمكان» وليس 
للوصف الزائد مدخلٌ ضرورياً كان أو غيره» ولأن العمل بخلاف صريح العقل قبيح 
أو ممتنع › اکن اا ااافا ر ا ل ا فممنوع وسيأتي مثل 
هذا في کلام“ . 


وقوله: «ومن السمع» دليل آخر على نفي الحسن والقبح العقليين» مأخوذ من 


د الان كان رر اة و الراب ما تفت اة أهل الم وهو ناب تال ےا رل مكلا إا ها ری 
شاء وكيف شاء بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصرت لن ديما انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية ص ١١٠٠ء‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية ۲۷۲/١١‏ وموافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول .۳٠۹٠١ /١‏ 

)١(‏ الجبائية وغيرهم من المعتزلة. 

)۲( آي في حت العباد . 

)۳( أي في حى الله . تعالى . 

E E CD 
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السمع» وهو قوله - تعالی -: ٭ وما کامعذیین حى عت رسوا > 74 . 

روج ااا ا ا الاب اة مه الا ا ها 
بعثة الرسل. 

ومذهب المعتزلة: يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال» ومباشر بعضها قبل 
ذلك؛ لأن الحسن والقبح على مذهبهم يتحقق قبل البعثة. 

والحسن في بعض الأفعال يستلزم كونه واجباء والقبح يستلزم كونه حراما 
فیکون بعص الأفعال فبل العثة واچ ويعضها حراماء ورك الواجب ومباشرة 
المحرم س ره العذاب . فالتعذيب قبل الىعثة لازم لمذهب المعتزلة» وهو مناف 
لمقتضى الاية» ومنافي اللازم مناف للملزوم» فمذهبهم مناف لمقتضى الاية"" . 

لفات اا قول ترك الواجت سان امتقاق. :العذات» ل العذاني. 
فمذهبهم يوجب استحقاق العذاب"» ومقتضى الأية نفي التعذيب فلا يكون مذهبهم 
[١/أ]‏ منافياً لمقتضى الاأية . 

لإعال ‏ : مدهب الم ل أن اديت غل اكات الصغائر قل الوبة وغلى 
لكا فك واجلى اا ال ف ن الا اق اا 

لنا قول : الملازمة بعد الخطاب أو قىلە »› والأول مسلم ولا ف والثانئ 
ممنوع» فإن القبح وإن كان ذاتياً يستحق به العذاب» لكن يجوز أن يكون مشروطاً 
بالخطاب» على أن قوله: على ارتكاب الصغائر قبل التوبة لم يعرف مذهباً لهم» بل 
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(۲) لكن مقتضى الاية ثابت» فيلزم انتفاء مذهبهم . 

(۳) لأنهم يوجبون على الله - تعالى - الثناء والثواب على الفعل الحسن» والذم والعقاب على الفعل القبيح . 

انظر : المعتمد ۴۳١ ٠۳١ /١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۹٩٥/أ.‏ 

)٤(‏ مكرر في المخطوطة ق ١١/ب.‏ وهذا القول ذكره الأصفهانى في بيان المختصر ٠٠١/١‏ جوابا 
للاعتراض الذي قبله. . 

. ۳٠۹ انظر: الفرق بين الفرق ص ١٠١٠ء وشرح الطحاوية ص‎ )٥( 

(0) لأن الكلام على ما قبل الخطاب. 
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الغا و ا ن 

ص - قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان» وقبح الكذب الضار والكفران 
معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما. 

والجواب: المنع» بل بما ذكر. 

قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر اثر العقل الصدق. 

وأجيب : بأنه تقدير مستحيل» فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. ولو سلم فلا 
يلزم في الغائب» للقطع بأنه لا يقبح من الله مع تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا. 

قالوا: لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل» فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب 
النظر ویعکس» 1أو] لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس. 

والجواب: أن وجوبه عندهم نظري فنقول بعينه على أن النظر لا يتوقف على 
وجوبه. ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر» ثبت أو لم يثبت. 

قالوا: لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب» ولامتنع الحكم بقبح نسبة 
الكذب على الله - تعالى - قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم. 

وأجيب : بأن الأول إن امتنع فلمدرك أخر. 

والثاني ملتزم إن أريد التحريم الشرعي . 

ش د هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان" . 

ووهه ان يقال : حسن الصدق النافع» وحسن الإيمانء وقبح الكذب الضار 


)١(‏ وعلى هذا قوله - تعالى في سورة النساء آية :۳١‏ # ن يوڪ باير ما هون عه نير نکم سيکاتکه 
وڪم مذحځا کریمًا 4 . 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١١/ب‏ «إذ» وما أثبته من المختصر ق ۷١/ء‏ وهو ما أثبته في 
الشرح ص "۳۲١‏ . 

(۳) انظر: المحيط بالتكليف ص ٠۲۳٤‏ ۹١۲۳ء‏ والإحكام للامدي ۸١ - ۸٤/١‏ وبيان المختصر 
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والكفران معلوم لنا من غير نظر إلى عرف" أو شرع أو برهان» وكل ما هو كذلك 
فهو ذاتي لفرض عدم خارج أصلا. 

وإذا كانا ذاتيين في ذلك» كانا في غيرها كذلك لعدم القائل بالفصل . 

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أنهما في هذه الأمور معلومان لنا بالضرورة» بل 
علم بما ذكر من العرف أو الشرع أو البرهانء لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن موجبات 
الشرع والعرف والبرهان» وعرضنا هذه الأمور عليها لم نجزم بحسنها ولا بقبحها. 

ولقائل أن يقول: إذا حققنا الخلاف قبل الشرع في قوم لم يتعارفوا ذلك وليسوا 
من أهل البرهان» لم يلزم من ذلك محال» فكان ممكناًء ولا مبدأً له إلا الذات فكان 
ذاتياً» على أن البرهان يستلزم ذلك لا محالة. 


آلا ترى إلى قولنا: الإيمان شكر المنعم» وشكر المنعم حسن؛ فإنه إما أن 
يظهر ما خفي على الخصم من آنه ذاتي للإيمان» أو يثبت له الحسن» ولا سبيل إلى 
الثاني عندهم؛ لأن العقل غير مثبت” فتعين الأول» ويثبت به المطلوب . 

واستدلوا - أيضاً -: بأن الصدق والكذب إذا استويا في جميع الأمور التي يمكن 
أن تكون متعلقة 1١١/ب]‏ بغرض العاقل بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا 
والاخر كذباً مع قطع النظر عن كل خارج من عرف وشرع وبرهان آثر العقل الصدق» 
ولا مبداً إلا الذات فكان ذاتيا. 

وأجاب المصنف : بأن التقدير محال» لاستحالة تساوي المتنافيين في جميع 
الصفات» والمحال جاز أن يستلزم محالا اخر. 

ولو سلم أنه ليس بمحال» لكنه يفيد المطلوب في الشاهد" دون الغائب» 


)١(‏ العرف: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص ۹٤ء‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص "١‏ . 

(۲) أي غير مثبت للحسن والقبح بمعنى المدح والثواب» وبمعنى الذم والعقاب. انظر: شرح الكوكب 
الي 

(۳) آي في حق العباد. انظر: شرح العضد ۲٠۳/۱‏ . 

9 آى :قى نى الله د تعالى ٠»‏ انظر المصدر السابى. 
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إذ لا يستبعد منع إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب. والمتنازع فيه الحسن والقبح 
للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله - تعالى - ويجوز أن يقع بالنسبة إليه ما لا يجوز أن يقع 
منا. ألا ترى أن تمكين العبد من المعاصي لا يقبح من الله - تعالى - ومنا يقبح» وإذا 
كان كذلك لم يصح قياس حسن الصدق في حت الله على حسنه في حقنا. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم استحالة ذلك بالنسبة إلى الفاعل المختار”" ألا 
تری إلى قوله - تعالی -: « سء ممه ٤أندَرتَهم‏ آَم لم درم 4 فإنه ساوی بين 
المتنافيين من كل وجه. 

وقالوا - أيضاً -: لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل“» واللازم باطل بالاتفاق 
وبيان الملازمة أن الرسول لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال للجاحد انظر في 
معجزتي ليظهر لك صدق دعواي . يقول الجاحد: لا أنظر فيها حتى يجب علي النظر 
فيها» ويعكس ويقول: ولا يجب النظر علي حتى انظر فيها؛ لأن وجوب النظر حينئ 
بالشرع فيتوقف على ثبوت الشرع» وثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق 
الرسول في دعواه ودلالتها على ذلك موقوفة على النظر في المعجزة» فيقول: لا أنظر 
في معجزتك لئلا تثبت نبوتك» ويلزم الإفحام. 

وحاصله أن یقول: لا أنظر حتی يجب» ولا يجب حتى أنظر فيتوقف كل منهما 
على الأخر» وهو دور. 

ولقائل أن يقول: التقرير المذكور يؤدي إلى أن يكون النظر واجباً بالعقل» 
والاهب حف وان عت الما ان لآ ال واج غ ۷ غل ان خي 
الأفعال عقلي أو شرعي» بل هذه مسألة أخرى مختلف فيها هي من مقدمات مسألة 
التحسين» وذلك مثل أن يقال : الإيمان حسن عقلا؛ لأنه شكر المنعم» وشكر المنعم 


. ٠١٤ هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة. انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

() سيو رة القرة م الابة ا 

(۳) أي الحسن والقبح . 

)٤(‏ أي عدم تمكينهم من إثبات النبوة. انظر هذا الإلزام في الشامل لإمام الحرمين ص ۲۷ والمواقف 
ف 
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واجب عقلا'» وذلك موقوف على معرفة المنعم وهي موقوفة على النظر" وما لا 
يتم الواجب إلا به وهو مقدور فهو واجب . فالنظر واجب» لكنه جهة أخرى خلاف ما 
نحن فيه . 

وقوله: «آو لا يجب حتى يثبت بالشرع ويعكس» وجه آخر""» وهو أن يقول 
المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر علي» ولا يجب النظر علي في 
معجزتك حتى يثبت الشرع› ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر؛ لال 
يثبت إلا بنظري في معجزتك» وذلك دور . 

وأجاب المصنف عن الدليل المذكور أولاً: بأنه مشترك الإلزام؛ لأن وجوب 
النظر عند المعتزلة نظري”“ ]١/٥١[‏ لتوقفه على مقدمات متوقفة على أنظار دقيقةء فإن 
العلم بوجوب النظر» موقوف على العلم بوجوب معرفة الله - تعالى - وعلى العلم بأن 
النظر طريق إليهاء ولا طريق إليها سواه وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 


(1) سيأتي الكلام عليه في ص ٤٠١‏ . 

(۲) وعلى هذا فالنظر أول الواجبات» وهذا باطل» لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك» بل ولا فيه 
إيجاب النظر على كل أحد» وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس الذين لا يحصل لهم الإيمان إلا به 
O E ANE I FO N A O‏ 
وا رض وما خلی آنه من سیو وان عسی آن نون دد ادارب اجه أي يث بعد م ومون أ4 سورة الأعراف ٤۱۸٠ء‏ 
۵٥‏ -. 

وكذلك الرسول - َي - لم يدع الناس إلى النظر ابتداءً إلى الاستدلال على وجود الله - تعالى -» 
ولا إلى مجرد إثبات وجوده» بل أول ما دعاهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء 
وکان نامر زرشله الذين يبعثهم لنشر دعوته بذلك» ومن ذلك حديث معاذ عندما بعثه إلى أهل اليمن قال 
له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللهء ون محمداً 
رسول الله . . ٠.‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة ح/۸٠‏ باب وجوب الزكاة 
و ص ٠١‏ باب لا تؤخذ كرائم آموال الناس في الصدقة» وفي ص ٠١‏ باب أخذ الصدقة من 
الأغتياء. . 

انظر: آول واجب على المكلف للشيخ عبد الله الخنيمان ص ١١‏ . 

(۳) آي لدليل المعتزلة السابق على أن الحسن والقبح ليس شرعياً. 

.٠١۷_ ٠١١/١ والمحصول‎ ۰۲١ انظر: المحيط بالتكليف ص‎ )٤( 

= هذا قول باطل» لما فيه من إغقال للسمع والفطرة السليمة» ومعجزات الأنبياء وهو مذهب أهل السنة»‎ )٥( 


۳٢ 


فكل ذلك نظري فحينئذ يقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر 
ولا يجب علي النظر فيها حتى أنظرء فيلزم الدور. 

فكل ما يجعل المعتزلة جواباً لهم» فهو جوابنا. وفيه نظر؛ لأآن لهم أن يوجهوا 
الإفحام على هذا الوجه: وجوب النظر شرعي فلا يثبت إلا به» والعقل لا مدخل له 
في ثبوت الشرع فلا بد للشرع من شرع أخر ويتسلسل آو يدور» وهذا ليس بمشترك 
الإلزام. 

وثانياً: بأن النظر في المعجزة لا يتوقف على وجوب النظرء لإمكان أن ينظر 
الال ول فان الرجرب 4 

ولئن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوبه"» لكن وجوبه لا يتوقف على نظر 
العاقل» بل إنما يكون بالشرع عندناء فوجوب النظر على العاقل متحقق في نفس 
الأمرء نظر أو لم ينظر»ء ثبت الشرع" أو لم يثبت. ولا امتناع في ذلك» غايته أنه 
تكليف الغافل عن وجوب ما كلف به عليه» وهو جائز في هذه الصورة للضرورة. 

ولقائل أن يقول: وجوب النظر في معرفة الله بالشرع دور أو تسلسل وبالعقل 
ا 

وقالوا - أيضاً -: لو كان شرعياً لجاز ظهور المعجزة من الكاذب» واللازم باطل 
بالضرورة» فالملزوم كذلك. 


بيان الملازمة: آنه لو كان كذلك لحسن من الله کل شيء ولو حسن من الله کل 


< وهات آفرال آخرى ارصلها متهم إلى اش عفر فر 
انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للألكائي ١/١۱۹۳ء‏ ومنهاح السنة لابن تيمية 

۲“ ولوامع الآنوار البهية »١١١/١‏ وشرح جوهرة التوحيد ص ۳۷ء والكشف عن مناهح الأدلة 
في عقائد الملة لابن رشد ص ٠٤٦‏ وآول واجب على المكلف ص "٦‏ . 

)۱( آي على وجوب النظر . 

)۲( آي نظره فى المعجزه . 

(۳( اى 

)٤(‏ هذه دعوى وليست برهاناً على المطلوب. 


۷ 


شىء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب» فيجوز أن تظهر المعجزة منه› وهذا 


وقوله: «ولامتنع الحكم» وجه آخر. 

وتفریره : لو انا شر غین لامتنع الحكم من العالم قبل ورود الشرع بقبح نسبة 
الكذب إلى الله - تعالى - وبقبح التثليث ‏ وبقبح أنواع الكفر من العالم"؛ لأنه لا 
مجال لحكم العقل حينئذ» ولم يظهر الشرع بعد لكن أطبق العقلاء على الحكم بقبح 
ذلك كله. 

وأجاب المصنف عن الأول: بأآنه إن أريد بالجواز»ء الجواز العقلى على معنى 
أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعاً ذاتياًء فلا نسلم انتفاء التالي؛ فإن 
إظهار المعجزة على يد الكاذب لا يمتنع لذاته وإن آريد بالجواز» الجواز بحسب 
العادة فلا نسلم صدق الملازمة؛ لجواز كونهما شرعيين» وامتناع إظهار المعجزة على 
يد الكاذب يدرك بمدرك اخر غير القبح الذاتي. وهو العادة فإنا نعلم امتناع ذلك 


حسب العادة. 


ولقائل أن يقول: الامتناع عن ذلك ذاتي» فإن الممتنع هو ما يلزم من فرض 
وقوعه محال. ويلزم على ذلك عدم حكمة الباري» وسفهه - تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا. 


وعن الثاني: بمنع انتفاء [۲٠/ب]‏ التالي إن أريد بالحكم بقبح هذه الأمور 
الحكم بتحريمها شرعا فإنا نلتزم أن الحكم بقبح هذه الأمور قبل الشرع ممتنع» وإن 


:)۱۷١( هو عقيدة النصارىء قال ابن عباس في تفسير قوله - تعالى - في سورة النساء ية‎ )١( 
آنتهواً نموا ع کڪ 4 : یرید بالتثلیث الله - تعالی - وصاحبته» وابنه» وهم مع‎ ١ ولا تقولا مه‎ 
)۷۳( فرقهم مجمعون على التثليث» وقد آكفرهم الله تعالى بقولهم هذا في سورة المائدة أية‎ 
. 4) قال : 3 آذ ڪر الین الوا رت آله الت تة‎ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳/۰۹» ۲٤۹‏ . 

() قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۲٠١/١‏ «آي ممن يعلم خلاف كل ما ذكر من 

المحالات» وقيد بذلك؛ لأنه ربما لا يحكم العقل بقبح صدور هذه الأمور من الجاهل». 


TA 


أريد به الحكم بتحريمها عقلاً فلا نقول به . 

واعلم أن الكلام في الحسن والقبح على وجه التنازع بين المعتزلة والأشاعرة لم 
يصدر عن تحصيل؛ لأنه بالتفسير الأول عقلي ليس إلاء وبه يفسر المعتزلة لا 
الأشاعرة› ونال مرن الا شرعي ل إلا وبه يفسره الا شاة دول 
المعتزلة . فاخحتلف المبحث وانتفى النزاع والله أعلم. 


)۱( اي ص TTY‏ 


I۹ 


مسالتان في شكر المنعم 
وقي الأشباء قبل ورود الشرع 


ص د مسألتان على التنزل : 
الأولى شكر المنعم ليس بواجب عقا ؛ االو وب لو جب لفائدة وإلا لكان 
عبثاً وهو قبيح» ولا فائدة لله - تعالى -» لتعاليه عنها. ولا للعبد فى الدنيا؛ لأنه 
مشقة» ولا حظ للنفس فيه» ولا فى الأخرة» إذ لا مجال للعقل فى ذلك. 
قولهم: الفائدة: الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطورء 
مردود بمنع الخطور في الأكثر. 
ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر؛ لأنه تصرف في ملك الغير. 
أو لأنه كالاستهزاء. كمن شكر ملكا على لقمة» بل اللقمة بالسبة إلى الملك أكثر. 
وثالثها: لهم الوقف [عن]”" الحظر والإباجة. 
وآما غيرها فانقسم عندهم إلى الخمسة. لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين 
لكلف بالمحال. 
TES eNO EN‏ 


(۱( ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٥۳‏ أ «على» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ۷١/ب.‏ 
)۲( ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٥‏ أ «أخذ» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ۱۷/ب» 
وهو ما آثبته في الشرح ص .۳٤٠١‏ 
0 


قالوا: تصرف في ملك الغير. 
e u‏ [ولو ru] E‏ رول 
فمعارض بالضرر الناجز. 

ش - اعلم أن بطلان قاعدة التحسين والتقبيح يستلزم بطلان كل فرع مرتب 
عليهاء ولكن عامة الأشاعرة يفردون مسألة شكر المنعم عقلاء ومسألة الحكم في 
الأشياء قبل ورود الشرع بالذكر في الإبطال” لكثرة دورانهما في المباحث» وههنا 
الل عبارة عن تقدير صحة القاعدة““ مع استثناء بطلان الفرع المرتب عليها زيادة 
بيان لبطلانهاء وتقديره أن يقال: سلمنا أن تلك القاعدة ثابتة» لكن هذا الفرع غير 
ثابت تلويحا إلى أن الفرع الذي له مأخذ واحد إذا بطل دل على أن القاعدة غير ثابتة؛ 
لآنه علة إِنيّة لثبوتهاء لكنها سلمت من باب إرخاء العنان لتحصيل المقصود. 

فأما مسألة شكر المنعم وهو عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد 
E‏ 

فقد استدل عليها بشرطية هي قوله: لو وجب لوجب لفائدة» وإلا لكان 
عبثا» وهو قبيح . 

6ک ا کن اا اخ لاد وان الام وان اا 
ظاهران فلا بد من فائدة إما للمشکور [۳/آ] وهو باطل لتعالة نها او للشاکر فی 
الدنيا وهو باطل؛ لأن في الشكر على التفسير المارٌ مشقة عظيمة» ا ا 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /٠۳‏ ب» وأثبته من المختصر ق ۷١/ب.‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۳٠/ب»‏ وأثبته من المختصر ق ۷١/ب.‏ 

)۳( انظر : البرهان لإمام الحرمين ۱ ۹۹ والمحصول 1/ 1۷< cIO0A‏ والإحكام للامدي 
٠4١ .۷/١‏ وبيان المختصر للأآصفهاني ۳۱۳/١‏ وشرح العضد ۲٠١/١‏ . 

(6) أي قاعدة الحسن والقبح العقليين . انظر: مناهح العقول ٠١١/١‏ . 

() كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته» واثار رحمته - تعالى - ليستدل بها على صانعها. . 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۳٠٤/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١٠/ب.‏ 

(0) أي شكر المنعم عقلاً. 
| ۳1 


فيها” . أو في العقبى وهو كذلك”؛ إذ لا مجال للعقل في الجزم بحصولها فانتفى 
الفائدة» فلو وجب كان عبثا وهو قبيح . 

ولقائل أن يقول: لا مجال للعقل في ذلك مطلقاًء أو لعقولناء والثاني" مسلم 
ولا يدفع» والأول ممنوع؛ لجواز أن يكون لبعض العقول في ذلك مجال كعقول 
الأنبياء“ - عليهم السلام -» وأن يقول: العبث ما لا فائدة فيه» فكان معنى كلامه: 
لوجب لفائدة وإلا كان بلا فائدة» وهو ليس بصحيح . 

وقوله: «وقولهم» مبتدأء وقوله: «مردود» خبره» وهو جواب إيراد المعتزلة. 

وتقريره: لا نسلم عدم جواز أن يكون الشكر للشاكر لفائدة في الدنيا. 

قوله : «لآنه لا حظ للنفس فيها». 

قلنا: ممنوع؛ فإن الأمن من احتمال العقاب على ترك الشكر الذي يلزم أن 
يخطر على بال العاقل فائدة. 

وجوابه"“ بالرد وهو أن يقال: لا نسلم أن هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال 
ولئن سلم لزوم خطوره» فمعارض باحتمال العقاب على الشكر بوجهين : 

أحدهما: أن الشكر تصرف في ملك الغير بغير إذنه» فإن الشكر إنما هو 
باستعمال القوى المذكورة التي هي كلها ملك الحق - تعالى وتقدس - والتصرف في 
ملك الغير بغير إذنه يحتمل العقاب عليه. 


(1) أي في فعل الواجبات وترك المحرمات» وما هو مشقة بلا حظ لا يكون له فائدة دنيوية. انظر: 
حاشية الجرجاني على شرح العضد ۲٠۷/١‏ . 

9 اظ 

)۳( آي آنه لا مجال لعقولنا. 

(6) لا حكم للعقل في حصول الفائدة الأخروية؛ لأن ذلك لا يكون إلا إذا حكم العقل بحصول 
الثواب أو دفع العقاب على الإتيان بشكر المنعم وهو ممنوع. 

(۵) ليس هذا معنى كلامه» بل معناه: أن وجوبه يكون لقائدة» ولو وجب لغير فائدة لكان عبثاء 
وهذا صحيح . 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني "١١/١‏ ومناهح العقول ١/۹١٠ء‏ وشرح المنهاج 
للأصفهاني ٠۲۳/١‏ . 


TEY 


والثاني : أن الشکر على نعم الله کالاستهزاء به'' ۰ کمن شکر ملكا عظيماً على 
لقمة وصلت إليه من جهته» بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم قدراً من الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الله - تعالى - فربما يكون الشكر حينئذ سبباً للعقاب فكان العقاب محتملا. 

ولقائل أن يقول: على الأول احتمال العقاب بترك الشكر»ء إما أن يكون واقعاً 
في نفس الأمرء أو لا. فإن كان الأول فالأمن منه من أجل الفوائد» وإن كان الثاني 
لزم أن تكون مواعدة الأنبياء بعد مجيئها على خلاف ما في الواقع وذلك باطلء 
بخلاف الشكر فإن الأنبياء لم يواعدوا عليه أصلاً. 

لا يقال: الأنبياء لم يخبروا إلا بعد ورود الشرع» وليس الكلام فيه؛ لأن 
الاحتمال هو الاأمكان فلا يتحدد. 

أن يقل الضف ف ملك الغ ي اذه ل رر طا أو إا رر ٠ه‏ 
الغير. والأول ممنوع› والثاني مسلم»› لکنه لا يتضرر› وسیجیء فی کلامه" . 

ون يقول: إن آريد بالإذن» إذن الشرع فهو عين النزاع› وإن أريد غيره» فلم لا 
تور آ ن گر ن ااافا الل ذا 

وأن يقول: احتمال العقاب إنما يكون بارتكاب قبيح» والقبح إن كان شرعيا 
فخلاف المفروض» وإن كان عقلياً لزم مدعاهم. 

وأما مسألة : الحكم على الأشياء قبل الشرع : 

فمذهب الأشاعرة: أن أفعال العقلاء قبل الشرع لا حكم لها؛ ضرورة عدم 


)١(‏ هذا القول فى غاية البطلان»ء لأنه مخالف لأمر الله - تعالى - حيث قال - عز وجل - في سورة 
البقرة آية :)٠١١(‏ ۾ ادرو اکر واش ڪڪ روا لي ولا كرون ٠€‏ وفي سورة إبراهيم اية (۷): 
ل ود ادت ریک کین س ڪرم رکم رکون مرم إن عَدَايى كسيد < 4 وايات في هذا المعنى 
رة فقد آمر - سبحانه وتعالی - بشکره» ووعد على شکره بمزید الخير› وهو الغني الحميد. انظر : 
تفسیر القران العظیم لابن کثیر ٥۲۳/۲ ۰۱۹٦/۱‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۷۲/۲‏ ورياض 
الصالحين ص °٤‏ . 

E 

(۳) انظر: البرهان ۰4۹/١‏ والإحكام للامدي 4١/١‏ والمحصول ٠١۸/١‏ . 


ET 


الشرع» وبطلان الحسن والقبح العقليين . 

وأما المعتزلة فقالوا": الأفعال إما أن تكون اضطرارية كالتنفس ونحوه» 
[/ب] أو لاء ولا بد من قطع الإباحة في الأول . 

والثاني: إما أن يقضي العقل فيها بحسن وقبح› و لا. 

واختلموا في الثاني على مذاهب ثلاثة: 

الأول: الحظرء وهو مذهب معتزلة بخداد 

والثاني: الإباحة» وهو مذهب معتزلة البصرة . 

والثالث: التوقف» لهم. 

وآفاد بقوله: «لهم» أن هذا الاختلاف بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم قبل 
الشرع»› لا بين الأشاعرة كما تقدم. ونبه بقوله: «ثالثها» على أن ثمة مذهبين اخرين› 
وإذا كان الثالث التوقف يعلم أن أحد الأولين الحظر والاخر الإباحة. 

والأول: أعني الذي يقضي العقل فيه بحسن أو قبح - ينقسم عندهم إلى الأقسام 
الخمسة”؛ لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح والأول إما أن لا يترجح 
وجوده على ترکه وهو المباح . آو يترجح وجوده. وحینئد إما أن يذم تارکه وهو 
الواجب أو لا وهو المندوب. 


والثاني : اما أن يذم فاعله وهو الحرام. أو لا وهو المكروه. 


(T۳) 


١١١/١ انظر: المعتمد‎ ٠ )0( 

)۲( أي لا بد من القطع بإباحة الأفعال الاضطرارية. 

)۳( وهم : شر بن المعتمر وهو مؤسس فرع بغداد» وان فوس المردار› وأحمد بن أبي داود» وتمامة بن 
ارش وجعفر بن حرب» وجعفر بن ميشر»› والاإسكافي» وعیسی بن الهيثم الصوفي ٠‏ والخياط› 
وأبو القاسم البلخي الكعبي . انظر: فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ٠١١‏ . 

(£( وهم : واصل ین عطاء» وعمرو بن عسد» وعثمان الطويل ٠‏ وحفص بن سالم» والحسن بن زکوان› 
وخالد بن صفوان» وإبراهيم بن يحيى المدني» وأبو الهذيل العلاف . وأبو بكر الآصم» ومعمر بن 
عباد» والنظام» والشحام» والفوطى › ویشر ابن المعتمر› اا وار وعباد بن سليمان» والجاحظ› 

. ٥۳ أي الأحكام الخمسة» وسيأتي الكلام عليها في ص‎ )٥( 


EC 


وأفاد أيضاً - بقوله: «عندهم» أن هذه الأقسام الخمسة تحققها قبل الشرع إنما 
هو على رأي المعتزلة. 

واعلم أن المصنف لم يتعرض لإبطال مذهبهم في الأفعال الاضطرارية لأن نفي 
الإباحة عنها لا يشبه أوضاع الملة الحنيفية" السهلة السمحة البيضاء. ولا لإبطال 
الأفعال الاختيارية التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح اكتفاء بما قيل في إبطال 
قاعدة الحسن والقبح وإنما تعرض للتي لم يقض بشيء منهما فبداً بإبطال مذهب 
الحاظر بما تقريره: أنها لو كانت محظورة» أي محرمة قبل الشرع» وفرضنا ضدين 
كالحركة والسكون» لزم التكليف بالمحالء لامتناع خلو المحل عنهاء والتالي“ 
باطل. 

وفيه نظر؛ لأن التكليف لا يكون إلا بالعقل أو الشرع» والفرض عدمهما فكان 
غلطاً صرفاً. ولأن مثل تلك الصورة تكون من الضروريات» وليس الكلام فيها. 

والأستاذ أبو إسحاق”" رد مذهب هذه الطائفة بتمثيل إقناعي قال: إذا ملك 
جواد بحرا لا ینزف» أي لا ينفد ماؤه» وأحب مملوكه قطرة منه . فكيف يدرك تحريمه 
عقلً؟ يعني أنه لا يتصور منع الجواد مملوكه عن تلك القطرة. فكذلك الباري - 
تقدس ذاته - المالك المطلق لا يمنع مملوكه من الاستلذاذ بنعمه. 

ولقائل أن يقول: هذه خطابة لم تفد شيئاً؛ لأن الحكم بالعدم إما أن يكون 
بالعقل أو بالشرع» والفرض عدمهما. 

والقائلون بالحظر قالوا: مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بخير 
إذنه» وهو حرام كما في الشاهد» وهذا كلام باطل» لما مَرّ أن الفرض عدم محرم 
ي 

وأجاب المصنف بأن كون التصرف حراماً في ملك الغير بغير إذنه لا يكون إلا 


(۱) هي ملة الإسلام. انظر : المعجم الو سبط ۰۲/۱ 
(۲) وهو التكليف بالمحال. وإذا بطل التالي فالمقدم مثله. 
)۳( أي الاإسفراييني» تقدمت ترجمته. 


0 


بالشرع ولا شرع . 

ولئن سلم آنه ليس بالشرع بل بالعقل ولكنه ]١/٥٤[‏ حرام إذا تضرر الخير به« 
وأما إذا لم يتضرر كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس بناره فلا. ولئن سلم حرمته 
مطلقا"» لجواز أن يتضرر المتصرف به آجلاء لكنه معارض بالضرر الناجزء أي 
الحاضر؛ فإن الترك يوجب الضرر فى الحال» ودفعه واجب. وهذا كله باطل؛ لما 

ص = وإن آراد المبيح أن لا حرج» فمسلم. وإن أراد خطاب الشارع فلا شرع . 
وإن أراد حكم العقل بالتخيير فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه. 

قالوا: خلقه وخلق المنتفع به» فالحكمة تقتضي الإباحة. 

قلنا: إنه معارض بأنه ملك .غيره وخلقه ليصبر فيثاب. وإن أراد الواقف أنه 

ش د هذا إبطال مذهب القائل بالإباحة . 


وتقريره: المبيح إن أراد بكونه مباحاً أن لا حرج في الفعل والترك فهو مسلم 
لعدم الحاكم بالحرج» وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع وهو اللإذن الشرعي في الفعل 
مع نفي الحرج فلا إباحة قبل الشرع» وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل 
والترك فلا إباحة؛ إذ الكلام في الأفعال التي ليس للعقل فيها مدخل. 

وفيه نظر؛ لجواز آن يلتزم الخصم الوجه الأول وحينئذ يكون الإبطال 
باطلاً . 


وقال القائلون بالإباحة: خلق ما ينتفع به» وخلق من ينتفع به وذلك لا يخلو 


)١(‏ أي سواء تضرر آو لم يتضرر. 

E E 

() انظر: الإحكام للامدي ۰٩۳/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۳۲٠/١‏ وشرح العضد ۲۱۸/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۲٦/آء‏ والنقود والردود للكراني ق ١١٠/ب.‏ 

)€( أي لا يقضي بحسنها أو قبحها. 

)٥(‏ وهو أن لا حرج في الفعل والترك. 


عن حكمة وإلا لكان عبثاًء والحكمة منه حصول الفائدة وهى لا تكون للخالق لتعاليه 
عنها فتعين المنتفع به لها بالإلتذاذ أو الاجتناب» أو الاستدلال على الصانع» وكل 


ذلك بالتناول"“ فكان مباحاً وفيه نظر؛ لأنه مبني على نفي العبث وقد عرفت ما 
(YT)‏ 
8ه ن 


وقوله: وكل ذلك بالتناول. ليس بصحيح؛ لأن الاستدلال قد يكون من جهة 
الباصرة لا من جهة الذائقة. 

وأجاب المصنف بمعارضة ومناقضة : 

أما المعارضة : فبأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم وفيه نظرء آما أولاً: 
فلأنه أبطله حين استدل به القائل بالحظر . وأما ثانياً: فلأن الحاكم“ بالحرمة غير 
ا 

وأما المناقضة: فهي آنا نمنع عدم الانتفاع بدون التناول» لجواز أن يکون خلقه 
يعبر العكلت غل ترك التاول قات على الم وفه نظ لان الحاكم بهذا 
الجواز إما العقل أو الشرع» والفرض خلافهما. 

وقوله: «وإن أراد الواقف» بيان إبطال مذهب الواقف . 

وتقريره: الواقف عن الحكم بالحظر والإباحة» إن وقف لتعارض آدلة الحظر 
والإباحة ففاسد؛ لأن التعارض إنما يكون بين موجودين وقد بينا بطلانهما. وإن وقف 
لأن الحكم بهما موقوف على الشرع» والمفروض خلافه كان حقاً وفيه نظر؛ لأن 
الوقف لذلك مناقض لمذهبهم» فكيف يقف به؟ على أن القسمة غير حاصرة» 
لجواز أن يقف باغتبار أن 41٤6/ب]‏ المُحَسّن إنما هو العقل» والفرض في آفعال ل 
تدخل تحت حکمه فلا بد من الوقف . 


(۱) أي لا يحصل شىء منها إلا بالتناول. 
(۲) انظر: ص .۳٤۱‏ | 
TEE ES)‏ 
)٤(‏ وهو السمع. 

. وهو الحكم بالعقل‎ )٥( 


۷ 


ص . الحكم . 

قيل : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فورد مثل: #واله خلقكم وما 
تعملون) فزيد بالاقتضاء أو التخيير. فورد كون الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً . فزيد أو 
الوضع» فاستقام. 

وقيل: بل هو راجع إلى الاقتضاء أو التخيير. 

وقيل : ليس بحكم . 

ش د هذا هو الأصل الثانى» وذكر فيه مقدمة. وثلاث عشرة مسألة المقدمة فى 
تعريف الحكم”“ وأقسامه. ۰ ۰ 

قيل في تعريفه : خحطاب اله المتعلق بأفعال المكلفين" 

والخطاب : توجيه ما أفاد نحو الحاضر أو من في حکمه. وأرید به ههنا ما 
توجه نحو المستمع» أو من في حكمه. 

ااب كال رل المحدذرد وغرم. طا الاه وال 
وبإضافته إلى الله خرج خطاب غيره. 


وقوله: «المتعلق بأفعال المكلفين» يخرج مثل قوله: # الله لا إكه إلا هو 
e‏ فإنه خطاب الله » لكنه لم يتعلق بأفعال المكلفين . 


)۱( أي الحكم الشرعي . 

(۲) هذا تعريف الغزالي» ونقله الفتوحي عن كثير من العلماء» انظره» وغيره من تعريفات الأصوليين في : 
المستصفى ٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير »۳۳١/١‏ والمحصول ۸4/١‏ والإحكام للأمدي /١‏ ١4ء‏ 
ونهاية السول ٤١/١‏ والتمهيد للإسنوي ص ٠٤۸‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي »۲٠٠/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٠٦۷‏ وتيسير التحرير ١/۱۹ء‏ وفواتح الرحموت ٠٥٤/١‏ والتعريفات 
للجرجاني ص ٩۲‏ . 

- وهذا مما یتعلق بصفات الله - تعالی . وخرج - أيضاً - ما تعلق بذات الله‎ .٥۵ as 
تعالی - كقوله - تعالى -: # سهد اله نَمل لله إلَهُو 4 سورة آل عمران من الاية 1۸. وخرج ما تعلق‎ 
وخرح ما تعلق بذات‎ ٠٦١ بفعله» کقوله - تعالی -: اله حَلق ڪل سىء 4 سورة الزمر من الاية‎ 
المکلفین» نحو قوله - تعالی -: ¥ وقد كم م صورتک 4 سور اغراف الان ۱. وخرح ما=‎ 


€۸ 


واعترض: بأنه غير مطرد» فإن مثل قوله : * واه حلت وما نملو ٩3‏ 4 ليس 
بحكم» والحد صادق عليه» فزيد عليه «بالاقتضاء أو التخيير» فاطرد إذ ليس في 
البعض طلب آو تخيير. فانتقض العكس بالزيادة؛ لأن كون الشيء دليلاء كدلوك 
الشمس”" للصلاة» وسبباً كالزنى لوجوب الحد» أو شرطاً كالوضوء للصلاة أحكام» 
والحد ليس بصادق عليها؛ إذ ليس طلب ولا تخيير. فيفرق الأصوليون حينئذ» فمنهم 
من التزم الاختلال فزاد على التعريف «أو الوضع»”" فاستقام التعريف طرداً وعكساً. 
فإن الله - تعالى - لما جعل الدلوك دليلاً على وجوب الصلاة“ والزنا سبباً لوجوب 
الحد» والوضوء شرطاً لصحة الصلاة. كان ذلك كله بوضع الله - تعالى - فيدخل 
بسبب کونه وضعا تحت الحكم . 

ومنهم من منع الاخحتلال» وقال: لا حاجة إلى هذاالقيد . 

واختلفوا فمنهم"“ من قال: إن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة إلى 
الاقتضاء أو التخيير؛ لأن كون الدلوك دليلا راجع إلى الوجوب» وهو من الاقتضاء. 
وكذا كون الزنا سبباً للحد» وكون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة راجع إلى الإباحة وهو 
الخير: 


= تعلق بالجماد كقوله - تعالى -: # ورابال € سورة الكهف من الاية .٤١‏ انظر: شرح مختصر 
ارو للطو فی ,۳۲١۲ء‏ شرح الكركب المت :۴۴١/١‏ 

. ۹٦ سورة الصافات من الاية‎ )١( 

(۲) أي زوالها عن الاستواء» ويستعمل في الغروب أيضاً. انظر: المصباح المنير ص ۷١‏ والقاموس 
النخط ص :١١١۳‏ 

(۳) هذا عند بعض الأصوليين» واختاره ابن الحاجب» والأسنوي . انظر: منتهى الوصول والأمل ص ۲" 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠٠٠٤/١‏ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني ٠٥۲/١‏ ونهاية 
المتول/ 1۸ : 

(©) فى قوله د تغالى -: $ أور اللو للك السمي 4 سورة الأسراء من الاية ۷۸: 

.۲ في قوله - تعالى -: * ألرانية ولزن اجلدو ك وريا سورة النور من الاية‎ )٥( 

(7) في قوله - تعالى - # إِذَاقَمتد إلى ألصلوة ماس لوأو جو4 سورة المائدة من الاية ٦‏ . 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٠٠٠٤/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠۲۷/١‏ . 

(۸) كالفخر الرازي» والعضدء وجمال الدين الحلي» وبدر الدين التستري» وغيرهم. انظر: المحصول 
۱ وشرح العضد ۲۲۲/۱ والنقود والردود للكرماني ق ١/٠٠۳‏ -ب. 


۲۹ 


ومنهم”'“ من قال : إلى أن ما هو من باب الوضع ليست بأحكام بل علامات 
لها؛ لأن المعنى من كون الدلوك دليلاً على وجوب الصلاة» أن وجوبها يظهر عنده» 

وإذا لم تكن أحكاماً لا يصح قيده بالوضع» لئلا يدخحل في الحد ما ليس من 
المحدود. 


وخلله کثیر فمنه: زه ذكر الخطاب وأراد به ما وقع به الخطاب ey‏ 
ومنه : أن المراد بالمكلفين إن كان الحقيقة دار وإن كان المجاز اختل. 
ومنه: أن الحكم اا ن کون دا او ادا ولا شا ا لاو 0 


[١٠/آ]‏ العبد يو صف به» ووصف الحادث» حادث بالضرورة. 
ولا إلى الثاني؛ لأنه عرف بخطاب الله» وهو قديم لا محالة . 


ولم أررد ا مما عرض به فى التروح ٠‏ فة كر لا يحمل دكرة هدا 
المختصر . 


)١(‏ كالبيضاوي» وابن السبكي» وقطب الدين الشيرازي» وزين الدين الخنجي» وغيرهم. انظر: شرح 
المنهاج للأصفهاني ٠١ /١‏ ونهاية السول ومعه پل الوصول ٠٠/١‏ وجمع الجوامع والمحلى عليه 
بحاشية البناني >٠۲ - ٤1/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١/٦۳‏ -ب» والنقود والردود 
للکرماني ق ۰۳٠/ب.‏ 

(۲( هكذا في المخطوطة ق ١٠/آ‏ ولعلها «مال» . 

(۳) والتعريف بالمجاز الخالي عن القرينة باطل» لأن من شروط التعريف أن يكون أوضح من المعرف»› 
وأجلى منه معرفة عند السامع . انظر: المرشد السلیم ص ۷۹. 

)٤(‏ لأن المكلف من تعلق به حكم الشرع» ولا يعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلف؛ لأنه الخطاب 
المتعلق بأفعال المكلف» ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي؛ لأنه من يطالب بحكم 
الشرع . هذا الخلل آورده النقشواني في التلخيص ص ۰۷٩‏ والأصفهاني في الكاشف ص ٠١٤١‏ . 

. ۳٠٠ هذا عند الأشاعرة» وقد تقدم التعليق عليه في ص‎ )٥( 

(1) انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۳٦/آ-ب»‏ والنقود والردود للكرماني ق ۳٠٠/ب»›‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠٠٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص 1۸ - ٠1۹‏ وشرح المنهاج 
للأصفهاني ٠٠۳ - ٤۷/١‏ ومناهج العقول ٤١/١‏ . 


0۰ 


ص = وقیل : الحكم» خطاب الشارع بفائدة شرعيه تختص به» آي لا تفهم إلا 
منه؛ لأنه إنشاء فلا خارج له. 


ش‌ هذا تعریف اخم للحكم لبعض اال : واختاره منا صاحب 
الل (۲( 
*. "( : 


فقوله : «خحطاب» كالجنس» وبإضافته إلى الشارع خرح خطاب غيره. 


والفائدة ما يكون الشيء به أحسن حالا» وخرح باتصافها بالشرعية الخطاب 
الذي يفيد فائدة عقلية أو حسية»› كالإإخبار عن المعقو لات والمحسوسات . 

وبقوله: «تختص به»» أي تختص الفائدة بخطاب الشارع» خرح أخبار الشارع 
عن المغيبات» مثل قوله - تعالى -: الم ن غلبت الوم ج 4" ؛ لأن المراد 
بالاختصاص هو آن لا تفهم تلك الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب. والإخبار 
الشرعي وإن كان خطابا بفائدة شرعية» لكن تفهم تلك الفائدة من غير ذلك الخطاب. 
وهذا لأن الحكم إنشاء ليس لنسبته خارجح يعرف منه نسبته الذهنية فلا يعلم إلا من 
نفس الخطاب بخلاف الإخبار فإن لنسبته الذهنية خارجاً يطابقه أو لا يطابقه» فيمكن 
معرفتها منه“» ولهذا كان محتملاً للصدق والكذب باعتبار تطابق النسبتين - أعنى 
الذهنية والخارجية - وعدمه. ) ۰ 

والنظر الأول في التعريف المتقدم» والثالث”” إثنان ههن" . 

واخر: أخذ الشارع والشرعية في تعريف الحكم الشرعي . 

وأاخر: أن الفائدة تقتضي مستفيداً البتة» والشارع متعال عنها فكان 
اااي 


.41/١ منهم الآمدي في الإحكام‎ )١( 

() انظر: البديع مع شرح سراج الدين الغزنوي الهندي ق ۸٦/ب.‏ 
(۴) سورة الروم الاية »١‏ ۲. 

€3 أي من وقوعه في الخارح . 

(0) انظر: ص ۳۰٥۰‏ . 

(7) آي يعترض بهماهنا. 


ويكون تقدير كلامه: الحكم : خطاب الشارع بأمر يكون المخاطب أحسن حالا 
وا انه اسشتدل على التعريف بقوله: لاه إنشاء» وقد تمده الكلام على 
فساده . 


() صن 
oY‏ 


ر ا ا 
إلى واجب ومندوب» وحرام وكراهة وإباحة 


ص = فإن كان طلباً لفعل غير كف» ينتهض تركه في جميع وقته» سبباً للعقاب 
فوجوب . 

وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب . 

وإن كان طلباً للكف عن فعل ينتهض فعله سبباً للعقاب فتحريم ومن يسقط 
غير كف» في الوجوب يقول: «طلباً لنفي فعل» في التحريم. 

وإن انتهض الكف خاصة للثواب فكراهة. 

وإن كان تخييراً فإباحة. وإلا فوضعي. وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباًء 
خلاف . 

ش د هذا بيان أقسام الحك”'. 

وتقريره: الحكم الشرعي إن كان طلباً لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل 
في جميع وقته سبباً للعقاب» فهو الوجوب. 


وخرح بقوله: «طابا» التخيير والوضع» وبقوله: «غير كف» الحرمة والكراهة 
فإنها طلب فعل كف عند من يقول إن الكف فع ". 


)١(‏ انظر: المحصول ۰۹۳/١‏ والإحكام للامدي 4۷/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠۳۳٠/١‏ وشرح 
العضد ۲۲٠/١‏ وروضة الناظر ١/١٤٠ء‏ ونهاية السول ۷١/١‏ والإبهاج [/ 6001 :وتن 'التخرير 
۴۳۲“ +“ وفواتح الرحموت ٠٦١/١‏ وإرشاد الفحول ص "1 . 

(۲) منهم العضد في شرحه ۲۲٠/۱‏ . 


or 


وبقوله: «ینتهض ترکه سبباً 1٥ه/ب]‏ للعقاب» أي“ [يصیر ترکه سبباً 


وقوله: «في جميع وقته» لئلا تخرح الصلاة في أول الوقت فإن تركها فيه لا 
ينتهض سببا للعقاب بل في جميع وقتها. وإن كان طلباً لفعل غير كف ينتهض فعله 
ا 

وقوله: «خاصة» لبيان عدم ترتب شيء على تركه". وإن كان الحكم طلباً 
لكف عن فعل يكون فعله سبباً لاستحقاق العقاب فتحريم. 

والأولى أن يقال: فحرمة» لتطابق قوله: «وجوب» وندت». 

وقوله: «ومن يسْقط غير كف في الوجوب» إشارة إلى قول من يقول الكف غير 
فعل» ويسقط «غير كف» في تعريف الوجوب؛ لأن ذكر الفعل يغني عنه» ويقول في 
تعريف التحريم : إنه طلب لنفي فعل يكون فعله سبباً للعقاب. وإن كان الحكم طلباً 
لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببا للثواب» فكراهة. 

وقوله: «خاصة» لمثل ما تقدم. وإن كان الحكم تخيير المكلف بين 
الفعل والترك فإباحة. وإلا؛ أي وإن لم يكن الحكم طلبا ولا تخييرا فوضعي» وفيه 

أما أولاً: فلأن الحكم خطاب الله المتعلتق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
آو الوضع . 

والمراد بالاقتضاء: الطلب» وبالتخيير: الإباحة لا محالة. وهو ينقسم إلى 


(۱) جاء بعد «أي» في المخطوطة ق /٠١‏ أ «لاستحقاقه الندب» وفيه سقط ويدل عليه ما يآتي : 
اولاً: عدم استقامة الكلام. 
ثانياً: وجود علامة إحالة لإكمال السقط في الهامش ولم يذكر. 
ا ا ا اة افر ا داضت ما ن لمرن هة وه 
اج ادلی ااا ۰ 
(۲) بهذا يخرح عنه الوجوب. 
)۳( أي لبيان عدم ترتب شيء على فعله. وهذا ييخرح عنه الحرمة. 


ot 


a Sa. E Os E 
خمسة أقسام» ومورد القسمة“ مشترك بالضرورة فيكون في كل من الوجوب‎ 
والإباحة الاقتضاء والتخيير والوضع. وذلك باطل بالبديهة.‎ 


لا يقال: قوله: «بالاقتضاء» فى تعريف الحكم فصل للوجوب. و (التخيير 


فصل للاإباحة» و «الوضع للوضعي ؛ لآنه حینئد يلزم ن یکون الفصل داحلا في 
طبيعة الجنس» وذلك باطل . 


وأما ثانياً : فإنه ينقسم للواجبات المؤقتة دون غيرها. 


وقوله: «وفي تسمية الكلام في الآزل حطاباً) إشارة إلى اخحتلاف الأصوليين 


فيهاء فإن منهم من ذهب إلى آن الخطاب هو ما قصد به إفهام المتهيء للفهم فسماه 


ا ا يقمصد به الإفهام فی الخو 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


هو | 

ما ا في المخطوطة /٠١‏ أ «بالكناية» والصواب ما أثبته. 
هذا غير صحيح؛ لأن من قيده بإفهام المتهيء للفهم لم يسمه خطاباً. ومنهم الامدي والباقلاني 
وغيرهما. ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام دون تقييد بما سبق سماه خطابا ونقل 
الفتوحي تسميته خطاباً عن الأشعري والقشيري. انظر: الإحكام للامدي 4١/١‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ۳۲/١‏ وشرح العضد ۰۲۲۷/١‏ ونهاية السول ٤۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٦۷‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۳۳۹/۱١‏ وتيسير التحرير ٠١١/۲‏ وفواتح الرحموت ۰٥٦/١‏ وحاشية البناني 
4 
هذا تعليل من لم يقيده بإفهام المتهيء» ويظهر لي من هذا أن في الكلام سقطاً يتضح من بيان 
المختصر للأصفهاني 1 حيث قال: «... فمن ذهب إلى أن الخطاب هو ما يقصد به 
ٳفهام من هو متهيء للفهمء لا يسمي الكلام في الأزل خطاباً؛ لأنه لم يقصد به إفهام متهيء 
للفهم . ومن ذهب إلى أن الخطاب: ما يقصد به الإفهام» ولم يقيد بقوله: «(من هو متهيء 
للفهم» يسمي خطاباً؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة». 


"o0 


الوج-وب 


ص د الو جوب : الثبوت والسقوط . 

وفي الاصطلاح : ما تقدم. 

والواجب : الفعل المتعلق للوجوب» كما تقدم. 

وما يعاقب تاركه. مردود؛ لجواز العفو . 

وما أوعد بالعقاب على تركه. مردود بصدق إيعاد الله وما يخاف. مردود بما 

القاضي : ما یذم تارکه شرعاً بوجه ما. 

وقال: «بوجه ما» ليدخل فيه الواجب الموسع» والكفاية. حافظ على عكسه 
فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر. 

فإن قال : يسقط الوجوت بذلك. 

قلنا: ويسقط بفعل البعض . 

والفرض والواجب مترادفان. 

الحنفية : الفرض: المقطوع به. والواجب: المظنون. 

ش = الوجوب في اللغة هو: الثبوت والسقوط ”. قال - عليه السلام -: «إذا 
[/] وجب المريض فلا تبكين باكية“» أي إذا ثبت واستقر وزال الاضطراب وقال 


(۱) انظر : لسان العرب ٤۷٦٦/۸‏ » والمصباح المنیر ص ۲٤۸‏ والقاموس المحيط ص A‏ . 
(۲) رواه مالك في الموطاً ۲۳۳/١‏ كتاب الجنائزء ا ا ی . حدیث رقم ۳٦‏ عن 
O 8 sS‏ و فلم 


e 


الله - 


تعالی -: # فإذاوجت جنومما»“ أي سقطت”'. 


وفي الاصطلاح» يعنى عرف الفقهاء» وهو ما تقدم في قسمة الحكم الشرعي”" 


والواجب هو الذي تعلق به الوجوب» وهو فعل غير كف ينتهض تركه سبباً للعقاب. 


وعرفه بعضهم : بما يعاقب ر وهو مردود؛ لعدم اکا فإن العفو 


عن العقاب E‏ أو غیرها خا فیصدی المحدود بدول ا ولا يتوهم 
أ وار وغل ال الا ر او اح ن الت وان ان سا امتاق اتاب 
لكن التخلف عنه جائز لمانع وهو العفو . 


اول بانه ما اوعد الات عا د و ا لان معنی قوله: 


«أوعد بالعقاب على تركه» عوقب على تركه؛ لأن إيعاد الله صدق؛ لعدم الخلف في 


(۱) 
(۲) 


(A) 


(4) 


يسكتهن» فقال رسول الله - ية -: «دعهن » فإذا وجب فلا تبكين بأكية) . قالوا: يا رسول الله 
وما الوجوب؟ قال: (إدا مات» الحديث ورواه آبو داود في سننه ٤۸۲/۳‏ كتاب الجنائز» باب في 
فضل من مات في الطاعون» ورواه النسائي في سننه ٠۲/٤‏ كتاب الجنائز» النهي عن البكاء على 
الميت» وفي ح ٤۳/١‏ كتاب الجهاد - من خان غازياً في أهله. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ٦۰٩۱/۲‏ رقم: ۲٣۹۸‏ . 

سورة الحج من الاية .٠١‏ 

ذكره المفسرون. انظر: أحكام القران لابن العربي »۱۲۹٠/۳‏ وتفسير القران العظيم لابن كثير 
۲/۳ 

انظر : ص ۳۰٠۳‏ . 

هذا التعريف أورده الغزالي في المستصفى ٠.٠٥/١‏ والرازي في المحصول ٠۹١/١‏ وابن قدامة في 
الروضة ٠٠١/١‏ والفتوحي في شرح الكوكب المنير ۳٤۹/١‏ من غير نسبة إلى قائله. 

هذا نقض من حيث العکس» وهو قولنا: کل ما لم عاقب على تركه» فليس بواجب. وهذا باطل؛ لما 
ذكر المؤلف من جواز العفو . انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۲٦۸/١‏ . 

في المخطوطة ق /٠١‏ ب «بشافعة» وهو خطاً والصواب ما أثبته. 

لم يصدق الحد؛ لانتفاء العقاب. انظر: المحصول 4٦ - ٩٠١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
4/1 

أورد هذا التعريف الغزالي والأمدي وغيرهماء واختاره ابن قدامة . انظر : المستصفى ٠٦1/١‏ والإحكام 
للامدي ٩۹۷/١‏ والروضة ٠١١/١‏ . 


آي مردود. 


حىره» فېجوازر الد لا كن مك وف زظر ؛ لن هذا المعٴٌف يجوز أن یکول 
ممن يُجوّز الحْلّف في الوعيد والاختلاف معروف”؟. 

واخرون بما يخاف على تركه وهو كذلك”"؛ لأن المندوب الذي يشك فيه 
قات عل د کا وو قر وای فا نکن مدا 

وقال: «شرعا» إشارة إلى أن الوجوب شرعي» وقال: «بوجه ما» ليتناول 
الواجب الموسع» والواجب على الكفاية؛ لأن تاركهما إنما يذم بوجه ما آما في 
الموسع فإنما يذم إذا تركه في جميع وقته» وأما الكفاية فإذا ترك الكل . 

والقاضي حافظ بهذا القيد على عكس التعريف» لكن أخل بطرده» لدخول ما 
لی من المعرف فيه» كصلاة الناسي› والنائم» وصوم المسافر» فإانها ات 
بواجبة» ويذم شرعاً بوجه ما» وهو ما إذا لم يقضها حتى الموت مع القدرة على 
القضاء. 

فإن قال القاضي: لا نسلم أن هذه الأمور غير واجبة» حتى ينتقض بعدم 
الاطراد» بل هي واجبة لكن سقط وجوبها بذلك» أي بسبب النسيان والنوم والسفر. 


)١(‏ وهو بين أهل السنة والمعتزلة» فالعفو عن فاعل الكبيرة إذا مات من غير توبة محال عند المعتزلة» لأن 

الله توعده بذلك» ولا بد أن ينفذ وعيده. 
أما آهل السنة فيرون جواز إخلاف الوعيد من الله - تعالى -ء قال ابن القيم - رحمه الله -: 

«وإخلاف الوعيد لا يذم» بل يمدح» والله - تعالى - يجوز عليه إخلاف الوعيد». انظر: شرح الأصول 
الخمسة ص ۱۳١۹‏ - ١۳٠۱ء‏ ومدارح السالکین ۳۹٦/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ›۲٠۹/۱‏ 
وشرح الطحاوية ص ۳١۷‏ . 

(۲) آي ما يخاف العقاب على تركه. هذا التعريف أورده الغزالي في المستصفى ١/٦٦ء‏ والامدي في 
الإحكام 4۷/١‏ والفتوحي في شرح الكوكب المنير ۳٤۲۹/١‏ من غير نسبة إلى قائله. 

د 

)٤(‏ هو الباقلاني. وتعريفه للواجب نقله عنه الخزالي في المستصفى ٠٦٦/١‏ والرازي في المحصول 
.١‏ وابن الحاجب في منتهى الوصول ص ۳۳» وآمير بادشاه في تیسير التحریر ۱۸۷/۲ . 

() أي في حال النسيان» والنوم» والسفر. 


o0۸ 


أجات المص: بان راز سقوظط وجوها بذاك يخي غر كر هنا الد 
لأنه حينئذ يقال: الواجب بالكفاية إنما لم يذم تاركه؛ لأن الوجوب سقط بفعل 
البعض . 

والواجب الموسع إنما لم يذم تاركه في أول الوقت؛ لأن دليل التوسع أسقط 
الوجوب في أول الوقت. 

وحاصله: ن تقض الحد بعدم الطرد والمكس لا ندفع وجود مانع عن ذلك. 
لئلا يصير المحدود غير محدود. وهو مفرغ من لا يرى تخصيص العلة في القياس" 
فإنه يلزم أن يصير ما فرض علة غير علة. 

وقوله: «والفرض والواجب مترادفان» بيان الاصطلاح؛ فإنهم جعلوهما 
مترادفين في عرف الفقهاء" . 

والعلماء الحنفية قبلهم [١٠/ب]‏ كانوا اصطلحوا على التباين. جعلوا الفرض 
اسما للمقطوع به» والواجب للمظنون“» رعاية للمناسبة فإنها وإن لم تكن مستحقة 


(۱) وهو قوله: «بوجه ما). 
(۲) المراد بتخصيص العلة: هو عدم اطرادهاء وهو أن توجد العلة بلا حكم ويسمى : النقض . 
والقول بعدم تخصيص العلة نقله الامدي عن أكثر أصحاب الشافعي وقال: وقد قيل إنه منقول 
عن الشافعى» ونقله القاضي أبو يعلى عن شيخه ابن حامد ثم قال: وقد أوماً إليه أحمد فى رواية 
الحسين بن حسان» وهو قول مشایخ ا ا 
ودھس أكثر العلماء إلى جواز ذلك . 
انظر: الإحكام للامدي ۲۱۸/۳ والعدة ۱۳۸١/٤‏ والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين 
والوجهين ۷۱ ا e‏ ۸4/۲« کک ۲“ وکشف 
TT E‏ وشرح الكوكب المنير ٥۷/٤‏ الوصول ص ١١٤٠ء‏ وشرح تنقيح تقيح الفصول 
ص ۰.۳۹۹ وداب البحث والمناظرة ۲/ ۹ 
)۳( وهو مذڏذهب الجمهور. انظر : المحصول ۹۷/۱ . والإحكام للامدې 4۹۸/۱ وسرح العضد «TTY/\‏ 
الحجاج للباجي ص ٠١‏ . 
)٤(‏ وهو رواية عن الإمام أحمد» واختاره ابن شاقلا والحلواني» والقاضي في العدة ۳۷١/۲‏ فله في = 


0۹ 


فهي مستحبة» وذلك أن الفرض في اللغة: القطع والتقدير"" قال الله - تعالى -: 


0 


CTI e : م م‎ » OD 
صف ما رضم ۸ > آي قدرتم» وقال - تعالى - : #سورة أنزلتها وفضتها» " أي‎ 
) قطعنا الأحكام فيها.‎ 


والواجب هو: الساقط من الوجوب وهو السقوط كما تقدم» فتسمية ما ثبت 
بدليل قطعى وهو مقدر شرعاً بما فى مفهومه دلالة على ذلك مراعاة مناسبة فى التسمية 
لا محالة . 


وتسمية ما ثبت بدليل ظني» وهو ساقط علينا لم نعلم أن الله قدره عليناء أو لا. 
كذلك . 


ومن هذا يعلم فساد قول من قال: تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد 
القسمين تحکم E‏ على آنه إن لم نعتبر المتاسة حاز نخصيیص آحدهما 
بأحدهما؛ إذ لا حجر في الاصطلاح لا سيما والمناسبة ليست بشرط . 


= المسألة قولين حكاهما الفتوحي» وهو قول الباقلاني . انظر: المصادر السابقةء والمسائل الأصولية من 
كتا ب الروايتين والوجين ص ٤١‏ وأضول الشرحسى ١١١/١‏ اؤكشف الاسرار على أصول البزدذوى 
و ر 0 ررح ارت ال 0/١‏ ورا 
الرحموت 0۸/١‏ . 

(۱) انظر: لسان العرب ۳۳۸٦/٦‏ والمصباح المنیر ص ۱۷۸ والقاموس المحیط ص ۸۳۸ . 

(۲) سورة البقرة» من الاية: ۲۳۷. 

( ررر ا 
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. ۳۳۸/١ ممن قال بهذا الأصفهاني في بيان المختصر‎ )٥( 


۳۹۰ 


الاداء 


ص = الأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً [أولأً]. 

والقضا ما قعل بعد رقت الأدذا ادر اكا لما سق له وخرت مطلقا أ 
عمداً أو سهواًء تمكن من فعله» كالمسافرء أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعاً 
كالحائض» أو عقلاء كالنائم . 

وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على 
الأول لا الثاني» إلا في قول ضعيف . 

والإعادة: ما فعلّ في وقت الأداء ثانياً لخلل . 

وقيل : لعذر. 

ش د الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة"» وهذه قسمة له من حيث 
الوقوع في الوقت وعدمه. 

ور رعا أن ال لواحب فا ان كوت ا و 

والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة» كالنوافل» والأذكار والأول» إما 
أن يكون الوقت محدوداً أو لا. والثاني» يوصف بالأداء كالحج» والأول» يوصف 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /٥۷‏ ا وأبته من المختصر ق ۱۸/ب» وهو مثبت فى 
0 

(۲) هي انقسامه باعتبار ذاته إلى معين ومخيّرء وباعتبار فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية» وباعتبار وقته 
إلى موسح ومصبق › وباعتار وقوعه في وقته او چرچ وقته ف ا وقضاء. انظر : بيان المختصر 
للاضفھاے. ۴۹/۱ 


۱ 


بالأداء والإعادة والقضاء. 

فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولا. 

فما فعلَ : كالجنس» وقوله: «في وقته المقدر له» احتراز عما لا وقت له» وعن 
القضاء» وقوله: «شرعاً) لبیان ان خطاب الوضع - وهو ما يتعين به السبب والشرط 
وغيرهما ‏ شرعي › وقوله: «أولا» وهو متعلق بقوله: «فعلٌ) احتراز عن الإعادة. 

ا اف وت ال ادرا لا من لاوجب طلا 4ی 
بالنظر إلى انعقاد السبب للوجوب» لا بالنظر إلى المستدرّك» سواء وجب على 
ا 

قله اندرا كا ااج رار عما أت جه د الوقت لا قك ا اتراك 

وقوله: «لما سبق له وجوب» احتراز عن النوافل» وقوله: «مطلقاً» احتراز عن 
الافب الاي دة 

وف هاا ااا وعد سي ر جرب الفا مى فا 2 كان ا عا ۷ 
كمن ترك الصلاة عمداً في وقته”" ثم أداها ا الوقتة او سھوا کن تر کها فه 
ساهياً» ثم أتى بها خارج الوقت . وسواء كان متمكناً من الأداء كالمسافر في حق الصوم› 
أو لم يتمكن لمانع شرعي» كالحائض» أو عقلي كصلاة النائم. وعلى هذا لأ يتوقف 
وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه. 

وقيل : القضاء» ما فعل بعد وقته او ام وة قل ا 


)١(‏ انظر: المستصفى ٠۹٥/١‏ والمحصول ١/١١١ء‏ ومختصر ابن اللحام ص ٥۹‏ شرح مختصر أصول 
الفقه للجراعي ۲۷١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۷۲» وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
۰٤/۱‏ وشرح الکوکب المنیر .٠١/۱‏ 

(۲) انظر تعريف القضاء في: بيان المختصر للأصفهاني ۳٤٠/١‏ والروضة ۲٠٤/١‏ وجمع الجوامع 
والمحلى عليه حاشية البناني ١١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۷۳ء وفواتح الرحموت ٠۸٥/١‏ 
وشرح الکوکب المنير .۳٣۷/١‏ 


)٤(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۳1/۱ وشرح العضد ۲۳۳/۱ وشرح فطت الدين الشيرازرئ 
للمختصر ق ./٦۷‏ 


۹۲ 


وعلى هذا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك. ففعل الحائض 
والنائم قضاء على الأول ؛ لانعقاد سبب الوجوب على المُسْتدرك» وإن لم يجب 
الأداء عليه وليس بقضاء على الثانى ؛ لعدم وجوب الأداء عليه. 

قال المصنف : إلا على قول ضعيف”"» وهو قول من قال: الصلاة تجب على 
الحائض والنائم» لأنهما شهدا الوقت . 

وقيل في وجه ضعفه”": إن الفعل يمتنع صدوره عنهماء فيكون الوجوب 

وفيه نظر؛ لآن القائل بالوجوب عليهما يعني نفس الوجوب والممتنع صدوره 
عنهماء إنما هو فعل الآداءي وامتناعه لا يدل على عدم صلاحية الذمة لنفس 
الوجوب» وإنما يجب التكليف بالممتنع أن لو قال بوجوب الأداء. 

والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل” . 

فقوله: «وقت الأداء» يخرج القضاء» وقوله: «ثانياً» يخرج الأداءء وقوله: 
«لخلل» قيل : ی لفروات ركن أو شرط› احتراز عن صلاة من صلى صلاة مستجمعة 
لشرائط الصحة مرة ثانية فى وقته؛ فإنها لا تسمى إعادة. 

وقيل: الإعادة ما فعل فى وقت الأداء EER e‏ وهو أعم من الخلل . 
فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة منفردأًء إعادة على الثانى دون 
الأول. 


. أي على التعريف الأول‎ )١( 

(۲) هو قول القاضي عبد الوهاب من المالكية» ونسبه الفخر الرازي وابن السبكي إلى أكثر الفقهاء» وقال به 
الشيرازي في التبصرة ص 1۷ . انظر: المحصول »1٠۸/١‏ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية 
البناني ۱٦۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۷٤‏ والبحر المحیط ٠۳۳٤/١‏ وتيسير التحریر ۲/ ۲۸۰ . 

(۳) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ۳٤١/١‏ . 

)٤(‏ انظر: المستصفى 4١/١‏ والمحصول ١/١١١ء‏ ونهاية السول ۱٠۹/١‏ وجمع الجوامع والمحلى 
عليه حاشية البناني ١٠١/١‏ - 1۸ء وتحرير المنقول للمرداوي ١/٤١٠ء‏ وشرح الكوكب المنير 
۱ “» وشرح تنقیح الفصول ص ٦۷ء‏ وتیسیر التحریر ۱۹۹/۲ . 

. ۲۳۳/۱ وشرح العضد‎ TEY) انظر : المصادر السابقة. وبيان المختصر للأصفهاني‎ )٥( 
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الواجب على الكفاية 


N CG 
لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.‎ 
ا‎ 

قلنا: استبعاد. 

al agg EE 
قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.‎ 

قالوا: فلولا نفر4. 

فلا بجا تاويله على الفط جمغا ين الأدلة. 


ش - اخحتلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية“ واجب على الجميع 


ويسقط الوجوب بفعل البعض» أو على بعض غير معين. 


)٤( 


فمنهم““ من ذهب إلى الثاني» ومنهم من ذهب إلى الأولء واختاره 


في المخطوط ق /٥۷‏ ب «منهم» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ۸١/ب.‏ 

في المخطوط ق /٥۷‏ ب «منهم» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر ق ۸٠/ب.‏ 

هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. كصلاة الجنازة» والصنائع المحتاج إليها. انظر: 
جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني “١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ١1۱۸ء‏ وشرح 
الكوكب المنير ٠۷١ /١‏ وتيسير التحریر ۲٠١/۲‏ والفروق للقرافي ٠١١/١‏ . 

كالفخر الرازي» والبيضاوي» والتاج السبكي» قال ابن اللحام: وهو منسوب إلى المعتزلة. انظر: 
الممحصول ۱۸١ /١‏ - ١۸ء‏ ونهاية السول ٠۸١ /١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني ۲۳۸/١‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية ص 1۱۸۷ء وفواتح الرحموت ٦۳/١‏ . 

كالإمام الشافعي» وأحمد» وهو مذهب الجمهور. انظر: الأم ۲۷٤/١‏ والمستصفى ١/١٠ء‏ = 
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الضف واستدل بها ره IG‏ الجميع بالترك؛ فإن 
a‏ » |6 جه x ٠‏ ۱ 


واستدل الخصم بوجوه: 

الأول: الواجب على الكفاية يسقط بفعل بعض» والواجب على الجميع ليس 
كذلك» فالواجب على الكفاية ليس على الجميع . 

والصغرى ظاهرة» وبيان الكبرى: بأن الواجب على المكلف لا يسقط عنه بفعل 
عیره . 

ولقائل أن يقول: الواجب على الجميع لا يسقط بفعل بعض إذا كان فرض عين 
أو /١۷[‏ ب] فرض كفاية» والأول مسلم ولا يفيد”" والثاني عين النزاع . 

وأجاب المصنف : بأنه مجرد استبعاد» وهو لا يقتضي الامتناع» فيجوز أن 
يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيره”. 

وفيه نظر؛ لأن الواجب إذا كان على الجميع فالواقع منه إنما هو عن الفاعل لا 
غير ؛ لصرف ماله إلى ما عليه» فلا يقع عن غيره. 

وآها إ5 كان الواجج اغلىي غر الفاعاة فرقرغه هة ضحد لأ 
في المالييات» وفي الحح عن الغير بالنص» ومانحن فيه من 


= والمسودة ص ٠‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸۷ وشرح الكوكب المنير »۷١/١‏ وتيسير 
التحریر ۲١۱۳/۲‏ وفواتح الرحموت ٠٦٤ - ٦۳/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ . 

(1) انظر : المصادر السابقة. 

() لأنه لا نزاع فيه. 

(۳) كسقوط ما في ذمة «زيد» بأداء (عمرو» عنه. انظر: شرح العضد ۲٠٤/۱‏ . 

(6) في الماليات» ما آخرجه البخاري في صحيحه ج ۳/ ٠١‏ _ كتاب الحوالات» باب إذا حال دين الميت 
على رجل جاز» عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً عند النبي - بيا - إذ أتي 
بجنازة» فقالوا: صل عليها. . ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليهاء قال «هل ترك شيتا؟» قالوا: لا. 
قال : «فهل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير. قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه 
يا رسول الله وعلى دين . فصلى عليه . 

وأخرجه أيضاً - في كتاب الكفالة ٥۷/۳‏ باب من تكفل عن ميت ديناً. . . إلخ. - 


۳٥ 


ا 


والثاني: أن الأمر بواحد مبهم جائز» كخصال الكفار» فيجوز مر واحد مبهم 
قياسا عليه» والجامع تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض. 

وأجاب عنه المصنف بالفرق» وهو أن الإثم بترك واحد [مبهم]" من أمور 
متعددة ممكن معقول . فجاز أن يتعلق به الوجوب. 

وآما إثم واحد مبهم فلا يعقلء فلا يتعلق به الوجوب. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ترك واحد مبهم معقول» إذ كل ما ترك منها معين 
فلا يكون متعلق الوجوب . 

سلمنا لكن الفرق باطل عند المحققين لاشتماله على التزام دليل المعلل"› 
وهو خلل في المناظرة» ولانتصابه معلل بعد ما کان سائلاً وهو غصب”'. 

والثالٹث: قوله - تعالى -: فلولا دَمَر ن1 کل“ َة مهم طايفة إكَفَقَهوأن 
لين 4“ فإنه يدل على أن الواجب على الكفاية على بعض غير معين؛ لأن طلب 
الفقه من فروض الكفاية» والاية أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة» وتلك 
الطائفة غير معينة» فيكون المأمور بعضها غير معين. 


وأما في الحج : فما أخرجه البخاري في صحيحه ۲۱۸/۲ كتاب العمرة» باب الحج عمن لا 
يستطيع الثبوت على الراحلة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة 
الوداع» فالتا با رسول الله إن فريضة الله على عبادہ فی الح آدرکت آبی شیخا کبیرا لا يستطیع آن 
يستوي على الراحلةء فهل يَقضى عنه أن أحح عنه؟ قال: «نعم). 

(۱) وهو ما لا نص فيه. 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /٥۸‏ أ «منهم» والصواب ما أثبته. 

(۳) وهو عدم تأثيم المأمور المبهم. 

)٤(‏ هو أخذ المناظر وظيفة الاستدلال على بطلان دعوى للخصم» قبل أن يترك له فرصة إقامة الدليل 
عليها. انظر: ضوابط المعرفة ص ٤٥١‏ واداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأآمين ٠٥٤/۲‏ 
والتعريقات للجرجاني ص ٠١١‏ . 

./٥۸ ساقط من المخطوطة ق‎ )٥( 

TEN gs 0 


۳1٦ 


وأجاب عنه المصنف : بأن الطائفة كما يحتمل أن يكونوا هم الذين أوجب الله 
عليهم طلب الفقه» يحتمل أن يكونوا الذين يسقطون الوجوب بالمباشرة عن الجميع 
فتكون الاية حجة عليهم بعد ما كانت حجة لهم؛ لأن طلب الفقه حينئذ يكون واجبا 
على الجميع » ويسقط بفعل بعضهم . 

ل اھا ااا وو ن اال کے ران ک0 مرا اک 
يحمل عليه جمعاً بين الأدلةء اا ل ا ار اغ ق 
دليلناء وهو الإجماع على تأثيم الجميع بتركه ولو حملناها على المسقطين لم يبطل 
دليلنا ولا العمل بالاية فتعين المصير إليه؛ لآن إعمال الدليل واجب بقدر الإمكان. 

وفيه نظر؛ لأن تأثيم الجميع بتركه لا يدل على آنه واجب على الكل لأنا لو 
فرضنا آنه واجب على بعض مبهم آثموا بترکه بالإجماع . 


)١(‏ منهم : الأصفهاني في بيان المختصر ٠٤٤/١‏ والعضد في شرحه ٠٠١/١‏ وقطب الدين الشيرازي في 
شرحه للمختصر ق ۸٦/أ.‏ 
1Y‏ 


الأمر بواحد من أمور متعددة 


ص .د مسالة : الامر و احكد م اشاب کخصال الكفارة مستقيم . 


وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب. 

وبعضهم : الواجب ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد ]١/۸[‏ معين ويسقط به وبالاخر. 

لنا: القطع بالجواز» والنص دل عليه. 

وأيضاً وجوب تزويج أحد الخاطبين » واعتاق واحد من الجنس . 

فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع» ولو كان معيناً لخصوص 
انخد هما امتنع الس 

ش = واختلفوا - أيضاً - في أن الأمر راحد من امور دة كخضال الكقارة 
مستقيم» أو لا. ويسميه الفقهاء الواجب المخير""“ فذهب الأشاعرة إلى أنه مستقيم» 
والتعتن ال الكاف دل“ : 


وقال بعصس المغترلةن يعني الجبائي" واه الكل واجب على 


(00 اط تست ا ا 

(۲) انظر: البرهان »۲٦۸/١‏ والمحصول ٠١۹/۲‏ والإحكام للامدي ١/٠٠٠ء‏ والعدة ٠۳٠۲/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ٠١١‏ . 

(۳) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري . شيخ المعتزلة فيلسوف متكلم» أخذ عن 
أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري» وإليه نسبت الطائفة «الجبائية» وله في مذهب الاعتزال 
مقالات مشهورة. أخذ عنه ابنه أبو هاشم» وأبو الحسن الأشعري أخذ عنه علم الكلام وناظره» له 
مؤلفات كثيرة منها: كتاب الاجتهاد» وكتاب الأصول» والتفسير الكبير» وله فيه اختيارات غريبة في = 


1A 


|“ 7 
وقال بعضهم : ارات هو وا ا ا 


وذهب آخرون: إلى ان الو اجب واحد معين عند الله » لكن يسقط الوجوب به 
رو اور ا 

وحاصله: جوازه مقطوع به عقلا» وكل ما هو كذلك وجب القول باستقامته. 

وفيه نظر؛ لأن العقل عند الأشاعرة غير مثبت لشىء فكان تحريره غير معتبر . 

والنص دل عليه اقل رادها 

أ ل د ا ال لك اك ان حط ها اللرت او تق 
هذا البستان اليوم أيهما فعلت اليوم اكتفيت به» وإن تركتهما عاقبتك» وليس مرادي 
يقال: إنه لم يأمر بشيء لأآنه هدد بالعقاب على تركه» ولا آنه آمر بالجميع ؛ لأنه صرح 
بنقيضه ولا واحداً بعينه؛ لأنه صرح اموه عن ان بكرن ال اتور وا 


di 


۰ 


= التفسير» ولد سنة ٠٠١(‏ ه)» وتوفي سنة ۳٠۴۳(‏ ه). 
انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص ١۸ء‏ والفرق بن الفرق ص ۱۸ء وسير أعلام النبلاء 
 / ٤‏ والنجوم الزاهرة ۱۸۹/۳ ووفيات الأعيان ۷/٤‏ والبداية والنهاية /١١‏ ٤١۳٠ء‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص ١١٠٠ء‏ وطبقات السبكي ٠٦/۳‏ وشذرات الذهب »۲٤١/۲‏ والعبر 
1/۱ ومعجم المؤلفین ۲٦۹/۱۰‏ وأصول الفقه تاریخه ورجاله للدکتور شعبان محمد ص ٩٩‏ . 

(۱) انظر : المعتمد ۷۹/۱. 

(۲) انظر: المصدر السابق» وبيان المختصر للأصفهاني ٠٤١ /١‏ . 

(۳) ممن قال بهذا أبو الخطاب الحنبلي» ويرويه الأشاعرة عن المعتزلة» وبالعكس» وهذا ما يسمى بقول 
«التراجم»؛ لأن كل منهما يرجم به الاخرء قال الفخر الرازي «واتفق الفريقان على فساده» ودلل على 
ذلك . وقال السبكي : «وعندي أنه لم يقل به قائل». انظر : التمهيد لبي الخطاب ٠۳۳۷/١‏ والمحصول 
٠.٠/١‏ ونهاية السول ٠٤١/١‏ والإبهاج .۸٦/١‏ 

)٤(‏ أي جوازه عقلاً. 


۲1۹ 


وأما الثاني : فقوله - تعالى -: *فكفرثء إطعام عسَرَ مسككيَ 4“ الاية بكلمة 
االجن. 

ولائ أن قول لى قى الاه ما يدل غا ذلك لن كل الخ تيان أن 
المكلف مختار في أن يسقط الوجوب بأيها شاء» وأمّا المكلف به فهو الجميع . 

ًن الرجل إذا وكل بتزويج أحد الخاطبين» أو بعتق أحد عبديه على التخييرء 
لیس له آن يجمع بینهما ولو وجب التخبير الجميع ل وجب و فدل على جواز 
تخل الاش اة ل که وهذا اسان ان التخيير لا يوجب الجميع . 

وقوله: «(ولو کان معنا لان ن التخيير 5 یو جب وخا فاا گھا آنه لا 
يوجب الجميع . 

وبيانه: لو كان التخيير يوجب التعيين لبطل التخيير؛ لأنه حينئذ كان موجباً 
لنقيضه» لن الفير جور رك المعين› الع لا ره وکل ما کان ا 
لنقيضه فهو ممتنع› لكن لا يجوز إبطاله لتنصيص المتكلم عليه. 

ولقائل أن تول غلل الارل ١‏ المد فاعدة كل ٠‏ فلا جور تاتا وة 
جزئية . 

سلمناه: لكن الاستدلال بالفرع على الأصل دور“ 

سلمناه لكن المانع منع عن وجوب تزويج الخاطبين» وهو أن شرعية النكاح 


(۱) لا تظهر الدلالة إلا بإكمال الاية: # من أوسط مانطومون هلیم أو كسونه ر ا رر رد4 . وو اا 
من الا ۸۹ . 


(1) أي تزويج الخاطبين» وعتق العبدين» وهذا لم يقله أحد. 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۳٤۷ /١‏ والروضة ٠١١/١‏ . 

. آي وجه الاستدلال الأول وهو قوله: «ولو أوجب التخيير الجميع لوجب ذلك» أي تزويج الجميع‎ )٤( 

)٥(‏ وهي «جواز تعلق الأمر بواحد لا بعينه». 

() لأن معرفة الفرع متوقفة على معرفة الأصل» فإذا توقف الأصل في معرفته على الفرع كان متوقفاً على 
ما هو متوقف عليه. وهذا دور والدور باطل. . 


VS 


لقطع التنازع في النساء ودفع اشتباه الأنساب ووجوبه يستلزم ذلك [۸1٥/ب]‏ فما 
فرض لقطع شيء ودفعه لا يكون كذلك . هذا خلف باطل . 

والجمع في الاعتاق إضرار"" منهي عنه. 

وعلى الثاني“ بن التخيير يوجب الخصوص بالنظر إلى المكلف . 

وأحدهما لا بعينه بالنسبة إلى المكلف [به] على ما هو مذهب بعضهم فلا 
تنافي بينهما . 

ص . المعتزلة : غير المعين مجهول» ويستحيل وقوعه فلا يكلف به. 

والجواب: أنه معين من حيث هو واجب» وهو واحد من الثلاثة» فينتعي 
الخصوص فصح إطلاق غير المعين عليه. 

قالوا: لو كان الواجب واحداً» من حيث هو آحدها LR TTD‏ 
يكون المخير فيه واحداً لا بعينه من حيث هو أحدها. فإن تعدد لزم التخيير بين واجب 
وغير واجب . وإن اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب . 

وأجيب : بلزومه في الجنس وفي الخاطبين. 

والحق أن الذي وجب لم يخير فيه» والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين. 
والتعدد يأبى كون المتعلقين واحداً. كما لو حرم واحداً وأوجب واحدا. 

ش د قالت المعتزلة”: غير المعين مجهول» والمجهول لا يكلف بهء لأن 
الشعور بالمكلف به شرط صحة التكليف» وغير المعين يستحيل وقوعه» لأن الواقع 
مشخص البتة» وكل ما يستحيل وقوعه لا يكلف به» لئلا يلزم التكليف بالممتنع› 


. . أي وجوب قطع التنازع في النساء» ودفع اشتباه الأنساب‎ )١( 

(۲) أي يستلزم تزويج أحد الخاطبين . 

(۳) آي اضرار بالسيد. 

)٤(‏ أي وجه الاستدلال الثاني وهو قوله: «ولو كان مُعَيّناً لخصوص أحدهما امتنع التخيير). 
(0) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لآن السياق يقتضيه. ۰ 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٤۸/١‏ وشرح العضد ۲۳۷/۱ . 


۳۲۷1 


سان الجا مبنيان على عدم جواز التكليف بالمحال» والاختلاف فيه 
معروف”"» فكان رد المختلف على المختلف . 

وأجاب المصنف: بأن واحداً من الثلاثة معين من وجه» ومجهول من آخر من 
حیث آنه واجب معین› ويصح التكليف به من هذه الجهة» ومجهول من حيث أنه 
واحد من الثلاثة»ء ومن هذه الجهة ينتفي الخصوص ويصح إطلاق غير المعين 
ا 

وهذا فاسد“؛ لأن الكلام في أن واحداً لا بعينه» هل يتعلق به الوجوب فيصير 
وأجبا أو لاء فلو وصف ذلك الواحذ بالوجوب قبل على الوجوت به لكان تحص 
للحاصل» وهو محال . 

eas RAE E 
لوجب أن يكون المخير فيه واحداً لا بعينه من حيث أحدها؛ لأن الكلام في الواجب‎ 
المخيرء فإذا كان الواجب المخير واحداً كان المخير فيه واحداً لكن التالي باطل؛ لأنه‎ 
يستلزم أحد المحالين التخيير بين الواجب وغيره أو اجتماع التخيير والوجوب في أمر‎ 
واحد» وما يستلزم المحال محال فالتالي محال» فالمقدم مثله.‎ 

وا ا ی هو ار اج 0 اک د هو ال اعد اا 
فة او ره والاول يستلزم الثاني» والثاني الأول» واستحالته من حيث أن المكلف 
إذا كان مخيرا بين الواجب وغيره جاز له اختيار ]١/۹1‏ غير الواجب» وغير الواجى 
يجوز تركه» فيفضي إلى ترك الواجب مع انتفاء الإئم اللازم للوجوب المستلزم 
لانتفائه» فما فرضناه واجباً لم يكن واجباً. هذا خلف باطل . 


)١(‏ الوجه الأول من قوله: «غير المعين مجھول» والثانی من قوله: «(وغير المعين يستحيل وقوعه». 

9 سا ف ن ٤‏ وما بها ۰ 

(۳) وعلى هذا يصح أن يوكن معلوماًء ويصح وقوعه» فيجوز أن يكلف به. انظر: بيان المختصر 
للأصفهانی .۳٤۹/۱‏ 

)€( ا د لأن الجواب مناسب لما ورد في الوجهين السابقين عند المعتزلة من أن غير المعين 
مجهول» ويستحيل وقوعه . وما ذكره المؤلف في القول بفساده لم يرد فيهما. 

. آي استلزامه للمحال‎ (٥) 


V۲ 


واستحالة الأول“ للجمع بين المتنافيين”" في شيء واحد. 

ولقائل أن يقول: واحد لا بعينه من أمور لا يتعدد أصلا. 

فقوله: «إن تعددا لزم التخبير» يكون فرض محال» فجاز أن یستلزم ا 
أخر» ولو فرض جواز تعدده بطل الملازمةء» لفساد بيانه وهو قوله: الكلام في 
الواجب المخير» فإذا كان الواجب المخير واحدا كان المخير فيه واحدا. 

وقوله: يلزم التخيير بين الواجب وغيره» غير مستقيم؛ لأن شيعا منها 
قبل التخيير لم يكن واجباً» حتى يلزم التخيير بين الواجب وغيره» والجمع بين 
المتنافيين في شيء واحد محال إذا اتحدت الجهة» وما نحن فيه ليس كذلك على ما 

وأجاب المصنف بما معناه: ما ذكرتم يلزمكم في التوكيل بإعتاق واحد من 
أرقائه» وتزويج المرأة من أحد الخاطبين»ء فإن الواجب اعتاق واحد لا بعينهء 
وتزويجها من أحدهما لا بعينه» وكل ما هو جواب لكم عن هاتين الصورتين فهو 
جوابنا عن صورة النراع . 

ولقائل أن يقول: كلامهم في الواجب المخير وليس في الصورتين وجوب؛ لأن 
التوكيل عقد غير لازم» ولهذا جاز للمأمور أن لا يفعل شيئاً من ذلك»› ويجوز آن 
تكونا متفرعتين على أصل آخر غير هذا الأصل» وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك" . 

وقال: «والحق أن الذي وجب لم يخير فيه» لما كان جوابه إقناعيًاًء أشار إلى ما 
هو الحق» يعني أن الواجب غير مخير فيه؛ لأن الواجب واحد من الثلاثة من حيث هو 
واحد لا بعينه» والمخير فيه معين وهو كل من الثلاثة على التعيين وهو غير واجب . 

ولقائل أن يقول: الكلام في الواجب المخير» ولا يجوز أن يكون المخير في 
غير الواجب؛ لأنه جر صفة على الواجب» ولا يجوز أن يشتق لشيء والفعل غير قائم 


)١(‏ وهو ما إذا كان الواحد الذي هو الواجب هو الواحد المخير فيه. 
)۳( انظر : ۷ 


VY 


بە» وقد تققدم' . 


فان تعدد عاد تردیدهم المتقدم في بطلان التالي فلا يصح الجواب بالتزام 
التعدد. 


ولعل الحق فره القضب ا الا و الو جوب والتخيير باعتبارین : 
فالوجوب يكون من حيث أن واحداً منها لا بد منه جزاء للجناية والتخيير من حيث أن 
والمكلف مخير في ذلك الواحد المبهم أن يجعله معيناً بما شاء منها. 

وقوله : «والتعدد يأبى» دليل أخر على أن الواجب والمخير فيه لا بتحدان. 

ر رة : الو جوب والتخيير متنافیان» وکل متنافیین ا و حده المتعلق ؛ لن 
المتعلق لازم للمتعلقء وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات كما لو حرم الشارع 

ولقائل أن يقول: سلمنا أن تعدد المُتَعلّق ۹1٥/ب]‏ يستلزم تعدد المُتَعلّق لكن 
المُتعلّق فيما نحن فيه متعدد كما ذكرناء وذلك كاف. 

(۳) a : a “ I 

الا ترى إلى الصلاة في أرض مغصوبة تعلق بها الوجوب والحرمة باعتبارين 


CE ma 


لأنا نقول: ذلك مذهبهم » فهم ملتزموه. 
ص .د قالوا: يعم ویسقط وإن كان بلفظ التخبير › كالكماية. 


(1)( فی ض ۲۸۹ . 

(۲) هو تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص ۸. 

(۳) سياتي الکلام على ذلك فی ص ۰۳۹٤‏ ۳۹۰. 

TTT ga CD 


)0( آي المعتزلة. 
VE‏ 


لا ل احا ا 


فإدا: وجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين . 
ش د ما تقدم كان دليا للمعتزلة على نفي مذهب الخصم» وهذا دليل لهم على 


تقريره: الواجب المخير يعم الجميع» ويسقط بفعل البعض كما في الواجب 
على الكفاية» والجامع الاشتراك في الوجوب مع سقوطه بفعل البعض» وورود النص 
بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب وسقوطه بفعل البعض» فيكون لفظ التخيير لبيان 
الواجب الذي هو الجميع يجوز أن يسقطه المكلف بما شاء من الأمور المتعددة. 


ولقائل أن يقول: سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض على خلاف القياس 
بفعل النبي - بيا - فلا يجوز القياس عليه . 


(۱) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق /٠٠١‏ أ «حيث ما» والصواب ما أثبته نقلاً عن المختصر ق ./١١‏ 
)۲( لعله يقصد ما فعله - بل - في الأضحية› حیث ضحی عمن لم يضح من أمته» جاء ذلك فيما أخرجه أبو 
داود فی سلنه ۳/ 1°« کات الضحاياء باب : فی الشاة یضصحی بها عن جماعه» عن المطلب عن 
جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله - ية - الأضحى بالمصلى» فلما قضى خطبته نزل من منبره 
وآتی بکبش فذبحه رسول الله - ب - بيده» وقال: «بسم الله والله آكبر» هذا عني وعمَن لم يضح من 
امھ 
وأخرجه الترمذي فى سننه /٤‏ ٠١٠٠ء‏ كتاب الأضاحى باب (۲۲) رقم .)٠٥۲۱١(‏ وقال: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه». 
والإمام أحمد في مسنده ۳٦۲ ٠٠٠/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٩‏ ٤٠۲٠ء‏ كتاب الضحاياء 
باب اللأضحية سنة» وص ۲۸۷ باب : قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني . . إلخ . 
والحاكم فى المستدرك ۲۲۹/٤‏ كتاب الأضاحى» وقال: «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» 
و صححه الألبانى َ ا سىن ابی داود ۲/ 0° رقم CTE‏ وفی إرواء الغليل FETE‏ تات 


الأضخة: 


Vo 


وأجاب المصنف بالفرق من وجهين : 

الأول: أن الاجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية يأثم الجميع بتركه 
وههنا إنما يأثم المكلف بترك واحد. 

والثاني: أن تأثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول؛ إذ لا يمكن عقاب أحد 
الشخصين لا على التعيين» بخلاف تأثيم المكلف على ترك واحد لا بعينه فإنه 
معقول» لجواز العقاب على أحد الفعليء "؟. 

ولقائل أن يقول: الاستدلال بکونه غير معقول تناقض؛ لأن مذهب المج“ 
أن العقل ليس بمثبت أحد الفعلين لشيء وقد تقدم”“ الكلام على الفرق واستحالة ترك 
المبهم. 

ولا افا ااج جن هله او و ما لد ی ا کن 
غير معين» والمعين هو الجميع فيجب . 

اا روا اکت واب اول 
ا 

وآمّا بيان الكبرى: فلأن المعلوم غير متميز عن غيره» والمتميز يكون متعيناً. 

وآجاب المصنف : بآنا لا نسلم أن كل ما يعلمه الآمر لا يكون غير معين» لأن 
لار ل ال جي عا ال ل حه و وچ جا کو ب وی ان 
بعلم غير معين» وكون المعلوم معيناً باعتبار تميزه عن غيره في العقل لا ينافي عدم 
تعينه باعتبار كونه واحداً من الثلاثة . 


ولقائل أن يقول: هذا بناء [٠٠/أ]‏ على أن العلم تابع للمعلوم وهو ههنا ليس 


)۱( تقدم في ص ۲٦٤١‏ . 
ا 
)٤(‏ فی ص .۳٣۹‏ 


(9) دليل آخر للمعتزلة. 
Y1‏ 


بصحيح ؟ لان الواجب ما تعلق به الوجوب وهو TS‏ وتىعىة العلم القديم 
للواجب الحادث محال . 

ص » قالوا: علم ما يفعل فكان الواجب. 

قلنا: فكان الواجب لكونه واحدأ منها لا بخصوصه للقطع بأن الخلق فيه سواء. 

شن د هذا دليل القائلين بان الواجب واحد مغين وهو ما عله المكلاف” . 

وتقريره: علم الله ما يفعل المكلف من خصال الكفارة» وکل ما علم الله متعين 
فن غلمه» فما تقعل الد متعين فى علمة» وال و جوب تعلق 4 وآلا گان تكلغا بما لا 
يصح إذا سلم عن الاعتراض بعدم العلم بالجزئيات على الوجه الجزئي» والمناظر لا 
يتقيد بمذهب فله أن يعترض به. 

وأجاب المصنف: بأن الواجب ما يفعله» وهو قول بموجب العلة. أي 
سلمنا أن الواجب ما يفعله المكلف› لكن من حيث هو أحدها لا بعينه» لا من حيث 
خصوصيته“ و[إ] “لا يلزم تفاوت المكلفين فيه» فإنه إذا فعل أحد المكلفين 
واخ مهاو لار خر 5 فع ال اجب هو ما فل ص و مر حك 
أحدها"» كان الواجب على هذا المكلف غير الواجب على ذلك فيلزم تفاوت 
المكلفين» وهو باطل؛ للقطع بتساويهم" وفيه نظر؛ لأن وجوب التساوي في 


(1) آي الواجب. 

(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٠٠١/١‏ وشرح العضد .۲٤٠/۱‏ 

(۳) وهو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء التزاع. انظر: الإحكام للامدي ٤/١١١ء‏ والمنخول ص ›٤٨١‏ 
والمعونة في الجدل ص ٠١۸‏ » والمنهاج في ترتیب الحجاج ص »٠۷۳‏ والمغني للخبازي ص »۳٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير ٤٠ /٤‏ واداب البحث والمناظرة ٠٠١/۲‏ . 

. ۲٤٠/١ أي لا لخصوصية كونه إطعاما ولا كسوة ولا إعتاقا. انظر: شرح العضد‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقَتضيه. 

(0) لعل الأولى أن يقال : «لا من حيث هو أحدها». 

(۷) آي في الواجب المخيرء فالواجب على «زيد» هو الواجب على «عمرو» ولا تفاوت في ذلك إلا باعتبار 
الاختيار دون التکليف . انظر: شرح العضد .۲٤۱/۱‏ 


7Y 


التكليف بالواجب المخير إما أن يكون قبل الفعل أو بعده» والأول مسلم؛ لعدم العلم 
لنفس التخيير› ويتبين لنا ذلك بعد الفعل . 


TYA 


عنضنùğسوملا‎ 


الجمهور: أن جميع وقت الظهر»› ونحوه وقت لأدائه. 
القاضى : الو اجب : الفعل أو العزم»› وکین اشا وقیل : وقته أوله. فان أخره 


بعض الحنفية : أخره» فإن قدمه فنفل يسقط الفرض . 

الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب. 

لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم . 

وأيضاً: لو كان معيناً لكان المصلي في غيره مقدماًء فلا يصح أو قاضيأًء 
فيعصى » وهو خلاف الإجماع. 

القاضي : ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة. 

وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعاًء 1لا لأحد]”' الأمرين ووجوب 
العزم في كل واجب من أحكام اللإيمان. 

الح ل كان و چا اول عض ج ل ك 

قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة. 

ش - قيل”: الواجب الموسع في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة 


(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١٠/ب‏ «لا لأجل» والصواب ما آثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق ۱۹/ب» وهو مثبت في الشرح ص ٠١‏ . 
(۲) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ٥۷/١‏ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر = 


۳۷۹ 


ل ی وا ی وه کے او 
والواجب [۰/ ب] ال الأشخاص المتميزة بالاوقات من حبٹث هر واحد 5 دعہنه » 
کخصال الكمفارة» فلذلك لم يفرده بجعله مسألة على حدة. 


وفيه نظر؛ لأن المصلى فى أثناء الوقت إنما يصلى الصلاة الفريضة عليه لا 
إحدى الصلوات الفائتة عليه. 


واعلم أن الواجب المؤقت إمّا أن يكون بمقدار الوقت أو زائداً عليه أو ناقصا 
عنه. والأول: يسمى معياراً“ كوقت الصوم»ء والثاني: ليس بواقع» والتكليف به 
تكليف بالمحال" والثالث: هو الواجب الموسع الذي نحن فيه» ويسمى ظرفا““» 
وقد اختلف فيه» فذهب الجمهور من أصحاب الشافعي: إلى أن جميع الوقت› 
كوقت الظهر للظهر» أو العصر للعصر»ء وقت لأداء الواجب” . 


ET 

)١(‏ لعل الصواب «المؤداة». 

(۲) هذه التسمية عند الحنفية» وذلك لتقديره الواجب إذ يزداد بزيادته وينقص بنقصه فيعلم به مقداره كما 
تعرف مقادير الموزونات بالمعيار. ويسمى عند الجمهور «الواجب المضيق» وهو ما لا يسع وقته أكثر 
من فعله. 

انظر: أصول السرخسي ٠/١‏ وتيسير التحرير ۲٠۷/۲‏ والمستصفى ٦۹/١‏ وشرح اللمع 
١‏ والبلبل ص ٠۴١‏ وتخريج الفروع على الأصول ص ۰۹١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

(۳) أجازه المانعون من التكليف بالمحال إذا كان لغرض التكميل خارج الوقت» كوجوب صلاة الظهر - 
مثلاً - على من زال عذره في آخر الوقت» كالجنون والحيض والصباء وقد بقي مقدار تكبيرة خلافا لزفر 
من الحنفية. انظر: نهاية السول ١/٦٦٠ء‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ١/١أ٠»‏ وتيسير 
الخد ۹ 

)٤(‏ هذا في اصطلاح الحنفية وضابط الواجب الموسع هو: ما كان وقته واسعاً لأدائه وأداء غيره من جنسه 
كالصلوات الخمس. انظر: أصول الشاشي ص ١٠ء‏ وأصول السرخسي ٠٠/١‏ وتيسير التحرير 
۴۳۲ والمغتي للخبازي ص ٤٤‏ . 

)٥(‏ وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر الفقهاء والمتكلمين. انظر: شرح اللمع ٠۲٤١/١‏ والمحصول 

۲ والإحكام الامدي ٠٠١/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١‏ وإحكام الفصول 

للباجي ٠١٦/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ٠۷٠‏ وشرح الكوكب المنير ۳٦۹/١‏ وشرح التلوبح= 


۳۸۰ 


وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني : إلى أنه وقت لأداء الفعل الواجب أو العزه“ 
والواجب في آوله اخدهماء ویتعین الفعل في آخره'. 


وذهبت طائفة: إلى أن الوقت هو أوله» فإن أخره وأتی به فى آخره فهو 
وقال بعض الحنفية : الوقت اخره» فإن اتی به فى أوله کان نفلا يسقط به 


وقال الك الما به ى آوله موفوف»› فان بھی الاتي به على صفةه 
المكلفين"“ فما قدمه صار فرضاًء وإِن لم يبق کان e‏ 


= على التوضيح .۲٠١/١‏ 

(1) آي العزم على الفعل . 

(۲) وهو قول القاضي آبي يعلى والغزالي وابن قدامةء وأكثر المتكلمين . انظر: المصادر السابقةء والعدة 
٠.٠“ /١‏ والمستصفى ۷١/١‏ والروضة “١‏ والمغني لابن قدامة ۳۷۴۳/۱ . 

() حكاه الفخر الرازي والبيضاوي عن بعض الشافعية» قال الأسنوي : «وهذا القول لا يعرف في مذهبنا». 
انظر : المحصول ۲/ ١٤۱۷ء‏ ونهاية السول .١۷١ ء٠۱۷١ ء١۱١۳ /١‏ 

(6) نقله السرخسي وغيره عن أكثر الحراقيين من مشايخ الحنفية . انظر: أصول السرخسي ۴١/١‏ وكشف 
السار غل اأضزل البزدوي ٠۲۱۹/١‏ وتيسير التحرير ۱۹١/۲‏ وفواتح الرحموت .۷٤/١‏ 

)٥(‏ هو آبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم» الحنفي» يعد من المجتهدين وانتهت إليه رئاسة 
الحنفية في عصره. أخذ عن إسماعيل بن إسحاق» وأحمد بن يحيى الحلواني» ومحمد بن عبد الله 
المصري. وتفقه عليه كثيرون منهم: ابن حيوية» وابن شاهين» وابن التلاج. من مؤلفاته : رسالة في 
الأصول. والمختصر في الفقه» وشرح الجامعين لمحمد بن الحسن. ولد سنة ۲٠١(‏ ه) وتوفي سنة 
(١٤۳ه).‏ 

انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص ٠١۸‏ والجواهر المضية »٤۹۳/۲‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ١١٤٠ء‏ والفهرست ۲٦٠/١‏ والأنساب ٠۲/١‏ وسير أعلام النبلاء ٤١١/٠١‏ ولسان 
الميزان ۹۸/٤‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۳۹/۱۱ والعبر ۲٥١/۲‏ والفتح المبين ›٠۱۸١/١‏ وتاج 
التراجم ص ۳۹. 

0( أي حياً مسلماً عاقادً قادرا خالياً من الموانع . 

(۷) هذه رواية عن الكرخي من ثلاث روايات رواها عنه الجصاص» والرواية المعتمد عليها: أن الوقت كله 
وقت الفرض» وعليه أداؤه في وقت مطلق من جميع الوقت»› وهو مخير في الأداء وإنما يتعين الوجوب- 


۲A1 


والدليل على المذهب المختار› على ما دکره المصنف وجهان: 
الأول: أن الأمر بصلاة الظهر قيّد بجميع وقت الظهر» ولم يتعرض لتخصيصه 


بجزء من أجزاء ذلك الوقت» وليس فى ذات الأجزاء ما يقتضي ترجيح بعض على 
غيره فكان الجميع في الوقتية سواء والتعيين للمكلف في إيقاع الفعل في أيها شاء. 


فالتخيير بين الفعل والعزم في أوله» وتعيين أول الوقت أو اخره تحكم صرف . 
ولقائل أن يقول: : تعیین ول الوقت أو آخرہ جاز أن یسمی تحکما وأمّا إدخال 


ار ااي د e‏ اقرع ا ا ا 


وأن يقول: الوقت شرط للأداء”“ لا محالةء وهو اسم لجميع الأجزاء لا 


محالة» والشرط مقدم على المشروط لا محالةء وذلك يقتضي أن يقع الأداء بعد 
الوقت تحقيقا لتقدم الشرط فما فرضناه أداء كان [أو]" قضاءَء وذلك خلف باطل . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


إا بالأداء أو بتضييق الوقت . فإن أدى في أوله کو چا اا 0 لأنه لم يجب عليه قبل 
التعيين ۔ وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدي فيه» يتعين الوجوب حتى يأئم بالتأخير 
عنه . وهناك رواية ثالثة مهحورة . 

انظ القضرل اللجضاص ۲۳/١‏ وميرات الأصول ص ۲۷> والاقوال الأضولة للكرخن 
ف 
أي بدلا من الفعل . 
شرط الاداء دخول الوقت» وهذا القول مخالف للنص والإجماع . أما النص فقوله - تعالى - في سورة 
الاسراء من الأية (۷۸): # أقر الصَلوة دلوك أَلسَمس) . 

ومن السنة نحديث جبريل حين آم الى - بل - بالضلوات الخمس مرتين في أول الوفت وفي احرة 
ثم قال: «يا محمد هذا وقت الأآنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين» . 

أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس ۲۷٤/١‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في المواقيت› 
والترمڏذي في سننه ٠۲۷۸/١‏ أبواب الصلاة - باب ما جاء في مواقيت الصلاة» وقال: ر 
صحیح)» والحاكم في المستدرك ۱۹۳/١‏ كتاب الصلاة - أوقات الصلوات الخمس» وصححه ووافقه 
الذهبي› وصححه الألباني في إرواء الخليل .۲٠۸/١‏ وانظر نصب الراية ۰۲۲۱/١‏ كتاب الصلاة - باب 
المواقيت» والتلخيص الحبير ۱۷۳/١‏ كتاب الصلاة - باب أوقات الصلاة. 

أما الإجماع على ذلك فنقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ۷» وابن قدامة في المغني ٠۳۷١/١‏ 

وموسوعة الإجماع في الفقه الإإسلامي 1٥١ - 1٤4/۲‏ . 
ما بين المعقوفتين زائد؛ لعدم استقامة الكلام مع وجوده. 


TAY 


والثانی : ن لو کان جرزء من اجزاء الوقت ا لم دصح الصلاة إن فدمت 


عليه» ولصار قضاء إن أخرت عنه» وكان عصياناًء واللازم بقسميه“ باطل 


وللخصم أن يقول: الجزء معين على تقدير وقوع الفعل فيه فإن لم يقع انتقل 
إلى جزء اخر إلى اخر الوقت؛ لكونه واجبا موسعاء وحينئذ لا تثبت الملازمة. 

وشبهة القاضي”': ما أشار إليه المصنف بقوله: «ثبت في الفعل والعزم» - أي 
قبل آخر الوقت - حكم ]/٦١[‏ خصال الكفارة» من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه 
وذلك؛ لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت لو لم يجب العزم بدلا عنه لم يكن 
الفعل واجباً مطلقاً؛ لأنه جاز تركه بلا بدلء فيكون الواجب في أل الوقت أحدهما. 

وهذا فاسد؛ لأن الحكم بثبوت حكم الكفارة للعزم مسبوق بكون العزم ثابتاً 
شرعاً من حيث هو أحدهماء وليس ذلك بثابت. 

وأجاب المصنف : بأن الفاعل فى أول الوقت ممتشل» لكونها صلاة واجبة لا 
لكونها أحد الأمريء . 

وللخصم أن يقول: جعلت العزم بدلا عند خلو أول الوقت عن الفعل وإذا وجد 
الفعل فيه فلا بدل فكيف يتصور أحد الأمرين. 

وقوله: «ووجوب العزم»» يعني إن سلمنا أن العزم واجب فليس ذلك لكونه 
بدلا عن الفعل بل من حيث أن كل حكم من أحكام الإيمان يجب العزم على فعله إذا 
[كان]” واجباء لقوله - بل _: «إنما الأعمال بالنيات»" . 


(1) في المخطوطة ق /١١‏ «تقسيمه» والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۱/ ۳١١-۳٠٣١‏ وشرح العضد ۲٤١/۱‏ . 

. أي الباقلاني‎ (Y۳) 

(6) يعني الفعل أو العزم. 

(9) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضي ذلك . 

(7) هذا جزء من حديث آخرجه البخاري في صحيحه ۲/١‏ كتاب بدء الوحي باب: كيف كان بدء الوحي. . 
إلخ عن عمر بن الخطاب» وكتاب الإيمان ۱۹/١‏ باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. . . إلخ» = 


TAY 


وقالت الحنفية: لو كان الفعل واجباً في أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره 
الواجب عن وقته» لکنه لیس بعاص بالإجماع . 

وأجاب المصنف : بأن التأخير والتعجيل في الواجب الموسع» كخصال الكفارة 
فكما أن تارك أحد الخصال لا يعصى إذا أتى بغيره. كذلك تارك الواجب الموسع في 
أول الوقت لا يعصى إذا أتى به في اخره. 

وهذا كما ترى لا تعلق له بشرطية الخصم لا بمنع الملازمة ظاهراً ولا بمنع 
بطلان التالي”' . 

N U e ag A, 
مستنداً بالتشبيه فالتشبيه فاسد؛ لأن المصلى إنما يصلى فرضاً عليه لا أحد الأمور‎ 
. على سبيل البدل وقد تقدم مثله‎ 


= وح ۱۱۸/٦‏ کتابا لنکاح» باب: من هاجر أو عمل خیراً لتزویج امرأًة فله ما نوی» وح ۱٦۸/١‏ کتاب 
الطلاق» باب: الطلاق في الاغلاق. . إلخ» وح ۲۳۱/۷ كتاب الأيمان والنذورء» باب: النية في 
الأيمان. وح۹/۸ كتاب الحيل» باب: في ترك الحيل. .. إلخ. وأخحرجه مسلم في صحيحه 
ح"٣/ ٠١١٠١‏ كتاب الإمارةء باب: قوله - كل - إنما الأعمال بالنية. 

© انط كف الاسر ار على أصوك الردرق/ ۲۹ 

(۲) وهو قوله: «لعصى المكلف بتأخيره الواجب عن وقته». 

(۴) لما فيها من إبطال دعوى الخصم. 

(6) أي التشبيه بخصال الكفارة. 

. ۳۸۰ في ص‎ (٥) 


YAS 


عصيان من أخر الواجب الموسع 


ص د مسألة : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل» عصى اتفاقاً. 

فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور: أداء. 

وقال القاضي : قضاء. 

فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد. 

ويلزمه لو اعتقد [انقضاء]'“ الوقت قبل الوقت فعصى” بالتأخير. 

ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجاة» فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته 
الخهر: 

ش د لم يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر «مسألة» وجعله تبعاً للواجب 
المخير مع بعد فيه» وأفرد هذه المسألة عن الواجب الموسع مع شدة اتصالها به 
وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب . 


القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن من أخر الواجب الموسع عن أول 
الوقت مع ظن موته قبل الفعل عصى”؛ لأن أول الوقت بناءَ على ظنه صار كاخره» 
ومن أخر عن اخره عصى فكذا من أخر عن أوله. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١٦/ب‏ «القضاء» والصواب ما أثبته» بالمقابلة مع 
الیختصر ف ٩/ب.‏ 

(۲) فی المختصر ق ۹٠/ب:‏ (يعصى». 

)۳( كمن حكم عليه بالقتل» وأنه يتم في ساعة معينة وكذا المرأة التي تعرف أن الحيض يأتيها في 
ساعة محينة. 

انظر: المستصفى ۹٠١/١‏ والإحكام للامدي ١/۹٠٠ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية 

ص ۸۲ والبلبل ص ۲۳ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ٠۹١/١‏ وتيسير 
التحریر ۲/ ۰۲۰۰ وشرح الکوکب المنیر ۰۳۷۲/۱ والفروع لابن مفلح ۲۹۳/۱. 


TAO 


E OS 
E آذاة لأنه فعل فى وقته‎ 

وقال القاضى : هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه الوقت بظنه وصار كأخره فكان الفعل 
مدا ل ودل اء ل م 

وزيفه المصتنف: بأنه إن أراد بكونه قضاء: وجوب نية القضاء فبعيد؛ لأن 
القضاء ما يؤتى به خارح وقته المقدر له شرعاً وهذا ليس كذلك؛ لأن الشرع جعل 
الكل وقتاً. 

فإن قال: جعل الشرع ظنه دللا على كون البعض وقته» ولهذا ضار غاضيا 
بتركه فيه بالاتفاق» فكان الفعل خارجا عن الوقت المقدر شرعاً فكان قضاء. 

أجيب : بن الظن دليل إذا لم يظهر خطؤه بيقين وقد ظهر . 

ولم يذكر المصنف الشق الأخر من الترديد وهو يوهم فساد التزييف؛ لجواز أن 
کو ا ا ا اک چ 
المعروف»› وهو آن يقال : وإن اراد غيره فلا بد من البيان» ليتصور ثم يتكلم عليه . 

ولعمري” أن ما ذهب إليه القاضي ظاهر الفساد؛ لأنه إذا صلى بعد ذلك فإِمّا 


.٠۲٤/۱ انظر: المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
ESEN ala E 
قال القرطبي - رحمه الله -: «كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري؛ لأن معناه:‎ )۳( 
وحياتي . وقال إبراهيم النخعي: يكره للرجل أن يقول لعمري؛ لأنه حلف بحياة نفسه» وذلك‎ 
من كلام ضعفة الرجال. . . قلت : القسم بلعمرك» ولعمري › ونحوه في أشعار العرب وفصیح‎ 
) كلامها كثير . قال النابغة:‎ 
لعمري وما عمري علي بهيْنِ لقد نطقت بطلا علي الأفارع»‎ 
وقد استعملها ابن القيم - رحمه الله - في مواطن من كتبه» منها قوله في زاد المعاد: «ولعمري ما‎ 
کار رس کے آل کا غ که ا ی 0 ا چ‎ 
وأحكام‎ ٤٠/٠١ داخل في النهي عن الحلف بغير الله تعالى . انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ 
. ۲۷۷ ومعجم المناهي اللفظية لبر أبو زيد ص‎ ء1۹4١‎ /١ القران لابن العربي ۳/ ١١٠١ء وزاد المعاد‎ 


A“ 


فإن رفع لم يكن قاضياً؛ لأن عصيان القاضي لا يرتفع» وإن لم يرفع لزم عقاب 
من أطاع الله فيما أوجب عليه من العبادة في الوقت المقدر لها شرعاًء وذلك خلاف 

وقال المصنف : ويلزمه يعني القاضي أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت أن 
الوقت قد دخل» وأنه إن [لم]“ يشتغل بالواجب انقضى الوقت فأخر» فعصى 
بالتأخير . وصلى بعده في الوقت المقدر له شرعاً كان ما فعله في الوقت المقدر شرعا 
بعد ظهور خطئه بيقين قضاء؛ لأنه تضيق الوقت عليه بناءَ على اعتقاده. فوقوعه بعد 
ذلك ف آل تت افدر له رعا کر ن ارجا عن رف المضق: 

ولقائل أن يقول: لا يلزمه ذلك؛ لأن الوقت إذا لم يدخل كان عمل الظنَّ جَعْل 
غير الوقت الشرعي وقتاء وذلك فرع إلى الشركة في وضع الشرع وهو باطل. 

وأمّا فيما نحن فيه فإن عمل الظن تضييق ما كان موسعاً عليه» وفي ذلك تشديد 
في الاحتياط”" في باب العبادة» وهو مشروع. 

وقوله: «ومن أخر مع ظن السلامة» معطوف على قوله: «ومن أخر مع ظن 
الموت» يعني إدا | الو اجب الموسع عن أول وقته على ظن السلامة» فمات فجاة 
فى الوقت» فالتحقيق أنه لا يعصى؛ لجواز تركه إذا لم يظن موته إلى اخر الوقت. 

وقد أجمع السلف على ذلك" وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج» فإنه لو 
أخر مع ظن السلامة ومات عصى؛ لأن البقاء ]/٩۲[‏ إلى سنة أخرى ليس بغالب على 
الظن . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق لا يستقيم بدونه. 
)۲( الأحتاط : هو الخحذ بأوثق الوجوه لحفظ النفس من الوقوع في الان انظر : التعر يفات للجرجاني 

ص ۱۲ء والمعجم الوسیط ۲۰٠۱/۱‏ . 
)۳( نقله الأصفهاني في بيان المختصر ۳11/۱ وقطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق /۷٤‏ أ 

ونقله الكرماني في النقود والردود ق ١٠٠/ب‏ عن السيد ركن الدين الموصلي . 

وجهان للأصحاب أصحهما العصيان»› وأبداه آبو الخطاب في انتصاره)› وهو فول إمام اجرف في 


٠ .۲٤١/۱ البرهان‎ 
TAY . 


ما لا بتم الواجب إلا به 


والأكثر: وغير شرط . كترك الأضداد في الواجب» وفعل ضد في المحرم» 


وغسل جزء الرس . 


وقیل : لا فيهماً. 
ل ادل کن 
وفي غيره لو استلزم الواجب وجوبه لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق 


الو جوب فة ولا امتنع التصريح بعیره › ولعصى بتر که » ولصح قول الكعبي في 
نفي المباح» ولوجبت نيته. 


ش . ما لا یتم الواجب إلا به إِما أن يکون ESO‏ 


)۱( انظر : المعتمد ۹۳/۱ والبرهان «o¥/|‏ والإحكام للامدې ۱۱١/۱‏ والعدة ۲/ c14‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ المستصفى »۷١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ›٠١١‏ 
وشرح الکوکب المنیر ٠١۸/١‏ وتيسير التحریر ۲٠١/۲‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذه المسألة : «وقد غلط فيها بعض الناس»› 
المسافة في الحج. . . فقالوا: مالا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو 
واجب. وهذا التقسيم خطا؛ فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب» فلا يتم 
الو جوب إلا بها» وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين› سو اء 
كان مقدوراً عليه أو لا. . . وما لا يتم الواجب إلا به فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. . . 
والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي» لا بطريق قصد الأمر» بل الأمر بالفعل قد لا يقصد 
طلب لوازمه وإن كان عالماً بأنه لا بد من وجودهاء وإن كان ممن يجوز عليه الغفلة فقد لا = 


FAA 


والثاني كالقدرة على الفعل› واليد للكتابةء والرجل للمشي . 

والأول: قد اختلف الناس فيه» وهو ينقسم إلى شرط وغيره. واختار 
المصنف : آنه إن کان شرطاً ا للواجب» كالضوء وجب بوجوب الاح" 
وإلا فلا. 


وعند أكثر الأصوليين: لا تفرقة بين الشرط وغيره في الوجوب سواء كان 
لر سا اولان اوغ 
يتم ترك الحرام إلا به» أو طريق إلى الإتيان بالواجب» كخسل جزء من الرأس لغسل 
الوجه فإنه لا يمكن إلا بغخسل جزء من الرأس أو طريتق إلى العلم بإتيان الواجب› 


كالإتيان ببخمس صلوات إذا ترك واحدة منها مجهولة. 


ومن الناس من ذهب إلى أن وجوب الشيء لا يوجب وجوب شيء من ذلك 
f *‏ . )( 
شرط او غیره .. 


= تخطر بقلبه اللوازم». 
انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ١/۳٦٠ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
۹ 

. ٤۸٥/١ وهم الجمهور. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وانظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) آي الصلاة. وهو قول إمام الحرمين» وابن برهان» وابن حمدان»ء والطوفي . انظر: البرهان 
./١‏ والمسودة ص ۰٦‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۳/١‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي /١‏ ١٠٦٠ء‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۹٤/۱١‏ . 

(۳) منهم: القاضي أبو يعلى» والغزالي» والفخر الرازي» والامدي» وابن قدامة وغيرهم. انظر: 
العدة ٤۱۹/۲‏ والمستصفى ۷١/١‏ والمحصول ۱۸۹/۲ والإحكام للامدي ١١١/١‏ 
والروضة ۰۱۸١/١‏ والمعتمد ۹١ - ۹٤/١‏ وفواتح الرحموت ٠۹١/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۱١۰‏ . 

(6) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠۳١‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
ص ۰۹٤‏ وشرح العضد ٠٤٥١/۱‏ . 

وفي المسألة قول رابع وهو : آنه ا تت الا أن کون سا فجت وره وهو قول 2 


۸۹ 


واستدل المصنف على ما اختاره قال" : لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه 


لم یکن شرطاً فکان خلفاً باط . 


وبيان الملازمة ببيان الشرط ؛ فإنه المتوقف عليه وجود المشروط فلو لم يکن 


واجباً جاز عدمه مع تحقق المشروط فلم يكن متوقفاً عليه. 


واستدل على غير الشرط من وجوه ستة: 
الأول: لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به لزم 


تعقل المُوجب - أي الأمر - لغير الشرط؛ لاستحالة إيجاب الشيء مع الذهول عنه. 
والمُوجب قد يغفل عما يتوقف عليه" . 


وفيه نظر؛ لأن كلامنا في المُوجب الذي هو شارع» وذلك لا يجوز عليه على 


. و )۳( 
أنه منفر صس تالشرط : 


والثاني : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق الوجوب الذي 


ET (8) : : 2 . 

هو طلب الوجود مع منع النقيض - بغير الشرط لنفس الوجوب"“؛ لتوقف تعلق 

الوجوب على تعلقه بما يستلزمه» لكن تعلق الطلب بغير المطلوب غير متصور. وهو 
منقوض بوجوب الشرط . 


الواقفية. 

انظر : المحصول ۱۸۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ١١٠١ء‏ والنقود والردود للكرماني 
ق ۲۲ 
انظر استدلاله في : بيان المختصر للأصفهاني ۳۷١ /١‏ وشرح العضد ٠٤٥/١‏ وشرح قطب 
الدين التيرارى ۷6ب 
أي ما يتوقف عليه المَوجَب. 
أي أن الامر - ممن يجوز عليه الذهول - قد يأمر بالشيء مع الذهول عن شرطه. 
لأن تعلق الوجوب لأجل الوجوب يكون بالشرط لا بغيره؛ لأن الشرط هو الذي يتوقف عليه 
الواجب ولا يتم إلا به» أما غير الشرط فلا يتوقف عليه الواجب . فإذا تعلق به يكون تعلقه لا 
لأجل الوجوب وإنما لأجل الشرط الذي هو غيره. 


۳۹۰ 


الال ا 2 الواجب وجوب غير الشرط» لامتنع التصريح بغير 
وجوبه» أي التصريح بأن غير الشرط لا [1۲/ب] يكون واجباً؛ لأنه' يناقة E‏ 
بكون الواجب مستلزماً وجوبه» لكن يصح أن يقول الشارع: أوجبت عليكم غسل 
الوجه وما أوجبت عليكم غسل شيء من الرأس. وفيه نظر؛ لأن التصريح أقوى في 
الدلالة فيكون رافعاً لا دافى"؟. 

والرابع: لو كان الواجب مستلزماً لوجوب غير الشرط لعصى المكلف بتركه 
وهو ظاهر لكن ليس كذلك؛ فإن تارك الصوم يعصى بترك الصوم لا بترك إمساك جزء 
مو اللا 

وفيه نظر؛ فإنه مصادرة؛ لأن ترك جزء ترك ما لا يتم الواجب إلا به فإن كان 
واجبا یعصی بترکه وإلا فلا. 


a : 1 :‏ ب : 
والخامس : لو استلزم وجوره لصح قول الكعبي”" في نعي الفعل المباح ګ 
وفيه نظر؛ لأن ترك الحرام لم ينحصر في الفعل المباح . 
والسادس: أنه لو كان واجباً وجب بنية» لكونه عبادة» وليس كذلك بالإجماع. 
وفيه نظطر؛ فإن الملازمة EEE‏ وكونه عبادة 


(۱)( أي التصريح بعدم وجوب غير الشرط . 

(۲) أي ناسخاً لا مخصصاً. 

(۳) هو عبد الله بن أحمد بن محمود» المكنى بأبي القاسم الكعبي» البلخي» وهو رأس طائفة من 
المعتزلة» تسمى الكعبية» أخذ الاعتزال عن الحسين الخياط»› له أراء فى العقائد والأصول 
TE ES ENE GEE a‏ 
(۳۱۹ ه)» وقال ابن كثير ۳١۷(‏ ه). انظر: طبقات المعتزلة ص ٠٩۳‏ وسير أعلام النبلاء 
“٤‏ ووفیات الأعيان ۳/ ٠٤٥‏ ولسان الميزان /١‏ ١٠٠٠ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
۰.۷/۱۱ وشذرات الذهب ۲۸۱/۲ والفتح المبين ٠١١/١‏ . 

(6) سيأتي الكلام على مذهب الكعبي إن شاء الله» في ص ٩۹٩٤ء ٤١١‏ . 

() لأنه إنما تلزم النية إذا كان غير الشرط مقصودا بالذات . أما إذا كان مقصوداأ بالعرض فلا. انظر 
بيان المختصر للأصفهاني ۲۷۳/۱ . 

۹4 


ES 


ص د قالوا: لو لم يجب لصح دونه» ولما وجب التوصل إلى الواجب 
والتوصل واجب بال جماع . 

وأجيب : إن أريد بلا یصح» و«واجب» لا بد منه فمسلم. 

وإن رید مأمور به فأین دلیله؟ 

وإن سَلْمَ الإجماع على أن التوصل واجب ففي الأسباب بدليل خارجي . 

ش ‏ استدل القائلون بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا" بوجهین : 


لا يصح ؛ واجب بتمامه ولا تمام E‏ 


والثاني : أنه لو لم يجب [لصح دونه]» لما وجب التوصل إلى الواجب؛ لأن 
التوصل إلى الواجب به» لكنه" واجب بالإجماع. 


وأجاب المصنف: بأنه إن أرادوا بقولهم في نفي التالي : «لكن لا يصح 
الواجب بدونه»» وبقولهم في نفي تالي الملازمة الثانية : «لكنٌ» أي التوصل به إلى 
الواجب واجب»: آن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في تحصيل الواجب» فنفي 
التالي مسلم. لکن لا یلزم من کونه لا بد منه أن یکون مأمورا به» وکلامنا في وجوب 
مأمور به؛ لأن الإيجاب العقلي غير معتبر . 


(۳) آی سواء كان شرطا أو غيره. انظر هذا الاستدلال وجوابه في: بيان المختصر للأصفهاني 
١‏ “م وشرح العضد ۲٤۷ /١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./۷٦‏ 

(۳) أي الواجب. 

(€( يعني ما لا يتم الواجب إلا به. 

(0) يظهر لي أن ما بين المعقوفتين زائد لعدم استقامة الكلام معه وبدونه يستقيم. 

(0) أي التوصل به إلى الواجب. 

(۷) هذا في الملازمة الأولى في الوجه الأول من الاستدلال. 

(۸) فی الوجه الئانى . 


4۲ 


وإن آرادوا أنه مامور به » فأین و 


وإن سَلَّم أن التوصل إلى الواجب واجب» لكنه إنما يصح ذلك القول في 


الأسباب بدليل خارجي وهو الإجماع". 


ولقائل أن يقول: المراد بقولهم: لا يصح بدونه أنه مأمور به» والدليل عليه آن 


الواجب الذي يستلزمه مأمور به لا محالة» والأّمر به أمر بما يستلزمه اقتضاء. 


ومر الشارع تأارة یکول عا وتارة ا وتارة یکول ID‏ وتارة 


يكون اقتضاء”. وأن الفرق بين الأسباب وغيرها ]١/٠١[‏ تحكم . 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€( 


(٥) 


وليس لنفس وجوب الفعل . 
أي دلالة العبارة وهي : ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل ان ظاهر النصٍ متتاول له انيجو 
قوله - تعالى -: في سورة البقرة آية :)۲۷١(‏ * وَأحل أله اليم مَحَكّمّ لبوأ . انظر: أصول 
السرخحسي ۲۳١/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۰1۸/١‏ وتفسير النصوص ٤٦۹/١‏ . 
تسمى إشارة النص وهي : العمل بما ثبت بنظمه لغة» لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر 
من كل وجه. نحو قوله - تعالى - فى سورة الأحقاف آبة :)٠١(‏ ولم وفصدلم تله ص4 فالثابت 
تالعبارة طهو ر المنة :للزالدة غلى الود والقابت.بالإشارة أن أدنى مد الجمل سفة اشهر حيبت ت 
فن اشر أن دة الفصال خرلان: 

انظر: المصادر السابقة» في تفسير النصوص ٤۷۸/١‏ والغنية في الأصول ص ٠۸۲‏ وميزان 
الأصول ص ۰۳۹۷ وأصول الشاشي ص ۹٩‏ . 
أي دلالة النص وهي : دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن 
الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعتى. نحو قوله - تعالى - في سورة الإسراء آية (۲۳): « فلتلا 
أي فكل عارف باللغة يدرك أن المعنى الذي حرم من أجله التأفيف في المنطوق هو «الإيذاء»» وهذا 
المعنى موجود في الضرب» فهو محرم بدلالة النص. 

انظر: المصادر السابقة» في أصول الشاشي ص ٠٠٤‏ و«التوضيح» مع شرح التلويح ٠١١/١‏ . 
تسمى دلالة الاقتضاء وهي : «دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صححته الشرعية أو 
العقلية. نحو قوله - تعالى - فى سورة يوسف اية (۸۲): # وستَل أَلْمَرَيَةَ€ والتقدير: #واسأل أهل 
القرية4. ۰ 

انظر : الغنية في الأصول ص ۸٤‏ وشر التلويح .۱۳۷(/١‏ والمغني في آصول الفقه ص ٠١١۷‏ . 


4۹ 


أحكام الحرام 


الأولى: أن تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة هل يجوز أو لا يجوز. 

فدشمت: الاشاعة ال جوا واستدلوا وارز ان قول السك لخلامه حرمت 
عليك الكلام بأحد هؤلاء الجماعة لا بعينه» ولم أحرم عليك الكلام بجميعهم أو 
بواحد منهم معين . فليس المحرم مجموع كلامهم» ولا كلام معين للتصريح بنقيضه 
فلم يبق إلا واح لا بعينه. وفيه نظر ؛ لأنه تجويز عقلي› والمصنف لم يعتبره. 

ودهىت المعتزلة: إلى و والكلام عليه شهة ا کا تقدم فی 
الزاخ ااي 


ن د سال یستحیل کول الشىء واخا اما ا واخ إلا عند بعض 


(1) انظر: التبصرة ص ١٤٠٠ء‏ والإحكام للامدي ١/١٤٠١ء‏ والبحر المحيط ۲۷٠/١‏ والعدة 
6 الصو 0/١‏ 37 ونر الد / 1560 والسردة ص ۸١‏ والقواغد 
والفوائد الأصولية ص ٠1۹‏ والتمهيد للأسنوي ص ٠۸١‏ وتيسير التحرير »۲۱۸/١‏ وشرح 
الكوكب المنير /١‏ ۳۸۷» والحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني ص ۲٠١‏ . 

(۲) انظر : المصادر السابقة» والمغنى للقاضى عبد الجبار ٠١١ /١١‏ . أما أبو الحسين البصري فى 
ا 


AC 


وما الشيء الواحد له جهتان» كالصلاة في الدار المغخصوبة فالجمهور: تصح . 
والقاضي : لا تصح› ويسقط الطلب عندها. وأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصح»› ولا 
لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص 
وأيضاً: لو لم تصح لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقاًء ولا 
اتحاد؛ لأن الأمر للصلاةء والنهي للغخصب. واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما 


عن حقيقتهما . 

واستدل: لو لم تصح لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لتضاد 
الأحكام. 

وجيب : بأنه إن اتحد الكون مَنع» وإلا لم يفد؛ لرجوع النهي إلى وصف 


واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف . 

قال القاضي : و[قد]"“ سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات . 

ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو [أقعد]" بمعرفة الإجماع. 

ش - الثانية أن الشيء الواحد وحدة شخصية إما أن يكون ذا جهتين أو جهة 
واحدة» والثاني يستحيل أن يكون واجباً حرماً لتنافيهماء» إلا عند بعض من يجوز 
التكليف بالمحال» وهم الذين يجوزونه شرعاً وعقلاً. 


ET E TT DT 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /٦۳‏ ب وأثبته من المختصر ق ١۲/ب.‏ 

(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۳٦/ب:‏ «أبعد» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ق ۲۰/ب» وقد آثبته المؤلف في الشرح ص ۳۹۸ . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ٠٠١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني /١‏ ۳۷۷ وشرح العضد ٠۲/۲‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي 1“ وتيسير التحریر ۲۱۹/۲ وفواتح الرحموت 
۰.٠٠/۱‏ والمدخل إلى مذهب الإمام آحمد ص ۰٠٥٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۹۱/۱. 
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ge 


i E 
وما الأول كالصلاة في الدار المغصوبة فإن لها جهتين : كونها صلاة وكونها‎ 
غصباً» وكل من الجهتين معقول بدون الأخرى. فقد اختلفوا فيه فذهب أكثر الفقهاء‎ 

إلى جواز اجتماعهما فيه» فتصح الصلاة المرادة في دار مغصوبة . 
ودهب القاضي : ا عدم جوازه» فاد نصح الصلاة المذكورة» لکنه قال : 
يسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة لا بي . 


ودهب أحمد بن حنبل وأكثر المتكلمين › اف انه لا يجوز ذلك› ولا تصح إذا 
أتى بها ولا يسقط عنه الطلب” . 


واستدل المصنف على مذهب الجمهور 1[ / ت[ وچ 


أحدهما: أنا نقطع بطاعة العبد وعصيانه إذا أمره المولى بالخياطةء ونهاه عن 
أن تكون الخياطة في مكان مخصوص للجهتين" فكان واجباً وحراماً فكذلك الصلاة 


(© سورة الق من الا ۸31 

(۲) لعل الصواب: «المؤداة». 

(۳) وهو قول الحنفية» ومالك» والشافعي» ورواية عن اللإمام أحمد اختارها الخلال» وابن عقيل 
والطوقى. انظر: :أصول السرخسى ۸١/١‏ وكشف الأسرار غل أضول البزدوق ۰۲۷۸/١ ٠‏ 
وتسد اللحرد 0١‏ دالو للقرافي ۸٥/۲‏ ۱۸۳ والإحکام للامدي ١/١٠١۱ء‏ 
والمستصفى ٠۷۷/١‏ ونشر البنود /١‏ ۱۷۳٠ء‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي »۳٦۲/١‏ ۳۷۲»› 
وشرح الكوكب المنير ۳۹٠١ /١‏ وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص ۱۸۳ . 

(6) وهو قول الفخر الرازي في المحصول ۲۹۰/۲ . 

)٠(‏ هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه» ووجه لأصحاب الشافعي» وقول 
بعض آهل الظاهر. انظر: المسودة ص ۸ء ومختصر ابن اللحام ص ٠٦۳‏ والروضة 
١‏ والإحكام للامدي /١‏ ١٠٠١ء‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ۳۷ والفروق 
للقرافي ۲/ ۰۸٥‏ ۰.۱۸۳ وشرح الکوکب المنیر ۳۹۱/۱ ومنار السبيل .۸٠ /١‏ 

)١(‏ راجع هذا الاستدلال ومناقشته في بيان المختصر للأصفهاني ۳۸٠ /١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق ۷۷/ب. 

)۷( أي نقطع بطاعته من جهة أنه خاط» وبمعصيته من جهة آنه خاط في المكان المخصوص المنهي 


٠ له‎ 


۳۹٦ 


في الدار المغصوبة. وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم على تقدير كون العقل حجة وأن الحسن 
والقبح يكونان بالوجوه والاعتبارات» والمصنف لم یقل بھما". 

والثاني : آنه لو لم يصح اجتماعهما لكان عدم الصحة؛ لاتحاد متعلقي الوجوب 
والحرمة؛ لانتفاء غيره بالاتفاق» والتالي باطل؛ لعدم اتحاد المتعلقين ؛ لأن متعلق 
الأمر الصلاة» ومتعلق النهي كونها في الدار المغخصوبة» واحدهما غير الاخر. 

واختيار المكلف الجمع بينهما» أي بين الصلاة وكونها في الدار المغخصوبة لم 
يخرجهما عن حقيقتهما لتتحد الجهتان» وهذا - أيضا - مبني على كون الحسن والقبح 
بالوجوه والاعتبارات» وهو مناقض لما تقدم من نميه . 

واستدل على المذهب”" بما تقريره. لو لم يصح اجتماع الوجوب والتحريم 
بجهتين لما ثبت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه؛ لأن التضاد بين الوجوب والكراهة 
كهو بينه وبين التحريم . فكما أنه منع الجمع بينهما يمنع بين الوجوب والكراهة» لكن 
الصلاة في معاطن الإبل“ والأودية والحمّام نص الشارع على كراهتها. 

وأجاب المصنف : بأآنه إن اتحد الكون»ء أي الجهة التي تعلق بها الوجوب 
والكراهة فلا نسلم ثبوت صلاة مكروهة تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة» ولا 


(۱) تقدم في ص ۰۳۲۱ ۳۳۰ . 

(۲) أي لانتفاء مانع من الصحة سواه. 

)۳( أي المذهب المختار عند المصنف - وهو مذهب الجمهور. 

(6) هي مبارك الإبل حول الماء. انظر: المصباح المنير ص ٠١۸‏ . 

(ه) أصح نص ورد في هذا - فيما اطلعت عليه - حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - 
بي -: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة) أخرجه أبو داود في سننه ۳۳۰/۱ كتاب 
الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة حديث رقم »)٤۹۲(‏ والترمذي في سننه ›٠١١/۲‏ 
أبواب الصلاةء باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام حديث رقم »)۳١۷(‏ والإمام 
أحمد في مسنده ۸۳/۳ وابن ماجه في سننه ۲٤٦/١‏ كتاب المساجد والجماعات. باب: المواضع 
التي تكره فيها الصلاة حديث رقم «(V0‏ والحاكم في المستدرك ۲١٠۱/١‏ كتاب الصلاة. 

وقال؛ على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في إرواء 


."۲٠۰/۱ الغلیل‎ 
۳۹۷ 


صوم كذلك» وإلاء» آي وإن لم تتحد الجهة المذكورة لم يقد الدليل؛ لأن النهي عن 
الصلاة المكروهة حينئذ يكون راجعاً إلى وصف جائز الانفكاك عنهاء كالتعرض لنفار 
الا ٩‏ في أعطانهاء ولخطر السيل في بطن الوادي» ولخوف الرشاش في الحمام 
والامر إلى الصلاة مطلقاًء فيجوز تعلق الوجوب والكراهة بهاتين الجهتين 
الارن 

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن الجهة التي تعلق النهي بها وهو كونها في 
الدار المغصوبة لا تنفك عن الصلاة فلم يلزم من جواز اجتماع الوجوب والكراهة 
جواز اجتماع الحرمة والوجوب» وهو ليس بصحيح؛ لأن متعلق الوجوب في الصلاة 
في الدار المغخصوبة مطلق الصلاة ومتعلق الحرمة بها في الدار المغخصوبة» وهو ينفك 
عن الصلاة فكان النهي في الصورتين راجعاً إلى وصف الصلاةء» ومتعلق الحرمة جائز 
الاتفكاك فلا فرق بينهما. 

واستدل - أيضاً -: بأنه لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة لما سقط 
التكليف؛ لأنه إنما سقط بإتيان المأمور به» وما لم يكن صحيحاً لا يكون إتيانا 
بالمأمور به» لكنه يسقط بالإجماع على ما قاله القاضيء ويدل - أيضاً - على تحقق 
الإجماع. 

أن السلف لم يأمروا بقضاء الصلوات المؤداة في الدار المغصوبة. 

وآجاب ]ا المصنف : بمنع الإجماع؛ فإن أحمد خالف الفقهاء في سقوط 
التكليف بأداء الصلاة في الدار المغصوبة وهو أقعد بمعرفة الإجماع من غيره؛ لأنه قد 
بالغ في تفتيش النقل ومع مخالفته ضعف دعوى الإجماع. 


وفیه نظر ؛ لانه نقل عن اخم انه قال : من ادعی الإجماع فقد كذب”" فیجوز 


. ٦۲٤ والقاموس المحيط ص‎ ٤٤۹۸/۸ أي تفرقها وذهابها من مباركها. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲( انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١‏ وشرح العضد ٠۳/۲‏ وشرح مختصر الطوفي للكناني 
EEE‏ 

(۳) هذا القول حمل على الورع» أو على غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكل» أو على دعوى 
الإجماع العام النطقي من مجتهدي الأمة مع تفرقهم وانتشارهم. أو على بعده» أي استبعاد الاطلاع = 


۹۸ 


أن يکون قوله بعدم سقوط التكليف بناء على ذلك فلا يكون معتبراًء وإلا بطل 
الإجماعات . 

ص د قال القاضي والتكلمرن: لر ضحت لاتحد المتغلقان؟ .لان الكون 
واحد» وهو عصب. 

وأجيب : باعتبار الجهتين بما سبق . 

قالوا: لو صحت لصح صوم يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب : بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه فلا يتحقق جهتان. أو 
بأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه . 

ش - قال القاضى والمتكلمون: لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة لاتحد 
متعلق الأمر والنهي؛ أن الكون الذي هو الصلاة في الدار المغصوبة نفسه الغصب› 
لكن لا يصح ذلك؛ لملا يلرم التكليف بالمحالء وهو الإتيان بشيء يكون واجباً وهو 
E‏ 

وأجاب المصتف : بأنا لا نسلم اتحاد المتعلقين؛ لأن الكون المخصوص له 
جهتان جهة الصلاة وجهة الغصب»› ولا شك في تغايرهما وجواز انفكاك أحدهما عن 
الاحر» فبالأولى متعلق الآمر» وبالأخرى متعلق النهي . 

وفيه نظر؛ لأن اعتبار الجهة في الحسن والقبح ههنا مناقض لما تقده""؛ 0 
اخ الخ ان اها فو لاحي كان ا افا ا ا ف 
الفرق بين الصلاة المكروهة في معاطن الإبل وأمثالها فإنه فرق بينهما هناك بكون 


= عليه ممن يزعمه دون أن يعلمه غيره» أو على غير الصحابة. انظر: مجموع فتاوي أبن تيمية 
۴,4۹ وشرح الکوکب المنیر ۲۱۳/۲ وأصول مذهب الإمام آحمد ص ۳٠۰ - ۲١۹۱‏ تيسير 
التحرير ۳/ ۲۲۷ وفواتح الرحموت ۲٠۲/۲‏ وشرح العضد ۳/۲ 

)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني ١‏ وشرح العضد ٠/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
ق ۷۹/ ب» والنقود والردود للکرماني ق ۱۲۹/أ. 

Ta 

(۳) في ص ۳۹۸ 


۳۹۹ 


الوصف منفكاً فيها دون الصلاة فى الأرض المغصوبة. وإن كانت مما لا ينفك اتحد 
الجهتان. 

والحق آنه ينفك؛ لأن متعلق الأمر مطلق الصلاة وهى تتحقق فى المسجد. 

وقالوا - أيضاً - لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة للجهتين لصح صوم يوم 
النحر كذلك؛ لأن المصحح وهو تعدد الجهة موجود في الصوم - أيضاً - قالوا: لكن 
التالي باطل بالأجماع. 

وفيه نظر؛ لأن المراد بعدم الصحة إن كان البطلان فدعوى الإجماع باطلة؛ لأن 
أا حنيفة لم يقل به» وإن كان عدم الجواز مع الكراهة فكذلك؛ لأن أبا حنيفة 
وأصحابه يقولون بالجواز مع الكراهة”» وإن كان غير ذلك فلا بد من البيان. 

وأجاب المصنف بو جهين : 


أحدهما: بالفرق بين المسألتين» بأن الجهتين في الصوم لا تنفك إحداهما عن 
الأخرى؛ لأن جهة الأمر كونه صوماًء وجهة النهي كونه صوم يوم النحر» وصوم يوم 
النحر لا ينفك عن الصوم» لاستلزام الأخص الأعم» والشيء الواحد إنما يتعلق به 
الأمر والنهي باعتبار جهتين تنفك إحداهما عن الأخرى [4٤٦/ب]‏ كالصلاة في الدار 
المغصوبة. 

ولقائل أن يقول: تعدد الجهة ليس بمنحصر فيما ذكرتم؛ لجواز أن تكون 
إحداهما الصوم والأخرى الإعراض عن الضيافة في يومها ٠"‏ فمتعلق الوجوب مطلق 
الصوم» ومتعلق الحرمة الإعراض عن الضيافة» وإحداهما تنفك عن الأخرى؛ فإن 
الصوم يوجد بلا إعراض» والإعراض قد يوجد بلا صوم بأن لا يفطر بشيء من غير نية 
الصوم أو الاحتماء أو لغير ذلك. 


(۱) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۷۸/۲ وفتح القدیر .۳۸٠۱/۲‏ 


(۲( قال المؤلف في كتابه شرح العناية :۳۸١/١‏ «وهو ترك إجابة دعوة الله تعالی ؛ لان الناس 
آضياف لله في هذه الأيام». 


يعتبر فيه تعدد الجهتين إلا بدليل خاص فيه» وليس بموجود في صوم يوم النحر 
وهذا لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء قطعاء واعتبار تعدد الجهة يقتضي جواز الإتيان 
وهما متنافيان» فإذن لا يجوز اعتبار الجهتين في نهي التحريم إلا بدليل خارجي وقد 
دل في الصلاة فإن قوله : # افر اس4“ دل على اعتبار جهة الصلاةء وقوله - إلا _: 
«من غصب شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة»“ الحديث دل على اعتبار جهة 
الخصب فاعتبر تعددها بالدليل الخارجي وليس في صوم يوم النحر ما يدل على ذلك. 
وهذا ليس بشيء فان قوله - تعالی -: # كيب َّم أَلصَيَامٌ 4" دل على اعتبار 
الصوم» وفي الأحاديث الدالة على ذلك كثرة“. وقوله - ية - : «فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال“ دل على اعتبار ترك الصوم في يوم النحر فكانا سواء" . 

ص = وأما من توسط أرضاً مخصوبة فحظ الأصولي فيه بيان استحالة تعلق الأمر 


Waa N AVA Nolo 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ٠٠١/۳‏ كتاب المظالم» باب: a‏ 
زید - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ا قول «من ظلم من الأرض شيتاً وة 
من سبع اأرضين» وعن عائشة أن النبي - َي قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض ل 
من سبع ا وأيضاً أخرجه في ح ۷٤/٤‏ كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع 
أرضين . . . إلخ. وأخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ٠۲۳١‏ كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها عن سعيد بن زيد. 

)۳( سورة البقرة من الاية ۱۸۳ . 

)٤(‏ منها: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - ية -: «بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والحج» وصوم 
رمضان) أخرجه البخاري في صحيحه ۸/١‏ كتاب الإيمان» باب: قول النبي - ية - بني الإسلام على 

() آخرجه الدارقطني في سننه ۲٠۲/۲‏ كتاب الصوم» باب: طلوع الشمس بعد الافطار» وفي سنده 
الواقدي» قال الدارقطني : الواقدي ضعيف وأخرجه الإمام مالك في الموطاً ۲۹۹/۱ كتاب الحج› 
باب: ما جاء في صيام آيام منى » والإمام أحمد في مسنده ۲۲۲/١‏ دون قوله: «وبعال». 

والبعال: النكاح» وملاعبة المرء أهله. انظر: لسان العرب ٠۴٠١/١‏ والمصباح المنير ص ۲۲. 
(0) آي الصلاة في الأرض المغصوبة» وصوم يوم النحر. 
٤‏ 


بشرطه وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج» ولا نهي» بعيد. ولا 


ش د لما فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة في الدار المغصوبة مأموراً به ومنهياً 
عنه» أراد أن يفرق بينها وبين الخروح من الأرض المغصوبة؛ فإنه لا يصح أن يكون 
متعلتق الأمر والنهي معأ كذا قالوا" . وفيه نظر؛ لأنه لاحظ للأصولي في بيان الفرق 
بل حظه ما نذكره: 

اعلم أن من توسط أرضاً مغصوبة فسّلَ الأصولي عن الحكم الشرعي فيه من 
الخروج والإقامة فليس له في ذلك حظ . بل ذلك موكول إلى رأي الفقيه» وإنما حظ 
الأصولي أن يبين أن تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج عنها مستحيل؛ إذ ليس جهتان 
يتعلق الأمر بإحديها والنهي بالأخرى وكذلك حظ الأصولي فيه أن يبين خطاً مذهب 
اسع فاا وهو عصيانه بالخروج والإقامة جميعا"» وذلك لأن الإقامة إذا كانت 
عصیاناً كانت منهيا عنها فيكون الخروج مأمورا به. 

وإذا كان الخروج عنها عصياناً ]١/٠٠[‏ منهياً عنه كانت الإقامة مأموراً بهاء فيلزم 
أن يكون كل واحد منها مأمورا به ومنهيا عنه بدون تعدد الجهة لما سنذكره وذلك 
محال فكان مذهب أبي هاشم خطاً. 

وقوله: «وإذا تعين» جهة أخرى في بيان خحطئه وهي : آنه إذا تعين الخروج عند 
كون الإقامة معصية لكونه متعلق الأمر وجب أن يقطع بنفي المعصية» إذ المأمور به لا 
يمكن أن يكون معصية لكن بشرط نفي المعصية عن نفسه» وهو أن يقصد الخروج عن 
الغصب لا التصرف في ملك الغير ليصير الخروح مأموراً به» فكان القول بكونه 
معصية خطاً. إذا عرف أن المأمور به لا يكون معصية» فقول إمام الحرمين يتعين 


. ۳۹۱/۱ منهم: الأصفهاني في بیان المختصر‎ )١( 

(۲) وهو قول أبي شمر المرجىء وأبي الخطاب الحنبلي . انظر: البرهان ۰۲۹۹/۱ والمنخول ص ٠٠۲۹‏ 
والف ة5 هن ٠‏ و تح لمرن ار اورى 007 والر هل اى ال 0 000 و 
التحریر ۰۲۲۱/۲ وشرح مختصر آصول الفقه للجراعي ۲/ ۰۳۱١‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۹۹/۱. 


“hh 


الخروح لکونه مأموراً به ولا يكون النهي متعلقاً به ولكن يستصحبه حكم المعصية 
مع الخروج؛ إذ الموجب لها وهو الخصب باق . بعيد؛ لأنه يلزم منه أن يكون 
المأمور به معصية» لعدم الموجب لها" » وهو النهي . 

ولقائل أن يقول: لعمري أن نسبة الإمام إلى الخطاً أحرى من أبي هاشم؛ لأن 
أبا هاشم قال بقيام المعصية» لقيام دليله وهو النهي. 

وما الإمام فقد أثبت المعلول ونفى العلة» وهو خطأً ظاهر. 

وقوله: ولا جهتين ) رات غا غم آن يقال : و ا و و 

وتهریره : لا جهتين للخروج حتى يتعلق الأمر والنهي بهما؛ أنه تعد ر الامتال 
بالخروج على تقدیر کونه منهیا عنه ولو کان له جهتان لم یتعذر. 

ولقائل أن يقول: الخروح من حيث أنه شغل الأرض المغصوبة في الحال يكون 
متعلق النهى» ومن حيث آنه سعى فى إزالة الغصب يكون متعلق الأمرء فكان له 
جهتان» وإن كان الخروح بشرط نفي المعصية عن نفسه كما تقدم يكون متعلق الأمر» 
ولا بشرط شيء يکون متعلق النهي› فکان له جهتان . 

6 الاستدلال بتعذر الامتثال غير صحيح؛ لأنه متفرع على اتحاد الجهة. 
وتصور الامتثال بعد تحقق التعدد كتصوره في الصلاة في الأرض المغصوبة . 


(۱) انظر: البرهان ۳۰۱/۱ .٠٠۲‏ 

(۲) آي وليست معصية لعدم الموجب لها. 

)۳( هذا غير صحيح لما فيه من الجمع بين المتنافيين؛ لأن السعي في إزالة الغصب لا ينفك عن شغل 
الأرض المغصوبة . وتعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد إنما يكون باعتبار جهتين تنفك إحداهما عن 
الأخرى» كالصلاة في الأرض المغصوبة والله أعلم. 


AT 


المسدوب 


ص - مسألة : المندوب مأمور به . خلافاً للكرخي والرازي . 
لنا: أنه طاعة. 
وآنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب. 

بالسنواكڭ):. 
قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما. 
فا المندوب [لیس]”' بتکلیف خلافاً للأستاذ. وهى لفظية . 
E E PEE NE‏ 


وفي الشرع هو: ما يتعلق به الت وهو مأمور به ا إلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١٠/ب»‏ وأئبته من المختصر ق ١١/آء‏ وهو مثبت في 
الشرح ص ٤٠٦‏ . 

(۲) انظر: لسان العرب ۷/ ٤۳۸٠‏ ومختار الصحاح ص ٠٠١١‏ والمصباح المنير ص ۲۲۸ والقاموس 
ص ۱۷١‏ . 

(۳) عرفه العلماء في الاصطلاح بتعاريف متعددة منها ما عرفه به الزركشي حيث قال: هو ما يمدح فاعله 
ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له. انظر: البحر المحيط ۲۸٤/١‏ والعدة ١/۲١٠ء‏ والمستصفي 
١‏ والاإحكام للامدي ۱۱۹/١‏ والروضة ۱۸۹/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١۷ء‏ ونشر البنود 
١ء‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۳١١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤٠٠١/١‏ . 

() آي مأمور به حقيقة. نص عليه الإمام أحمد في رواية إبراهيم والميموني وحنبل» واختاره ابن عقيل»› 
وحكاه عن علماء الأصول والفقهاء. انظر: العدة ١/۸١۱٠ء‏ ۲۸٤۲ء‏ والتمهيد ۱۷٤/١‏ والمسودة 
ص ٠١ ٠٦‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤٠٥/١‏ ومقبول المنقول لابن عبد الهادي ق ۳/ ١ء‏ والبرهان = 


E 


الكرخي» وأبا بكر الرازي” من" . 


وأستدل المصفت العامة وجه" 


أحدهما: آنه طاعة» وکل ما هو طاعة فهو مأمور به اما الصغرى فبالإجماع› 


وأما الكبرى؛ فلأن الطاعة تقابل المعصية [١٠/ب]‏ وهي مخالفة الأمر. فالطاعة 
امتثاله» فيكون مأموراً به» كما أن المعصية منهي عنها. وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن كل 
طاعة مأمورٌ بهاء وذلك لأن المندوب طاعة عندنا وليس بمآمور به بل هو عين النزاع . 


وقوله في دليله: لأن الطاعة تقابل المعصية» ممنوع بعين ما ذكرنا في الكبرى . 


والثاني: أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وندب» ومورد القسمة““ مشترك 


بالضرورة. وحينئذ يكون مأموراً به لا محالة وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الإطلاق 
بالاشتراك اللفظي كما ذهب إليه بعض» أو بالمجاز لقول آخرين. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


۷ 


.۲۸٠/۱ وإحکكام الفصول للباجي ۰۷۸/۱ وتیسیر التحریر ۲۲۲/۲ والبحر المحیط‎  › ١ 
هو : أحمد بن علي الرازي الحنفي» المكنى بأبي بكر» والملقب بالجصاص . انتهت إليه رئاسة الحنفية‎ 
ببغداد» من شيوخه: آبو الحسن الكرخي» وأبو سعيد البردعي» وموسى بن نصر الرازي. ومن‎ 
تلاميذه: أبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني» وأبو الحسن محمد بن أحمد ابن الزعفراني. له‎ 
مصنفات كثيرة منها: الفصول في الأصول» وأحكام القران» وشرح مختصر الكرخي في الفقه. ولد‎ 
ه).‎ ۳۷١( ها)» وتوفي سنة‎ ۳٠١( سنة‎ 
وتاج‎ »۲۲٠/١ والجواهر المضية‎ ٤۷۷/١ انظر: الفوائد البهية ص ۲۷ء والطبقات السنية‎ 
وطبقات المفسرين‎ ٠۳٠۷/١١ والبداية والنهاية لابن كثير‎ ٠۳٠٤/٤ التراجم ص 1ء وتاريخ بغداد‎ 
. ۲٠۳/۱ وشذرات الذهب ۷۱/۳. والفتح المبین‎ ٠٠٥/۱ للداودي‎ 
أي من الحنفية حيث ذهبا إلى أنه مأمور به مجازاء وهو قول بعض الشافعية» والحلواني وغيرهم.‎ 
٠١ والتبصرة ص‎ ٠٤/١ وأصول السرخسي‎ ٠۹٠/۲ انظر : الفصول في الأصول للجصاص‎ 
والأقوال‎ ٠۲٠١ /۲ وسلم الوصول لشرح نهاية السول للمطيعي‎ ٠٠٤ والقواعد والفوائد الأصولية ص‎ 
. ٤٤ الأصولية للكرخي ص‎ 


انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۳۹۳/۱ - ۳۹٤‏ وشرح العضد ۲/ ٠‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر, ف ۸۱ب والنقود والردود للكرماني ق ۱۳۲/ب» وشرح مختصر الروضة للطوفي 
Fo‏ 


وقالا": إنه ليس بمأمور به لوجهين : 

أخدهها آ ن ل ان مار و لان د كا م ا محال الال 
أفعصيْت آمّرى (f‏ لکنه ار دمعصة وإلا لاستحقی لار لقوله - تعالی e‏ 

ومن م ل وروم نار هد4 . 

والثاني: لو كان مأموراً به لما صح قوله - ية -: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»““؛ لأن «لولا» لانتفاء الشيء لوجود غيره» فكان 

وأجاب المصنف عن الوجهين: بان الأمر الذي يكون تركه معصيةء والاأمر 
المنفي عن السواك إنما هو أمر الإيجاب» ولا يلزم من انتفاء أمر الإيجاب انتفاء الأمر 
الط 

ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم أن لو كان الأمر مشتركاً بين الإيجاب والندب 
ولم يلتزما ذلك وأما إذا كان الأمر للوجوب فقط كما هو مذهبهما فلا يكون 
بترك ما يجب فى المناظرة. 

وقرله: «سالة المدوت لسن :تكلا مال اخرى على سحت المدوب» 


۲ ی الکرخے: :والرازی الجصاضص: 

ba O) 

ا 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ۲٠١/١‏ كتاب: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة. عن أبي هريرة 
ولفظه: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» وفي 
ح ۲۳٤١/۲‏ كتاب الصوم» باب السواك الرّطب واليابس للصائم. وفي ح ٠۳١/۸‏ كتاب: التمني› 
باب: ما يجوز من اللو» وقوله - تعالى - لو أن لي بكم قوة4. 

وأخرجه: مسلم في صحيحه ۲۲٠/١‏ كتاب : الطهارةء باب: السواك عن أبي هريرة. وانظر في 

تخريجه: موافقة الخبر الخبر ۹/۱. 

.۳٠١ ورصف المباني ص‎ ۲۷۲/١ انظر معنى «لولا» في مغني اللبيب‎ )٥( 


٤“ 


وهو أن الندب تكليف أو لا؟ 
فالعامة على أنه ليس بتكليف» إلا عند أبي إسحاق الإسفراني فإنه جعله 
کا ON:‏ 


ولقائل أن يقول: هذه المسألة تناقض ما قبلها؛ لأن العامة ذهبوا إلى آنه مأمور 
به» a bE‏ 

فإن قيل: كل آمر تكليف» إن كان التكليف عبارة عما يترجح فعله وأما إذا 
ا ا فهو ليس بتكليف . وخلافهم نشا من هذا. 

قلت : إن كان كذلك عاد الخبط الواقع في تحرير المبحث› ق (وهي 
لفظية» آي هي مسألة لفظية النزاع معذرة عن ذلك . 


)١(‏ وهو قول الباقلاني» وابن عقيل» وابن قدامة. والطوفي» وابن قاضي الجبل وغيرهم . انظر: الإحكام 
للامدي ۱١١/١‏ والروضة ٠٤١/١‏ والبلبل ص ١١ء‏ والمسودة ص ١‏ وجميع الجوامع والمحلى 
عليه حاشية البناني 1۷١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤٠٥/١‏ . 

(۲) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر "۹٦/۱‏ . 


۷¥ 


المكروه 


ص د مسالة : المكروه منھی عنه» غير مكلف به» کالمندوب ویطلی 


على الحرام» وعلى ترك الأولى. 


ش . المکروہ ما تعلی ره الكراهة) والخلاف ۳ کونه اا ع وعدذمه» 


ومكلفا به أو غنرة کالخلاف فی المندوب» فی کونه او لا ومکلفا 
a‏ وقد يطلق على الحرام"» وعلى ترك الأولى» كترك الجمع بين الحجر 
والماء ت E‏ 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


)٤( 


انظر في تعريف المكروه: المستصفي ٠1۷/١‏ والإحكام للامدي ١/۲١۱ء‏ والروضة ۲٠٠/١‏ والبحر 
المحيط ۲۹1/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١۷ء‏ ونهاية السول ٠۷۹/١‏ وشرح الكوكب المنير 
E EAS‏ 

انط اض :2 ١‏ 

مثل قوله - تعالى - في سورة الإسراء آية  :)۳۸(‏ كل ذلك كنَسينقة عند ريك مكروما € بعد ذكر جملة 
من الكبائر. وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين» ومن كلامه - رحمه الله - «أكره 
المتعة» والصلاة في المقابر» وهما محرمان عنده» وحكى الغزالي عن الإمام الشافعي أنه يطلقه على 
التحريم . انظر : المستصفى ٠1۷/١‏ وتهذيب الأجوبة لابن حامد ص ۱۷۲» وإعلام الموقعین ۳۹/۱ - 
٠‏ والإنصاف للمرداوي ۰.۲٤۲۸/۱۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٤٠۹/۱‏ . 

هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. انظر: الروض المربع ۳۳/١‏ والتنقيح المشبع ص ٠٥‏ 
والمحرر في الفقه ٠٠١/١‏ والروض الندي ص ١٠ء‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص »١‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ٠١‏ . 


۹۸ 


آحكام المياح 


ص د مسألة : يطلق الجائز على المباح» وعلى ما لا يمتنع شرعاً أو عقلاً 
وف ها اتتوئ الأيران مه وغل الك فة افهعا االاغارين. 

مسألة : الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة. 

لنا: نها خطاب الشارع . 

N 

شال المباح غير مأمورِ به« خلافاً للكعبي . 

لنا: أن الأمر طلب يستلزم الترجيح› ولا ترجیح . 

قال: كل مباح ترك حرام» وترك الحرام واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واج 

وتأول الإجماع على ذات الفعلء لا بالنظر إلى ما يستلزم» جمعاً بين الأدلة. 

وجيب بجوابين : 

أحدهما: آنه غير متعين لذلك» فليس بواجب. وفيه تسليم أن الواجب واحد 
فما فعل فهو واجب قطعاً. 

الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب» وهو يلتزمه باعتبار 

ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١٦/ب‏ «فيها» وما أثبته هو المثبت في المختصر ق ./١١‏ وهو 
الصواب؛ لأن المراد بالمثنى هنا الشرع والعقل. 
۹۹ 


وقول الأستاذ: «الإباحة تكليف» بعيد. 

مسألة : المباح ليس بجنس للواجب» بل هما نوعان للحكم. 

لنا: لو كان جنسه لاستلزم النوع التخيير. 

قالوا: مأذون فيهما» واختص الواجب. 

قلنا: تركتم فصل المباح . 

ش = ذكر أحكام المباح في أربع مسائل : 

الأولى: في مفهوم المباح» والجائز. والمباح: ما تعلق به الإباحة"» 


والجائز: يطلق على المباح الشرعي» وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعاً فيتناول 
الواجب والمندوب والمباح والمكروه" . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلاً» فیتناول 
الواجب» والممكن الخاص”“. وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه» وهو المراد بقوله: 
لما استرن الأمران فها وهو الممكن الخاضص» فكون أخص مما قلة.. وغل ما 
يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع» وباعتبار الاستواء'. 


(۳) 


انظر تعر یف المباح في : العدة 1١۷/١‏ والواضح /١‏ * والمستصفي ۰1۱1 والتمهید ا 


الخطاب 1۷/١‏ والإحكام للامدي ١/۱۲۳ء‏ والحدود للباجي ص ٠١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص »۷١‏ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني ۸۳/١‏ وتيسير التحرير »٤۲٠/١‏ وشرح 
الک كا 

هذا معنى الجائز في اصطلاح الفقهاء. انظر: الإحكام للامدي .۱١١/١‏ والحدود للباجي ص ٥٩۹‏ 
والمنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٠ء‏ والمسودة ص ٥۷۷‏ وشرح العضد ٠1/۲‏ والمدخل إلى مذهب 
اللإمام أحمد ص ۰۱٥۷‏ وتیسیر التحریر ۲/ ۰۲۲٢‏ وشرح الکوکب المنیر ٤۳۹/۱‏ . 

هذا في عرف المنطقيين» ويسمونه بالممكن العام وهو: ما سلب فيه الضرورة المطلقة عن الجانب 
المخالف للحكم. انظر : شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۸۳/ب» والتعريفات للجرجاني 


ص ۰۲۳۰ وشرح العضد ۰٦/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٤۹/۱‏ . 


وهو ما سلب فيه الضرورة المطلقة عن طرفي الحكم. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي ق ۸۳/ب» 
والتعريفات للجرجاني ص »۲۴١‏ والنقود والردود للكرماني ق .١/٠١١‏ 

أي الوجود والعدم مستويان فيه عقا . 

انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۳۹۸/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۸۳/ب» وحاشية 
التفتازاني على شرح العضد 1٦/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤٠/١‏ والنقود والردود للكرماني 
ق ./۳١‏ 


8 


قال شيخي” العلامة : المعنى أن الجائز يطلق في الشرع علي ما يشك أنه لا 
يمتنع شرعاً» وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعاً. 

وفي العقل على ما يشك آنه لا يمتنع عقلاء وعلى ما يشك أنه استوى الأمران 

والثانية : أن الإباحة حكم شرعي" خلافاً لبعض المعتزلة . 

دليل العامة : أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وقد سبق" 
آنه حكم شرعي» لدخوله تحت حد الحكم. 

والسؤال الوارد على عدم تحرير المبحث فيما سبق“ وارد ههنا؛ لأن مراد 
المعتزلة: الإباحة لا على معنى ورود خطاب الشرع بهاء والعامة ترید بها ما ورد به 
خطاب الشارع . فلو تحرر المبحث لارتفع الخلاف”. 

نفاه الجمهور » وأثبته الكعبي . 


(0 هو الأصفهاني في كتابه بیان المختصر ۳۹۸/۱ . 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: المستصفى ۷١/١‏ والمحصول ۲/١٠۲ء‏ والإحكام للامدي ›٠١٤/١‏ 
والروضة ١/٤۱۹٠ء‏ وسلاسل الذهب ص ۰٠٠۹‏ والمسودة ص ٠۴٦‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۷١‏ 
وتيسير التحرير ۲/ ٠۲۲٠‏ وشرح الكوكب المنير ٤۷/١‏ . 

9ن 

. ٤٤٦ في ص‎ )٤( 

)٥(‏ قال الأصفهاني والزركشي وغيرهما: الخلاف لفظي؛ لأنه إن فسّر المباح بتفي الحرج عن الفعل» فهو 
ثابت قبل الشرع» فليس منه» وإن فسّر بالإعلام بنفي الحرج» فالإعلام به إنما يعلم من قبل الشرع 
فیکون شرعیا. انظر: بیان المختصر للأصفهاني ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ والبحر المحيط ۲۷۷/۲ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۰۷٠‏ وشرح الكوكب المنير ٤۲۸/١‏ . 

(0) انظر: المستصفى ٠۷٤/١‏ والإحكام للامدي ١/١٤۲٠ء‏ والمسودة ص ١٠ء‏ جمع الجوامع والمحلى 
عليه بحاشية البناني /١‏ ۱۷۲٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤۲٤/١‏ وفواتح الرحموت ١٠١/١‏ . 

(۷) ونسبه الباجي لأبي الفرج المالكي . انظر: المصادر السابقة» وإحكام الفصول للباجي ۷٦/١‏ ۷۷. 


١١ 


واستدل [٦٦/ب]‏ الجمهور: بن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك» 
ولا ترجيح في المباح» فلا یکون مطلوباًء» فلا کون مأموراً به. 

ولمعارض أن يقول: الأمر لطلب وجود المأمور به» وأدنى ذلك آن يكون جائز 
الإقدام عليه فتثبت الإباحة حتى يقوم الدليل على الزائد'. 

واستدل الكعبي على أن المباح مأمور به: بأآنه واجب» وكل واجب مأمور به» 
أما الكبرى فظاهرة» وأما الصغرى فلأن كل مباح ترك حرام؛ إذ ما من فعل مباح إلا 
ويتحقق بمباشرته ترك حرام» وترك الحرام واجب بالإجماع» ولا يتم إلا بمباح» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولقائل أن يقول: هذا يستلزم أن يكون المباح حراماً؛ لأنه ما من فعل حرام إلا 
ويستلزم ترك مباح» وفعل الحرام حرام» ولا يتم إلا بترك مباح» وما لا يتم الحرام إلا 
به فهو حرام؛ لتوقفه عليه» فيلزم أن ترك المباح حراماء» لكن ترك المباح مباح . 

فإن قيل : ما ذكر الكعبي من الدليل إن صح أفضى إلى خروق الإجماع؛ لأن 
العلماء أجمعوا على أن الأفعال التي تتعلق بها الأحكام خمسة: واجب ومندوب 
ومباح ومكروه وحرام» وإذا صار المباح واجباء صار الأحكام أربعة» وهو خلاف 
الإجماع. 

أجاب المصنف عنه: بأن اللإجماع يأول بالحمل على ذات الفعل» يعنى أن 
الأقسام بالنظر إلى ذات الفعل مع قطع النظر عما يستلزم من كونه يحصل به ترك 
الحرام ينقسم إلى الخمسة» وحينئذ لا يخرح المباح عن كونه مباحا. 

وأما بالنظر إلى ما يستلزمه من كون المباح يحصل به ترك الحرام» يصير واجبأء 
ولا بد من هذا التأويل جمعاً بين الأدلة؛ فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل 
منقسما إلى الخمسة بالنظر إلى ما يستلزمه لزم بطلان دليل الكعبي» ولو حمل على ما 
ذگرناغمل بالدللن ياء فگان ذلك واجا. 


)١(‏ وهو ترجيح الفعل على الترك. 


۲ 


ولقائل أن يقول: هذا التأويل باطل؛ لأن كون المباح قسيما"'' للواجب حينئذ 
ذاتي للفعل فيكون بينهما منافاة ذاتية» والمنافي الذاتي لا يمكن أن يصير مما يتوقف 
عليه وجود قسيمه ولا صفة من صفاته سوى المنافاة. 

وأجيب عن دليل الكعبي بوجهين : 

الأول: أن فعل المباح غير متعين لأن يحصل به ترك الحرام» لحصوله بالواجب 
والمندوب - أيضا - فلم يكن المباح على التعيين واجبا. 

وزيفه المصنف : بأن فيه تسليم أن الواجب أحد ما يحصل به ترك الحرام» فما 
فعله - يعني المباح - يكون واجباً؛ لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام. 

ولقائل أن يقول: ما يحصل به ترك الحرام أحدها غير معين» وهو الواجب» 
وكل واحدٍ على التعيين معين» وهو غير اللامعين فلا يكون واجباً. 

والثاني : أن ما ذكره يستلزم أن تكون ][/٩۷[‏ الصلاة حراماً إذا ترك بها واجبٌ» 
a‏ فكان الواجب 
الذي هو الوقوف لا يتم إلا بترك الصلاة فيكون تركها واجباًء Es‏ 
ف ا 

وزيفه المصنف : بأن الكعبي يلتزم كون الصلاة واجباً حراماً بالجهتين كالصلاة 
في الدار المغصوبة» ثم قال المصنف: ولا مخلص - يعني من شبهة الكعبي - إلا بأن 
يقال : ما لا يتم الواجب إلا به إن کان شرطاً شرعاء الو وء لاصااة فهو و اجب 
وإن كان شرطاً عقلياً» كنصب السلَّم للصعود» أو عادياً كطلب الرفيق في السفر فليس 
بواجب شرعاً. فحينئذ تندفع شبهة الكعبي» لكون ترك الأضداد من الشروط الواجبة 
عقلاً فلا يلزم من وجوب الشيء شرعاً وجوب ترك أضداده. 


)١(‏ قسيم الشيء: هو ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر. كالاسم» فإنه مقابل للفعل» 
)۲( انظر شبهة الكعبي وبطلانها في : موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول لابن تيميه ۱1/١‏ وشرح 
مختصر الروضة للطوفي \/ «TAY‏ والموافقات للشاطبى ۲٤/۱‏ 


1۲۳ 


ولال أن بقرل: إن الصخرد وال واخد الا داد ا أن كرون مامور ا ته ار 
لا. فإن كان الثاني فليس مما نحن فيه» وإن"“ كان الأول كان الشرط شرطاً شرعياً 
اقتضاء كما تقدم' . ۰ 


وتقدم أن الفرق بين الشرط وغيره تحكم لفساد الدلائل المذكورة فظهر أن 

وقول «وقزل الاستادة اشارة الى ها ذش اله ابو اسحاق السفراے“: أن 
الاح تكلفت. .وهو بع لان الكلف إا قق رطلت ما ف فة ولا كام 
في التخيير؛ لأنه لم يطلب به شيء. 

ولقائل أن يقول: تعريف التكليف بما ذكر من باب التفسير بالتشهي” وإنما 
التكليف طلب شي ء» وذلك يقتضي وحود المطلوب . وآدنی طرف تحصدله جواز 
الإقدام عليه وهو الإباحة فكان تكليفاً. 
الصف عدمة وهي مهب الاكر .بل هما توعان تج قعل المكلف "الذي 
تعلق به الحكم الشرعي . 


.ب/٦۷ مكرر في المخطوطة ق‎ )١( 

(۲) فی ص ۳۹۲ وما بعدها. 

a (۳) 

(€( ائ مع قال کله تکفا أي مره بها شق عله وتكلفت الل تشه على م 

وفي الاصطلاح: طلب ما فيه مشقة. انظر: لسان العرب ۳۹1۷/۷ والمصباح المنير 

ص ۲٠١‏ والقاموس المحيط ص ۹۹٠1ء‏ والبلبل ص ١١ء‏ والبحر المحيط ٤١/١‏ والفروق 
للقرافي ١/١١١ء‏ والتعريفات للجرجاني ص ٠٠٠‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸۳/١‏ ومذكرة أصول 
الفقه للشيخ محمد الآمين ص ١١ء‏ والحكم التكليفي ص ۲٠۱‏ . 

)٥(‏ هذا غير صحيح» لأنه موافق لما عرفه به هل اللغة» كما تقدم في الهامش السابق. 

() انظر : منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠٤٠١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠٤٠١/١‏ وشرح العضد 1٦/١‏ 
والبحر المحیط ۰۲۳٤/۱‏ ۲۷۹. 

(۷) آي الواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو مطلق جواز الإقدام على كل منهما. 
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فقوله الحكم بمعناه لمتعلق الحكم. 

واستدل على ذلك: بأنه لو كان المباح جنساً للواجب لاستلزم النوع» وهو 
ولازم اللازم لازم» لكن لا يستلزمه وإلا لكان ما فرضناه واجبا لم يكن واجباء هذا 

ولقائل أن يقول: هذا يناقض ما قدمه""' أن ما لا يتم الواجب إلا به إذا لم يكن 
شرطاً شرعياً لا يكون واجباًء واستلزام النوع لما يستلزمه الجنس ليس إلا أمراً عقلياًء 
فلا يكون مانعاً عن الدخول فيه. 
الواجب بفصل «المنع من الترك». فالمآذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين 
الو اخ غو کون س ) 

وزيفه المصنف: بأن المأذون مشترك بين الواجب الذي هو مأذون مع منع 
الترك» والمباح الذي هو المأذون مع عدم منع ال وال ادون اا ال ل 
وا ا 

زخو یی فرلا من فل :لی کان جا ما کان فما بالذاته که فس 
بالإجماع فلا يكون جنساً. 


(۱) في ص ۳۸۸. 

)۲( أي عدم منع الترك . 

(۳) قال الأصفهاني في بيان المختصر :٤٠٠٤/١‏ «والحق أن النزاع لفظي . وذلك لأنه إن أريد بالمباح: 
المأذون فقط» فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنساً. وإن أريد به المأذون مع عدم المنع 
من الترك» فلا شك أن يكون نوعا مباينا للواجب» فلم یکن جنسا له». 

. ٤۱۳ في ص‎ )٤( 


0 


خطاب الوضع 


ص د خطاب الوضع» كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية» كالزوال 
والمعنوية» كالإسكار والملك والضمان والعقوبات» وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي 
نقيض الحكم» كالأبوة في القصاص» وللسبب لحكمة تحل بحكمة السبب» كالدين 
في الزكاة. فإن كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهماء كالقدرة على التسلم والطهارة. 

وأما الصحة والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي؛ لأنها إما كون الفعل مسقطا 
للقضاء» وإما موافقة أمر الشارع . والبطلان والفساد نقيضها. 

الحنفية : الفاسد: المشروع ناله الممنوع بوصفه. 

ش د لما فرغ من بيان خطاب الاقتضاء والتخيير شرع في بيان خطاب 
الوضع”'» وهو أقسام: 

الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سبباً. 

وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره"» قال الله - تعالى -: * فليمد دسب إل 


سے سے سیم 


Pf‏ آي بحبل» لکونه مما يتوصل به إلى شیء. 


)١(‏ هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. انظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفي ٤١١/١‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠١‏ وتحرير المنقول للمرداوي ›٠۷١ /١‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۰٤۳٤/١‏ والمدخل إلى مذهب آحمد ص ۹۸١٠ء‏ وتیسیر التحریر »٠۲۸/۲‏ 
والبحر المحيط ٠١۷/١‏ . 

(۲) انظر: لسان العرب ۱۹٠١ /٤‏ والمصباح المنير ص ١٠٠٠ء‏ والقاموس المحيط ص ٠١۳‏ . 

(۳) سورة الحج من الاية .٠١‏ 
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وفي الشرع: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على تعريفه للحكم 
الشرعي ولا يكون مؤثراً فيه“ . 

واشترط كونه ظاهراً منضبطاً؛ لأن الأسباب إنما وضعت معرفات للأحكام 
تسهياً لاطلاع المكلف على أحكام الوقائع المتعسرة عليهم معرفتها خصوصا بعد 
انقطاع الوحي» وإنما نفى أن يكون مؤثراً؛ لأنه أمر وضعي حادث» فلا يمكن أن 
يكون مؤثراً وإلا لكان مؤثراً قبل الشرع» وهو باطل”. 

ثم إنه ينقسم إلى وقتي ومعنوي"؛ لأنه إما أن يستلزم في تعريفه حكمة باعثة» 
أو لا. فإن لم يستلزم فهو الوقتي» كدلوك الشمس فإنه معرف لوقت وجوب الظهر› 
وإن استلزم فهو المعنوي› كالإسكار فإنه معنوي جعل معرفاً للتحريم . والملك جعل 
سبباً لإباحة الانتفاع . والضمان جعل سبباً لمطالبة الضامن بالدين. والعقوبات جعلت 
معرفات للحدود والقصاص . وليس المراد بالحكم الشرعي نفس الوصف المحكوم 
عليه بالسببية بل الحكم عليه بالسببية . 

ولله - تعالى - في كل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب حكمان: 

أحدهما: نفس الحكم المعرّف بالسبب» والأخر السببية المحكوم بها على 
الوصف المعرّف للحك”“. 

والثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعيةء إما للحكم وهو الوصف 
الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة 


)١(‏ هذا ما عرفه به الامدي» والأصفهاني» وقطب الدين الشيرازي» ونسبه الزركشي للأكثر. انظر: 
الإحكام للامدي ١/۷١۱ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٤٠٠٥/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١۸/ب»‏ والبحر المحيط ٠٠٦/١‏ والموافقات ۲٠٠/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه 
حاشية البناني ۹٤/١‏ والمانع عند الأصولیین ص ٠۹٤‏ . 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير ٤٥١/١‏ . 

(۳) انظر هذا التقسيم في: الإحكام للامدي 1۲۷/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠٤٠١‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني ٠٤٠٦/١‏ وشرح العضد ۷/۲ وشرح الكوكب المنير ٠٤٥٠/١‏ وإرشاد الفحول 
ص ۷» وفواتح الرحموت ٦١/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٠١١‏ . 

.ب/۸١ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ 1۲۷/١ انظر: الإحكام للامدي‎ )٤( 


۷ 


ا کالابوة في القصاص › فإنها و صف وجودي ظاهر مض رط مانع لحکم 
القصاص مع القتل العمد العدوان لاشتمالها على حكمة تقتضي نقيضص 
لاقي وات اجك درن الات سا لد ان ا تجو ان کوت سا 
لعدمه . 


وإما [لسبب]"" الحكم : وهذا المانع وهو الوصف الوجودي المقتضي لاختلال 
حكمة السبب”"» كالدين على مالك نصاب کامل فإنه ]/٩۸[‏ وصف وجودي يقتضي 
اختلال حكمة سبب وجوب الزكاة. فإن سبب وجوبها تحقق النصاب الكامل› 
وحكمته سد خلة الفقير. وحكمة المانع للسبب تخل بحكمة السبب؛ لأن سد خلته 
بإيفاء دينه أولي من سد خلة غيره. 


والثالث: الحكم على الوصف بالشرطية. قال شيخي”“ العلامة - رحمه الله : 
قد ذكرنا أن الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده لحكمة تقتضي نقيض 
الحكم . والوصف المانع لسبب الحكم هو المستلزم وجوده لحكمة تقتضي اختلال 
حكمة السبب. فإن كان الوصف مستلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم» يسمى 
شرط الحكم. وإن كان الوصف مستلزم عدمه حكمة تقتضي اختلال حكمة سبب 
الحكم» يسم EE‏ 


(۱) هذا ما عرفه به الامدي» والأصفهاني› والشيرازي وغيرهم . وللعلماء في تعريف المانع عبارات متعددة 

منها: آنه ما لزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: الإحكام للامدي ١/١١٠ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠٤٠٦/١‏ وشرح قطب الدين 

الشيرازي للمختصر ق /۸٦‏ أ وشرح العضد ۷/۲ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤۳٦/١‏ ومختصر 
ابن اللحام ص ٠٦۷‏ وتحرير المنقول للمرداوي ١/۱۷۸ء‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
١‏ والموافقات ٠٠٠/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤٥٦/١‏ وإرشاد الفحول ص ۷» والمانع عند 
الأصولیین ص ٠١۹‏ . 

(۲) في المخطوطة ق ١/1۸‏ «بسبب» وهو تحريف . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ٠۳١/١‏ وشرح العضد ۷/۲ وفواتح الرحموت ٠٦1/١‏ وشرح الكوكب 
المنير ٠٤0۸/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٠١۳‏ . 

. ٤١۷/١ هو الأصفهاني في كتابه بيان المختصر‎ )٤( 

)٥(‏ هذا ما ذكره الامدي في الإحكام ١/١٠ء‏ وللعلماء في تعريف الشرط عبارات متعددة منها: أند 
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مثال شرط السبب: القدرة على التسليم”"؛ فإن ثبوت الملك حكم وصحة 
البيع سبب» وإباحة ا[لا] نتفاع حكمة صحة البيع» والقدرة على التسليم شرط 
صحة البيع ؛ لأن عدم القدرة على التسليم مستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب 
لاختلال إباحة الانتفاع ومثال شرط الحكم : الطهارة في باب الصلاة"» فإن حصول 
الثواب ودفع العقاب حكم» والصلاة سببه» وحكمة الصلاة التوجه إلى جناب الحق» 
والطهارة شرط الصلاة؛ فإن عدم الطهارة مستلزم ما يقتضي نقيض الحكم» أعني عدم 
حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة. 

قوله: «وأآما الصحة والبطلان» اعلم أنهم اختلفوا في الصحة والبطلان في 
كونهما من خطاب الوضع› أو ليسا بداخلين في الحكم الشرعي بل أمران عقليان› أو 
أنهما داخلان في الاقتضاء والتخيير. 

فمنهم من ذهب إلى أنهما من خطاب الوضع؛ لكونهما من الأحكام وليسا 
بداخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لآن صحة العبادة وبطلانها والحكم بها» وكذا بصحة 
المعاملات وبطلانها لا يتعلق بها اقتضاء ولا تخيير . 


ومنهم من ذهب : إلى أن الصحة معناها: الإباحة. والبطلان معناه: الحرمة» 
فكانا داخلين فى الاقتضاء والتخي ‏ . 


= مایلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: الحدود للباجي ص ٦١‏ وأصول السرخسي ٠۳/۲‏ والتعريفات للجرجاني ص ٠١‏ 

وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤٠/١‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠٦٦‏ وشرح الكوكب المنير 
.٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۸۲ وفواتح الرحموت ٠۳٠٤/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۷» والمانع 
OD‏ 

(1) آي تسليم المبيع. انظر: عمدة الفقه لابن قدامه ص ٤۷‏ ومغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي 
ص ۷۸. 

(۲) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(۳) انظر: شرح فتح القدير ٠٠١١ ٠٠١/١‏ والاختيار ۷/١‏ والكافي ١/۷١٠1ء‏ وعمدة الفقه ص ›٠٤‏ 
ومغني ذوي الأفهام ص ٠١‏ والروض المربع ٠١۳/١‏ . 

. ٤٦٤/١ قال الفتوحي : «وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم». انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

= ۹٤/١ ونهاية السول‎ ١١١/١ وهو قول الفخر الرازي» وأتباعه ومنهم البيضاوي . انظر: المحصول‎ )٥( 


۹ 


وذهب المصنف : إلى أنهماء والحكم بهما غير مستفاد من الشرع» وإنما ذلك 


أمر عقلي"'؛ لأن الصحة في العبادة إما كون الفعل مسقطاً للقضاء» كما هو مذهب 


الفقهات أو كوه مواا لامر الشريحة كا فو مهب الكل . 


والحاكم بصحتها علد وجود الشرائط والارگان» وبعدمها E‏ على 


التفسيرين إنما هو العقل ليس إلاء فان ذلك أمرأ عقلياً ولم يتعرض لصحة المعاملات 
وبطلانهاء ويمكن أن يقال: إنها - أيضاً - كذلك؛ لأنها فى المعاملات: كون الشىء 
متا رتب جه الرة > ودا كان الى مك على الشرائط والاركان: 
العقل بترتب آثره عليه» سواء حكم الشارع بها أو لم يحكم. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤( 


والإبهاج 1۹/١‏ والحكم الوضعي عند الأصوليين ص ٠۷٤‏ . 
وقال به العضد» ونسبه الزركشي لبعض المتأخرين» ونقل عن ابن دقيق العيد أنه قال: «هذا سؤال 
حسن لجدي العلامة أبي الحسن مظفر بن عبد الله الشافعي المعروف بالمقترح - رحمه الله» وهو 
خلاف مذهب الجمهور. انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤ء‏ وشرح العضد ٠۸/۲‏ 
والبحر المحيط ٠۳٠١/١‏ والإيهاج ٦۸/١‏ وتيسير التحرير ۲۳۷/۲ وفواتح الرحموت ٠٥١/١‏ 
۰-,. 
انظر تعريف الصحة عند الفقهاء والمتكلمين في: المستصفى ۹٤/١‏ والمحصول »١١١/١‏ وجمع 
الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۹4/١‏ وشرح الكوكب المنير »٤۹١/١‏ ومذكرة أصول 
الفقه للشيخ محمد الآمين ص ٠۳‏ والحكم الوضعي عند الأصوليين ص ۱۷۷» وتيسير التحرير 
TOT‏ ۰ 

قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۷١‏ - ۷۷: «اتفق الفريقان على جميع الأحكام» وإنما 
الخلاف في التسمية» فاتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه مثاب» وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع 
على الحدث وآنه يجب عليه القضاء إذا اطلع» وإنما اختلفوا في وضع لفظ الصحة هل يضعونه لما 
وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجب» أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء» ومذهب الفقهاء نسب 
للغة. . .»أ ه. 

وقال الطوفي في شرحه لمختصر الروضة ٤٤1/١‏ بعد أن ذكر تعريف الصحة عند الفريقين : 
«والنزاع بينهم لفظي أو كاللفظي» . 
أي عند عدمهما او أحدهما. 
مثل عقد البيع ثمرته جواز التصرف في المبيع . انظر: المستصفى ٠٩١/١‏ والإحكام للامدي ١/١۳٠ء‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤٤٤ ٠٤٤١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤٦۷/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۷٦‏ - ۰۷۷ والبحر المحیط ۳۱۳/۱ وفواتح الرحموت ٠۲۲/۱‏ . 
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e‏ لأن حكم العقل غير معتبر عنده كما تقد . وحينئذ لا يحكم في 


الشرع [۸٦/ب]‏ لا بصحة عبادة ومعاملة ولا ببطلانهما. 


قوله: «والبطلان والفساد عندنا نقيض الصحة. فهما مترادفان»”“ إن أراد 


الترادف اللغوي”" فليس بصحيح» وإن أراد الاصطلاحي فلا نزاع لكن فيه ترك 
المناسبة في القسمة؛ لأن الفاسد مأخوذ من قولهم : فسد الجوهر إذا بقي أصله وبقي 
لمعانه وبياضه» وكذلك يقال: لحم فاسد إذا بقي أصله ولم يبق منتفعاً به. وإنما 
المناسب هو أن يكون الفاسد قسماً متوسطاً بين الصحيح والباطل. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


(٥) 


فالصحيح : ما شرع بأصله و 


ین ۲ 
وهو مذهب الجمهور. وهما: مخالفة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي. لكنهم يفرقون بينهما في 
بعض المسائل الفقهية› کالحج والنكاح . انظر: المتتضفى ١/۹5؛‏ والإحکام للامدي ۱۳۱/١‏ 
ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠٤١‏ وشرح مختصر الروضة ٠٤٤٥/١‏ والمسودة ص ٠۸٠‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية ص .,.١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۷٤ - ٤۷۳/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۷۷ء والفروق للقرافي ۸۲/۲ ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص ٠٠٥٤‏ والتعريفات 
للجرجاني ص ٠١١‏ . 
البطلان في اللغة: سقوط الشيء لفساده يقال بطل الشيء يبطل بُطلاًء وبطولاً وبطلاتاً: ذهب ضياعاً 
و فهو باطل» وقال الراغب الأصفهاني : «والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقاً كان ذلك 
الشيء أو باطلا». انظر: لسان العرب ١/۲٠۳ء‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص ٠١-٠١‏ 
والمصباح المنیر ص ۰.۲۰ والقاموس المحیط ص ٠١٤۹‏ . 

أما الفساد في اللغة: فهو ضد الصلاح» وقال الراغب الأصفهاني: «الفساد خروح الشيء عن 
الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً». انظر: المصادر السابقة على الترتیب: ۳٤۱۲/١‏ 
ص ۰۳۷۹ ص ۰۱۸۰ ۳۹۱. 
هذا مذهب الحنفية في المشهور من أقوالهم. انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ۲٥۸/١‏ 
وتيسير التحرير ۲۳١/١‏ وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص ۲۲٤١‏ والمغني في أصول 
الفقه للخبازي ص ۷۲ وما بعدها. 
انظر: ميزان الأصول ص ۳۷ والتعريفات للجرجاني ص ٠۳۲‏ . 


۲١ 


والباطل : ما لم یشرع بأصله E‏ کالملاقی TENE‏ 


والفاسد: ما شرع باصله دول ا کد ا ؛ فانه بأصله وهو آنه بیع 


مشروع › وبوصفه وهو اشتماله على زيادة خالية عما يقابله من العوض غير مشروع . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 
(0) 


انظر : المصدرين السابقين: ص ٠۳۹‏ ص ٠٤١‏ وتيسير التحرير »۲۲٠/۲‏ وشرح التلویح »۲٠١/١‏ 
وفتح الغفار ۷۹/۱. 
هي ما في بطون الحوامل من الأجنة. وبيعها منهي عنه. انظر: القاموس ص ٠٠٠٠‏ والمغني لابن 
قدامة ۲۳١ /٤‏ والمجموع للنووي ۳۲٤/۹‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٥۸‏ . 
هي ما في أصلاب الفحول من الماء. وبيعه منهي عنه. انظر: المصادر السابقة» وفي القاموس 
ص ٤٦١٠ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٤‏ . 
انظر : أصول السرخسي ۰۸۹/١‏ وتیسیر التحریر ۰۲۳٢/۲‏ وفتح الغفار ۷۹/۱. 
الربا في اللغة: الزيادةء يقال ربا الشيء يربو إذا زاد. انظر: لسان العرب ۳/ ۷۲١٠ء‏ والمصباح المنير 
ص ۸۳. والقاموس المحیط ص ۱۹٥١۹‏ . 

وفي الاصطلاح : هو فضل أحد المتجانسين على الاخر من مال بلا عوض. 

ابقر الى ٤‏ وأنيس الفقهاء ص ١٤٠۲ء‏ والتعريفات للجرجاني ص ٠٠۹‏ والتنقيح 
المشبع ص 1۸۲ ومعجم لغة الفقهاء ص ۲۱۸ . 


ا 


الرخصة والعزيمة 


ص = وأما الرخحصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كأكل الميتة 


للمضطر» والقصر والفطر في السفر واجباً ومندوباً ومباحاً. 


ش د لما فرغ من بيان الأحكام وهي عزيمة ورخصة» أراد أن يبين العزيمة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والرخصة في اللغة : التيسير. 
وفي الشرع: عبارة عن المشروع لعذر مع قيام المحرم. 
احتراز عن أحد خصال كفارة الظهار" بعد تعذر الأولى» كالإطعام فإنه 


انظر: لسان العرب .۱١١١/۳‏ والصحاح للجوهري ٠٠٤١/١‏ والمصباح المنير ص ۸5 والقاموس 
المحيط ص .۸٠*‏ 
انظر تعريف الرخصة في: المستصفى ۹۸/١‏ والإحكام للامدي ١/۳۲٠ء‏ وأصول السرخسي 
¥ وکت ا مرا ر غل اضورل البزدوي ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ وشرح المنهاح للأصفهاني >۸١ /١‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤٥۷/١‏ وتحرير المنقول للمرداوي ۱۸١/١‏ وتيسير التحرير 
۲+“ وشرح الكوكب المنير ٤۷۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص .۸٩‏ 
الظهار: هو تشبيه المسلم زوجته أو جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه 
غل الا سك ٠‏ 

انظر : مغني المحتاج ۳/ ٠١۲‏ وتبيين الحقائق للزيلعي ۲/۳ والتوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي ص ۰.٤۹4۳‏ والقاموس الفقهي ص ۲۳۹ . 

وخصال هذه الكفارة وردت في قوله - تعالى - في سورة المجادلة آية (۳» :)٤‏ # ورن مهرون 
من ایم م مودو لما الوا رر رم ن فل آن یماسا دک پووت یھ وام یما سملو و ج قن أو ع 
َصِيَام رين ماعن ين َل أن يماسا ىَسَع طحا سين مسك الاية . 


A 


مشروع لعذر وهو عدم القدرة على الإأعتاق› لکن مع عدم فيام المحرم؛ لن عند فقد 
الرقبة لا يكون الاعتاق واجباًء وإذا لم يكن واجباً لم يكن مُحَرَّم ترك الإعتاق 
اتا 


وإنما قيد بقوله: «لولا العذر» ليعلم أن قيام المحرم إنما يكون على تقدير انتفاء 
العذر» وتركه""“ كان أولى؛ لأنه يستلزم أن يكون الإطعام في كفارة الظهار عند فقد 
الرقبة رخصة؛ لأنه لولا العذر» وهو فقد الرقبة لكان المحرم قائماًء وإنما مثل بأكل 
الميتة إشارة إلى نفي قول من يقول: إن المحرم للأكل [في]“ ال ي 
قائم . 

وقوله: «والقصر» يعني للمسافر» وقوله: «والفطر» يعني للمسافر والمريض 
والحائض . ۰ 

وقوله: «واجباً ومندوباً ومباحاً» راجع إلى الأمثلة» أي كأكل الميتة حال كونه 
واجباً» فإن ترك حتی مات اث والقصر للمسافر حال كوته مندوبا“» والفطر 
للمسافر حال کونه مباحاً وکذا إِذا کان مریضا" لا حائضاً بل هو حرام . 


والعزيمة: مأخوذة من عزم على كذا إذا قصد قصداً مؤكدا" قال الله - تعالى -: 


E RI 

(۲) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(۳) أي المجاعة. انظر: لسان العرب ۳/ ١٦۱۲ء‏ والمصباح المنير ص ۷°»› وفتح القدير 
ارا 

)٤(‏ انظر: الإحكام للامدي ۱۳۲/۱ - ٠۳۳‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ١١١‏ والتمهيد 
للأسنوي ص ١۷ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۸۷ والبلبل ص »۴١‏ وتيسير التحریر ۲۲۲/۲»› 
وجمع الجوامع والمحلي عليه بحاشية البناني ۱۲۱/۱ وشرح الکوکب المنیر ٤۷۹/۱‏ . 

. ۲۸/١۱ انظر : المصادر السابقة» والبحر المحیط‎ )٥( 

)٦0(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(۷) أي الصوم في حقها حرام. انظر: الاختيار ١/۱۲۸ء‏ وعمدة الفقه لابن قدامه ص ١١ء ٠٠١‏ 
والمحرر ٠۲٤۲/١‏ ومغني ذوي الأفهام ص ٤‏ ومنار السبيل ٠۳/١‏ . 

(۸) انظر: لسان العرب /٠١‏ ۲۹۳۲ والصحاح للجوهري /١‏ ٠۱۹۸ء‏ والمصباح المنير ص ١١٠٠ء‏ 
والقاموس المحيط ص ٠١١۸‏ . 


af 


ر س او ص و او سرک 


فشی ولم صد لم عزما و 4 . 


وفي الشرع : عبارة عما لزم العباد بإلزام الله - تعالى”» كالعبادات ونحوها. 


NNE Oa (0)‏ 
() انظر تعريف العزيمة في : المستصفى ۰۹۸/١‏ والإحكام للامدي ١/١١٠ء‏ وأصول الشاشي 
ص ۳۸۳ وشرح المنهاج للأصفهاني ۸٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۸9 ومختصر ابن 

اللحام ص 1۷» والبحر المحط / Tro‏ وسرح الکو کپ لیر ۷1/۱ 


0 


المحكوم فيه الأفعال 


ا و 
التکلیف بما علم اله آنه لا يقم 
ولا يصح؛ لأنه لا يتصور وقوعه. واستدعاء حصوله فرعه؛ لأآنه لو تصور [1۹/] مثبتاً 
لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته» وهو محال. 

فإن قيل: لو لم يتصور لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين؛ لأن العلم بصفة 
الشيء ء فرع تصوره 

ولا : الجمع المتصور جمع الألمختلفات› وهو e‏ يلزم من 
ss‏ 

قلنا : فيكون الخارح مستحيلاء والذهني بخلافه. 

وأيضاً: فيكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل. 

ا الحكم على الخارح يستدعى تصوره للخارج . 

ش د الأصل الثالث هو المحكوم فيه" وهو الأفعال التي تعلقت بها 


(۱( یطلق عله بعضص لاء الأصول اويل «(المحكوم ره ) قال اش همام : المحكوم فيه اقرب من 
المحكوم به» أي أن التعبير عن فعل المكلف بالمحكوم فيه أقرب من حيث المناسبة وأولى من 
التعبير عنه بالمحكوم به. انظر: المستصفى ۰۸٦/١‏ والإحكام للامدي ١/۳١٠ء‏ وبيان = 

a8 


الأحكام. وهي إما أن تكون ممتنعة لذاتهاء أو لا. والأول: لا يصح التكليف به عند 
العامة" وحكي عن أبي الحسن الأشعري جوازه . 


والثانی : ما أن یکول ا او لا ا 5 نزاع لاخ في أن 


التكليف به صحيح؛ وكذا الأول بالإجماع" . 


وقد احتح المصنف على عدم صحة التكليف بالمحالء أي الممتنع لذاته بأنه لو 


صح التكليف بالمحال لكان مستدعى الحصول» لأن التكليف طلب» ومعنى الطلب 
استدعاء الحصول» لكنه لا يصح طلب حصوله؛ لأن طلب حصوله يستلزم تصور 
وقوعه لكونه فَرْعَهً» وتصور وقوعه منتف؛ لأنه لو تصور مثبتاً لزم تصور الاأمر على 
خلاف ماهيته» فإن ماهية الممتنع هو مالا يتصور وقوعه» وماهية الممكن هو ما 
يتصور وقوعه فلو تصور الممتنع مثبتاً لزم قلب الحقائق . 


قوله : «فإن قيل : لو لم يتصور» معارضة لمقدمة المعلل . 


المختصر للأصفهاني ٤٠۳١/١‏ › وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٠٥۸/١‏ ونهاية السول 
T0)‏ والتوضيح على التنقيح مع شرح التلويح 10۰/۲ وتنسير التخرير CIACIT‏ وفواتح 


(1) كالجمع بين الضدين . انظر: المحصول ٠٠٠١/۲‏ والإحكام للامدي »٠۳٤١/١‏ وشرح مختصر 


(۲) حكاه الآمدي في الإحكام /١‏ ١۳١٠ء‏ وهو قول الفخر الرازي والطوفي وأكثر الأشعرية. انظر: 


(۳) 


المحصول ۲/ ۲٠٠١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲۲٠/١‏ . 
نقل هذا الإجماع غير واحد كالطوفي وابن اللحام والمرداوي والجراعي والأصفهاني» ونقل 
الامدي خلاف بعض الثنوية . ومثال ذلك : طلب الإيمان ممن علم الله - تعالى - عدم إيمانه من 
الكفار كأبي جهل . 

انظر: الإحكام للامدي .٠۳٤١/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/٠٠۲»و‏ مختصر 
ابن اللحام ص 1۸ وتحرير المنقول للمرداوي ۱۸١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
١/)),,ء‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٥۸/۲‏ وشرح الكوكب المنير ›٤۸٥/١‏ 
ونهاية السول ۳٤۷/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١٤٠ء‏ وفواتح الرحموت ٠١۳١/١‏ . 


G۷ 


لأن التصديتق بصفة الشيء فرع تصوره فالعلم بمعنى التصديق في الموضعين . 
ولقائل أن يقول: المقدم إما أن يكون نفي التصور على ما هو الظاهر من لفظهء 
أو نفي تصور الوقوع . فإن كان الأول فليس مما نحن فيه؛ لأن كلامنا في وقوعه كما 
وأجاب المصنف: بأآن الجمع المتصور» يعني بين الضدين في الخارح جمع 
ا )۱( : : 
بين المختلفات ''» وهو المحكوم بنفيه فهو متصور من حيث النفي ولا يلزم من 
دصوره منفيا عن الضدين تصوره و ليلزم دصور المحال على خلاف ا 
والضمير في قوله: «ولا يلزم من تصوره منفيا» إن رجع إلى الجمع بين 
المختلفات فليس بصحيح؛ لأنه ليس منفياً عن الضدين؛ لأنها“ ليست متضادةء وإن 
رجع إلى الجمع بين الضدين لم يكن ذكر المختلفات مناسباًء لخفاء معناه» ولا 
لاست ف الجن إل دك اة با 
وقوله: ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ليس بصحيح ؛ لان 
ضور السلب مر قرف غل تور الانجات» اذ الست المطلى غر مقرل ادا 
ا ل 


وقوله: «فإن قيل يتصور ذهناً للحكم عليه» منع» لقوله: «ولا يلزم من تصوره 


. ٠١/١ كالسواد والحلاوة. انظر: شرح العضد‎ )١( 

(۳) قال التفتازاني في حاشيته على العضد :۹/١‏ «وبالجملة فحاصله أن المستحيل هو الخارجي» 
ليس هو الذهني» وهو ظاهرء والمتصور هو الذهني؛ لأنه الحاصل في العقل. فليس 
المستحيل هو المتصور». 

. آي المختلفات‎ (€٤( 

. ٠٠١/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 


۸ 


وتقریره: لا نسلم ذلك بل يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا في الذهن؛ | 
محکوم عليه فيه فلا بد من تصوره› ولا يلزم في الخارج فيلزم تصور الشيء على 
خلاف ماهیته . 

وأجاب عنه بثلاثة أجوبة : 

الأول: آنه إن كان كذلك فيكون الجمع بين الضدين في الخارج مستحيلا ولا 
يتصور ثبوته فيه بالاتفاق» وليس نزاعكم فيه ويكون الجمع بينهما في الذهن ممكناً 

الثاني : أنه حينئذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين حكماً باستحالة ما 

الثالث: أن الجمع بين الضدين مستحيل في الخارج» والحكم على المستحيل 
على ثبوت المحال الذي هو الجمع بين الضدين في الخارج . 

ولقائل أن يقول: الحق أن التأمل في كلام المعلل عن الأصل يقطع هذا الشغب 
وذلك ان م كاه هاا الكلف. اليك فا بكرن عا ,والس حل ,الس 

ص = المخالف : لو لم يصح لم يقع؛ لأن العاصي مأمور» وقد علم الله - تعالى 
أنه لا يقع . 

ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل» وهو حينئذ غير مكلف فقد كلف غير 


ولأن الأفعال مخلوقة لله - تعالى . 


(1) انظر: المصدر السابق ٤١١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./۸٩‏ 
3 


وھا ا بایان لی اا یری 

وأجيب : بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجوازه منه» وهو غير محل النزاع. 

وبآن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل وهو باطل بالإجماع. 

ش د استدل المخالف على جواز التكليف بالمحال: بأنه لو لم يصح لم يقع؛ 
لأن الوقوع مسبوق بالإمكان» لكنه وقع' وبينه بوجوه: 

منها: أن العاصي بترك الفعل مأمور بالإتيان به» وإلا لم يكن عاصياً بتركه» 
والإتيان به محال؛ لأن الله - تعالى - علم عدم وقوعه فلا يقع» وإلا صار علمه جهلاء 
وكان العاصي مكلفاً بما لا يمكن وقوعه. 

a E‏ تعالى -: # لقد 
الول عل آ کرم هم لا ومون ر فلا يقع منهم الإيمان لئلا يلزم e‏ 
فان تكليفاً بالممتنع . 

ومنها: آن الله - تعالى - كلف من علم موته قبل تمكنه من الفعل وكذلك كلف 
من نسخ عنه الفعل قبل ]١/۷٠1[‏ تمكنه منه وذلك تكليف بالمحال لا محالة. 

ومنها: أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل منه”؛ لأنها 


2 ت 


)١(‏ هذا عند بعض من جوز التكليف بالمحالء وذهب أكثرهم إلى آنه لم يقع. انظر: شرح 
الكوكب المنير ۰٤۸۹/١‏ ونهاية السول ۳٤۸/١‏ والموافقات ۲/ ۷١۱٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠٠٤١‏ وتيسير التحرير ۱۳۷/۲ وشرح العضد ۲/١١ء‏ وفواتح الرحموت ›٠١١/١‏ 
وشرح مختصر الروضة ۲۲۹/۱ ا 52 

0© سوت ھن 

(۳) هذا غير صحیح ؛ لأن الذي عليه عامة أهل السنة أن القدرة نوعان: 

أ -قدرة هي مناط الأمر والنهي» ويمكن معها الفعل والترك» وتحصل للمطيع 
والعاصي وهذا النوع يكون قبل الفعل» ولا تكفي في وجود الفعل . 

ب - قدرة يكون بها الفعل» وهذا النوع من القدرة يكون مع الفعل مقارنة له وتدخحل فيها 
الإرادة الجازمة» إذ الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة. بخلاف النوع الأول من القدرة حيث لا 
تدحل فيها الإرادة. 

انظر: شرح الطحاوية ص ۲۷۹ وما بعدها. 


2 


لو دمت فقت ر ي الاخ اجا الى مق خرو ا کون رة لاا 
الفعل»ء فالقدرة حال صدور الفعل» والفعل حينئذ غير مكلف به» لاستحالة التكليف 
بإيجاد الموجود فيكون التكليف قبل صدوره ولا قدرة حينئذ فكان التكليف بالمحال. 

ولقائل أن يقول: هذا الوجه فاسد؛ لأن تمامه باستحالة التكليف بإيجاد 
الموجود وهو باطل؛ لأن الكلام في أن التكليف بالمستحيل جائز» فكما يجوز 
التكليف بإيجاد الممتنع يجوز بإيجاد الموجود؛ لأنهما في عدم طريان الوجود سيان. 

ومنها: أن أفعال العبد مخلوقة لله - تعالى - على ما عرف فى موضعه”" وكل ما 
[هو]““ مخلوق لله لا یکون مقدورا للعبد“» وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقدرة 
قادرين بقدرة الاختراع محال . 

وإمّا بقدرتين: إحداهما قدرة الاختراع» والأخرى الاكتساب فلا يْسَلَّمٌ أنه 
محال . 


ومذهب أبي الحسن الأشعري: أن لا قدرة للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد 
الفعلء وأن أفعال اليد لر فة له = تغالى ت ومن خدذين تست لبه جواز التكلفت 
الال + لان القول ا جدهما بتار مه فضا صن القرل بهماء 


أحدهما: أن الصور المذكورة کمک تصور وقوعها من المكلف» لجواز 


(۱( أي بغير الفعل . 

(۲) مكرر فى المخطوطة ق ١۷/ب.‏ 

a : انظر‎ )۳( 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

)٥(‏ ذهب آهل الحق إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله - تعالى - فهو منفرد بخلق المخلوقات لا خالق 
لها سواه» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وبها صاروا مطيعين وعصاة يستوجبون عليها 
المدح والذم. خلافاً للجبرية الذين غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلاًء والقدريةء نفاة 
القدر حيث جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى -. انظر: شرح الطحاوية ص ۳۸١ ۳۸٤‏ . 

(0) انظر: البرهان لإمام الحرمین ۰۲/۱٠۱ء‏ ۲۷۷. 

(۷) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٤٠١ /١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۸۹/ب. 


۲۱ 


صدورها منه بحسب الذات”“ وإن امتنع صدورها منه بأمر خارجي» وهو تعلق علم 
الله - تعالى - بعدم وقوعه فيكون غير محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو في الممتنع 
بالذات . 

ولقائل أن يقول: وقوع التكليف بما لا يقع دل على المراد"" به ليس الامتثال 
بالفعل» فالإمكان مع عدم الوقوع والامتناع سيان في جواز اعتقاد أن المكلف به لو 
کان ممكناً جائز الوقوع امتثل . 

والثاني : أنه يلزم مما ذكرتم أن تكون التكاليف كلها تكليفاً بالمحال وهو باطل 

أمّا استلزام كون القدرة مع الفعل» وكون الفعل مخلوقاً لله - تعالى - إِيّاه 
فظاهر . وأمّا استلزام علم الله - تعالى - ذلك؛ فلاأنه لو وجب کل ما علم الله وقوعه 
وامتنع کل ما علم الله عدم وقوعه» كانت الأفعال إمّا واجبة أو ممتنعة» والتكليف 

ولقائل أن يقول: هذا غير صحيح لعدم اتصاله بمحل النزاع؛ فإن الكلام في 
التكليف بالمحال وما علم الله وجوده ليس بمحال فيكون التكليف به تكليفاً بالمحال. 

وأُمّا ما علم الله - تعالی - عدمه فالتکلیف به تکلیف بالمحال؛ لكونه محالاء 
وفیه النزاع بأنه يجوز آن یکلف به لا لوقوعه بل لاعتقاده آنه لو کان ممکناً حصل 
الامتثال» أو لا يجوز ولا يلزم من ذلك أن يكون التكليف بذلك مستلزماً لأن تكون 
اکال كلها تلف بالمال. 

ص = قالوا: کلف آبا جهل [۷۰/ب] تصدیق رسوله في جمیع ما جاء به ومنه آنه 
لا يصدقه» فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه وهو يستلزم أن لا يصدقه. 

والجواب : أنهم كلفوا بتصديقه. 

وإخبار رسوله كإخبار نوح. 


(1) آي ذات الفعل. 
(۲) الأولى أن يقال: «دل على أن المراد»ء بإضافة «أن». 


C۲ 


نهم لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف› ومثله غير واقع . 

ش دهد الل أخر لمجررى التكلف الال . 

و ت ل و ا چ د رول لله - اة“ في 
جميع ما جاء به ؛ لانه کلفه بالإیمان به» وهو تصديقه بجميع ما جاء به» ومما جاء به 
أنه لا يصدقه» فكان مكلفاً بتصديقه الرسول - بل - فى أنه لا يصدقه» وهذا الخبر 
يستلزم أن لا يصدقه» وإلا لزم الكذب في خبر الله - تعالى - فكان مكلف بالتصديق 
حال عدم التصديق» وهو تكليف بالجمع بين الضدين» فكان التكليف"“ بالمحال 
واقعا. 

ولقائل أن يقول: التكليف بتصديقه بجميع ما جاء به إِمّا أن يكون قبل الإخبار 
بأنه لا يصدقه أو بعده. لا سبيل إلى الثانى؛ لانتفاء فائدة التكليف لكونه بعد العلم 
الضدين» وإنما كان كذلك أن لو كان مكلفاً بالتصديق وعدمه» بل هو مكلف 
بالتصديق بها جاء نه ومن جملته آنه لا يمن فكان الاستحالة باعتبار آنه كلف بما 
أخبر أنه لا يحصل من المكلف لا باعتبار الجمع بين الضدين» فكان ذكر هذا الدليل 


)١(‏ انظر: البرهان ٠٠٤/١‏ والمستصفى ۸۷/١‏ والمحصول ۲٠٠١/۲‏ والإحكام للامدي 
“١‏ “. وبيان المختصر للأصفهاني ٤١١/١‏ ونهاية السول ۳٦۲/١‏ وشرح العضد 
وتسر الفح 7 1 وال الط 4۳۸۹79 وارشاد الفخرل ص ):2 : 

(۲) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي . أشد الناس عداوة للنبي - 4 - في صدر 
الإإسلام أحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: «أبو الحكم» فدعاه 
المسلمون «أبا جهل» قتل في معركة بدر الكبرى . 

انظر : البداية واا ۴ و الکامل .لابن الاثز ۰5٩7۲‏ والأعلام ٥‏ ودائرة 
اغارف لاتا 40 وال لجل ۲۷/١‏ دة 

(۳) مكرر فى المخطوطة ق .١/۷١‏ 

(€) في المخطوطة ق /۷١‏ أ: «التكلف» وهو تحريف . 


EY 


درا لأنه من قبيل أنه كلف الكافر بالإيمان وأخبر أنه لا يؤمن وقد تقدم فيما 
قبله. 
لغيره""» ومحل النزاع الممتنع لذاته. 

وتقريره على ما ذكره: أبو جهل وأمثاله"“ كلفوا بتصديق الرسول فيما جاء به» 
وتصديق الرسول فيما جاء به آم ممكن في نفسه» وإخبار الرسول - عليه السلام - 
بأنهم لا يصدقونه» كإخبار نوح - عليه السلام - في قوله - تعالی -: لن بوت من 
رمك إلا من قَدَ ءامن 4“ والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول بعدم وقوعه» 
وبعلم الله - تعالى - أيضاً بعدم وقوعه . غاية ما فى الباب أنه يكون ممتنعاً بسبب الخبر 
والعلم. 

والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان فلا يكون تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا 
بالممتنع بالذات الذي هو محل التزاع. 

نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم أنهم لا يصدقونه» لانتفت فائدة التكليف؛ إذ 
المائدة الابتلاءء وذلك مح العلم بعدم صدور الفعل عن المكلف عير متصور› 
والتكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه غير واقع . 

ولقائل أن يقول: قوله: «كإخبار نوح». 

لا مدخل ]١/۷۱[‏ له فى الجواب أصاد . 

وقوله: «ومثله غير واقع» يقتضي أن لا يكون الكفار المنزل فيهم : SAET:‏ 
کقروا سء َيه ءَأندَردَهم آم لم درشم ا ومون © 4 بعد النزول وعلمهم بذلك 


)١(‏ أي لعلة خارجة عنه» وهو تعلق علم الله - تعالی - وإرادته بأنه لا يؤمن. انظر : شرح مختصر 
الروضة للطوفي ۲۲٠/۱‏ . 

(۲) كأبي لهب وغيره من الكفار. 

(۳) سورة هود من الاية .۳٠١‏ 

A 


٤ 


ص د مسألة: حصول الشرط الشرعى ليس شرطاً فى التكليف قطعاًء خلافا 

وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع . 

والظاهر [الوقوع]”'. 

لنا: لو كان شرطاً لم تجب صلاة على محدث وجنب» ولا قبل النيةء ولا «الله 
أكبر» قبل النية» ولا السلام قبل الهمزة. وذلك باطل قطعاً. 

ش د ذكر في المحکوم فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطاً في التكليف بالمشروط عند 
حورا اف راف وول اماتا ا ا ا و 


وسماهم أصحاب الرآي؛ لن ريهم في هذه المسالة أظهر من رأي ر 


والفرد ارط الشرعى: ا ت عا ص الما وط غا الوص 
للصلاة. 


(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١۷/ب:‏ «الواقع» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع المختصر 
ETAT‏ 

(۲) انظر: المستصفى 4١/١‏ والإحكام للامدي ٠٤٤/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية 
البناني ۲٠١ /١‏ وإرشاد الفحول ص ٠١‏ . 

(۳) عرف ابن القيم الرآي بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض 
فيه الأمارات . انظر: إعلام الموقعين ٦٦/١‏ . 

)٤(‏ انظر المصادر السابقة فى هامش (۲)» وميزان الأصول ص ۱۹٤١‏ - ۱۹۷ وتيسير التحرير 
۱۲ ۰ 

)٥(‏ في هذا نظر؛ إذ لم أجد - فيما اطلعت عليه - من قال مثل هذا في سبب تسميتهم بذلك» ولعل 
الصواب في هذا ما ذكره الشهرستاني وغيره حيث قال: أصحاب الرآي هم أهل العراق 
أصحاب أبي حنيفة. . . وإنما سموا أصحاب الرأآي؛ لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس 
والمعنى المستنبط من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على احاد 
الأخبار. انظر: الملل والنحل E I E‏ 
وأثره في مدرسة المدينة للدكتور أبي بكر إسماعيل ميقا ص ۲۱۸ وما بعدها. 


T0 


وهذه المسألة فرضت في تكليف الكفار بالشرائع حالة الكفر"» وإن كانت أعہّ 
من ذلك . 

والظاهر عند المصنف: أن التكليف بالمشروط عند عدم الشرط الشرعي واقع 
واستدل: بأنه لو كان شرطا في صحة التكليف لم تجب صلاة على محدث وجنب» 
ولم تجب صلاة قبل النية» ولم يجب - أيضاً - «الله أكبر» قبل النية. ولا السلام قبل 
الهمزة؛ لأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط شرعي لصحة الصلاةء 
والنية شرط لصحة التلفظ بالله أكبر. والهمزة شرط شرعي لصحة التلفظ بالسلام وإذا 
لم يحصل الشرط - الذي هو حصول هذه الشرائط - انتفى المشروط وهو وجوب هذه 
الامور واللازم باطل قطعاء فالملزوم مثله. 

ولقائل أن يقول: [الملازمة] ممنوعة» وإنما لزم أن لو لم تكن الأهلة“ 
قائمة مقامه"““ شرعاً؛ فإن المسلم بالإيمان حصل له أهلية حكم الآخرة» وهو الثواب 
فأقيمت مقام الشرط شرعاً؛ لأن الظاهر من حاله أنه إذا خوطب بأداء ما التزمه 
بالإيمان يحصل شرطه [ولا أهلية]“ للكافر فافترقا. 


0 مهن فورض ذلك الغرالى .ئة وان ابات حت جا مال ا حول ال 
الشرعي شرط في التكليف» إا لال نكل الكفار بالفروع». والتحقيق أن الخلاف بين 
الحنفية والشافعية في هذه المسألة غير مبني على ذلك الأصلء بل هي تمام محل النزاع ووقع 
الخلاف فيها ابتداءء كما حقق ذلك ابن الهمام في التحرير وتبعه في تيسير التحرير ٠٤۸/۲‏ . 

وقال السعد في حاشيته ٠١/١‏ : «والذي يلوح من أصول الحنفية أن نزاعهم ليس إلا في 
تكليف الكفار بالفروع دون مثل وجوب الصلاة على المحدث». 

انظر : المستصفى ۰٩41/١‏ والإحكام للامدي ٠٤٤/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص ٠٤١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٤۲۳/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲٠٦/١‏ 
وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ۲/ ۳٠٤‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /۷١‏ ب : «الملازم». 

(۳) هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. انظر: عوارض الأهلية عند 
ا 

(€) أي مقام الشرط . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق /۷١‏ ب : «والأهلية» وهو تحريف. 


٦ 


ص د قالوا: لو كلف بها لصحت منه. 

قالوا: لو صح لأمكن الامتثال. 

وفي الكفر لا يمكن وبعده يسقط 

قلنا: يسلم ويفعل» [كالمُخدٍث]'. 

الوقوع . 

ميقل لك و رتك يت لمرن . 

قالوا: لو وقع لوجب القضاء. 

قلنا: القضاء بأمر جديد. 

فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته [ر]" بط عقلي . 

قد الحفة فالا لر كات الكاف الا a‏ 
التكليف بلا فائدة؛ فإنه عبث . 


وأجاب المصنف : بأنه غير محل النزاع» ووجه کلامه على وجهین : 

أحدهما: أن النزاع في آنهم مخاطبون بها على معنى استحقاقهم العذاب على 
ترك المشروط استحقاقهم إياه على ترك 1١۷/ب]‏ الشرط لا على أنهم مكلفون بالإتيان 
بالمشروط حال عدم الشرط وإذا لم يكن مكلفاً به حال عدم الشرط لم يلزم أن يصح 

ولقائل أن يقول: هذا يستلزم ان تكون فائدة هذا التحليف عقوبتهم وهي ل 
تصلح أن تكون فائدة؛ امان ا به ین الا ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١۷/ب‏ «كالحدث» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع 
المخضر ق ١‏ وهو مثبت في الشرح ص ٤۳۸‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /۷١‏ ب وأثبته من المختصر ق ۲۳/. 

(۳) آي قبل حصول الشرط الشرعي . 

)٤(‏ وهذا باطل» فالمقدم مثله. انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٤۲۸/١‏ وميزان الأصول 
ص ۱۹۷ وشرح التلويح على التوضيح ۲٠۳/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲٠١/١‏ . 


۷ 


تقدم" ٠"‏ ولا نسلم بأن التکليف بها أحسن حالا من تكليف تون فائدته إذا ما كلف 
به» ويستلزم أن تكون العقوبة في مقابلة ترك الشرط آمرا معلوما بمقدار معلوم وفي 

الثاني : أن التزاع في أن المكلف حال عدم الشرط يكون [مكلفاً]' بالفعل بأن 
يأتي به بعد إتيانه بالشرط وحينئذ لم يلزم من التكليف بهذا المعنى صحة العبادة لو 
آتى بها قبل الشرط . 

ولقائل أن يقول: هذا يؤدي إلى أن لا يكون للتكليف فائدة أصلاء لا أداء 
العبادة» ولا العقوبة على تركها؛ لأنه حينئذ يكون مكلفاً بها بشرط تقديم شرطهاء 
فإذا لم يقدمه لم يعاقب على عدمها لأن عدمها لعدم شرطهاء بل يعاقب على ترك 
شر طها» وهو عذاب الكفر. 

وأمّا الأداء فإنه ليس بفائدة هذا التكليف عندهم. 

وقالوا - أيضاً - : لو صح تكليف الكافر بالشرائع لأمكن الامتثال» وإلا كان 
تكليفاً بالمحال» لكنه لا يمكن؛ لأنه في حالة الكفر مستحيل لعدم شرطه وهو 
الإسلام» وبعدها كذلك”؛ لأن الإسلام يجب ما قبله“ . 

وأجاب المصنف باختيار الشق الثانى قال: يجوز أن يسلم ويفعل کا لمات 
يتوضاً ويفعل . 

ولقائل أن يقول: حينئذ يكون تكليف باخر لا الذي قبله. 


TE 

E ET (۲)‏ «مطلقا» وهو تحريف . 

E E PTS ۸ NTE 

(6) أخرح الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل عن عمرو بن العاص أن رسول الله - ميه - قال : 
«(يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله» انظر: المسند /٤‏ 1۹۹4ء ٠٠٠١ ۲٠٤‏ والفتح 
الرباني ٩٤ - ۹۳/١‏ باب في كون الإأسلام يجب ما قبله من الذنوب. . . إلخ. 

)٥(‏ أي بأمر آخحرء غير الأمر الذي قبل إسلامه. 


EA 


قوله : «الوقوع» هو بيان ما ادعي في مطلع البحث أن الظاهر وقوعه“ وذلك 
بايتين ٠‏ 

إحداهما: قوله - تعالی -: ٭ کل لو الس آل حرم َه لا باح ولا رورت 
ون بقل کل باق ااا © حف ل السداب بوم اة واد یی سات 3 4 ووجه 
ذلك أن الله - تعالى - ذكر المنتهين عن الشرك”" وقتل النفس المحرم» والزناء 
وعطف عليه قوله: * ومن يمَعَلّ لك ) إلى اخره» وأشار بلفظ «ذلك» إلى جميع ما 
تقدم ؛ لأن العود إلى البعض خلاف الظاهر»ء فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه في 
مقابلة الجميع“. فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل هذه 
المحرمات . 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون ‏ يَف له امساب من باب التمشيل شبّه 
حال مرتكب الأمور بحال من جنى جنايات لكل منها عقوبة معينة يستحقهاء وليس 
هناك في الحقيقة تضاعف؛ إذ ليس فيها ولا في غيرها بيان أن المستحق منها بالكفر 
بكرت ماعداة فى مقا رة العاذات على أن العاف 9 بن فا ل 


)۱( ی وقوع تحليف الكفار بالفروع» وهو الصحيح عند الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابه» 
والشافعي وأصحابه» وجماعة من الحنفية» وبعض المالكية وجمهور الأشعرية والمعتزلة. 
انظر: العدة »٥۸/١‏ والمستصفى ۰41/١‏ والمحصول ۲۳۷/۲ وإحكام الفصول للباجي 
١,,ء‏ وآصول السرخسي ۷۳/١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي /٤‏ ١٤۲٠ء‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۲١١٠ء‏ وشرح الكوكب المتير ٠٠١/١‏ وفواتح الرحموت ١/۸٠ء‏ 
والمغني للقاضي عبد الجبار .١١١-١١١/۱۷‏ 

NEWA O 

(۳) في أول الاية قال - تعالى -: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر#. 

)٤(‏ قال أبو السعود في تفسيره :۲٠١ - ۲۲۹/٦‏ «ومضاعفة العذاب لانضمام المعاصي إلى الكفرء 
کما یفصح عنه قوله - تعالى - إلا من تاب وامن وعمل صالحا». انظر هذا الاستدلال في 
العحضرل 0/١‏ :والتمد لاآز ر الخظات ۳6ء والكقاف ١/۴‏ والفس الكير 
Ra EOE E e‏ 
على تفسير الجلالين /١‏ ١١٠٠ء‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ۲٤/١‏ وتفسير التحرير 
الور لات غات ور ۷/۹ 


4 


یتناهی» وعذاتب الکفار مما لا یتناهى . 
والثانية : قوله - تعالى - : ¥ قالوا ر نكيت ألمْصَلنَ 4 . 


ووجه ۷۲1/] ذلك آن الله - تعالى - حكى عن الكفار: آنهم عللوا دخول النار 
بترك الضلاة والزكاة :> ولم يكذبهم الله - تعالى -» ولم يحكم العقلء بكذبهم 
يون الظاهر رادا يكرت 5 الضلاة وال كا عله لدخول النار: 

ولقائل أن يقول: معنى قوله: ظ لر نك مت ألمْصَلنَ < € لم نك من معتقدي 
فريضتها" ٠"‏ ولو لم يكن كذلك لكذبهم الله - تعالى -؛ لأن ترك العبادة مع الكفر ليس 
بعلة لدخول النار بالدلائل التي قدمناها. 

وقوله: ولم يحكم العقل بكذبهم فاسد؛ لأنه ليس بحاكم عند“ 

ومما يدل على صحة التأويل قولهم: #ءت المصَلَبَ ي ¢ أي الذين كانوا 
يصلون» والذين كانوا يصلون هم المؤمنونء فكأنهم قالوا: «لم نك من المؤمنين»”“ 
فهو دليل لنا حينئذ . 

وقوله: وقالواء يعني الحنفية: لو وقع تكليف الكفار بالشرائع لوجب القضاء؛ 
لأن المكلف بالعبادة يلزمه الامتثال بالأداءء فإن لم يكن فبالقضاء» لكن لا يجب 


EF a 

(۲) فى قوله - تعالى - فى نفس السورة السابقة آية >٤٤‏ # ول نك نطوم السك € قال الشوکانیى فى 
فتح القدير /١‏ ۳۳۳: «قيل: هذان محمولان على الصلاة الواجبة والصدقة الواجبة؛ لأنه لا 
تعذيب على غير الواجب» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات» وانظر : المحصول 
۲“ والعدة ۲/ .٠١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٠۲/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 
مجلد ۱١‏ ۲۱۱/۳۰ وروح المعاني للألوسي مجلد ۱۰ح ۲۹ ص ٠١١‏ . 

(۳) أجاب عن هذا القاضى أبو يعلى فى العدة ۲/ ۳٣۲ - ۳١١‏ فقال: إن حقيقة التوعد على ترك 
الفعل للصلاة والزكاةء فو جب حمله على الحقيقة. 

)€( أي عند الأشاعرة. وقد تقدم . 

)٥(‏ قال الفخر الرازي فى المحصول :۲٤١/۲‏ هذا التأويل لا يتأتى فى قوله # ولم نك عم 
المسکین ی ¥ . 

0 


أت 0 
وجات المصنف : ان القضاء بامر جدید» لیس بمترتب على وجوب ا 


وقوله: وايشن ىله » آي بين وجوتب الققضاء و صحه التكلمت ولا وقوعه رب 
عقلي حتى يلزم من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته قضاؤهاء فإن التكليف قد يقع 
بالاداء دول القضاء E‏ وبالعکس كصوم الحائض . 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب الأداء؛ فإن 
القضاء ما فعل بعد وقت الأداء ES‏ أي بالنظر إلى 
انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر إلى المستدرك كما تقدم“ء فلو كانوا مكلفين 
بالشرائع لتحقق سبب الوجوب في حقهم كالمسلمين» ومن تحقق في حقه سبب 
الوجوب ازم القضاء وإن سلمنا ذلك كان القضاء لازماً للأمر الجديد على ما ذكرتمء 
وهو لازم للتكليف بالاأداء و ا ا ا ا 
لزم الأمر الجديد" أو ا أو الصرف”““ وهو باطل . 


)١(‏ وبطلان التالي يلزم منه بطلان المقدم. 

(۲) وهو قول الأكثر» ونقله السرخحسي عن العراقيين من الحنفية. وذهب جمهور الحنفية إلى 
وجوب القضاء بالأمر الأول دون افتقار إلى أمر جديد» وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. 
انظر : المعتمد ١/٤١۱ء‏ والعدة .۲۹۳/١‏ والتبصرة ص ٤٦ء‏ والمستصفى ٠١/۲‏ وميزان 
الأصول ص ٠۲۲٠‏ وأصول السرخسي ٤١ - ٤٤/١‏ والبرهان ١/٠٠٠ء‏ وإحكام الفصول 
للباجي ۱۰۸/١‏ ونشر البنود ۰۱٤۸/١‏ وکشف الأسرار على أصول البزدوي ›٠۳۹/۱‏ 
والروضة 1۲۹/۲ والقواعد والفوائد الأصولية ص ۱۸١‏ وشرح الكوكب المنير ٥٠/۳‏ 
وت ال 

(۳) انظر : المحصول ۲٤١١/۲‏ . 

. ۲٣۲ في ص‎ )٤( 

)٠(‏ أي القضاء. 

. أي بالشرائع‎ )٦( 

(۷) يعنى للقضاء. 

(۸) وهو قصر الأمر الجديد على المسلمين. 

(4) أي صرف التكليف عن الكفار . 


وقوله: ولس بين وجوب القضاء وبين وقوع التكلف ولا صحته ربط عقلي 
فاسد؛ لأنه حَلفٌ عن الأداء» ولا يتصور بلا أصل» وبيانه بالانفكاك كذلك؛ لأنا 
نقول: الخلف لكونه فرعا يستلزم أصلاً ولم نقل كل أصل يستلزم فرعاًء فلا يلزم 
یجاب الأداء فى الجمعة دون القضاء. 

سلمناه» لكن الأداء يستلزم القضاء إذا لم [يكن]“ له خلف والظهر خلف 

وأمّا صوم الحائض : فلما مر أن القضاء يستلزم سبب وجوب الأداء لا نفسه"» 
وهو متحقق في حقها» على أنا نقول: العقل لا يوجبه"» ولكن ثبت بالنص”“ على 
خلاف القياس. على أن حكم العقل مهدر عندهم أصلاًء فالتمسك به تناقض 
ظاهر . 

ص = مسألة : لا تكليف إلا بفعل . 

فالمكلف به فى النهى : كف النفس عن الفعل . 

وعن آبي هاشم [۷۲/ب] وكثير : نفي الفعل . 

0 لو کان لکان مستدعی حصوله منه» ولا يتصور؛ لأنه غير مقذور له. 

ررد اة کان عدوا واستةر : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(۲) آي لا نفس الوجوب. 

)۳( أي لا يوجب القضاء. 

(6) وهو ما أخرجه مسلم عن مُعَاذةَ قالت: سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت : أحرورية أنتِ؟ قلت : لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر: صحيح مسلم ۲٠٠/۱‏ كتاب 
الحيض» باب : وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. 

: وهو أن يثبت شرعاً بخلاف ما يوجبه العقل في نفسه والقياس على سائر أصول الشرع . انظر‎ )٠( 
ومعنى ذلك أن الصوم مأمور به‎ .٠١ المعدول به عن القياس للدكتور عمر عبد العزيز ص‎ 
. أداء» كغيره من العبادات إلا في حق الحائض فأمرت به قضاء وهذا على خلاف القياس‎ 


e 


والقدرة تقتضي أثرأ عقلاً. وفيه نظر . 

ش - المسألة الثانية : في أن المكلف به هل يشترط أن يكون فعلاء أو لا. 

فذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لا تكليف إلا بالفعل""'» وأن المكلف به في 
النهي كف النفس و وهو فعل» لا نفي الفعل؛ فإنه ليس بفعل. 

وذهب أبو هاشم وكثير من المتكلمين إلى جواز التكليف بنفي الفعل"» 
وهو المكلف به في النهي . 

واستدل المصنف للأول أن نفى الفعل لو كلف به لكان مستدعى الحصول؛ 
E OO O‏ 
الحصول فرع تصور وقوعه» ووقوع النفي غير متصوّر» لکونه غير مقدور عليه؛ لأنه 
نفي محض . 

وأجيب : بمنع أن نفي الفعل غير مقدور عليه كما ذهب إليه القاضي أبو بكر في 
أاخدقرله ‏ فدلا بان ترك الزتا بوجي مت النكلف. 

[ورد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوماً قبل وجود المكلف]"“ واستمر العدم 
بعده فلم يكن العدم بقدرته؛ لأنها تقتضي أثراً عقلاء ولم يوجد" 

ثم قال: «وفیه نظر» أي ذ في الرد» وذلك لأآنا لا نسلم أن نفي الفعل غير مقدور 


(1) كالصلاة. 

(۲( آي الكف عن فعل المنهي عنه» كالزناء والسرقة. انظر: المستصفى ۰4۹٠/١‏ والإحكام 
للامدي ۱٤١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٤۲۹/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه بحاشية 
البناني ۲٠۳/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ٠٦۲‏ وتيسير التحرير »٠٠١/۲‏ وشرح 
hh Ts‏ الرحموت TTA‏ 

() أي العدم المحض . انظر المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲٤١/١‏ . 

. ۱٤۸/١ انظر: الإحكام للامدي‎ )٥( 

(٦)‏ ما بين المعقوفتين أضفته من بيان المختصر للأصفهاني ٤۳١/١‏ › لأن السياق لا يستقيم بدونه› 
وانظر : المتن المشروح في ص ٠٤٤١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./٩٤‏ 

(۷) لأن العدم بعد وجود المكلف على حاله قبل وجوده. انظر المصدرين السابقين. 


CE 


للمكلف ؛ لأنه بعد أن وجد ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع 
هذا الكف بقاء نفي الفعل» وهو أثر قدرتهء فيجوز أن يكون نفي الفعل مكلفاً به من 
هذا الوجه. 

ولقائل أن يقول: هذه المسألة لا تتعلق بأصول الفقه؛ لأن الأصولى إذا وجد 
نهياً في كلام الشارع يستنبط منه الحرمة أو الكراهة لا محال. وأمّا أن ذلك كان من 
حيث أن المكلف به فعل أو نفي لا تأثير له فيه» وإنما هي من مسائل الكلام فذكرها 

ص د مسألة : قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه. 

فإن أراد الشيخ أن تعلقه بنفسه فلا ينقطع بعده أيضاً. 

وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال» ولعدم 
صحة الابتلاء فتنتفى فائدة التكليف . 

قلنا: بل يمتنع لما ذكرناه. 

ش د المسألة الثالثة : في أن التكليف بفعل هل ينقطع عن المكلف حال حدوث 
الفعل أو لا. ) 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: لا ينقطع”'' . 

ومنعه إمام الحرمين”' والمعتزلة"» واختاره المصنف” ٠‏ وزيّف قول الشيخ› 


)١(‏ وهو قول جمهور الأشعرية. انظر: البرهان ۲۷١/١‏ والمحصول ۲۷١/۲‏ والإحكام للامدي 
٠.۸/١‏ وإرشاد الفحول ص ١١ء‏ وشرح الكوكب المنير ٤۹٥/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
E‏ 

قر ال ھان ۷07 ۹ 

7 انط الحعمك 10/١‏ 

)٤(‏ وهو ما صححه الطوفي» ونسبه ابن اللحام للأكثر. انظر: منتهى الوصول والأمل لابن 
الحاجب ص ٠٤۴‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲۲۳/١‏ ومختصر ابن اللحام ص ٦۹‏ = 


٤ 


قال : إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن التكليف تعلق بالفعل 
لنفس التكليف» لزم أن لا ينقطع بعد الحدوث أيضاً؛ لأن ما بالذات لا يزول» لكنه 
ينقطع بالإجماع' . 

وإن أراد أن تنجيز التكليف» أي كون المكلف مكلفاً بالإتيان بالمكلف به 
آ]ء باق حال حدوث الفعل لزم أن يكون مكلفاً بإيجاد الموجود فإن التكليف 
تعلق بجميع أجزاء المكلف به فلو كان باقياً كان ما حصل من الأجزاء مكلفاً به - أيضاً 
RT TE‏ 

وأيضاً لو كان كذلك عدم صحة الابتلاء؛ لأن الابتلاء إنما يصح قبل الشروع 
في الفعل فتنتفي فائدة التكليف؛ فإن فائدته إمّا الامتثال أو الابتلاءء وقد انتفيا 


ولقاتل أن يفول القسة غير حاضصرة لجرانز أن بكرن مراف أن اللكلف 
طلب مستمر منطبق على أجزاء المكلف به فما لم يفرغ بجميع أجزائه لا ينقطع 
التكليف . 


ون قوله: «فتكليف بإيجاد الموجود» غير صحيح؛ لأن ما وجد منه عدم 
TC PDS‏ 

وقال الشيخ وأتباعه: الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق فصح التكليف به. 

وفيه نظر؛ لأنه إمّا أن يريد بالتكليف تكليفاً جديدأء أو بقاء الأول ولا سبيل إلى 


= وتحرير المنقول للمرداوي ۰۱۸١/١‏ وتيسير التحرير ٠٤١١/۲‏ . 

. ٠٤١١/۲ وتيسير التحریر‎ ۲۲۳/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) قال الطوفي : «هذا المقام فيه تحقيق» وذلك آنا إذا فسرنا حال حدوث القعل : بأنه أول زمن 
وجوده» صح التكليف به وكان في الحقيقة تكليفاً بإتمامهء وإیجاد ما لم يوجد منه. وإِن ارد 
بحال حدوثه: زمن وجوده من أوله إلى اخره» لم يصح مطلقاًء بل يصح في آول زمن وجوده 
أن یکلف بإتمامه. . . وعند آخر زمن وجوده یکون قد وجد وانقضی»› فیصیر من باب إیجاد 
الود وكا الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي؛ لأن من أجاز التكليف»› 
علقه بأول زمن الحدوث» ومن منعه علقه بآخره». انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 
A‏ 


0 


الأول؛ لأن النزاع في انقطاع الأول وبقائه» ولا إلى الثاني؛ لأنه المتنازع فيه فلا 
يوجد في الدليل ؛ ولان الفعل حال حدوثه جزءاً فجزءا کل جزء منه واجب؛ لآنه ما 
لم يجب لم يوجد فلا يكون مقدوراً إذ ذاك. 

وأجاب المصنف : بآنا لا نسلم صحة التكليف حينئذ» بل يمتنع لما ذكرنا من 
لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تمام الفعلء أو لزوم إيجاد الموجود وعدم الابتلاءء 
وقد عرفت سقم ذلك . 


والمحكوم علیه: المكلف 


مسالة : الفهم شرط التكليف . وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء. 

لا : لو صح لکان مستدعى حصوله منه طاعة» كما تقدم» ولصح تکليف 
البهيمة؛ لأنهما سواء في عدم الفهم . 

قالوا: لو لم يصح لم يقع› وقد اعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه. 

وأجيب : بآن ذلك غير تكليف بل من قبيل الأسباب» كقتل الطفل وإتلافه. 

فالوا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. 

قلنا: يجب تأويله» إما بمثل «لا تمت وآنت ظالم». وإما على أن المراد الثمل 
لمنعه التشىت › كالغضب . 

ش د الأصل الرابع : المحكوم عليه وهو المكلف» وفيه ثلاث مسائل . 

الأولى: الفهم شرط التكليف عند المحققين"“ وبعض من يجوز التكليف 
الخال ضا وکا أصلهم» بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء وهو إنما يكون 
بالتهيؤ للامتثال وإن لم يكن الامتثال والتهيؤ له لا يحصل بلا فهم فلو جاز انتفى فائدة 
التكليف . 
(1) ذكره الامدي اتفاق العقلاء. انظر: الإحكام ٠٠١/١‏ وأصول السرخسي ٤٠/۲‏ 

والمستصفی ۰۸۳/۱ وشرح العضد ٠١/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠۱۸١/١‏ 


والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٠ء‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ۳۷۹/۲ وتيسير 
التحریر ۳٤۳/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۹۸/۱ وإرشاد الفحول ص ١١‏ . 


۷ 


واستدل لح ا و 
أحدهما: آنه لو صح بلا فهم الخطاب لكان مستدعى حصوله من المكلف على 


وجه الطاعة؛ لأن المكلف به مطلوب» والمطلوب مستدعى الحصول» لكن لا يصح 
ذلك؛ لآن الاستدعاء ممن لا يفهم عبث. 


والثاني: أن صحة ذلك تستلزم صحة تكليف البهيمة» لتساويهما في عدم 


الفهم» والتالي باطل بالإجماع . 


ولقائل أن يقول: عدم الفهم إن كان لعدم العقل صحت الملازمة» وإن كان 


1 ب] لغيره من العوارض فهي ممنوعة. 


أکنه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


واستدل المجوزون بالوقوع» فإنه لو لم يصح ما وقع ؛ لأن الوقوع فرع الجوازء 
وقع › فان طلاف الا N‏ وإتلافه معتبر وهو غير فاهم. 
وأجيب : بنا لا نسلم أنه تكليف بل هو من قبيل الأسباب التي هي آنواع خطاب 


انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٤٠١ /١‏ وشرح العضد ۲/ ١٠ء‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١٩/ب.‏ 
فالمقدم مثله . 
في اعتبار طلاقه خلاف» فمن العلماء من قال يقع وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد 
والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم» ومالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب»› 
ورواية عن الإمام أخمد ا أبو بكر الخلال واا 

ومنهم مَنْ قال: لا يقع» نقله ابن قدامة عن عثمان - رضي الله عنه - وعمر بن عبد 
العزيز» والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري» وإسحاق وأبي ثور 
والمزني» وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر عبد العزيز. انظر: المغني ›٠٠١/۷‏ 
والمحلى ۲٠۸/٠١‏ وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ۰٤۸1/١‏ وشرح فتح القدير 
۳ الاختیار ۳/ ۱۲٤‏ وزاد المعاد ۲٠۹/١‏ وشرح السنة للبغوي ۹/ ۰۲۲۲ والإنصاف 
للمرداوي ٤۳۳/۸‏ . 
نقل ابن قدامة في المغني ۷/ ٠٠‏ عن أبي الخطاب أن قتله مبني على وقوع طلاقه. وانظر: 
الوجيز للكراماستي ص ۳۷» وعوارض الأهلية ص ۳٦۳‏ . 


€۸ 


الوضع› كقتل الطفل وإتلاف البهيمة إذا أرسلت فأتلفت الزرع» فإن الضمان عليهما 
ليس باعتبار التكليف» بل من حيث أن فعلهما جعل سببا له فيؤدي الولي وصاحبها 
الضمان"» أو الصبي إذا بلغ كذلك جعل فعل السكران سبباً لأفعاله الصادرة 
نهك . 

ولقائل أن يقول: سلمنا أن فعل الصبى والبهيمة سبب» لكن الضمان من حيث 
أن الولي والمالك مكلفان بالأداء» ألا ترى أن ا ات و ال و فت 
فلا ضمان"» وكذلك البهائم الوحشية فدل أن السبب لا يستقل بوجوب الضمان ما 
لم یکن مکلف» ولیس غیر السکران من یکون مکلفاً دونه فکان مکلقا. 

واستدلوا - أیضاً - بقوله - تعالی -: # لا ربوا الصلوة وَأشر شکری4' فان 
صريح في كون السكران مكلفاً بالنهي عن الصلاة حالة السكر. 

وأجيب : بأن الآية مأولة لئلا يبطل ما ذكرنا من الدليل على عدم جواز تكليف 
من لا يفهم» وفي تأويلها وجهان“ : ) 

أحدهما: أن النهي عن السكر حالة إرادة الصلاة إن نزلت قبل التحريم لا عن 
الصلاة حالة السكر"؟. وذلك مثل ما يقال: لا تمت وآنت ظالم. فإن النهي عن 
الظلم عند الموت» لا عن الموت حالة الظلم. 

والثاني: آن المراد بالسكران: الثمل. وهو الذي ظهر منه مبادىء النشاط 


(1) انظر: شرح فتح القدير ٠۳۲/٠١‏ والكافي لابن قدامة ۲٤۹/٤‏ والمحرر ۲/ ۲٦١٠ء‏ ومنار 
السبيل .٤٠١/١‏ 

(۲) لأنه لا قصاص عليه» كالمكلف المخطى . انظر: المغني ٦٦٤/۷‏ وحاشية الروض المربع 
شرح زاد المستقنع ۰۱۷٦/۷‏ والاختیار ۲۸/٠١‏ . 

)۳( انظر : شرح فتح القدیر .٣۳۲/۱۰‏ 

0© رة السام الا ۳ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۱۸۳/۲ . 

(0) قال الطوفي : «وعلى هذا التقدير لا ينبغي أن يسمى هذا الوجه تأويلاء بل هو منع . وتقريره: 
لا نسلم أن الاية خطاب للسكارى» بل للصحاة» بأن لا تقربوا الصلاة سكارى . انظر: المصدر 
الان ۹۸٤/١‏ 


0 


والطرب وما زال عقله ٠"‏ وسمي سكراناً تسمية للشيء باسم ما يؤل إليه» وإنما نهى 
عن الصلاة في تلك الحالة» وإن كان فاهماًء لعدم التبت في الصلاة؛ لأنه يعسر عليه 
في تلك الحالة إتمام الخشوع ومحافظة أركان الصلاة على الوجه الصحيح› 
کالغضبان. 

وقوله - تعالی -: ٭ حى لما ما ولون 4 معناه حتى يتكامل فيكم العقل 
والفهم. 

ولقائل أن يقول: المصير إلى تأويل الأية إنما يصح إذا كان ما يقابلها في قوتها 
ذفغا للتحارض» وما ذكر من الدليل رأي فلا يكون في القوة بحيث يحوح إلى تأويل 
النص الصريح» وأن الحقيقة في المستشهد به" متعذرة» لكون النهي عن الموت 
غ ت غر کک ی کی ا عه ا 6 ا ها آل السا 
ضرورة كما في قوله - تعالی -: ولاو لوسم شتيثوة 043 

بخلاف ما فيه من المثال» فإن النهي عن قربان الصلاة متصور فلا يصار إلى 
المجاز» على أن النهي عن السكر غير متصور» كالموت فيكون معناه: لا تشربوا 
الخمر قبل الصلاة» حتى لا تكونوا سكارى حالة الصلاة» فتكون الأية لتحريم الخمرء 
والفرض آنها نزلت قبل التحريم ولا يجوز أن يكون المراد به الثمل؛ لأنها حينئذ 
ا 

والثاني: حمل قوله: # حى تعَلَمُوأما ولو4 على يتكامل فيكم العقل مع إمکان 
العمل بالحقيقة» وهو يمنع العمل بمجاز واحد فضلاً عن المجازين على أن 


›١٠١/١ والقاموس المحيط ص ۷١١٠ء والمعجم الوسيط‎ .٠٠٠١/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ٥٠٠/١ وتفسير القران العظيم لابن كثير‎ ٠۳۹١ /۹ وفتح الباري‎ 

9 سور من الاية ٤۳‏ وانظر معناها في: الجامع لأحكام القران للقرطبى ۲٠۴/٠‏ 
وتفسير القران العظيم لابن كثير ٠٠٠/١‏ وأضواء البيان ١/۲۸۹ء‏ وتيسير الكريم الرحمن 
TE‏ 

)۳( أف الض: 

0 و ل عا .۲١‏ قال القرطبي : «إيجاز بليغ. والمعنى: الزموا الإسلام 
ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا». انظر: الجامع لأحکام القران ٠١١/۲‏ . 


0۹ 


عدم التثبت وعدم إتمام الخشوع وعدم محافظة أركان الصلاة في الثمل ممنوع . 
ص د مسألة : قولهم : الأمر يتعلق بالمعدوم» وإن لم يرد تنجيز التكليف» وإنما 
أريد التعلق العقلى . 
لنا: لو لم یتعلق به لم یکن آزليا؛ لآن من حقيقته التعلق» وهو أزلي . 
قالوا: أمر ونهي وخبر من غير متعلق موجود محال . 
فا محل النراع وهو استبعاد. 
ومن ثمة قال ابن سعيد: إنما يتصف بذلك فيما لا يزال. 
وقال: القديم الأمر المشترك. 
وأورد: آنواعه فیستحیل وجوده. 
قالوا: يلزم التعدد. ) 
فا اعدد با عار العقات لا وخب ددا وجردذا. 


ش د المسألة الثانية : الأمر يتعلق بالمعدوم عند الأشعري”“ لا على معنى أن 
المعدوم يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما؛ فإن المجنون 
والصبي ليسا بالمأمورين بالإتيان بالمأمور به فضلاً عن المعدوم» بل على معنى أن 
الطلب القائم بذات الله - تعالى - يجوز أن يتعلق بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه - 
تعالى - في الأزل» بحيث أنه إذا وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك 
الطلب القديم من غير تجدد طلب . 


وفالت ال ل ور اند الا الا . 


ET N TE ESE 

oY 01/1‏ والبرهان ۷۰/۱ وأصول ار خش CETTE‏ والمستصفى 

«A0 /\‏ والإحکام للامدي ٠٥۳/۱‏ والمسودة ص ٤٤‏ › وشرح المنهاج للأصفهاني ٠١۳/١‏ 

(۲) هذا مبني على أن كلام الله - تعالى - نفسي ليس إلاء من غير حرف ولا صوت» وقد تقدم 
التعليق على هذا. 

(۳) وهو قول بعض الحنفية . انظر : المصادر السابقة»› والمغني للقاضي عبد الجبار ۲ وما 

بعدها» والمحصول Y0‏ والبحر المحط TVV/\‏ وتسر التخرير ITY‏ والمسائل = 


0 


واستدل المصنف على مذهب الأشعري”: بأن الأمر لو لم يتعلق بالمعدوم 
بالمعنى المذكور» لم يكن الأمر أزلياًء؛ لأن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمر» فإذا 
لم يتعلق بالمعدوم لم يكن التعلق موجودا"" فلم يكن الأمر موجوداأ؛ لأن الكل ينتفي 
بانتفاء جزئه» لكنه أزلي لما بين في الكلام أن خطاب الله قديم . 

فقوله: «لأن من حقيقته التعلق» إشارة إلى بيان الملازمة. 

وقوله : «وهو أزلي» إشارة إلى نفي التالي” . 

ولقائل أن يقول: هذه المسألة e‏ الكلام“ فایرادها ههنا خبط . 

واستدل المعل: بان خطاب الله في الآزل أمر ونهي وخبر والأمر والنهي 
والخبر من غير متعلق موجود محال» فخطاب الله في الأزل محال. آمّا الصغرى ؛ 
قلأنة المقروض». وآما الكبرئ فلن كد مها مستحل يدون متعلق موجوة الحر اجا لها 
ن وصضمة * اللأعة. 

وقال المصنف: آنه محل النزاع» يعني أن استحالتها من غير متعلق موجود 
خارجي» عين النزاع . 

فإنا نقول: يجوز أن يكون متعلقاً علميًا" لا يحتاح إلى خارج غاية ما في 
الباب استبعاد التعلق بدون متعلق خارجي» وهو لا يدل على الامتناع. 


قوله : «من ثمة» أي من استبعاد خطاب بلا سامع . 


= المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدین ص ٠٤۹‏ . 

)١(‏ انظر استدلاله في بيان المختصر للأصفهاني ٤٤١ - ٤۳۹/١‏ وشرح العضد ٠١/۲‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١۹/ب»‏ والنقود والردود للكرماني ق ./٠٠١‏ 

E 

(۳) وهو ا «لم يكن الأمر أزلياً» وإذا انتفى التالي انتفى المقدم. 

. ٥٤-٥۳ والمواقف ص‎ ء٠١١۷‎ - ٠٠١ انظر: غاية المرام ص‎ )٤( 

. ٤۸٥۳ /۸ الوصمة: العيب في الكلام. انظر: لسان العرب‎ )٥( 

(0) أي ثابت في علم الله - تعالى - أزلا. انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٤٤١/١‏ . 


t0۲ 


قال عبد الله بن سعيد”' : إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف بها كلام الله فيما 
لىغ 

وقال القديم: هو الأمر المشترك بين الثلاثة الذي هو الكلام فقد جمع بين 
المصلحتين : إثبات الكلام في الأزل» والحكم بحدوث الأمر والنهي [١۷/ب]‏ والخبر 

رأورد على عبد الله بن سعيد أن الأمر والنهي والخبر أنواع الكلام ولا نوع له 
سواه» فحينئذ يستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون أنواعه حادثة؛ لأن 
الجنس”" لا يوجد إلا في أحد أنواعهء وإذا لم يتحقق شيء من أنواعه في الأزل لم 

ولقائل أن يقول : هذه الأنواع» أنواع الكلام النفسي آو الكلام اللفظي› والثاني 
مسلم » وليس الكلام فيه والأول ممنوع . 

وقوله : «وقالوا» يعني المعتزلة استدلوا بدليل أخر على عدم خطاب الله في الأزل بما 
تقريره: لو كان كلام الله في الأزل كان متعددا؛ لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبرء 
وذلك متعدد» لكن اتفق الجمهور”“ على أن كلام الله واحد في الأزل لا تعدد 


)۱( هو ابو محمد عبد الله بن سعید بن كلاب القطان البصري . راس الفتکلفی باله هة کے رمانه: 
أآخحذ عن فيثون النصرانى . وأخذ عنه: داود الظاهري» والحارث المحاسبى. له a‏ 
الى ارت ورا راف مها كات ا دعل اهر ركاب الات كاب 
خلق الأفعال. أصحابه هم الكلابية» وتوفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
۳۲ ؛›؛ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۳٦٦/١١‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ ٤۱۷٠ء‏ ولسان الميزان 
۳ .۰ ومعجم المؤلفین ٩4/٦‏ . 

(۲) الأزل: استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب الماضى . 

O EN ONC OBNG 
.ب/٠١٤ والنقود والردود للكرماني ق‎ ›٠۷ انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ 


)٤(‏ آي جمهور الأشاعرة. وقد تقدم التعليق عليه في ص ۳۳۰ هامش (۳). وانظر بطلانه في شرح 
الطحاوية ص ٠١۸‏ . 


to 


فيه كما أن علمه واحد» ومع وحدته محيط بجميع الأشياء. 

وأجيب : بمنع الملازمة. 

قوله"": «لأنه عبارة عن الأمر والنهي والخبر». 

قلنا: ذلك تعدد اعتباري في المتعلقات" فإنها متعلقات كلام الله والتعدد 
باعتبارها لا يوجب التعدد في وجوده» والجمهور إنما اتفقوا على انتفاء التعدد في 
الوجود دون الاعتبار. 

ومعنى وحدة الكلام في ذاته وتعدده باعتبار المتعلقات: أن الكلام في نفسه 
واحد» وباعتبار أن یکون متعلقاً بما لو فعلٌ استحق فاعله المدح» ولو ترك استحق 
الذم» يكون أمرأًء وباعتبار تعلقه بما لو ترك استحق فاعله”" المدح» وإن فعل 
استحق الذم يكون نهيا. 

وباعتبار تعلقه بما لا طلب فیه» کان خبراً. 

ولقائل أن يقول: قوله: التعدد اعتباري لا يكاد يصح؛ لأن الاعتبار ينعدم بعدم 
المعتبر» والمعتبر غير موجود في الأزل فلا يكون في كلامه في الأزل أمر ولا نهي فلا 
يكون طلب» فلا يكون خطاب» والحال أن الطلب والخطاب قديم» وقد ذكرنا“ أن 
هذه المسألة من الكلام» بل سمي أصول الدين: علم الكلام بسبب هذا البحث فلا 


يلیق إیراد[ه]“ ههنا. 
ص - مسألة: يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. 
فلذلك يعلم قبل الوقت. 


)١(‏ آي المستدل» وهم المعتزلة. 

(۲( وهي الأمر» والنهي› وار 

)۳( اى قاغل .ارك 

€3 في ص ٤٥۱‏ . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 


t0 


ا لو لم يصح لم يعص أحد أبدا؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من إرادة 
قديمة أو حادثة. 

أا لو لم يصح لم يعلم تكليف؛ لأنه بعده» ومعه ينقطع» وقبله لا يعلم. 
فإن فرَضه متسعاً فرضنا زمناً زمناًء فلا يعلم أبداً. وذلك باطل. 

وأيضاً: لو لم يصح [لم]“ يعلم إبراهيم - ية - وجوب الذبح والمنكر معاند. 

ش = المسألة الثالثة : في أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط 
وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أو لا. 

فذهب الجمهور إلى صحته"› وفرعوا على ذلك علم المكلف قبل وقت الفعل 
أنه مكلف به» فلو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه من المكلف» 
لم يتمكن من العلم بكونه مكلفاً به قبل الوقت؛ ضرورة توقف العلم ]١/۷٥[‏ قبل 
الوقت بكونه مكلفاً به» على العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت. 

ولقائل أن يقول: إن أريد بالمكلف المقلد الذي لم يدرك هذا المعنى فمسلم 
ولکنه لا يتناول الجميع فلا يصلح دليلاء وإن ارتا المجتهد الذي أدرك هذا المعنى 
فممنوع» لجواز أن لا يقطع بكونه مكلفاً قبل الوقت لتردده في وقوع شرط الفعل 
المكلف به. 

وان يقول: إن هذه المسألة راجعة إلى أن الامتناع بالغير هل ينافي التكليف أو 
؟ وقد تقده"» فکانت یستغنی عنها. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /۷١‏ أ. وأثبته من المختصر ق /٠٤١‏ أ وهو مثبت فى 
الشرح ص ٠٥۸‏ . ۰ 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ٠٠١/١‏ والمسودّة ص ٠۳ - ٥١‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
ص ۱۸۹ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ٠۲۱۸/١‏ وتيسير التحرير »۲٤١/۲‏ 
وشرح الكوكب المنير ٤۹1/١‏ وفواتح الرحموت ٠١١/١‏ . 

(۳) في ص ٤۲٦‏ وما بعدها. 


£00 


وخالفهم إمام الحرمين وال 

وأمّا التكليف بما جهل الأمر انتفاء شرط وقوعه من المكلف عند الوقت 
فصحيح بالإتفاق"» كما إذا قال السيد لعبده: «(صم غداً) فإن هذا مشروط ببقاء العبد 

وانخدذل الم غل واه الجمور اة ارج“ 

الأول: لو لم يصح ذلك لم يعص أحد من المكلفين أبدأً بترك ما أمر به أو نهي 
عنه؛ لأن وقوع كل فعل مشروط بإرادة قديمة هي إرادة الله - تعالى - كما هو مذهب 
أهل الحق» أو يإرادة حادثة هى إرادة الخلق كما هو مذهب المعتزلة“. فإذا ترك 
المكلف الفعل فقد علم الله - تعالى - أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه. 

والفرض أن لا تكليف عند العلم بانتفاء شرط وقوع الفعل» وإذ لا تكليف فلا 
عصان » لکن التالي باطل بالإجماع فيلزم رطلان المقدم هذا على تفدير الإإرادة 
دة 

وأمّا على الإرادة الحادثة فيقال: علم الله - تعالى - أن المكلف لا يريد أن يفعل 
فيكون عالماً بانتفاءِ شرط وقوع الفعل فلا يكون مكلفاً بذلك الفعل فلا يكون عاصياً. 

والثانی: لو لم يصح» لم يُعّلم تكليف أصلاً؛ لأنه ينقطع بعد الفعل اتفاقاً ومعه 
تلل ال والمنقطع مدوم والمعدوم ل یعلم تکليفاً وإِلا لكان العلم على 
خلاف الواقع فلا يكون علماً. وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت الفعل› 


. ٠٠١٤/١ انظر : المصادر السابقة» والبرهان‎ )١( 

(۲) انظر : المصادر السابقة» وشرح العضد ٠١/۲‏ . 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٤٤٥ _ ٤٤٤/١‏ وشرح العضد ۲/١١ء‏ وشرح قطب الدين 
الشیرازي للمختصر ق ١/۹۸‏ 

(6) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۳/١‏ وما بعدها» وشرح الأصول الخمسة ص ٠٤٤١‏ 
والتمهيد في أصول الدين ص ٠۳٦‏ والفرق بين الفرق ص ١1۱۸ء‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة 
E‏ 

. ٤٤٤ انظر ص‎ )٥( 


وإذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط . فلا يعلم التكليف قبل الفعل. 
وإذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لا يعلم أصلاً. 

قوله: «فإن فرَضَة متسعاً» جواب عما يقال: لا نسلم الملازمة» لجواز أن 
نفرض التكليف بالفعل موسَّعاًء» كالواجب الموسع» فإنه إذا انقضى من الوقت القدر 
الذي يمكن المكلف من الإتيان بالفعل الواجب فيه ولم يأت بعد» فقد علم التكليف 
بالفعل ؛ لعلمه حينئذ بتمكنه من الفعل . 

وتقرير الجواب أن يقال: نفرض زمناً زمناًء أي يجري الوقت الموسع إلى ما 
قبل الفعل ومعه وبعده. 
الفعل» ولا مع أوّل الزمان الموسع» إن وقع الفعل فيه» ولا بعدهء لانقطاع التكليف . 
وكذا في بقية الأجزاء. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الجزم بوقوع الشرط قبل الفعل لم لا يجوز أن 
يكون الإنسان إذا بلغ أول جزء من [١۷/ب]‏ الوقت ولم يجد نفسه عادماً شيئاً من 
الأفعال الاختيارية أن يجزم بوقوع شرط التكليف ويعلمه ويتمكن؟ سلمناه» لكن إذا 
آنه ينقطع معه التكليف؟ 

سلمناه» لكن إذا انقضى الفعل وانقطع التکلیف لم لا يجوز أن يتبين له آنه كان 
مكلفاً من أوّل الفعل؟ والجهل إنما يلزم أن لو علم نقسه مكلفاً بعد الانقضاء؛ لأنه 
خلاف الواقع » أمّا إذا علم أنه كان مكلفاً قبل الحال فهو مطابق للواقع . 

وأا قرض الوقت زمتا زمنا قلي بمجد ظاهراء لأنه بعد ما مضي الجزء, الأول 
من الموسع علم أنه كان متمكناً ولم يأت به» فكان عالماً بالتكليف . 

ولا نسلم انقطاع التكليف بعد أوّل الزمان؛ لأن التكليف في جميع الوقت على 


. أي المخالف‎ )١( 


ذلك التقدي ". 


ذبح ولد ؛ لأن الله - تعالى - علم انتفاء شرط وقوعه» وإذا لم یکن مکلفاً به لم 
يکن عالماً به » لکنه علم ره ؟ اة ال في مقدماته من الإإضجاع» وتل ااج 


وإمرار ا 


ومن نكر علم إبراهيم - عليه السلام - بوجوب الذبح فهو معاند. 

وفيه نظر؛ لأن هذا الوجه بعينه هو تكرار التفريع الذي ذكره في مطلع البحث 
بقوله : «فلذلك يعلم قبل الوقت» على أن في ذلك سرا أخر يذكر مشافهة. 

واحتج القاضي أبو بكر على صحة التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه: 
بان الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد من الوجوب والتحريم قد 
تحقق قبل التمكن و فإن البالغ ا ر بالطاعات» منهي عن 
انتفاء شرط وقوعه لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل» لجواز ظهور 


)۱( أ ديرو رسع 

(۲( ا با وحکاه الله - تعالی - بقوله في سورة الصافات اية : ۲ # ن 

متام أي آذك . 

(۳) قال - تعالی e‏ : فما سلما وَبَكَم للَجَينِ €3 والجبين فوق الصدغ» 
وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها. ومعنى تله للجبين : آي صرعه على وجهه ليذبحه من 
قفاه . 

انظر : لسان العرب ٠٤١ /١‏ والمصباح المنير ص ١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.10/٤‏ 
() الشفرة: انظر المصباح المنیر ص ۲٠۹‏ . 
)٥(‏ انظر هذا الاحتجاج في الإحكام للامدي ٠٥۵/۱‏ . 


نمق نفج أرّیٰ فی 
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ولقائل أن يقول: معنى قولهم : مأمور بالطاعات ومنهي عن المعاصي فيما علم 

[ولقائل أن يقول]' فلم ينهضصض دلیلا على ذلك . 

ص - المعتزلة : لو صح لم يكن الإمكان شرطاً فيه . 

وأجيب : بان الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته 

راخت بانتفاء فأائدة التكدمت: 

وهذا يطيع ويعصى بالعزم والبشر والكراهة. 

ش = قالت المعتزلة: لو صح التكليف بذلك” لم يكن إمكان المكلف به 
شرطاً فيه ؛ لأن الفعل الذي علم الامر انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن؛ لأن العلم 
بعدم الشرط لا يحتمل نقيضه» وإذا عدم الشرط عدم ]١/۷١[‏ المشروط ضرورة فكان 
فعا ا 

ولقائل أن يقول: المراد بالامتناع الذاتي أو ما لغير. والأول ممنوع والثاني 
مسلم؛ فإن شرط التكليف إمكان المكلف بهء والامتناع بالغير لا ينافيه» كما 


تقده ٠‏ ت 


(1) ما بين المعقوفتين زائد» لاستقامة الكلام بدونهء لأ معه. 

(۲) آي بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٤٤۷/١‏ وشرح العضد ٠١/۲‏ - ۷١ء‏ وشرح قطب الدين 
الشیرازي للمختصر ق ١/۹٩‏ والنقود والردود للکرمانی ق .١/٠١۹‏ 

© ال که ۰ 

)٥(‏ ن 

0) في ص ٤۲۷‏ . 


أحدهما: أن الإإمكان الذي هو شرط صحة التكليف هو أن يكون المكلف به 
مما يتأتى فعله عادة عند دخول وقته واستجماع شرائطه والفعل الذي علم الامر انتفاء 
شرط وقوعه ممكن بهذا الإمكان» وامتناعه بسبب [انتفاء]"'“ شرط وقوعه لا ينافي 
وقوعه وكون هذا اللإمكان شرطاً لصحة التكليف محل النزاع . 

وحاصله أن للفعل إمكاناً من حيث التكليف بهء وإمكاناً من حيث وقوعه»› 

والثاني ينافيه» ولكن ليس ذلك الإمكان شرط التكليف بل هو محل النزاع. 
على معنی آنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يتأتى وقوعه من المكلف؛ لأن 
اللاستجماع محال» والموقوف على المحال محال . 

فإن قيل : المراد لو فرض استجماع شرائطه. 

قلنا: ذلك فرض محال» والمحال جاز أن یستلزم محالاً آخر فلا ثبت به 
المطلوب. 

والثاني: لو صح ما ذكرتم لم يصح التكليف بما إذا جهل الامر انتفاء شرط 
وقوعه؛ لأن مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعاًء لجواز انتفاء شرط وقوعه وفيه نظر؛ 
فإنه يجوز أن تمنع الملازمة» لجواز أن لا يكون الفعل ممتنعاً. 

وقالت - أيضاً - المعتزلة : لو صح التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه» 

والجامع كون كل واحد منهما معلوماً عدم حصوله. 

ولقائل أن يقول: العلم بعدم الحصول لا يصلح أن يكون جامعاً؛ لأن الجامع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 


aS 


لا بد وأن يكون علة في الأصل» وههنا ليس كذلك؛ إذ لا يصح أن يقال: إنما كلفه 
وأجاب المصنف : بالفرق . فإن محل الوفاق”' إنما لا يصح التكليف به لانتفاء 
فائدة التكليف» وهو الامتثال أو العزم عليه. وإذا علم المأمور امتناع الفعل» يمتنع 
بخلاف ما إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل" فإنه قد يعزم فيطيع بالعزم 


ر e Sb‏ س (F۳)‏ 
وقد تقدم أن الفرق غير صحيح عند المحققين لوجهين مر ذكرهما . 


)١(‏ وهو عدم صحة التكليف بما عَلم المأمور انتفاء شرط وقوعه» هذا باطل 
بالإجماع . انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٤٤۹/١‏ . 
(۲) وهو محل النزاع. 


E 


٦۱ 


الأدلة الشرعبة 


ص د الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع» والقياس» والاستدلال. 


وهي راجعة إلى الكلام النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم . 

والعلم بالنسبة ضروري. ولو لم تقم [به]" لكانت النسبة الخارجية؛ إذ لا 
غيرهما. والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين. وهذه متوقفة. 

الأول 1١۷/ب]‏ الكتاب: القران» وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه. 
[و]" قولهم: «ما نقل بين دفتي المصحف تواترأً» حد للشيء بما يتوقف عليه؛ چ 
وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن. 

ش د لما فرغ من بيان المبادىء شرع في الأدلة الشرعية» أي السمعية» وقدمها 
على الاجتهاد والترجيح؛ لأن الاجتهاد لمعرفة كيفية استنباط الحكم من الدليلء 
والترجيح لبيان قوة بعض الأدلة على بعض» وكلاهما مسبوق بالأدلة. 

ووجه حصرها في الخمسة المذكورة؛ أن الدليل إما أن يكون معجزاً أو لا. 

والأول: الكتاب» والثاني إما أن يكون من عند الرسول أو لا. 

والأول: السنة» والثاني إما أن يكون ممن يجوز عليه الخطاً أو لا. 


.أ/٠٤١ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١۷/ب» ۷۷/ أ» وأثبته من المختصر ق‎ )١( 
. ١/٠٤ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١۷/ب» ۷۷/ ١ء وأثبته من المختصر ق‎ )۲( 


E i 


والأول هو: القياس» والثاني : الاستدلال”'“. وكل ذلك راجع إلى الكلام النفسي؛ 
لن صله الكتاب. 


آما السنة فلقوله - تعالی -: ٭ وَمایتطق عن هوی ج نهو إلا وی یوی 4 . 
وأما الإإجماع؛ فلأن أصله الكتاب أو السنة» فهو راجع إلى الكتاب. 
وأما القياس والاستدلال؛ فلأن كل منهما راجع إلى معقول الكتاب أو السنة أو 


والكتاب هو الكاشف عن الكلام النفسي القائم بذات الله - تعالى - فيكون 
الكلام راجعاً إلى الكلام النفسي” . 


)١(‏ هو إقامة دليل ليس بنصِ ولا أجماع ولا قياس شرعي . . انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
ص ۰۳۲ والإحکام للامدي ٤؛,؛‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ص »١١‏ وشرح الكوكب 
المنير ۳۹۷/٤‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ۲٠۲‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٤0٩‏ والتعريفات للجرجاني ص ٠٠١‏ وتر الجر ۷١/٤‏ : 

TT 

(۳) هذا مذه الكلابية والاشعرة حيث دهبوا إلى أن الله تعالیٰ متکلم بکلام قائم بذاته آل 
وأبداًء لا يتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه معنى واحد في الأزل هو الأمر والنهي والخبر» إن عبر 
غتة ساره کان قاتا E‏ ۰ 

فهذا الكلام الذي نقرؤه في كتاب الله عبارة عن كلام الله القديم» والمعنى فيه واحد. 

وها المذهب محالت لمذهب السلف من أئمة الخحديت والستة حيبت يرون أنه تغالى د 
لم یزل متکلماً إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء» وهو يتكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع› لا 
يشبه كلام خلقه» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. 2 


1 


والعلم بالنسبة ضروري» أي كون الكلام النفسي نسبة» العلم به ضروري . 


واستدل”" على قيام النسبة بالمتكلم بأنها لو لم تقم به لكانت النسبة الخارجيةء 


أي تكون خارجة عن المتكلم؛ لأنها إما أن تكون قائمة بنفس المتكلم أو لا تكون 
قائمة به» لا ثالث ثمة» لكنها ليست نسبة خارجة عن المتكلمء لأن النسبة الخارجية 
لا يتوقف حصولها على تعقل مفرديها وهذه السبة يتوقف حصولها على تعقل 


ويرون أن إثبات الكلام نفسياًء هو إضافة نقص إلى الله - تعالى -؛ لأن الأحرس له 
خواطر يريد التكلم بها لكنه لا يستطيع » فالله - تعالى - منزه عن مثل هذا العجز الذي هو نقص 
في المخلوق» فالخالق أولى بالتتزه عن كل نقص من المخلوق. 

انظر: لمع الأدلة لإمام الحرمين ص ٠٠٠١-٠٠١‏ والتمهيد في أصول الدين للنسقي 
ص ۲۳ وغاية المرام للامدي ص ۸۸ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۳ »٠١١‏ ومجموع 
اوی ا تة £ 


0 بون اة بين المقرذين ‏ آى بن المعن الح ديو تعلق أخذهها بالا خر وإضافه إل 
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على جهة الإسناد الإإفادي» بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤّدي معناها كان ذلك 
اللفظ إسناداً إفادياً. 
ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم : أن الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماء» فقبل أن يتلفظ 
بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي» وحقيقة الماءء والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو 
الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس» وصيغة قوله: «اسقني ماء» عبارة عنه ودليل عليه. 
انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص ١٤1۷ء‏ وغاية المرام ص ٠۹۷‏ ومنتهى 
الوصول والآمل لابن الحاجب ص ٠٤١‏ وبيان المختصر للأصفهانى ٤٠٥١ /١‏ والبحر المحيط 
TNE Ne‏ ۰ 
انظر هذا الاستدلال في: بيان المختصر للأصفهاني ٠)٠١ /١‏ وشرح العضد ۱۸/۲ وشرح 
قظب الدين النثيرازى للمخفر قى ١٠١١‏ 


1٤ 


مفرديها. فالنسبة الخارجية لا تكون هذه النسبة فهى تكون قائمة بالمتكلم . 

ولقائل أن يقول: هذا التعريف صادق على الكلام اللفظي أيضاً. 

ور ان قال هو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم؛ إذ لو لم تقم به لکكانت 
خارجة» لكنها ليست خارجة؛ لآن الخارجة لا تتوقف على حصول المفردين في 
العقل› وهذه النسبة يتوقف تعقل حصولها على مفرديها. 

وأيضاً» هو إثبات الحد بالبرهان» وهو غير جائز”''. 

ولعل الأولى أن يقال: الكلام النفسي هو: الصورة العلمية للكلام اللفظي وهو 

ذكر الأدلة على الترتيب الوضعى وذكر فى الكتاب مقدمة وثلاث مسائل 
وشاتية. 

وعرف الكتاب باسم أشهر + وهو القران» ولما کان مما یتوهم أن القران يطلق 
على الكلام النفسي مجازأء تسمية للمدلول باسم الدال آزاله بقوله: «وهو ]١/۷۷1‏ 

فقوله: «هو الكلام) كالجنس» وبقوله: «المنزل» يخرج غيره. وقوله: 
«للإعجاز» وهوإظهار صدق دعوى I E‏ 


. لأن الحد للتصور» والبرهان للتصديق فهو دليل» ولا يثبت التصور بالتصديق‎ )١( 
عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: أنه كلام الله المنزل على محمد - بي - للاعجاز والتعبد.‎ )۲( 
والإحكام للامدي‎ ۰۲۷۹/١ وأصول السرخسي‎ ٠١٠/١ وانظر في تعريفه: المستصفى‎ 
و ال ر 0 وی الا ضول اال‎ 
وجمع الجوامع‎ ٠۲۸/١ والتلويح على التوضيح‎ ۷۳/١ ونشر البنود‎ ٠٤١ لابن الحاجب ص‎ 
›۷/۲ وشرح الكوكب المنير‎ ٠٤٤١/١ والبحر المحيط‎ ۲۲۳ /١ والمحلي عليه حاشية البناني‎ 
. ۱۹/۱ ومناهل العرفان‎ 
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ا يخرج الأحاديث [القدسية]" والكتب المنزلة على الأنبياء الماضية إن لم 
يكن نزولها للإعجاز» وهو الظاهر. وقوله: «بسورة منه» وأراد بعضاً مخصوصاً 
يساوي في القدر» «الكوثر» التي هي أقصر سورة» يخرج الآية وبعضهاء والكتب 
المنزلة إن نزلت للإعجاز؛ لأن الإإعجاز لم يكن بسورة منه. 

وفيه نظر؛ لأنه جعل غاية الإنزال الإعجاز» وليس كذلك» بل غايته بيان 
التوحيد والشرائع» والحكمة العلمية والعملية ولزم من ذلك الإعجاز؛ ولأنه ليس 
نادی عل اقضر سروه أو ا منه؛ لأنه لم ينزل للإعجاز بسورة من أقصر سوره أو 
ا 

ثم زيف تعريفاً للكتاب ذكره الغزالي في المستصفى وهو: ما نقل إلينا بين 
دفتي المصحف نق موادا بأنه حد للشيء بما يتوقف تصوره على ذلك الشيء؛ 
لأن تصور ما نقل إلينا بين دفتي المصحف موقوف على نقله إلينا وعلى وجود 
المصحف» والمصحف ما ثبت فيه القران» فالنقل موقوف على وجود المصحف 
وتصوره» ووجوده وتصوره موقوف على وجود القرآن وتصوره» وذلك دور . 

ودفع بالعناية بأن هذا التعريف إنما ذكره لغير المثبت» والإثبات والنقل لا 
يستدعيان تصور القران إلا بالنسبة إلى المثبت. 


ص د مسألة: ما نقل آحاداً فليس بقرآن للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في 
تفاصیل مثله . 

وقوة الشبهة في «بسم الله الرحمن الرحيم» منعت من التكفير من الجانبين . 

والقطع آنها لم تتواتر في أوائل السور قرآناًء فليست بقرآن فيها قطعاً» كغيرها. 


. محمد ئة‎ )۱١( 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۷۷/ ب : «النفسية» وهو تحريف . 

(۳) رقمها في المصحف ۸ وهي من السور المكية. وانظر وجه الإعجاز في هذه السورة في : 
نهاية الإأيجاز في دراية الإإأعجاز للرازي ص .٠۷١‏ 

a EO 

.۷/۲ وفواتح الرحموت‎ ٤9۹/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 


٦ 


وتواترت بعض آية فى النمل فلا مخالف . 
قولهم : مكتوبة بخط المصحف. 
وقول ابن عباس : «سرق الشيطان من الناس اية». لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله. 


ش - المسألة الأولى: ما نقل إلينا آحاداً فليس بقرآن”'“. للقطع بأن العادة 
تقضى أن يكون مثل هذا الكتاب المعجز ماتا ق اا وأجزائه ووضعه وترتیبه 
لا یحکم بکونه قراناً. 

ولقائل أن يقول: أراد بقوله: «تفاصيل مثله» مثل القرآن» فالقران لا مثل لهء 
فإن نوعه منحصر في شخصه» وإن كان المثل زائدأء كما في قوله: «مثلك لا يبخل) 
فلا عاوة فة ولو أخد ارات ف ده ٠‏ استا عن هذه الخطانة في غير 
محلها. 

فرله وة اة جر اب غا قال نت مما د کر ان کا ما هو هنوار من 
المنزل فهو قرأن» والبسملة كذلك فهو قران» وذلك يستلزم إكقار من تردد فيه» وليس 
E‏ ا e‏ ا : َ (0) „ : 2 
كذلك؛ فإنه روي عن الشافعي أنه في غير سورة النمل تردد في كونها من القران في 
ء sit ()( e.‏ کے ہہ ڪ i‏ 
أول كل سورة أو لا" '. وكذلك نقل عن جمع من الأصوليين والقاضي أبي بكر . 


)١(‏ انظر: المستصفى ١/١٠٠ء‏ ومختصر ابن اللحام ص »۷١‏ وشرح مختصر آصول الفقه 
للجراعي ٠٤١١/۲‏ وبيان لا مختصر للأصفهاني ٤٦١ /١‏ وشرح العضد ۱۹/۲ وشرح قطب 
الفين اليرازى للم صر ى ١3ات‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ۷۷/ ب «تتوقف» وهو تحريف . 

)۳( اا فاا ع و 

€3 أي فى حد القران. 

)٥(‏ اية 2 فالتا ام من سايسن ولنم بسي آله الحم احير > # . فالبسملة هنا بعض أية 
فهي من القرآن بالإجماع . انظر: أصول السرخسي ۲۸١/١‏ والمستصفى ٠٠٤/١‏ وجمع 
الجوامع والمحلي على حاشية البناني ۰۲۲۷/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠١۷/۲‏ . 

(0) ذكر الفخر الرازي والزركشي أنه لا خلاف في مذهب الشافعي أنها اية من أول الفاتحة. وفيما 
عداها من السور سوى براءة للشافعي أقوال : 

أصحها: أنها اية من كل سورة. 


۷ 


وفى الجملة إما أن تكون قرآناً فى أوائل السور أو لا 
فإن کانت لزم [۷۷/ب] تکفیر من تردد» وإن لم تكن لزم تكفير من جعلها فيها 


وتقرير الجواب: قوة الشبهة من جانب المتردد والمثبت منعت من أن تکفر 


والثاني : بعض أية . 
والفالك بلست هي القران اة 
والرابع ١‏ أنها اية مفردة آنزلت للفصل ب ت الوق قال الزركشي : وهذا غریب لم یحکه 
اح من الأصحاب» ولکنه يؤخذ مما حکاه ابن خالويه في «الطارقيات» عن الربيع سمعت 
الشافعي يقول: أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم» وأول البقرة [الم € . 
قال الزركشي : «قال العلماء: وله وجه حسن» وهو أن البسملة لما ثبتت أولا في سورة 
الفاتحة فهي في باقي السور إعادة لها وتكرار. . . ولا يقال: هي آية من أول كل سورة بل هي 
آية في أول كل سورة قال بعض المتأخرين: وهذا القول أحسن الأقوال» وبه تجتمع الأدلة 
لآن إثباتها في المصحف بين السور منتهض في كونها من القرآن ولم يقم دليل على كونها آية 
من اول کل سورة): 
وكون البسملة أية من القرآن هو قول أكثر العلماء منهم عطاءء والشعبي والزهري» 
والثوري» وابن المبارك» وأحمد»ء وإسحاق» وأبو عبيدة وداود» ومحمد بن الحسن» وهو 
الصحيح عند أبي حنيفة» وعليه أكثر القراء السبعة وغيرهم . خلافاً للإمام مالك وأصحابهء 
والأوزاعي»› وابن جرير الطبري» وبعض الحنفية والباقلاني ورواية عن أحمد وغيرهم . 
انظر: أحكام البسملة للفخر الرازي ص ٠۲ء‏ والبحر المحيط ٠٤۷١/١‏ والمستصفى 
۱ والإحکام للامدي ٠.١‏ وأصول السرخسي ۲۸٠ /١‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية 
۳ + وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲۲۷/١‏ وشرح المختصر للجراعي 
۲ءء وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۲۲٠١ء‏ وتيسير التحرير ۷/۳ وفواتح الرحموت ٠٤١/۲‏ 
والمجموع للنووي ۳/ ۳۳۳ وشرح النووي على مسلم /٤‏ ١١٠١ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
78 
وقال بعض العلماء: إن البسملة أية في بعض القراءات» كقراءة ابن كثير» وفي بعض 
e ET‏ منزلة اختلافهم في غیره» کقوله - تعالی - في 
O O‏ هه هو لمن اليد > 4 فإن لفظة «هو» من القرأن في قراءة 
وبي عمرو» و وحمزة» والكسائي . وليست من القران في قراءة: نافع » 
بن عامر؛ لأنهما قراء «فإن أله أَلْعَيٌ يميد > &. انظر: أحكام البسملة للفخر الرازي 
TT‏ في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص ٦٦‏ . 


۸ 


إحدى الطائفتين» ثم ذكر مختاره بقوله: «والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرانا 
فليست بقرآن فيها»؛ لأنا نقطع بأنها لم تتواتر قرانا فيها. 

وكل ما هو كذلك لا يكون قرآناً قطعاً» كغيرها الذي لم یتواتر وسو ترکیبه لا 
بخفی» فإنه لا تعلق له بما قبله أصلا» وكان المناسب أن يقول بعد قوله: «ما نقل 
آحاداً فليس بقرآن» إلى قوله: «مثله» والبسملة لم تتواتر في أوائل السور» فلم يكفر 
المتردد فيه» ثم ذكر أنها تواترت بعض اية في النملء فلا مخالف في آنها قران في 
سورة النمل؛ لأن المتواتر مقطوع» والمقطوع لا بخالف فيه ثم ذكر شبهة القائلين 
بكون التسمية في أوئل السور من القرآن بوجهين” ': 

أحدهما: أنها فيها مكتوبة بخط المصحف» ولم ينكره أحد من الصحابة فكانت 
فيها قرآناًء لمبالغتهم في الحفظ والصيانة عن [خلط]”' ما ليس منه به» حتى منعوا 
فن ك اسا الور والعير ف القرآن حذراً عن الاختلاط' . 

ولقائل أن يقول: عدم إنكارهم ذلك إن کان دلیل لا يزيد على كونه إجماعا 
سكوتياً» فيجوز أن لا يلتزم حجيته الخصم. 

والثاني: آنه نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال: «سرق الشيطان من 
الا اا ا د التسمية في أوائل السور ولم ينكر عليه أحد» فدل قوله 


. ٤٦٥ /١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ ء٠٦١۳‎ /١ والإحكام للامدي‎ ٠٠٠١/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۷۸/: «خلد» وهو تحريف. 

0ا هر دة الصحت إلى عة جاع وغ لقان اال وات من ال عمراة: 
وخحاتمة المائدة» وخاتمة الأنفال» خاتمة يوسف» وخاتمة الكهف. وخاتمة الفرقان» وخاتمة 
الأحزاب» وخاتمة حم السجدة» وخاتمة الواقعة» وأخر القران. انظر: كتاب المصاحف 
لآبی داود ص ۰۱۲۱ ۱۲۹ء وجمال القراء ۱۲۷/۱ ۱۳۳ . 

() انظر: کتاب المصاحف لاّبی داود ص ٠۳١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في سه 5۲ كتاب الصلاةء باب: القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم والجهر بها» ولفظه: «إن الشيطان استرق من أهل القران أعظم اية في القران بسم الله 
الرحمن الرحيم». ثم قال: «كذا كان في كتايي عن آبيه عن ابن عباس» وهو منقطع» . 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٤۸/١‏ : «رجاله ثقات لكنه منقطع بين ذر» وهو 
ابن عبد الله المرهبي وابن عباس» فإن بينهما سعيد بن جبير». وانظر : تحفة الطالب ص ١٤١١ء=‏ 


2۹ 


مع عدم الأنكار على أنها من القران في أوائل السور. 

ثم أجاب عنهما جميعاً: بأنهما لا يفيدان؛ لأنهما ظنيان» وما يقابلهما - وهو 
آنها لو كانت قران لتواترت - قطعي . والظني لا يفيد إذا كان مقابله قطعيا. 

فقوله: «قولهم» مبتداً. وقوله: «لا یفید» خبره. . 

ولقائل أن يقول: شرط كون القرآن متواتراً إنما أثبته بالعادة» وقد تقده 
ضعفه» فلا يكون المقابل قطعياً. والعجب من حال هؤلاء أنهم يجعلون العادة دليلاً 
فيما هو من أعظم أمور الدين» ويعلمون أن دلالة العادة عقلية ثم يهملون العقل عن 
اللاك صا ووم 

ص = قولهم: لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف» يستلزم 
جواز سقوط كثير من القران المكرر. وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه. مثل «ويل» 
و«فباي». 


لآنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع 

ددا ا ل رات دادعا و ف ا 

تقريره: لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية في آوائل السور ليست 
بقران؛ فإن التواتر شرط متن القرآن دون المحل والوضع والترتيب» بل نقل الاحاد 
فيها كافي“ وقد ثبت بالتواتر أنها من القرآن» وإن لم يتواتر كونها قرآناً في أوائل 


ت ول لمر 

(۱) فی ص ٤٦۷‏ . 

Ney ee RE Le E 
ال ا ق وا هق‎ 

(۳) ذكره السيوطي مذهب كثير من الأصوليينء خلافاً لمحققي أهل السنة حيث ذهبوا إلى تواتر 
الجميع. 


انظر : الإتقان ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 


۷۹ 


السور فلا يلزم أن لا تكون قرآناً في أوائلها. 
وتقرير 1/۷۸1] الجواب: القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع 
ضعيف . يستلزم إسقاط ما هو من القران منه وإثبات ما ليس منه فيه في المكررات . 
وقوله: «يستلزم) حاز أن یکول استئنافاً دلي للضعف وهو الظاهر› وجاز أن 
یکون خبراً لمبتدأ - وهو «قولهم» - بعد خبر. 
وتقريره على الأول : أن قولهم ذلك ضعف ؛ e e‏ 
ا المکرر» مثل: ول ومین ديت 2 4 و ياي الا ریک 
4 لأنه إذا لم يشترط التواتر في المحل جاز أن لا یتواتر کثیر من 
الواقعة في القران» وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إليناء وما جاز أن لا 
يصل إلينا جاز سقوطه. 


وجواز إثبات ما ليس بقرآن منها؛ لأنه إذا تواتر بعض من القران بحسب المتن 
فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الاحاد» فجاز أن يكون بعض 


)١(‏ آي بعد الخبر الأول وهو قوله: «(ضعيف». 

0 ی رن ارات غ رار کر نه ساف : 

0 غشر يات فى سورة المرسلات وى 416 615 ۴21۸۲2 0۷ £0066 06¥ 4 
قال الرازي في إعادة ذه الاية: «فلاأنه ذكر ذلك عند قصص مختلفة› فلم يعد تکراراً؛ لاله 
أراد بما ذكره ولا : # ول َمَيذٍَمُكَدَيت 2 € بهذه القصة ثم لما أعاد قصة أخرى ذكر مثله على 
هذا الحد. ولما اختلفت الفائدة حرج عن أن يكون تكرارا» . 

انظر : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص .٠۸٩‏ 

وقال تاج القراء الكرماني في كتابه «أسرار التكرار ‏ فی القرآن» ص ۲۱۳: «كل واحد منها 
کرک عت اکر الاو فا کول کارا مھا ر چا لی ب 
دول بعض') . 

. ٠١ موطناً من سورة الرحمن أولها آية‎ )۳١( وردت في‎ )٤( 

قال الرازي في كتابه «نهاية الإإيجاز» ص ۳۸۸: «ليس بتكرار؛ لاأنه سبحانه ذكر نعمة بعد 
نعمة» وعقب كل نعمة بهذا القول. . . ومعلوم أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض 
تن د رة عقا نة أخرى». وال كان الفط .واا :وانظر سرا التکرار ف القران 
ص ۱۹۸ . ۰ 


۷۱١ 


افراد الكو واا ت ا ا و ت ا ا 

وتقريره على الثاني ' قولهم: ذلك ضعيف؛ لأآن العادة تقضي بتواتر المتن 
والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القرآن بلا فرق“ وقولهم ذلك - أيضاً - 
يستلزم جواز سقوط كثير من القران إلى اخره ولقائل أن يقول: لا نسلم أن التواتر في 
المحل إن لم يكن شرطاً جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القران؛ لأن 
الفرض أن المتن متواتر» بل الجائز أن لا يتواتر المحل» وعدم تواتره لا يستلزم 
سقوط متن القرآن. 

وكذلك يقال في جانب الإثبات : لا نسلم آن المحل والوضع والترتيب إذا لم 
تكن متواترة لزم إثبات ما ليس بقران؛ لأن الفرض أن المتن متواتر فقي أي محل وقع 
فهو قرآن لا یزید ولا ينقص . 

وما الكلام على العادة فقد تقده . 


وأما شناعة لفظه فى إطلاق «المكرر» على القران الذي اتفق المحققون على أنه 
لم يتكرر فيه «ألف» ولا غيرها من الحروف فهي صادرة عن قلة معرفة بحال القران 
المجيد““ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


() آئ تقریز الجراب على جواز كونه خبراً. 
(۲) آي بلا فرق بين المتن وبين المحل والوضع والترتيب. 
7 ق 
eS Noe SSE O‏ 
Ns‏ ۰ 
ثم ليس هو الوحيد الذي أطلق لفظ «القران المكرر» بل أطلقه كثير من المفسرين قال 
القرطبي في تفسير قوله - تعالى -: لمأي اا ريک تَکڏِبان # في سورة الرحمن: 
«فالتكرير فى هذه الآيات للتأكيد والمبالغة فى التقرير» ونقل عن الحسين بن الفضل أنه قال: 
«التكرير للغفلة» وتأكيد للحجة». u‏ عن القتيبي آنه قال : «والتكرير حسن في مثل 
هذا) . 
انظر : الجامع لأحكام القران ٠٠١ _ ٠١۹/١۷‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي مجلد ٠١‏ 
ح ۹۷/۲۹ ولباب التأويل للخازن ۲٠۰۹/٤‏ وفتح القدير للشوكاني ٠١/١‏ وتفسير = 


VY 


۱ 
ا 


وقوله: «لا يقال» جواب إيراد على جوابه عن الإيراد الأول» وهو أن يقال: لا 
نسلم عدم جواز الإسقاط والإثبات» بل جاز ذلك إن لم يمنع مانع» لكنه قد منع عن 
لك ٠‏ ااق الوا فا هو مر ولت غل و 

أحدهما: أن جواز الإسقاط إن تحقق» فلو قطعنا النظر عن ذلك الأصل - يريد 
اتفاق التواتر - لم يقطع بانتفاء السقوط؛ لأن الفرض جوازه» لكنا نقطع بانتفاء 
جوازه» قطعنا النظر عن ذلك الأصل أو لم نقطع . 

ولقائل أن يقول: قطع النظر عن ذلك اعتبار الموجود معدوماً وهو محالء فلا 
تا فرغلل فير هق جرار ا لقا القطع باتفا الجرار طم عا ذف 
الواقع فيكون جهلا. 

وقوله: «والدلیل ناهض» يريد به ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من 
اا 

ولقائل أن يقول: الدليل ناهض في المتن أو في الوضع والمحل والأول» 
مسال غير مد او وا مر 1ي 


= المراغي ۱٠۹/۹‏ . 
واعلم أن التكرار الذي يعنونه في القرآن الكريم لخرض» ومتى كان التكرار لغرض فهو 
من الفضائل لا من المعايب . . وإنما يعاب إذا كان في موضع واحد لا لغرض. 
انظر : نهاية الإأيجاز فى دراية الاإعجاز للرازي ص ۳۸۸ . 
(۱) هذا اقتباس من القرآن ف ر ف 8 
(۲) أي منع جواز الإسقاط والإثبات. 
(۳) آي جوابه. 
(6) يعنى سقوط المكرر؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوطه هو اتفاق تواتره. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني ٤٦۹/١‏ . 
(6) فهو يدل غلى انتفاء جراز قوط المتكرر: 
(0) لأنه لا نزاع فيه. 
(۷) لأنه محل النزاع. 
VY‏ 


الثاني : أنه لو كان كما ذكرتم» لزم جواز ذلك» أي جواز كل واحد من السقوط 
والائات ف المسخل؟ :لن الجراز إن اتفى ف الال سيب افاي التواتره لك 
يجوز أن ينتفي التواتر في المستقبل» فيلزم جواز السقوط والإثبات. 

ولقائل ان تقول لا ل ذلك فى المسفل ‏ أيضا + لن قولة الى 
CC‏ ےک وهی تات ظا ف ا 
ينافيه . 

ص د مسألة : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء» كالمد والإمالة 
وتخفيف الهمزة ونحوه. 

لنا: لو لم تكن لكان بعض القران غير متواتر» كملك ومالك ونحوهما. 
وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما. 

مسألة : العمل بالشاذ غير جائز مثل : # فصيام َة ايام متتابعات# . واحتح به أبو 

لنا: ليس بقران ولا خبر يصح العمل به. 

قلنا: يجوز أن يكون مذهباً» وإن سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به. 
ونقله قرآناً خحطاً . 

المحكم والمتشابه. 

المحكم : المتضح المعنى . 

والمتشابه : مقابله» إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. والظاهرء الوقف 
على # وال حون ف المار # : لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

ش - المسألة الثانية: في أن القراءات السبع المنسوبة إلى القراء السبعة: 


(1) سورة الحجر اة ۹. 
CVE‏ 


د )۱( (۲( ٤‏ )۳( )€3 
تنافىع وان کر > واي عمرو > وأإببنن عامر ¢ 


(1) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» أبو رُوَيْم المقرىء المدني. مولى جَخونة بن 
شعوب الليثي» وأصله من أصبهان . قرأ على سبعين من التابعين منهم : عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصّاح. وقرأً عليه خلق كثير منهم: الإمام 
مالك» وإسماعيل بن جعفر» وعيسى بن وردان الحذاء. ولد فى خلافة عبد الملك بن مروان 
سنة بضع وسبعين › وتوفي سنة (۱۹۹ه) رحمه الله . ۰ 

انظر: معرفة القراء الكبار »٠١١/١‏ وسير أعلام النبلاء ۷/ ١٠۳۳ء‏ وغاية النهاية لابن 
الجرری ٣٣ ۶/٣‏ والتاريخ الكبير ۸/ ۸۷ وتهذيب التهذيب ٠٤٨۷/٠١‏ وتقريب التهذيب 
۲/ 40 . 

(۲) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان»ء أبو مَعبد الكناني الداري المكي» مولى 
عمرو بن علقمة . أصله من أبناء فارس» إمام المكيين في القراءة. قرأ على عبد الله بن السائب 
المخزومي» ومجاهد» ودرباس مولى ابن عباس . وقرأً عليه جمع منهم: أبو عمرو بن العلاءء 
وشبل بن عباد» ومعروف بن مشكان. ولد سنة (۸٤ه)»‏ وتوفى سنة (١۲١ه)‏ وقيل : 
e‏ 

انظر: معرفة القراء الكبار ۸٦/١‏ وسير أعلام النبلاء »۳۱۸/٠‏ وغاية النهاية ٤٤۳/١‏ › 
وطبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ والتاريخ الكبير ۱۸١/١‏ والجرح والتعديل ٠٤٤/١‏ والكاشف 
۰/۲ 

(۳) هو: بو عمرو بن العلاء بن عمار» بن العريان التميمي ثم المازني البصري . اختلف في اسمه 
على آقوال أشهرها زبّان شيخ القراء والعربية بالبصرة. قرا على مجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وغيرهم . وقرأً عليه خلق كثير منهم: يحيى بن المبارك» وشجاع البلخي» وعبد الله 
بن المبارك. يقال إنه ولد بمكة سنة (۸٠ه)‏ ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة ١٤(‏ ه) وقيل 
سنة ۱١۷(‏ ه) - رحمه الله . 

انظر: معرفة القراء الكبار ١/٠٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ٤٠۷/١‏ وغاية النهاية 
٠۸/١‏ والتاريخ الكبير ٠٠١/۹‏ ونزهة الألباء ص ٠۲٤‏ ومراتب النحويين ص ۳۳» والمزهر 
۹۸/۲ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم . آبو عمران اليحصبي الدمشقي . إمام آهل الشام في 
القراءة. قرأ على ا الدرداء» والمغيرة بن ا شات فال بن غك .وروق غه 
ANN ely o ON ee E E a‏ 
وتوفی سنة (۱۱۸ه) - رحمه الله تعالی . 

انظر : معرفة القراء الكبار ۸۲/١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ ۲۹۲ وغاية النهاية ٤۲۳ /١‏ › 
وطبقات ابن سعد ٤٤۹/۷‏ » والتاريخ الكير 5/ 5١ء‏ وتهديت التهدنب ۲۷/5 × وتقر يت = 


V0 


قاض > ا ولا هات لھا وألا يصدق نقيضه» وهر ان 


= التهذيب ٤٠١ /١‏ وخلاصة تذهيب الكمال ص ۲٠۲‏ وتذكرة الحفاظ ٠١١/١‏ . 

)١(‏ هو: عاصم بن ابي الود أبو بكر الأسدي» واسم ابه «بهدلة» على الصحيح إمام ومقرىء 
العصر بالكوفة . قرأ على أبي عبد الرحمن السّلمي» وزر بن حبيش الأسدي» وحدث عنهما 
وعن أبي وائل وطائفة من كبار التابعين . وروى عنه: عطاء بن أبي رباح» وأبو صالح السمان 
وهما من شيوخه»ء وقرأً عليه خلق كثير منهم الأعمش. ولد في إمرة معاوية بن أبي سفيان» 
وتوفی سنة (۱۲۷ه) - رحمه الله تعالى . 

انظ : معرفة القراء الكبار .۸۸/١‏ وسير أعلام النبلاء .٠٠٠/٠١‏ وغاية النهاية ٤٦/١‏ 
وميزان الاعتدال ۲/ ٠۷‏ والكاشف ٤4/۲‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ٠١١‏ . 

(۲) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» آبو عمارة التيمي الكوفي» مولى عكرمة ابن 
ربْعي» أصله فارسي . كان إماماً عالماً بالحديث والفرائض . قرأ على الأعمش» وحمران بن 
أعين» وجعفر الصادق. وقراً عليه عدد كثير منهم: الكسائي» وسليم بن عيسى» وعبد 
الرحمن بن أبي حماد. ولد سنة ۸٠(‏ ه) وتوفي سنة (١١٠ه)‏ - رحمه الله تعالى . 

انظر : معرفة القراء الكبار ١١١/١‏ رو ا النبلاء ۷/ ۹١‏ وغاية النهاية /١‏ ١١٠۲ء‏ 
وطبقات ابن سعد ۳۸١ /١‏ والمعارف ص ٠٥۲۹‏ والجرح والتعديل ۲٠۹/۳‏ وميزان 
N O OE‏ وت ااه 

(۳) هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن» أبو الحسن» الأسدي الكوفي» الملقب بالكسائي 
لكساء أحرم فيه. إمام وشيخ القراءة والعربية. قرأ على حمزة» وعيسى بن عمر الهمداني» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقراً عليه: أبو عمر الڌوريء وأبو الحارث الليث› 
وقتيبة بن مهران الأصبهاني وغيرهم. له عدة تصانيف منها: معاني القران» وكتاب في 
القراءات» وكتاب النوادر الكبير . ولد فى حدود سنة (١۲٠١ه)‏ وتوفى سنة (۸۹٠ه)‏ - رحمه 
لله تعالی. ۰ 

انظر: معرفة القراء الكبار »٠١١/١‏ وسير أعلام النبلاء ۹/١١۱ء‏ وغاية النهاية 
١ه.‏ ونزهة الآلباء ص ۷٦ء‏ ومراتب النحويين ص ١٠ء‏ واللباب ۹۷/۳ والبلغة في 
آأنمة اللا ف 216١‏ والماهر 6۷/٢‏ وطقات المفمر ین للذاودی ۴۹۹/۲ : 

)٤(‏ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء السنة. انظر: شرح الكوكب المنير ۲/ ۷٠ء‏ وحاشية 
التفتازاني على العضد »۲٠/۲‏ وفواتح الرحموت ١/١٠ء‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
۲ ,+ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني ۱۲۸/١‏ ومناهل العرفان ٤۲۸/١‏ . 


۷٦ 


E 

والمسآلة الثالثة : في أن العمل بالشاذ غير جائز» وهو ما نقل آحادا" . ومثل 
لذلك بقوله: * فصيام َة ايام متتابعات )4" بناء على زعم أن قوله: «متتابعات» تقل 
آحادا فلا يجوز أن يحتج به على وجوب التتابع في صوم كفارة EN‏ 

وجوز أبو حنيفة العمل بمثلهء وا حتج به على ذلك . 

واستدل المصنف على ما اختاره بآنه لیس بقران حيث لم يتواتر ولا خبر يصح 


العمل به؛ لأن ما يصح العمل به من الخبر: ما رواه الراوي خبراً عن الرسول. وهذا 


(1) لأنه خلاف الإجماعء قال الطوفي: «لا خلاف أن في القراءات تواترا وإنما النزاع في أن 
جميعها تواتر» وفي أن هل فيها أحاد آم لا؟». انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۲۲/۲ . 

(۲) انظر : البحر المحيط ٤۷٤/١‏ . 

() هذا في قراءة ابن مسعود وغيره» قال السيوطي : «أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري» وا الشيخ والبيهقي عن ابن مسعود آنه کان 
بقراهاة: انظرة الدر الور لوط 567/۴ .: 

(6) وهو رواية للإمام ا ا ا الامدي ونقله عن الشافعي» قال إمام الحرمين: إنه 
ظاهر مذهب الشافعي» وجزم به النووي في شرح مسلم. وقال الإسنوي: ما قالوه جميعه 
خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي على أنها حجة في 
موضعين من مختصر البويطي» في باب الرضاع» وفي باب تحريم الحج» وجزم به الماوردي» 
وأبو الطيب» والرافعي وغيرهم . 

انظر: البرهان ٠٦11/١‏ والمنخول ص ۲۸١‏ والإحكام للامدي ١/١٠٠ء‏ وشرح 
الكر كت المتير 83/١‏ و الد ۷۷ و جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
۱ والتمهید للإسنوي ص ۱٤۳١ ۰۱٤١‏ وشرح النووي على مسلم ۱۳۰/١‏ ۔ ۱۳۱ 
والاتقان في علوم القران ۲۲۹/۱ . 

۹/۳ وتيسير التحریر‎ ٠۲۸١/١ وهو الأصح عند الإمام أحمد. انظر: أصول السرخسي‎ )٥( 
ومختصر ابن اللحام ص ۷۲ء والقواعد والفوائد الأصولية‎ »١١/١ وفواتح الرحموت‎ 
۱۳۸/۳ ومقبول المنقول لابن عبد الهادي ق ٤/ب» وشرح الکر کت لتر‎ ٠١١ ص‎ 
. ۲۳١۰ /۱ والاتقان‎ ٤۷1/١ والبحر المحيط‎ 

(0) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٤۷۳/١‏ وشرح العضد ۲١/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ./۱١۸‏ 

3۵ 


Eh 


وقالت الحنفة : يتعين اما القران» وإما خبر الواحد؛ أنه ال تیت كوه 
داك ولال يت SSE e eS‏ 


واوا : بنا لا نسلم آنه إذا لم يثبت کے که و ا کون کی راد لأن الراوي 
ما رواه خبراً» فیجوز أن یکون مذهباً e‏ ذكره بياناً لمعتقده". وإن سلم صحة 
كونه خبرأً» فلا نسلم صحة العمل به؛ لأآنه مقطوع بخطئه؛ لأنه نقله قرانا وهو ليس 
بقرآن قطعاً» والخبر المقطوع بخطئه" لا يصح العمل به. 


ولقائل أن يول : إن ذلك فرأءة وابن و وکال ورا فی 


(1) انظر: المصادر السابقة» وأصول السرخسي ۲۸٠۱/١‏ . 

(۲) انظر : الروضة ۲۷١/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲١ - ۲٣/۲‏ . 

)۳( قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١١/۲‏ اه م لان انه ان کون کون واا 
طا وکو لا وچب ان کون کر نه را طا فعا لجواز ن یکون خبراً لم ينقل خبراً ولا 
نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه» . 

)٤(‏ هو: ائ کین ق عت أبو المنذر الأنصاري - رضي الله عنه - أقراً الأمة» عرض 
راعلى :ال ET N TE‏ وكان رأساً في العلم 
والعمل . قرا عليه ابن عباس » وأبو هريرةء وعبد الله بن السائب وغيرهم . وفي وفاته خحلاف› 
قيل : أصحها آنه مات فى خلافة عثمان سنة ثلاثين . 

انظر : معرفة القراء الكبار ۲۸/١‏ وسير أعلام النبلاء ۳۸۹/١‏ وغاية النهاية ١/١‏ 
والإصابة ١/۱۹ء‏ والاستيعاب ٠٠/١‏ وأسد الغابة ٠٦١/١‏ والمعارف ص ١٦١۲ء‏ والجرح 
والتعديل ۲۹٠/۲‏ وحلية الأولياء ٠٠٠٠/١‏ ومجمع الزوائد »۳٠٤١/۹‏ وطبقات الحفاظ 
ن 05 ك الال ۲7۳ 

- هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن الهذلى المكي - رضي الله عنه‎ )٥( 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن المهاجرين إلى الحبشة» ل المدينةء فقيه الأمة»›‎ 
روى علماً كثيرأً» ومناقبة غزيرة كان أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله - ي - وأقرآه»‎ 
وکان يقول حفظت من في رسول الله - ية - سبعين سورة. قرأ عليه علقمة» ومسروق›‎ 
توفي سنة (۳۲ه).‎ E Ee N 

انظر: معرفة القراء الكبار ۳۲/١‏ وسير أعلام النبلاء ٤٦١/١‏ وأسد الغابة ۳/ »۳۸٤‏ 
وطبقات الفقهاء ص ٠٤‏ والمعارف ص ۲٤۹4‏ والجرح والتعديل ٠٤۹/١‏ وتاريخ بغداد 
“١‏ وحلية الأولياء /١‏ ١١٠٠ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١٠ء‏ وطبقات الحفاظ ص ٠٠‏ 
ومجمع الزوائد /٩‏ ۲۸۹ . 


۷۸ 


القرن الثاني» مكتوبا في مصحفهما ومصحف كل من كتب من مصحفهما. فتسميته 
ادا لس عل وا ي 
وقوله: خو :ان يکون غا ا ا و إذ لا يظن بأحد من 


جهال العوام أن يدخل مذهبه في مصحفه [۷۹//] ويدعي آنه قرآن» وهل هو إلا کفر 
E‏ 
ومراغمة .. 


وكذلك نسبة الخطأً إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى. 


المحكم : المتضح» هو خاتمة بحث الكتاب بذكر 2 والمتشابه ؛ لاشتمال 
الكتاب عليهما" . قال الله - تعالی - # هو الّزۍ رل علد آلککب مه ایت کت هی اء 
التب وا م ت ر 
وعرف المحكم بقوله: المتضح المعنى » والمتشابه: بما يقابله"“ إما 
ع اوہ ج 


لاشتراك کقوله O O E‏ د کقوله - تعالی -: # أن 
اغ او رر تشییه کیا فی قر : ل واو ل کی 


(1) انظر: الروضة .۲۷١/١‏ وحاشية التفتازاني على شرح العضد ۲٠/۲‏ . 

(۲) المراغمة: المغاضبة . انظر: لسان العرب ٠۹۸٤/۳‏ . 

(۳) انظر: العدة ٦۸٤/١‏ وشرح اللمع ٠٤٦٤/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ .۲۷١‏ والمستصفى 
والعر الط 560/١‏ ومراة الأضصورل: ص :۴0۸-0۳6۲ وإرشاد الفخورل 
ص ٠۳١‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 4/٤‏ والإتقان ۲/ ٠‏ والبرهان في علوم القرآن 
۲ والدر المنثور ٠٤٤/١‏ والتبّذ في أصول الفقه لابن حزم ص ٠٠١‏ . 

€3 وو اع 

ء٤۸ ذكر الطوفي أن هذا اترات أجود ما قيل فيه من أقوال كثيرة للعلماء. انظر: البلبل ص‎ )٥( 
وشرح‎ ء٠۱۹١‎ /١ وتحرير المنقول للمرداوي‎ ٠١١ /١ والمنخول ص ١١۷٠ء والإحكام للامدي‎ 
وجمع الجوامع‎ ٠٤۷٤/١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ ٠٤٠١ /١ مختصر أصول الفقه للجراعي‎ 
وشرح مختصر الروضة للكناني‎ ۲٦۷/١ ونشر البنود‎ »۲٦۹۸/١ والمحلى عليه حاشية البناني‎ 
. ٠٤١١/۲ ق ۲۹/» وشرح الکوکب المنیر‎ 

(0) انظر المصدر السابق . 

AN 

N (A) 

Waa 


۷۹ 


وهذا القسم يناسب أن يسمى متشابها”» وما عداه بغير مناسب بل المناسب فيه 
ال ل و الجا دور ال اة 

وقوله: والظاهر الوقف على #والرًسيخويَ 4" . جواب عما يقال: إذا كان 
ال اولعجا اه جاز أن يكون المتشابه مما يعلم . 

ر EF‏ ا ع ت ا با 
فلم يكن المشترك والمجمل متشابهاًء وذلك باختيار مذهب الخلف» وهو الوقف على 
قوله : # وألاّسحودًن ألْمأر 4“ ليصير مما يعلم فيصح التفسير بالمشترك والمجمل. 


(1) في هذا نظر؛ إذ لا يصح أن يطلق على أيات الصفات اسم المتشابه من غير تفصيل› لأن 
معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها ولكن كيفية اتصافه - سبحانه وتعالى - بها غير 
معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية 
الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة. 

انظر : مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص ۷۷. 

(۲) سورة ال عمران من الاية۷ . 

ر ان عا ا 

)٤(‏ وهو قول مجاهد» وابن عباس فى رواية واختارها الأمدي والنووي» وبعض الحنابلة. وذهب 
عامة السلف من الصحابة الا وآتباعهم ومن بعدهم من آهل السنة إلى أن الوقف على 
قوله - تعالی -: #وما يعلم تأويله إلا الله لفظاً ومعنى» وهو صح الروايات عن ابن عباس . 

وقيل : بالوقف مطلقاًء لتعارض الأدلةء وهو قول القفال الشاشي . 

وقيل : يجوز الوقف على لفظ الجلالة» ويجوز الوصل . والمعنى صحيح على كل منهما 
فمن قال بالأول أصاب ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه» كوقت الساعة» ومن قال بالثاني 
أصاب ومراده بتأويله «تفسيره» حيث يعلمه الراسخون كعلمهم بما تشابه على النصارى من 
قوله : [إنا]» و [نحن] أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان. صوب هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهو قول الراغب الأصفهاني . 

انظر : الإحكام للامدي ٠٦۷/١‏ - ۸٦ء‏ والروضة ٠۲۸٠/١‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ٠٤۳/۲‏ وفواتح الرحموت ۲/ 1۷ء وشرح الكوكب المنير ۲/ ٠٠١‏ وما بعدهاء والبحر 
المحيط »٤)٥١/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم ۰۲۱۸/١١‏ والمفردات للراغب 
الأصفهاني ص ٠٠١‏ والبرهان في علوم القرآن ۷۲/۲ والإتقان ۲/ ۷ والتدمرية مع شرحها 
التحفة المهدية ص ١٤۲۲ء ۲۳١‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية ٠٤۳١/١۳‏ - ١٥٤٠ء‏ وأضواء البيان 
۳/۱ = 


CA 


في ا لسنة وأفعاله' _ جلا 


ص د السنة. 

ا الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. 

وخالف الروافض . 

وخالف المعتزلة إلا في الصغائر. ومعتمدهم التقبيح العقلي والإجماع على 
عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. 

وجوزه القاضي غلطاًء وقال: دلت على الصدق اعتقاداً. 

وأما غيره من المعاصي» فالإجماع على عصمته من الكبائر» وصغائر الخسّة. 
والأكثر على جواز غيرهما. 

ش د لما فرغ من بحث الكتاب» شرع في السنة"» وذكر أحكامها في أربع 
مسائل . وجعل الأولى في بيان عصمة” الأنبياء؛ لأنها كالمقدمة لما بعدها فإن السنة 


.)۲( أفعاله من سنته - ية - يتضح ذلك من شرح المؤلف» ومن تعريف السنه كما في هامش‎ )١( 

(۲) السنة في اللغة : الطريقة والسيرة. انظر: لسان العرب .۲٠۲٤/٤‏ والمصباح المنير ص ›١١١‏ 
والقاموس المحيط ص ٠١١۸‏ . 

وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي - ميه - من قول أو فعل أو تقرير. انظر: العدة 

›٠۹۹/١ والإحكام للامدي‎ ۰٤4 والبلبل ص‎ »1١١/١ وأصول السرخسي‎ , ٠/١1 
وشرح الكوكب‎ ۹٤/۲ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني‎ ٠/٤ والموافقات‎ 
›۳/۲ والتلويح على التوضیح ۰۲/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۹/۳ ونشر البنود‎ ٠١١ /۲ المنير‎ 
وشرح العضد ۲۲/۲ والبحر المحيط ٤/٤٠٠ء ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين‎ 
. ٦۸ وحجية السنة ص‎ ١١١ ص‎ 

(۳) العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ = 


۸۱ 


تنقسم إلى أقوال وأفعال”'» فيجب أن يعلم بأنها حقة توجب التأسي وهو إنما يتحقق 
بعد بيان عصمتهم فيقل الخلاف الواقع ف 


ونل عن أكثر الأصوليين أنه لا يمتنع عقلدً أن يصدر عنهم قبل البعثة صغيرة أو 


(0) م‎ ef. EE u es FIL 
: کیره > خلافا للروافض فيهما» وللمعتزلة في الكبائر‎ 


e e r O‏ وهر 
مناف لمقتضى الحكمة» فيكون قبيحا عقلاً» وأما بعد البعثة فالإجماع منعقد على 


(۳) 


(€) 


)0( 


(7) 


والمواقف ص ٠۲٦٦‏ وشرح الكوكب المنير ۲/ ۷١٠١ء‏ وتيسير التحریر ٠١/۳‏ . 
وتقريرات . انظر : المصادر السابقة فى هامش (۲). 
آي فى عة الس والنكر اججها هم الرنادفة وطاتفة من غلا الرافضة. كر اك 
السيوطي في كتابه «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» ص ٠‏ . وانظر حجية السنة في : الرسالة 
للشافعي ص ۷۳ وما بعدهاء والإحكام لابن حزم ٠۱٠۸/١‏ وأصول السرخسي 4٠/۲‏ 
والمستصفى ۱۹/١‏ والروضة ٠٤١/١‏ وتيسير التحرير ۳/ ۲۲» وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ٠٠٠/۲‏ وآصول مذهب الإامام أحمد ص ۲۲۴ وحجية السنة لعبد الغني عبد الخالق 
ص ۲٤۳‏ . 
ونقله الامدي عن كثير من المعتزلة. انظر: الإحكام للامدي ١/۱1۹ء‏ والمنخول ص ۲۲۳ 
وتيسير التحرير ۳/ ٠٠٠‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲/ ٠۹٠١‏ وشرح الكوكب 
المن 411۹/١‏ والمواففت ص .٠5۹‏ 
هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله - بيه - ويسبونهم وينتقصونهم» ويكفرون أبا 
بكر» وعمر» وعثمان» وغيرهم من الصحابة . وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء 
وقيل: غير ذلك» وهم مجمعون على أن النبي - بي - نص على استخلاف علي بن أبي طالب 
باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به. وانقسمت الرافضة إلى 
فرق» أعظمهم بأساً من يقول: إن علياً إله. 

انظر : مقالات الإسلامیین ۸۸/١‏ وما بعدهاء والفرق بین الفرق ص ۰۲۱ ٠۲۹‏ وتلبيس 
ابلشن ن ۹۷ ورسالة فى آلرذ غل الرافضة خن 6۸ > 416 و مخض :التحفة الات غشرة 
للدهلوي ص ٩ ۰٦‏ . 
هذا قول آكثر المعتزلةء فهم يوافقون الرافضة إلا في الصغائر. انظر: المصادر السابقة في 
هامش (۳)» وفواتح الرحموت ۲/ ٩۷‏ وشرح العضد ۲۲/۲» وإرشاد الفحول ص .١‏ 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۰٤۷۸/١‏ وشرح الکوکب المنیر ٠١۹/۲‏ . 


AY 


عصمتهم من تعمد الكذب في الآحكام» لدلالة المعجزة على صدقه”' . وما وقوع 
ذلك منهم غلطاء فقد جوزه الباقلاني وقال: دلالة المعجزة إنما هي على صدقهم فيها 
قصداً واعتقاداً. وأما ما يقع منهم غلطاًء فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه" . 

وآما غير الكذب من المعاصي» فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائر 
مطلقاًء والصغائر الدالة على خسة فاعلها ونقص مروءته كسرقة كسرة" . 

وأما غير ذلك فالأكثر على جواز صدورها منهه . 

ولقائل أن يقول: هذه [۷۹/ب] المسألة من مسائل الكلام“ لا محالة فذكرها 

ص - مسألة : فعله . بيه - ما وضح فيه أمر الجبلَّة» كالقيام والقعود» والأكل 
واه او تحصصه »› کالضحی › والوتر» والتهجد» والمشاورة› والتخيير › 
والوصال» والزيادة على أربعء فواضح . [وما سواهما]"» إن وضح أنه بيان بقول أو 
قرينة » مثل «(صلوا» و «خذوا». وكالقطع من الكوع› والخسل إلى المرافق اعتبر اتفاقاً. 

وما سواه» إن علمّت صفته» فأمته مثله. 

وقيل : في العبادات . 

وفيل: كمالم تعلم. 

وإن لم تعلم فالوجوب› الد والاباحة» والوقف . 

والمختار: إن ظهر قصد القرينة فندب» وإلا فمباح . 

ش ‏ المسألة الثانية : فيما يثبت بأفعاله - بيه - وهي على أقسام: 


(1) انظر : المصدرين السابقين» والإحكام للامدي ۱۷١ /١‏ والمواقف ص "٥۸‏ . 

(۲) انظر: المصادر السابقة» والمنخول ص ۲۲٤‏ وشرح العضد ۲۲/۲ . 

)۳( ای کبرة و 

)٤(‏ انظر : المصادر السابقة. 

)0( انظر : المواقف في علم الكلام ص ١۸‏ . 

0) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق :/۸٠‏ «وما سواها» والصواب ما أثبته بالمقابلة مع 
المختصر ق /٠١‏ ١ء‏ والسياق يدل عليه. 


CAY 


ما وضح فيه أمر الجبلة". كالقيام والقعودء والأكل والشرب والحكم فيه 
الا وما وصح تحص صه به» کا ET‏ وال 


٥۳۹/۱ هي الخلقة» والطبيعة. وجبله الله على كذا: أي فطره عليه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ١ والمصباح المنير ص‎ 

(۲) آي له - َيه - ولأمته . نقل بعض العلماء الاتفاق على ذلك كابن الهمام والعضد وغيرهما. 

وقال الفتوحي ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا أنه يندب التأسي به» ونقل أبو إسحاق 
الاسفرات لا بع فه ألا فصي الأترال دة مباح» ومندوب» و 

انظر: تیسیر التحریر ۳/ ۱۲۰ وشرح العضد ۰۲۲/۲ وشرح الکوکب المنیر ۱۷۹/۲ 
وغاية الوصول ص ٩۲‏ . 

(۳) ورد في تخصيصه - 4 - بالضحی والوتر ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: سمعت 
رسول الله - ية - يقول: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: الوتر» والنحر» وصلاة 
الضحی» آخرجه الإمام آحمد في مسنده ۲۳۱/۱ . 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 1١١‏ : «وهذا الحديث لم يروه أحد من آهل الكتب 
الستة وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده» وهو ضعيف». وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك 
٠٠٠/١‏ كتاب الوتر» والبيهقي في سننه ٤1۸/۲‏ . كتاب الصلاةء باب: ذكر البيان أن لا فرض 
في اليوم والليلة أكثر من خمس وبآن الوتر تطوع» والدارقطني في سننه ۲٠/۲‏ كتاب الوترء 
باب : صفة الوتر وأنه ليس بفرض . 
وضعفه العلماء؛ لآن فى سنده أبا جناب الكلبى» واسمه يحيى بن أبى حية. قال 
اکن د اجرف ا ا و ا ر 
١‏ : «ضعيف الحديث لكثرة تدليسه». وأورد طرقاً أخرى للحديث كلها ضعيفة . 
وقال البيهقي في تخصيصه بقيام الليل: «لا يثبت في هذا إسناد والله أعلم». السنن 
الکبری ۳۹/۷. 
والمراد بالضحى: صلاة الضحى» ووقتها من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى أن يبقى 
لاستوائها في كبد السماء مقدار رمح . انظر: معجم لغة الفقهاء ص ۲۸۲ . 
والوتر: بفتح الواو وكسرها» الفرد من العدد نحو الواحد والثلائة والخمسة. . . وصلاة 
الوتر: هي الصلاة المخصوصة التي تصلى بعد فريضة العشاء. انظر: المصباح المنير 
ص »۲٤۸- ۲٤۷‏ وأنيس الفقهاء ص ۰۹٩‏ والدر النقي ۲٤۹ /١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤۹۸‏ . 
(6) انظر: ما تقدم في هامش (۴). 
)٠(‏ هو صلاة التطوع بالليل» وأصله: الصلاة بعد النوم. 
يقال: هَجَدَ يهجد: نام بالليل» وهجد - أيضاً-: صلى بالليل» فهو من الأضداد 
وكذلك» تهجد: نام وصلى . انظر: المصباح المنير ص ٠۲٤١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي = 


CA 


TE‏ ونير تساه بينه وبين زينه ا والوصال س 


ص ۷1› والأضداد للأنباري ص ٥°‏ . 
وورد في التهجد ما أخرجه مسلم عن زرارة عن سعد بن هشام - في حديث طويل أنه 
نیال :اة ة فقال: انبئيني عن قيام رسول الله - ب فقالت : آلست تقراً #إيا أيها المزمل#؟ 
قا بلى.: قاڵلت : «فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة» ي 
واا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء حتی آنزل الله و في اخر 
هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة». 
صحیح مسلم E ٥۱۲/۱‏ کتات صلاة المسافرين ا باب : جامع صلاة 
و TT ES‏ وا 
(1) المشاورة والمشورة: استخراج الرآي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العَسَلٌ إذا 
اتخذته من موضعه واستخر جته منه. 
والشورى: الأمر الذي يتشاور فيه. قال - تعالى -: #إوآمرهم شوری بينهم» سورة 
الشورى من الاية ۳۸ انظر: المفردات للراغب الأصفهانى ص ۲۷٠‏ ولسان العرب 
.YToN/“‏ 
قال ابن حجر في کكتابه موافقة EI E‏ 8 1۰ : «أما المشاورة فلم ر لها «دليلاً في 
الأخبارء وقوله - تعالى -: #وشاورهم في الأمر» - في سورة آل عمران من الآية ٠١۹‏ _ لا 
يدل بمجرده على الخصوصية). 
وقد آخرج البيهقي أثرين أحدهما: عن أبي هريرة قال: «ما 
لأصحابه من النبي - بي _» . 
والثاني : عن الحسن البصري قال: «إن كان النبى - ييل - لغنياً عن المشاورة» ولكن أراد 
الله أن يستن به الحكام بعده». السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ٠٦ - ٤٠٥‏ كتاب النكاح» باب: ما أمر 
لله - تعالى - به من المشورة فقال: *لوشاورهم في الأمر&. 
() ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها_ قالت: لما أمر رسول الله - ل - بتخيير 
آزواجه بدا بي فقال: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمري أبويك» قالت : 
قالت : ثم قال: «إن الله جل ثناؤه قال: يا يها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الننا e‏ إلى #أجرا عظيماً# . قالت: فقلت: ففي أي هذا استأمر أبوي فإني أريد الله 
و و ي قالت : : ثم فعل آزواج النبي ا مثل ما فعلت . 
هذا لفظ البخاري فی صحیحه ح/ ۲۳ كتاب التفسير فى سورة الآحزاب آیة ۰۲۸ ۲۹» 
باب قوله: وإن كنتن تردن الله . . . إلخ. ج 


Ao 


الصوم”» والزيادة على أربع في النكاح”"» والحكم فيه تخصيصه به وعدم 
تعبدنا" . وما لم يصح فيه شيء من ذلك› وهو لا يخلو من آن يتضح فيه آنه بيان 
لمجمل بمقارنة قول» كالأفعال الصادرة عنه - كيه - في الصلاة» والحح. فإنه وضح 
کونها ا بقوله - عليه السلام: «(صلوا كما رأيتموني أصلي»““ واخحدوا عني 
اش أو يتضح ذلك بقرينة» كما إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقع 
الحاجة إلى بيانه» ففعل فعلاً صالحاً للبيان» فإن فعله ذلك يوضح كونه بيانا لذلك 
الفجمل بقريكة الحال» كقطم ية السار من الكوع "> قإنه بيان لابة 


وانظر: صحيح مسلم ۲ کتاب الطلاق› باب: بیان أن تخییر امرآته لا یکون 
طلاقا إلا بالنية. 

(۱) ورد فى ذلك ما رواه انس - رضی الله عنه - عن النبى - َة - قال: «لا تواصلوا». قالوا: إنك 
ا قال: «لست كأحد ت إني أطعم أو «إني أبيت أطعم وأسقى». هذا لفظ 
البخاري في صحيحه ح۲/١٤۲‏ كتاب الصوم» باب: الوصال ومن قال: ليس في الليل 
صيام . . . إلخ. وأخرجه مسلم في صحيحه ۷۷٤/۲‏ كتاب الصيام» باب : النهي عن الوصال 
ا 

والوصال في الصوم: هو صيام يومين أو أكثر دون أن يفطر بينهما. انظر: المصباح 
المنير ص »۲٠٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٥٠١‏ . 

(۲) ورد فى ذلك ما أخرجه البخاري فى صحيحه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا 
روم ل حا ما 0 ا این الت د «آن نبي الله - ية - كان 
يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة». صحيح البخاري ۷٥/١‏ كتاب 
الغسل» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. .. إلح ح۱۱۷/1 كتاب النكاح» 
باب : كثرة النساء» وباب : من طاف على نسائه فى غسل واحد ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ١/۱۷۳ء‏ وشرح ا 
البزدوي ٠۲١٠ - ۲٠١/۳‏ وتيسير التحرير ۳/ ٠٠١‏ وفواتح الرحموت ۱۸١/۲‏ . 

. ۳۰۵ سبق تخریجه فی ص‎ )٤( 

)0( آخحرجه مسلم e‏ کات الحج› باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً. . . إلخ»ء ولفظه: «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه النسائي في سننه ۲۱۹/٩‏ كتاب 
مناسك الحج . باب : الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم - بلفظ : «خذوا مناسككم». 

(0) هو طرف الزند الذي يلي الإبهام. وطرفه الذي يلي الخنصر: كرسوع . انظر: المصباح المنير 
ص ۲۰۸» وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ۰٤۲‏ والدر النقي ۱۸۹/۲ . 

وورد في ذلك ما آخرجه البيهقي عن جابر «آن النبي - ييه - قطع يد سارق من = 


A٦ 


السرقة“ بقرينة الحال. وكغسل الأيدي مع المرفق" فإنه بيان لقوله - تعالى - 
# وركم إلى لاق4" وإن لم يصح كونه بياناً لقول مجمل فلا يخلو أن تعلم صفة 
الفعل من الوجوب» والندب» والإباحةء أو لا. 

فان ا وجيب الااقتداء ره على الو جه الذي فعله العبادات وغيرها وهو 
مختار | ا 
رزیل ى لاوت خا 


وقیل : حکم ما علمّت صفته کحکم مالم يعله" . 
وإن لم تعلم صفته : 


ue ON CC NE ER NSN N Aa 2‏ 
ای د ف ی ر ا و ری و و ا 
۸/1 : (هذا حديث حسن» . 

.٠۸ والسارف والسَارقة فأقط موأ إيدِيَهَمًا) . سورة المائدة من الأية‎  :- وهي قوله - تعالى‎ )١( 

(۲) المرفق: بكسر الميم وفتح الفاءء وبفتح الميم وكسر الفاء. هو المركز الذي يتوكاً عليه 
المتوكي . انظر: الدارقطني /١‏ ۸۲. 

وعلى هذا ما آخرج مسلم في صحيحه عن نعيم بن عبد الله المجمري قال: رأيت أبا 
هريرة يتوضاً» فاسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم يده اليسرى حتى 
شرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسلل رجله 
الیسری حتى أشرع في الساق» ثم قال: هکذا رآیت رسول الله - بي - يتوضاً. . .٠.‏ صحيح 
مسلم ۲٠١/١‏ كتاب الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 

(۳) سورة المائدة من الاية: ٦‏ . 

9 .وهو مهي الجمهور. انظر: أصرل السرخسي /١‏ ۸۷ والإحكام للامدي ۱۷٤/١‏ ومنتهى 
الوصول لابن الحاجب ص ٠٤۸‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۰۹۸/۲ وتيسير 
التحریر ۳/ ١۲٠١ء‏ وإرشاد الفحول ص »۳٦‏ وشرح الکوکب المنیر ٠۱۸٤/۲‏ . 

)٥(‏ وهو قول أبي على بن خلاد. انظر: المسوده ص ٠٦1‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص ۰٤۸‏ وتیسیر التحریري ۱۲۱/۳ . 

(7) انظر : المصادر السايقة. 

(۷) آي صفة فعله - ية -. 


CAY 


فمنهم من دھب ا الوجوب» وهو مذهب ا وبعص العرل : 
(Y) 8‏ ار أ 2( ا 
وان سر ٠ ٠‏ وان ا هريره اش الاي 


ومنهم من ذهب إلى: الندب» وهو مذهب إمام الحرمين*› وقيل: أحد قولي 
الا 
ومنهم من ذهب إلى : الإإياحة» ور فی ا 


ومنهم من وقف »› وهو مذهب الغزالي» وجماعة من اا 


(1) في رواية عن الإمام أحمد وعليها أكثر أصحابه» وهو الصحيح عند الإمام مالك والاأبهري وابن 
القصار والباجى» وهو قول بعض الشافعية» قال الفتوحى : «واختاره ابن السمعاني» وقال: هو 
أشبه مهب الشاي اة المر دة اص 1۸۷+ وشرح الكر كب الجر 1۷/١‏ دالا كا 
للأمدي ۱۷٤/١‏ وإحكام الفصول للباجي ۲۲۳/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ۰۲۸۸ وكشف 
الاسر ارعان اضول الز دوي ۲١‏ 

(۲) انظر : المصادر السابقة» والمعتمد ٠١۷-۳٤۷/۱‏ . 

(۳) انظر : المصادر السابقة. 

(6) هو: الحسن بن الحسين» يكنى بأبي علي . انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد» كان ذا هيبة 
ووقار» ومكانة عند الحكام. من شيوخه: ابن سريج وأبو إسحاق المروزي. ومن تلاميذه: 
الحسن بن القاسم الطبري» وأبو الحسن الأوزاعي . 

ومن مؤلفاته: كتاب المسائل في الفقه» وشرحان على مختصر المزني. وتوفي سنة 
۳٤٥(‏ ه). انظر : طبقات الشافعية الکبری ۳/ ٦٠٠۲ء‏ ومرآة الجنان ۲/ ۳۳۷ ووفيات الأعيان 
۰/۲ والفتح المبین ۱۹۳/۱ . 

)٥(‏ وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد» واختارها أبو الحسن التميمي» والفخر إسماعيل والقاضي 
أبو يعلى» وعزي إلى الشافعى وأكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي والققال. انظر: البرهان 
E E N e SO‏ و ا 
۳/۳ وفواتح الرحموت ۱۸۲/۲ . 

(0) انظر: البرهان ٤۸۹/١‏ والمحصول ۲٠٠/۳‏ والإحكام للامدي ٠۷٤١/١‏ . 

(۷) نسبه إليه الفخر الرازي والآمدي. انظر: المحصول ۳/ ۲٠٠‏ والإحكام للأمدي ٠١١/١‏ . 

(۸) انظر : المستصفی ۲٠٤١/۲‏ . 

)٩(‏ منهم: الصيرفي› والفخر الرازي» قال الفتوحي: «اختاره بو الخطاب وأكثر المتكلمين 
والأشعرية وصححه القاضي أبو الطيب وحكى عن جمهور المحققين» ونسبه ابن عبد الشكور 
للكرخي من الحنفية. انظر: المحصول ۳/ ۲١١‏ والإحكام للامدي /١‏ ١۱۷٠ء‏ وشرح الكوكب = 


CAA 


ومنهم من فصل قال : إن ظهر قصد القربة > فندنت» وإلا فمباح › وهو مختار 
ارش0 
ص د لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته. 


رس سر ر س ےو 


وقوله - تعالى -: * فمَاقضى رَد إلى اخرها. 

وإذا لم تعلم ]/۸٠1‏ وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. 
والوجوب زيادة لم تثبت. 

وإذا لم يظهرء فالجواز» والوجوب والندب زيادة لم تشبت. 

وأيضاً لما نفى الحرج بعد قوله: #زوجحتكها » فهمت الإباحة مع احتمال 
الوجوب والندب. 

ن د انال الا غا وا ارو ا 

آما غل الاول: وهو ما علم صفته فبوجهین : 

أحدهما : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته 


عند كل حادثة» ویقتدون به من غير نکير منهم› كرجوعهم إلى تقبيله - عليه السلام - 
للحجر E‏ وال اال اة السلام- لنسائه وهو 


= المنیر ۰۱۸۸/۲ وفواتح الرحموت ۱۸١۱/۲‏ . 

(۱) وهو اختیار الامدې» والغزالی» وقطب الدین الشیرازي . انظر: المنخول ص »۲۲٣ - ۲۲١‏ 
وي هرل ن ااي جى وير الور 
٠.١ /۳‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./٠٠١‏ 

وفي نظري أن هذا التفصيل غير داحل في الفعل الذي لم تعلم صفته. 

(۲) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٤۸۸/١‏ وشرح العضد ۲۳/۲ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١۱۱۰/ب»‏ والنقود والردود للکرمانی ق ۹۸٦۱/ب.‏ 

(۳) ثبت في الصحيحين عن عمر - رضي ا الحجر الأسود فقبله» فقال: «إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا ني رآيت رسول الله - ب - يقبلك ما قبلتك). صحيح 
البخاري ٠٠١ - ٠١۹/۲‏ كتاب الحح» باب: ما ذكر في الحجر الآسود» و ص ٠١١‏ باب: 
الرمل في الحح والعمرة. وصحيح مسلم ۲/ ٩٠١‏ كتاب الحح» باب : استحباب تقبيل الحجر ` 
الأسود في الطواف . 


A۹ 


صائم”'. وذلك دليل إجماعهم على أن حكمهم حكمه - عليه السلام - فيما عَلم 
صفته» وإلا ما أفاد المراجعة. 


صر 
2 د وو 


والثاني: قوله - تعالى -: ٭ فما قضی رید تھا وطرا ریسکا لی لا یکن عل 
الموْمينَ حرج ف أزوج أدعيابهة 4 . ووجه التمسك أن الله - تعالى - علل نفي الحرح 
عن المؤمنين في نكاح زواج أدعيائهم بتزویج رسوله زوجة دعیه"" زید . فلو لم 
يكن حكم الأمة حكمه - عليه السلام - في الفعل المعلوم صفتهء لم يكن للتعليل 
معنى ؛ لأنه لا يلزم من نفي الحرح عنه» نفيه عنهم . 

وأما على الثاني : وهو أن ما لم تعلم صفته» إن كان عبادة فندب» وإلا فمباح 
فبان ذلك الفعل . 

أما إن ظهر منه - عليه السلام - آنه قصد حال الإتيان به القربة أو لم يظهر. فإن 
ظهر دل على رجحان فعله على الترك؛ لأن غير الراجح لا يقصد به قربة» فإن قصد 
القربة بالفعل إنما هو لإيجاده» فلزم الوقوف عند الرجحان» وهو القدر المشترك بين 
الواجب والمندوب. وخصوصية الوجوب _ وهو الذم على الترك ‏ زيادة لا تثبت إلا 


(۱) ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : «كان النبي - ييا - يقل ويباشر وهو 
صائم» وكان آملككم لإربه. . .». صحيح البخاري ۲/ ۲۳۳ كتاب الصوم» باب: المباشرة 
للصائم. .. إلخ» وباب: القبلة للصائم. .. إلخ» وصحيح مسلم ۷۷٦/۲‏ - ۷۷۷ كتاب 
الصيام» باب : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. 

(۲) سورة الأحزاب من الاية .٠۷‏ 

(۳) الدعى: هو المتبنى الذي تبناهٌ رجل. فدعاه ابلهء ونسبة إلى غيره. انظر: لسان العرب 
ag ad AT‏ 

(6) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الأميرء الشهيد» أبو أسامة سيد الموالي وأسبقهم إلى 
الإسلام» حب رسول الله - ی - وأبو حبّه» وما حب - بي - إلا طيباًء واشتراه حكيم بن حزام 
فاستوهبته منه عمته خديجة وهي يومئذ عند رسول الله - ييه -» فوهبته للنبي - ي4 - قبل البعثة 
فاعتقه وتبناه حتی نزل تحریم التبني» هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرهاء» وأمّره الثبي - 
ية - على غزوة مؤته فاستشهد سنة ثمانِ من الهجرة - رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة 
۲ والتاریخ الکبیر ۳۹۰/۳ والاستیعاب ٠٥٤١/۲‏ وسير اعلام النبلاء ۲۲٠/١‏ 
ومجمع الزوائد ۹/ ٠۲۷۷‏ وتهذيب التهذيب ٤١١/١‏ والإصابة O‏ 


۹۰ 


تلالض فده . وإذا کان الفعل راجحا ولم یکن واجباًء تعین آن یکون مندوبا 
وإن لم يظهر قصد القربةء لم يكن فعله راجحاً على الترك . فما آن یکون محظوراً 
وهو نادر في فعله لا يحمل عليه أو مباحاً لا حظر فيه» فتعين"“ وخصوصية 
الوجوب والندب زيادة لم تثبت إلا بدليل» والفرض عدمه. 


وأيضاً لو لم تكن الإباحة راجحة في صورة عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من 
ا € ٢‏ )۲( 

قوله - تعالى -: ل زوجتكها الاية؛ لامتناع ترجيح المرجوح أو المساوي ٠"‏ لكنها 
مت فن ان کون احا لكن مع احتمال الوجوب والندب. 

فن د ال و 6 سول . 

می بن :ا ری تبه کاک 

لوا: # فا مر . 

TT TT O Te 

قالوا: # نقد 6ن إلى آخرهاء أي من كان يؤمن فله فيه أسوة حسنة. 

قلنا: معنى التأسي : إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله. 

قالوا: خلع نعليه فخلعواء وأقرهم على استدلالهم» وبين العلة. 

فلنا: لقوله: «صلوا» أو لفهم القربة. 

قالوا: لما آمرهم بالتمتع» تمسكوا بفعله. 

قلنا: لقوله: «خذوا» [٠۸/ب]‏ أو لفهم القربة. 

قالوا: لما اختلف فى الغسل بغير إنزال» سأل عمرٌ عائشة - رضى الله عنهما - 
فقالت: فعلته آنا ورسول الله - بل - فاغتسلنا. 

قلنا: إنما استفيد من «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أو لأنه بيان # ون 
كَمْ جُثّبًا»» أو لأنه شرط الصلاة أو لفهم الوجوب. 

قالوا: أحوط» كصلاة» ومطلقة لم تتعينا. والحق أن الاحتياط فيما ثبت 


. أي المباح‎ )١( 
. ٦۲۷ ٦٠1/٤ انظر: شرح الكوکكب المنير‎ )۲( 
٤۹۱ 


وجوبه. أو كان الآصل» كالثلاثين. أما ما احتمل لغير ذلك فلا. 

ش . القائلون بال و جوب فما لم تعلم صفة فعله. استدلوا: بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس”''. 

االات ا ا ا اال 
ما تى به؛ لأن الأخذ ههنا مجارٌ عنهء والمر للوجوب ومما اتی به فعله الذي لم 
تعلم صفته فکان افا واا 

وأجاب المصنف بأن معناه: وما أمركمء بدليل مقابلة» قوله: # وما تنک 4 
والأمر لا يتناول الفعل”» فلم يتصل بمحل النزاع . 


O OD 
فکان مثل فعله واجباً.‎ 
وأجاب: بأن المتابعة في الفعل إنما هي إذا وقع على الوجه الذي فعله‎ 
المُتبَع »و ذلك يقتضي العلم بصفة الفعل» والنزاع في خلافه أو المراد بالمتابعة:‎ 
المتابعة في القول» وهي امتثال أمره ونهيهء أو المراد بها: المتابعة فيهماء أي في‎ 
- القول والفعل. وعلى كل تقدير لم يجب الفعل الذي لم تعلم صفته. ومنه قوله‎ 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي ص ٠۷4‏ والمعتمد ٠٤/١‏ وأصول السرخسي ۸۷/۲ وإحكام 
الفصول ٠۲۲٠/١‏ والإحكام للامدي /١‏ ١١۷٠ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٤4٠/١‏ وشرح 
العضد ۲۳/۲ والإبهاج ۲/ ۲۷١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١/١١١‏ وإرشاد 
الفخول فا >١‏ وتسير اتير 4١١/۴‏ وكقف. الا ران غل اضول البزدوی ۲١۲/۳‏ 
وشرح الکوکب المنیر ٠۹۰/۲‏ . 

9 سو رة الجر من الا 

(۳) انظر: فتح القدیر للشوکاني ۱۹۸/٩‏ . 

.۷ سورة الحشر من الاية‎ )٤( 

۱۸/١۸ والجامع لأحكام القران للقرطبي ح‎ ء۱۷۷٤‎ /٤ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 
.۳۳٠/٤ وتفسير القران العظيم لابن کثیر‎ 

(7) سورة الأنعام من الاية ٠١١‏ . 


۹۲ 


ر 


تعالی -: # لد کن لک ف رول آلو اسوه حسة لمن کان يرجوا َه ماكر 4“ ظاهره 
الغ التأسي بالرسول - عليه السلام - من لوازم رجاء الله - تعالى - واليوم 
الآخر. والرجاء بهما هو الإيمان بهما"» فکان مضمونه: من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخر فله أسوة حسنة في رسول الله» فوجب التأسي بفعله - عليه السلام -ء وإلا لجاز 
تركه؛ لأن غير الواجب يجوز تركه» لكن تركه» ترك الإيمان بالله واليوم الاخر. 

وأجاب: بأن التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله» وذلك يستلزم العلم 
بالصفة» والفرض خلافه. 

واستدلوا بالسنة بدليلين : 

أحدهما: آنه ية _ لا حلع نعليه ني صلاة ا لجنازة فهموا الوجوب» فخلعوانعالهم» 
فسألهم النبي - بيه -«لم خلعتم نعالكم»؟ فقالوا: لأنك خلعت . فأآقرهم على استدلالهم 
وبين علة اختصاصه بالخلع حتى حصل الفرق بينه وبينهم فقال : «آخبرني جبريل أن في 
أحدهما قذرا»”". فلولا أن الفعل الذي لم تعلم صفته واجب لما خلعواء وما أقرهم 
الرسول -عليه السلام -على استدلالهم» ولما احتاج إلى بيان علة اختصاصه به. 


e 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١/٠١‏ ١١٠٠ء‏ وفتح القدير للشوكاني ۲۷١/٤‏ . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠.٠٠/۳‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ية - صلى 
فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهمء فلما انصرف قال: «لم خلعتم نعالكم»؟ فقالوا: يا رسول 
الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاًء فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما» . 

وأخرجه آبو داود فى سننه ٤۲٦/١‏ كتاب الصلاةء باب: الصلاة فى النعل» وابن خزيمة 

ENA Sa 
كتاب المواقيت» باب الصلاة في النعلين» وأبو‎ ٠٠١ رقم‎ ٠١۷ حبان في موارد الظمان ص‎ 
كتاب الصلاةء باب: الصلاة في‎ ۲٠١/١ يعلى في مسنده ص ١٤۱۱۹ء۰ والدارمي في سننه‎ 
كتاب الصلاة باب من صلى وفي ثوبه أو نعليه‎ ٤٠۲/۲ التعلين» والبيهقي في سننه‎ 
كاب اضاد الجا فى ادر‎ 16١ آأى. :ال وعدن حا في التخي‎ 
كتاب الصلاة» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وقال ابن‎ ٠/١ 
«هذا حديث صحيح).‎ :٩۱/١ حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر‎ 


۹۳ 


وجات المصنف : بان فهم الوجوب لم يڪن من فعله» بل من قوله - عليه 
السلام -: «صلوا كما رأيتموني أصلى»*'“ فإنه لما ]/۸١[‏ سبق هذا الكلام فهموا 
وجوب المتابعة . أو لأنهم خلعوا ندباًء لفهمهم قصد القرية بخلعه - عليه السلام - 


وفيه نظر؛ لأنه يقتضي سبق قوله: «صلوا» والتاريخ مجهول؛ ولأنه إن سبق 
كان في الصلاة المطلقة» وصلاة الجنازة ليست كذلك؛ ولأن ظهور قصد القربة دليل 
على الندب لا الوجوب إذا كان الفعل صالحاً للقربة» وذلك في خلع النعال ممنوع. 

والثاني : آنه - ية - أمر أصحابه عام الحديبية”" بالتمتع وهو لم يتمتع . فقالوا: 
مالك تأمرنا بالتمتع ولم تتمتع“؟ وذلك يدل على آنهم فهموا من فعله وجوب 
المتابعة» والرسول عليه السلام - لم ينكر» بل عين عذرا يختص به» ولو لم يكن فعله 


. سبق تخریجه‎ )١( 
.۹۳/١ انظر: موافقة الخبر الخبر‎ )۲( 
الحديبية : بضم الحاء وفتح الدال - قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت الحديبية بشجرة حدياء‎ (۳) 
كانت في ذلك الموضع» وقيل غير ذلك وبينها وبين مكة مرحلة» وبعضها في الحل وبعضها‎ 
. ۲۲۹/۲ في الحرم» وهو آبعد الحل من البیت. انظر: معجم البلدان‎ 
واعلم أن أمره لأصحابه بالتمتع كان في حجة الوداع لا في عام الحديبية وقول المؤلف‎ 
بأنه في عام الحديبية لعله عن طريق السهو.‎ 
٠١۹/٩ وما بعدهاء ص ١٠ء والبداية والنهاية لابن کثیر ح‎ ٠١١/۲ انظر : زاد المعاد‎ 
١١ وما بعدها» ص ١٠ء وحجة النبى - َيه - كما رواها عنه جابر رضى الله عنه للألبانى ص‎ 
٠ e 
أخرجه البخاري ومسلم» عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ية - فلبينا بالحج‎ )٤( 
وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة» فأمرنا النبي - بي - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة‎ 
- وأن نجعلها عمرة ولحل إلا من کان معه هدي» قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي‎ 
- ية - وطلحة» وجاء على من اليمن معه الهدي» فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - عي‎ 
قارا بطل زل می ردک احا ب ؟ قال ر مرل ا کک وای لر اسلت س ای‎ 
الحديث.‎ ٠. . ما استدہرت ما أهديت» ولولا أن معى الهدي لحللت.‎ 
مخ اا ۷ ۷ ابام باب فى الاه الاك ع اف‎ 
بالبيت. . . إلخ وح۱۲۸/۸ كتاب التمني» باب: قول النبي - 5ة -: «لو استقبلت من أمرى‎ 
ما استدبرت»» وصحیح مسلم ۰۸۸۲/۲ ۸۸۳ كتاب الحح» باب: بيان وجوه الإحرام...‎ 
إلخ.‎ 
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موجباً لأنكر. 

وفبه نظر ؛ لأنه - عليه السلام - أمرهم بذلك فلم يفهموا منه الوجوب واعترضوا 
عليه فأنى فهموه من فعله وهو أبعد من القول فى الدلالة. 

وأجاب المصنف : بأنهم إنما فهموا وجوب المتابعة من قوله - عليه السلام -: 
ادوا :ع مناسککم»'» أو فهموا الندب؛ لفهمهم قصد القربة من فعله دون 
الوجوب. 

وفيه نظر؛ لأن الأمر بالتمتع كان عام الحديبية”"» وقوله: «خذوا عني» بعد 


واستدلوا بالإجماع - أيضاً-» وتقريره: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما اختلفوا 
في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من غير إنزال» رجع عمر” إلى قول عائشة'“ - 


)١(‏ سبق تخريجه في ص ٤4٦‏ . قال ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر :۹٤/١‏ «لكن وقع فيه 
آنه قال ذلك حين رمى جمرة العقبة» فلا يتم الاستدلال به؛ لتأخره». 

(۲) هذا غير صحیح . وانظر ما تقدم في ص ٤۹٤‏ هامش (۳). 

(۳) هو: عمر بن الخطاب بن نقيل بن عبد العرّى القرشي العدوى. الفاروق. أبو حفص أمير 
المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» أسلم في السنة السادسة من النبوة» وهو أحد كبار علماء 
الصحابة وزهادهم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» روی عن رسول الله - ی ۔ )٥۳۹(‏ حديثاء 
وروی عنه جمع کبیر منهم: عثمان بن عمقان» وعلي بن ابي طالب» وطلحة بن عبيد. كان 
شديداً في الحق» وهاجر جهارأًء أعز الله به الإسلام» وفتحت في عهده عدة أمصار» أول من 
اتخذ التاريخ»› ودون الدواوين . ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» واستشهد في أخر سنة 
(۲۳ ه) ومناقبة كثيرة - رضى الله عنه وأرضاه. انظر: الإصابة ٠١۱۸/۲‏ والاستيعاب 
ار 7 وار اا2 ۸ . 

)٤(‏ هي: عائشة بنت خليفة رسول الله - بيه - أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة» القرشية 
E TE ET‏ 
رسول الله - به - قبل مهاجره» وبنى بها بعد الهجرة فروت عنه علماً كثيراً وروت عن أبيهاء 
وعن عمر وعن فاطمة وغيرهم . وحدثٹ عنها إبراهيم بن يزيد النخعي› وإسحاق بن طلحة» 
وحمزة بن عبد الله» وغيرهم كثير. ومسند عائشة يبلغ آلفين ومئتين وعشرة أحاديث ولدت في 
الإسلام» وهي أصغر من فاطمة بنت رسول الله - َي - بثماني سنين وتوفيت سنة (۵۷ ه) 
وفضائلها كثيرة - رضي الله عنها. انظر: الإصابة ٠۹/٤‏ والاستيعاب ۱۸۸١/٤‏ وأسد = 


۹0 


رضي الله عنهما - إذ قالت : «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا»'» فأجمعوا على وجوب 
الخسال بغير إنزال» فلو لم يتقرر عندهم أن فعله - عليه السلام - موجب لم يجمعوا 
على ذلك . 

وفيه نظر؛ لأنه إجماع لاحق لمخالفة الأنصار فقد لا يلتزم حجيته. 


= الغابة ۱۸۸/۷ وحلية الأولياء ٤۳/۲‏ وسير أعلام النبلاء ۲/ ١٠١٠ء‏ وطبقات ابن سعد 
۸ وکنز العمال ۰٦۹۳/۱۳‏ وتھذیں التھذیب ٤۳/۱۲‏ . 
اما اختلاف الصحابة ورجوع عمر - رضي الله عنه - لقول عائشة - رضي الله عنها - فقد 
أخر جه الإمام أحمد وغيره عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال زهير في حديثه رفاعة بن 
رافع وکان عقبیا بدریاء قال: كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في 
المسجد. قال زهیر في حدیثه لاهو بريه في الذي يجامع ولا ينزل. فقال : اعجل به فأتی به. 
فقال: يا عدو نفسه أوقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله - بي - برأيك؟ قال: ما 
فعلت» ولکن حدثني عمومتي عن رسول الله - ية - قال : أي عمومتك؟ قال: ابي بن كعب» 
وأبو أيوب» ورفاعة بن رافع » فالتفت إلى ما يقول هذا الفتى» فقلت : كنا نفعله في عهد رسول 
الله - ب -. قال: فسالتم عنه رسول الله - ی ؟ قال: کنا نفعله على عهده فلم نغتسل . 
قال: فجمع الناس» واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء» إلا رجلين: 
علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: 
فقال علي : يا آمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواح رسول الله - ية - فأرسل إلى حفصة 
فقالت : لا علم لي . فأرسل إلى عائشة فقالت : «إذا جاوز الختان الختان وجب الخسل» قال: 
فتحطم عمر - يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحداً فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة. 
انظر: مسند الإمام الحفل ٥ء‏ وشرح معاني الاثار للطحاوي ۰0۸/١‏ والمعجم 
الكبير للطبراني رقم ٤٠٥١١‏ ومصنف ابن أآبي شيبة /١‏ ۸۷ كتاب الطهارات . 
قال ابن حجر فى كتابه موافقة الخبر الخبر ۹۷/١‏ : «هذا حديث حسن». 
(۱) آخرجه او اج فا ١/٦‏ . والترمذي في سننه ۱۸١ /١‏ أبواب الطهارة - باب: ما 
جاء: إذا التقى الختانان وجب الغسل› وابن ماجة فی سننه ۱۹۹/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء 
EN a‏ ` 
)۲( ا ۷/۱ کتاب الحیض»› باب : تسخ «الماء من ألماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين» عن أبي موسى الأشعري قال: «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: 
بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك . فقمت فاستأذنت 
على عائشة فأذن لي . فقلت لها: يا آماه» أو يا أم المؤمنين» إني أريد أن أسألك عن شيء. = 
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هتاه ولكن سند الإجماع يجوز أن يكون فعا منه - عليه السلام مندوباً. 

وأجاب المصنف: بأن الوجوب استفيد من قوله - عليه السلام - «إذا التقى 
الختانان وجب الا ل ارلھ تو 

أو استفادوه من فعله لا من حيث هو موجب» بل باعتبار آنه وقع بیاناً لقوله - 

٤ : D2 م 2> و‎ 

تعالی -: ٭ وإن نتم جنبافاطه رو ولا نزاع في کون مثله موجبا. 

سلمتاه» ولکن بین بقوله عليه السلام -: «(إدا التق الختانان» فالبیان رعده 
ال وهو غير جائز» لكونه تحصيلا للحاصل وبأن الخسل شرط الصلاةء وقد 
بين رسول الله - ية مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله: «صلوا كما رأيتمونى 
أصلي»”“ ففهموا وجوبه من ذلك لا لأن فعله موجب. 

E‏ ا ف الار ا ف الررب ا 


ee 


فلا بد من دليل الوجوب فى حقه لتساويه الأمة فيه. 
وقول عائشة» لم يدل إلا على وجود الفعل منهء فلم تكن صفته معلومة . فلولا 
أن ما لم تعلم صفته موجب لما أجمعوا [١۸/ب]‏ على الوجوب . 


وبأن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا مما حكته عائشة الوجوب» فيكون من 


وائ یفالت :ل ج ان فال غا کت سان عه املف ال ودنك فاا 
أنا أمك. قلت : فما يو جب الغسل؟ ف ا الخبير سقطت . قال رسول لله _ کل _: «إذا 
جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 

(۱) تقدم تخریجه في ص ٤٩۹٦ - ٤٩۹٩‏ هامش .)٤(‏ 

(۲) سورة المائدة من الاية 1 . 

(۳) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لان السياق يقتضيه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


۹۷ 


وفيه نظر؛ لأآن حكاية عائشة - رضي الله عنها- لم تدل إلا على الوجود 
والصحابة أوجبوا فدل على آن الفعل موجب» فهو عين النزاع . 

واستدلوا - أيضا - بالقیاس» وتقریره: فعله الذي لم تعلم صفته دار بین کونه 
للوجوب ولغيره» فالآحوط أن يحمل على الوجوب قياساً على قضاء خمس صلوت 
تركت منها واحدة ونسيت» فإن كل واحدة منها لما دارت بين أن تكون هي المتروكة 
وأن لا تكون وجب قضاء الجميع ؛ لأنه أحوط”“. وقياساً على من طلق إحدى نسائه 
واشتبهت المطلقة بغيرهاء فإن الأحوط الكف عن وطئهن جميع” . 

وأجاب المصنف: بالفرق» وهو أن الاحتياط يتحقق في المقيس عليه دون 
المقيس؛ لأنه إنما يتحقق فيما ثبت وجوبه» كالصلاة الفائتة» والكف عن المطلقةء أو 
كان الوجوب هو الأصل فيبقى بالاستصحاب» كصوم يوم ثلائين من رمضان» إذا غم 
ليلة الثلاثين فيحتاط في مثله على حفظ الوجوب” . 

وأما ما احتمل أن يكون واجبأًء وأن لا يكون كما في المقيس» فالاحتياط لا 
يوجب الوجوب . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاحتياط منحصر فيما ذكرتم“» لم لا يجوز أن 
يحتاط في إيجاب ما دار بين أن يكون واجباً وغيره» وأن ما ذكرتم من الفرق باطل 
عند المحققين › وقد تقدم غير مرٌة. 

Ep u ق‎ 


)١(‏ نص عليه الإمام أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن التعيين شرط في صحة الصلاة 
المكتوبةء ولا يتوصل إلى ذلك إلا بقضاء الجميع . انظر: المغني لابن قدامة ٦١١/١‏ . 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة ٠٠۳/۷‏ . 

(۳( أخرح مسلم في صحيحه ۷٦۲/۲‏ كتاب الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء 
والفطر لرؤية الهلالء وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عة -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا. وإذا رأيتموه 
فأفطروا. فإن غم علیکم فصوموا ثلاثین یوما» . وانظر: نیل الأوطار ٠٠١ »۲۱٤/٤‏ . 

€3 آی ا ت وجرن 


۹۸ 


لكم# وهو ضعيف . 

الإباحة هو التحقق» فوجب الوقوف عنده. 

أجيب : إذا لم يظهر قصد القربة. 

ش د استدل من قال بن الفعل الذي لم تعلم صفته مندوب بدليل» تقريره'': 
ال وال :> وهو أن ذلك الفعل» إما أن يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو 


ندباً أو مباحاً؛ لعدم غيرها بالإتفاق . 


ولا سبيل إلى الأول» والثاني كذلك» ولا إلى الثالث؛ لأن الوجوب يستازم 
التبلیغ لقوله - تعالى  :-‏ # تأ ألرَسول بع ما أن ّنك 4 . ولم يبلغ وإلا لعلم 
صفته» وهو خلاف المفروض . 

ولا إلى الخامس» وهو الإباحة؛ لأن الكلام في الاقتداء» وهو حسن لقوله - 


٠۲٤١ والتبصرة ص‎ ۲۲٠/١ وإحكام الفصول للباجي‎ ۱۷۸/١ اإنظر: الاحكام للامدي‎ )١( 
وشرح قطب الدين الشيرازي‎ ۲٤/۲ وشرح العضد‎ .٠٠٠/١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ 
للمختصر ق ١١١/ب» وتيسير التحرير ۳/ ١١۱٠ء وفواتح الرحموت ۱۸۲/۲ وإرشاد الفحول‎ 
."٤٤/١ وأفعال الرسول - ية - للأشقر‎ ٠۳۷ ص‎ 

() السبر لغة: مصدر سبر الجرزح تسيرة شترا »إا لطر مقدارة وقاسة غرف غورة» وسر الشيء 
سبراً: حزره وخبرّه» والبر: التجربة» واستخرج كنه الآمر. 

وفي الاصطلاح: هو اختيار الوصف هل يصلح للعلية آم لا؟. 

والتقسيم في اللغة : التجزئة والتفريق . 

وفي الاصطلاح : حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه التي يظن صلاحيتها 
للتعليل بأن يقال: العلة إما كذا وإما كذا. 

والسبر والتقسيم في الاصطلاح : هو حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه وإبطال 
ما لا يصلح بدليل فيتعين الباقي علة. انظر: لسان العرب ۳٦۳١ ۳٦۲۸/٦ »۱۹۱۹/٤‏ 
والمصباح المنير ص ۰٠٠١‏ ۰۱۹۲ والبرهان ۲/ ۸٠١‏ والمنخول ص ٠٠١‏ وجمع الجوامع 
والمحلي عليه حاشية البناني ۲ ونهاية السول ٤/۱۲۸ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۳۹۷» ونشر البنود ٠١۹/۲‏ ومناهح العقول ۹٤/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠٤١/٤‏ 
وتيسير التحرير ٠٤٦/٤‏ وفواتح الرحموت ۰۲۹۹/۲ والتعريفات للجرجاني ص ١١١‏ . 

(۳) سورة المائدة من الاية ٦۷‏ . 


۹ 


کے و ر ص , ر م ٣‏ 
تعالی -: # لقَدّ کان ف رسول الله اسو ر i‏ والاباحة 5 تو صف بالحسن »› 


وضعفه المصنف» بأنا لا نسلم أن الوجوب يستلزم التبليغ» وقوله: بلي 

لیس فيه ما يدل على اختصاص الوجوب به. 
اة ولکن لا نسلم آنه لم يبلغ ؛ فان قوله : # وات E‏ یدل على 

التبليغ . 

سلمناه» لكن دليلكم ينفي الندب أيضاًء بأن يقال: لو كان للندب لاستلزم 
التبليغ » لقوله - تعالى - بلغ ولم يبلغ » وإلا لعلم صفته. 

ولقائل أن يقول: إنكار استلزام الوجوب ][/۸١[‏ التبليغ eh‏ 
ات 

واختصاص الوجوب به؛ لأن التبليغ لإقامة الحجة يوم القيامة» وذلك فيما 
يكون تركه خللاً في أمر المعادء ولا يتحقق ذلك إلا في الوجوب والحرمة. 

وقال الشارحون“ في وجه الضعف من جهة الإباحة: إنا لا نسلم انتفاء 
الااكة: 


وقوله : # َد دک الاية لا يدل على حسن التأسي بل على حسن التأسي 
ره ؟ لن الحسنة صفة الإاسوة فحاز أن یکول للإياحة» ویکون الاس ها ج بن 


يۇتى بها على الوجه الذي اتی به من غير اختلاف . 


وفيه نظر؛ لأن حسن التأسى باعتبار حسن المتأسى به» ألا ترى أن الفعل إن 


Ia 


() في قوله - تعالی -: # اموا باه ورسولِه اَي ایآ ر ا ل وا 


سے سے سے 


ا زو عو عو 


لملڪڪم د وت ١‏ # سورة الأعراف من الأية ٠١۸‏ . 

(۳) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام الخصم. وقيل : 
المكابرة هي مدافعة الحق بعد العلم به . انظر : التعريفات للجرجاني ص ۲۲۷ وضوابط 
لمر ص ةا 

(6) منهم: الأصفهاني في بيان المختصر ٥٠٠/١‏ . 


O + +» 


كان زلة لم يجز الاقتداء؛ لأن المتأسى به ليس بحسن. 

وقال القائلون بالإباحة: الإباحة متحققة؛ لأن رفع الحرج عن الفعل وتركه 
ثابت» ولا يثبت الزائد" إلا بدليل» ولم يوجد. 

وأجاب المصنف : بأن هذا إذا لم يظهر قصد القربةء أما إذا ظهر فإنه دليل على 
رجحان الفعل» كما تقده"'. 

وفيه نظر؛ لأن القصد أمرٌ قلبي لا يظهر إلا بقرينة» فلم لا يجوز حينئذ أن يكون 
بما علم صفة الفعل» فلا يتصل بمحل النزاع” . 

ص د مسألة : إذا علم بفعل ولم ينكره قادراً. 

فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقاً. وإلا دل على الجواز. 

وإن سبق تحریمه فنسخ» وإلا لزم ارتکاب محرم» وهو باطل فإن استبشر به 
فأوضح . : 

وتمسك الشافعي - رحمه الله - في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول 
الاي وات افر ا ا ا و م ن 

وأوردة أن ترك الانكار لمراففة الخى. 

والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله؛ لأن المنافقين تعرضوا لذلك . 

وأجيب : بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكراً. وإلزام الخصم حصل 
بالقيافة فلا يصلح مانعا. 

ش د المسألة الثالثة : في التقرير إذا علم رسول الله - ية - فعل مكلف“ ولم 
ينكره قادرا . فإن كان الفعل مما لا يجوز نسخه» كمضي كافر إلى 


)١(‏ أي الوجوب» والندب. 

(9 فی ص 1۸ ۹7 

(۳) لأن محل النزاع فيما لم تعلم صفته. 

9 اوقل لق الج الط : 

= قال الفتوحي : لا حاجة إلى تقييده بالقدرة؛ لأن من خصائصه - ييه - أن وجوب إنكاره المنكر‎ )٥( 


0۰ 


ع کان ۷ لع ا کت ی 


وإن لم يكن كذلك» بأن يكون الفعل قابلا للنسخ . 


فان م یسسی نحریمه › ڏل المتکوت على ا وان سی تحریمه کان 


السکوت ا وإلا لزم ارا ی ر لن ا إنکاره ما هو محرم 
مع القدرة حرام لا يصدر عنه عليه السلام. 


فقوله : «وإلا لزم ارتكاب محرم» دليل للقسمين”“ . فإن استبشر - عليه السلام - 


بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك 
الاق عرو ا د 0 E‏ ت 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€( 
(٥) 


(7) 


قال الزركشي : لأنه لا يقع منه خوف على نفسه بعد إخبار الله بعصمته في قوله: # وال 
يعَصمُت مى الاس سورة المائدة من الاية ٦۷‏ . انظر: شرح الكوكب المنير ۰۱۹١/١‏ والبحر 
البحط ۲١۳۴/٤‏ . 
ص ۲۰٣۹۷‏ › والمعجم الوسيط .۸٠٦/۲‏ 
انظر: شرح العضد ۲/ ٠۲١‏ وتيسير التحریر ٠١۸/۳‏ . 
اختلف فی جوازه هل یختص بمن قرر» أو يعم سائر المكلفين؟ فذهب إلى الأول الباقلانى› 
وذهب إمام الحرمين إلى الثاني واختاره الزركشي والفتوحي» والمازري» ونقله عن الجمهور. 
انظر: البرهان ٤۹۸/١‏ والإحكام للامدي ۱ والمنخول ص ۲۲۹ وجمع الجوامع 
والمحلى عله حاشبة اا ۲/ 0 _ ۹7 وشرح تنقیح الفصول ص ۹° واليحر المحط 
٤‏ وتیسیر التحریر ۰۱۲۸/۳ وشرح الكوكب المنير ۲/ ١٤۱۹ء‏ وإرشاد الفحول ص ٤١‏ . 
آي لما لم يسبق تحريمه» ولما سبق تحریمه. 
القيافة : مصدر قاف» يقوف . يقال: قاف الأثر وتقوفه تَتَعَه وقفت أثره إذا اتبعَهٌ. وهى حرفة 
القائف . 
العرب TVV1/7‏ والقاموس ص ٠٠۹١‏ والمعجم الو سيط ۲ ۲ والدر النقي co |r‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ۳۷۳ . 
هو مُجَرزٍ - بضم الميم» وكسر وفتح الزاي المشددة - ابن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي» - 


0۰۲ 


اظ ال رند واسامة وها تیت ا ae‏ ال نها 
الأقدام بعضها من بعض»”" کر لك اسول ا - یه - فاستبشر بقوله ولم ینکره. 
ولولا ن القيافة حجة في ثبوت النسب لما استبشر راو _ ع e‏ 
ولقائل أن يقول: لو ۸۲1/ب] صدر قول المدلجي لإثبات النسب لاأنكره» لعدم 
صلاحية القيافة للحجية فيه ولما لم يصدر لذلك لم يوجد ما يوجب الإنكار فلم 
ينكره. واستبشر لدفع طعن الخصوم. 
وقد أورد القاضي أبو بكر على الشافعي: بأن ترك الإنكار لقول المدلجي لا 
يدل على جواز إثبات النسب بالقيافة؛ لأنه إنما ترك لموافقة قوله للحق» وهو ظاهر 


د ا فم فح مع وقد الع خا الى كاد رل الراب ف اسه کس الا 
المشددة؛ لأنه كان إذا أسر أسيراً جزنا صيته والمدلجي نسبة إلى بني مدلج» قال الموفق في 
المغني :۷1۹/١‏ «والقافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من 
عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإإصابة فهو قائف»› وقيل : أكثر ما يكون في بني مدلح› 
رهط مجزز المدلجي» . انظر : الإصابة ۳/ »٠١‏ والاستيعاب ٠٤١١ /٤‏ والمعتبر ص ٥٦‏ . 

(1) هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» الحبٌ بن الحبٌ» يكنى أبا محمود» ويقال: 
أبو زيد» ولد في الإسلام» وأمره النبي - كيل - على جيش عظيم» فمات النبي - بيه - قبل أن 
یتوجه» فانفذه آبو بکر رضي الله غته .= وروی غته أو هريرة> واين عاش ومن كار الاين 
ا ان النهدي› وأبو وائل واحرون» اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات فى خلافة 
معاوية بالمدينة سنة ٥٤(‏ ه) وفضائله كثيرة - رضى الله عنه. 

N MAA AE SE 
وکر الا 0 و‎ 0/١ ر ا و وي ااي‎ 
. ۲۸۹ /۹ الزوائد‎ 

(۲) کساء له هداب . انظر : المعجم الوسيط ۲/ ۷٠۳‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ۳١۷‏ . 

(۳) آخرجه البخاري فی صحيحه عن عائشة ‏ رضی الله عنھا - ح٤/‏ ۲۱۳ کتاب فضائل آصحاب 
ای ت ا ا ن ا و ا ی ا ا 
ومسلم في صحيحه ۲/ ١۸١‏ كتاب الرضاع» باب : العمل بإلحاق القائف الولد. 

(6) هذا مما استدل به من ذهب إلى حجية القيافة في ثبوت النسب وهو قول: أنس» وعطاءء 
ويزيد بن عبد الملك» والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبي ثور خلافاً لأصحاب الرأي . 

انظر : المغني لابن قدامة ۰۷٦٦/١‏ ااج الور ف 


o۳ 


الشرع المقتضي لثبوت النسب» لا لأن النسب يثبت بالقيافة. 

واستبشاره بقوله”" - عليه السلام - إنما كان لأجل إلزام الخصم بطريقه؛ فإن 
القيافة كانت حجة عندهم. وطعنهم“ في نسب أسامة كان يندفع به» فاستبشر 
بذلك . 

وأجيب عنه: بأن موافقة الحق في الحكم لا تنافي الإنكار على الطريق إذا كان 

ولقائل أن يقول: قول المدلجي لم يصدر منه طريقاً لثبوت النسب؛ فإنه لم 
وجه الانكار لا خا ولاط قا 
اصله» . 

وتقريره: إلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المقررة عنده» وإنكار الرسول القيافة 
لم يكن يرفع الإلزام؛ لأن إلزام الخصم بما تقرر عنده جائز وإن كان المُلرَمٌ منكرا 
لذلك وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعاً من الإنكار. فلو كان منكرأً لأنكره ولم 


پستبشر به . 

ولقائل أن يقول: إلزام الخصم بالقيافة المتقررة عنده إنما حصل في دفع 
الطعن» وأما النسب فإنه كان ثابتا بدليله» وهو الفراش القائم» وليست القيافة في دفع 
الطعن منكرة فينكره. 

واستبشاره لإلزام الخصم ودفع طعنه. 

ص د مسألة : الفعلان لا يتعارضان» كصوم وأكل؛ لجواز الأمر في وقت»› 


(1) آي بقول المدلجي . 

(۲) أي المنافقون طعنوا في نسب أسامة بن زيد؛ لسواده» وبياض أبيه زيد. انظر: بيان المختصر 
للأصفهاني ۰٥۰٥/۱‏ وشرح العضد ۲۹/۲ وسیر آعلام النبلاء ۲۲۲/۱ . 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٥°‏ . 


0° 


والإباحة في أخر. إلا أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول له و لأمته فيكون الثاني 
ا 

ش - المسألة الرابعة: في التعارض بين أفعال النبي”'“ ‏ عليه السلام - وبينها 
وبين الأقوال"'. 

والتعارض هو : تقابل الحجتين نفياً وإثباتاً في زمان واحد . 

فما لا تقابل بينهما لا تعارض بينهماء وما لم يكن التقابل في زمان واحد 
كل 


فالصوم والصلاة لا يتعارضان» والصوم والإفطار يتعارضان لأنهما لا يجتمعان 


والثاني: لا تعارض فيه» تكرر الثاني" أو لم يتكرر؛ لجواز تعلق الأمر 
بأحدهما في وقت» والإباحة في وقت اخر. 


والأول:“ لا يخلو إِمّا أن يجب التكرر في حقه - عليه السلام - أو في حق 
أمته» أو فى حقهما. 


)١(‏ انظر: المعتمد ٥۹/١‏ والبرهان ٠٤4٦/١‏ والإحكام للامدي ۱۹١/١‏ والمنخول 
ص ۲۲۷ وشرح تنقيح الفصول ص ۲۹٤‏ وبيبان المختصر للأصفهاني ٠٠٦/١‏ وشرح 
العضد ۲٠/۲‏ والبحر المحيط 1۹۲/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۰۹۸/۲ وأفعال الرسول - 
ية - للأشقر ۲/ 1۷١‏ وشرح المنهاج للأصفهاني ٥٠١/۲‏ . 

(۷ جیا ف ص 1 

(۳) انظر: المستصفى ۹١/۲‏ والمحصول ۳۷۹/١‏ وشرح المنهاج للأصفهاني ۷۸٠/۲‏ 
ونهاية السول ٤۳۲ /٤‏ وتيسير التحرير ۳/ ١1ء‏ وفواتح الرحموت ۱۸۹/۲ وشرح الكوكب 
الفلب 02/٤‏ 

)٤(‏ آي الفعل الأول» وهو الصوم. 

)٥(‏ وهو إذا لم يجب تكرير الفعل الأول. 

() أي الفعل الثاني وهو الإفطار. 

(۷) وهو ما إذا وجب تكرار الفعل الأول. 


فإن كان الأول" نسخ“ وجوب التكرير بالنسبة إليه - عليه السلام - ولا 
تعارض في حق الأمة إن لم يدل دليل على وجوب التأسي به في الأول. 

وإن دل ووفوع الثاني بعد تأسي الأمة به . 

فلا تعارض - أيضاً - في حقهم . 

وقبل التأسي يكون ]١/۸۳[‏ الثاني ناسخاً للأول في حق الأمة - أيضاً - إن دل 
الدليل على وجوب التأسي به في الثاني وإلا فلا تعارض في حقهم - أيضاً. 

اة كات الاي فلا تعارض اة إلى ال عله الباام ولا بالسسة إلى 
أمته إن لم يدل دليل على وجوب تأسيهم به في الثاني» وإلا كان الثاني ناسخاً للأول 
في حق الأمة وإن كان الثالث”“. تكرر الأول أو الثاني له ولأمته كما تقدم. 

ص - فان کان معه قول ولا دلیل على تکرر ولا تاس به والقول خاص به 
وتأخر فلا تعارض . 

فإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا. 

فإن كان خاصا بنا فلا تعارض» تقدم أو تأخر . 

فإن كان عاماً لنا وله فتقدم الفعل أو القول له ولأمته» كما تقدم» إلا أن يكون 

ش - إذا وقع التعارض بين فعله وقوله” _ عليه السلام - فإِمًا أن لا يدل دليل 


(1) أي في حقه - 4 -. 

)۲( أي الفعل الثاني . 

)۳( آي في حق آمته - ية -. 

(6) أي في حق النبي - بي - وفي حق آمته . 

)١(‏ انظر: المعتمد ٠٠۹/١‏ والإحكام للامدي ١‏ ء؛ ‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية 
البناني ۲/ ۹٩۹‏ والبحر المحيط ۱۹٦/٤‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٥٠۸/١‏ وشرح العضد 
۲ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ٥/ب»‏ وشرح تنقیح القصول ص ۲۹۲› 
وتیسیر التحریر ۱٤۸/۳‏ وشرح الکوکب المنیر ٠۲٠٠/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٠۳۹‏ وأفعال 
الرسول - ية - للأشقر ۲/ ۱۸١‏ . 


على وجوب تكرر الفعل في حقه» ولا على وجوب تأسي الأمة به» أو يدل على 
وجوب كل منهماء أو يدل على وجوب التكرر دون وجوب التأسي» أو بالعكس. 
فتلك أربعة أقسام: 

أا الأول: وهو شمول العدم فإِمّا أن يكون القول خاصاً به أو بناء أو عاماً. 
فإن كان خاصاً به» فإِمّا أن يتأخر القول عن الفعل أو ينعكس أو يجهل التاريخ. فإن 
تأخر القول» كما إذا فعل فعا ثم قال بعد ذلك فوراً أو تراخياً: لا يجوز مثل هذا 
الفعل في مثل ذلك الوقت» فلا تعارض بين القول والفعل» لا في حقه ولا في حق 
أمته؛ آمّا في حقه فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل» وكذلك 
العكس”» فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم الأخر. 

وأمّا في حق آمته؛ فلأنه لم يتعلق بهم شيء من القول والفعل. وإن تقدم 
القول» مثل أن يقول: يجب علي فعل كذا في وقت كذاء ثم اشتغل بضد مقتضى 
القول قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه» فالفعل ناسخ للقول بناء على جواز النسخ قبل 
الك ع 

وقالت المعتزلة: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول؛ لأن النسخ قبل 
التمكن لا يجوز عندهم”". فكان معصية» وهي لا تجوز وإن كان الفعل بعد التمكن 
فن الل تتفي القرلء ا بكرن الفعل اسا لرل إلا أن يدل دل غل 
وجوب تكرر مقتضى القول» فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخاً لتكرار مقتضى القول“ 
وإن جهل التاريخ» فحكمه مثل القسم الذي دل دليل على وجوب التكرر والتأسي 


. ۲٠١٠/۲ آي آن الفعل لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول. انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: العدة ۳/ ۸٠۷‏ والتبصرة ص ١٠٠۲ء‏ والمستصفى ١١١/١‏ 
والإحكام لابن حزم ٠٦٠٠/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠*۷ -٠٠١‏ وتيسير التحرير 
۳ ۷“ وفواتح الرحموت ٦۱/۲‏ . 

(۳) وهو قول بعض الحنفية» والضيرفى . انظر: المصادر السابقة» والمعتمد .۳۷٦/١‏ والبرهان 
Ee AV a Ch‏ 
البزدوى ۱1۹/۴ 

. ٥٠١/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )٤6( 


0۰¥ 


والقول خاص به وجهل التاريخ . على ما يجيء فيما يلي هذا القسه”. 

وإن كان خاصاً بنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع القول 
والفعل في محل واحد؛ لأن الفعل خاص به» لعدم وجوب التأسي؛ إذ هو 
المفروض» والقول خاص بنا وإن کان القول عاماًء فما أن یکون شاملا له ۸۳1/ ب] 
بطري التنصيص » كما إذا قال: وجب علي وعليكم فعل كذاء أو بطريق الظاهر» كما 
إذا قال : وجب على المسلمين كذا. فإن كان الأولء فحكم تقدم القول أو الفعل له 
وللأمة» كما تقدم» يعني إن كان القول متأحراً» كما لو فعل فعلاً ثم قال: لا يجوز 
لي ولا لأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت» فلا تعارض أصلاء لا في حقه ولا في 
حقها؛ لعدم وجوب تكرر الفعل» وعدم وجوب التأسي به. 

وإن كان الفعل متأخرأء فلا تعارض بالنسبة إليناء لعدم وجوب التأسي . وأما 
بالنسبة إليه» فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف . عندنا ناسخ. وعند 
المعتزلة: لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية وإن كان بعد التمكن فلا تعارض 
بالنسبة إليه - أيضاً إلا أن يقتضي القول التكرار . 

وإن كان الثاني فبالنسبة إلينا كما تقدم» وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصّصاً 
لذلك القول» كما سيأتي في باب التخصيص أن فعله - يي - مخصص للعموم” . 

ص د فإن دل دليل علي تكرر وتأس» والقول خاص به فلا معارضة فى الأمة. 

TY 

فإن جهل فثالثها المختار : الوقف؛ للتحكم. 

فإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه. 

وفي الأمةء المتأخر ناسخ. 

فإن جهل فثالثها المختار: يعمل بالقول؛ لأنه أقوى؛ لوضعه لذلك ولخصوص 
الفعل بالمحسوس» وللخلاف فيه» ولاإبطال القول به جملة. 


(۱) في ص ٥٩۹‏ . 
(۲) آي إن كان القول عاماً وشمل الرسول - لل - بطريق الظاخر. 
)۳( انظر : ق ١٦٠/ب.‏ 
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والجمع» ولو بوجه أولى. 

قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول» مثل: «صلوا» و «خذوا عني» 
وكخطوط الهندسة وغيرها. 

فلا الول اكر: 

وشل اهاري رجح بما ذکرناه. 

والوقف ضعيف للتعبد. بخلاف الأول . 

وإن کان عامّاً فالمتأخر ناسخ. 

فإن جه فالثلاثة . 

ش د القسم الثاني : وهو شمول الوجود» وهو الذي يدل الدليل على وجوب 
التكرر في حقه» ووجوب التأسي في حق الأمة _ أيضا - على ثلاثة أقسام: 

أف كود ال اص ورا عا 

فإن كان خاصاً به» فلا معارضة في حق الأمة» تقدم القول أو تأخر؛ لأن القول 
ا 

وفي حق الرسول - ب - المتأخر ناسخ› قولاً کان أو فعلاء إلا أن يتقدم القول 
على القعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى القول» ولم يقتض القول التكرار» فإنه 
حينئذ لا معارضة في حقه - أيضاً - وإن جُهل التاريخ فلا معارضة في حت الأمة؛ لعدم 
تناولهم القول وفي حق الرسول - عليه السلام - ثلاثة مذاهب”'. 

الأول: أنه يجب العمل بالقول: لأن الفعل يحتاح إليه في بيان وجه وقوعه. 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي ١/۱۹۲ء‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۹4/۲ وبيان 
المختصر للأصفهاني «co1۲/۱‏ وشرح العضد ۲۷/۲ وغاية الوصول ص ۰۹۲ وشرح 
الكو گت لر °7 0 وإرشاد الفج ل ص 5 

(۲) راجعها في: الإحكام للامدي ١/١۱۹ء‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠١١‏ وبيان 
المختصر للأصفهانى ٥١٠٤/١‏ . 
المعحصول TOA‏ والإحكام للامدي 1۹۲/۱ والتحصيل للأرموي 1/١‏ وشرح = 
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الثانى : أنه يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى فى البيان. 
الثالث: وهو اختيار المصنف : الوقف”"" إلى أن يتبين التاريخ» لاحتمال تقدم 


والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: «فثالثها المختارء الوقف». 


وإن ]١/۸٤[‏ كان خاصاً بنا فلا معارضة فى حقه - ية تقدم القول أو تأخر؛ 


لدم تناوله القول. 


ر 


وأمّا في حق الأمةء فإن المتأخر ناسخ» سواء كان القول متقدما أو متأخرا إلا 


أن يتقدم القول على الفعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى القول» والقول لم يقتض 
التكرارء فإنه إذ ذاك فى حقنا يض" . 


وإن جهل المتأخر ففيه المذاهب الثلاثة . والمختار عند المصنف فى هذا العمل 


بالقول""» لوجوه: 


أحدها: أن القول أقوى دلالة؛ لأن دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛ لاله 


وضع لذلك» بخلاف الفعإ “. 


فکان آعم فائدة . 


(۱) 


الثالث: أن القول متفق عليه فى الدلالة . واختلف في دلالة الفعل" . 


الکو ك الم ۷/١‏ . 

وهو اختيار قطب الدين الشيرازي» والعضد» وابن الهمام وغيرهم . انظر: شرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق ١١١/ب»‏ وشرح العضد ۲۷/۲. وتيسير التحرير ۱٤۸/۳‏ ونهاية 
الول : 

أي لا معارضة . 

وهو اختيار الأمدي وابن الهمام» والعضد وغيرهم. انظر: الإحكام للامدي ۱۹١/١‏ وتيسير 
التحریر .٠١١/۳‏ وشرح العضد ۲۸/۲. 

إنما يدل بواسطة وهي أن النبي - بي - لا يفعل المحرم. انظر: الإحکام للامدي ۱۹۲/۱ . 
تقدم في ص ٤4"‏ وما بعدها وانظر: الإحكام للامدي ٠۷١/١‏ وأفعال الرسول - َي _ = 
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الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكليةء أمَّا في حقه - عليه السلام - 
فلعدم تناول القول له» وآمّا في حق الأمة فلوجوب العمل بالفعل حينئذ والعمل 
بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ؛ لبقاء العمل بالفعل في حقه - عليه السلام -» فلو عملنا 
بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه» ولو عملنا بالفعل لم يمكن. والجمع بين 
الدللن ولو بوك اول من اهمال حذهاا: 

والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا: الفعل أقوى دلالة من القول؛ 
يبسن به القول؛ لأن مثله قوله - عليه السلام - «صلوا كما رأيتموني أصلي»' E‏ 
عتى مناسككما ٠‏ يتين بفعلة.وكذلك خطوظ الهندسة" تذل على أن الفعل مين 
للقول؛ فإن بيان دعاوي الهندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر» فيكون 
و 

وأجاب المصنف : بأن البيان بالفعل وإن كان واقعاً» لكن البيان بالقول أكثر 
فهو آولی . 

وإن سلم تساويهما في البيان» لكن القول أرجح بالوجوه المارة. 

وأمّا القول بالوقف فضعيف ؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل بأحدهماء أي القول 
والفعل؛ لأن كلا منهما بالنسبة إليناء ولا يمكن العمل بهما » وقد ثبت رجحان 
القول على الفعل» فتعين المصير [إلى] العمل به. 


.۲٠٣/۲ لاأشقر‎ = 

(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الهندسة: هي العلم الرياضي الذي يبحث في الخطوط والأبعاد والسطوح والزوايا والكميات أو 
المقادير المادية من حيث خواصها وقياسها أو تقويمها وعلاقة بعضها ببعض . انظر : المعجم 
الوسيط ٠١١۷/۲‏ . 

Ea SO 

)0( آي معا . 

(0) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 


٥۱۱ 


e a E a 
لأنهما بالنسبة إلى الرسول - ية -. ولا يجب الحكم علينا بوجوب العمل بأحدهما‎ 
. بالنسبة إلى الرسول - عليه السلام -. فالحكم بالوقف فيها أولى‎ 

وإن كان عاما"» فإن علم التاريخ وتأخر القول» فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار 
الفعل فى حقه» ولوجوب التأسى فى حقنا. 

وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول» نسخ الفعل 
القول عندناء إلا أن يتناوله القول ظاهراًء فإنه حينئذ يكون الفعل مخصصاً للقول. 

وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الاإأتيان به فإن لم يقتض القول التكرار» فلا 
معارضة» لا في حقه ولا في حقنا. 

وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار [٤۸/ب].‏ 

والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقاً. 

وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة : الوقف» العمل بالقول» والعمل بالفعل. 

والمختار: الوقف فى حقه» والعمل بالقول فى حق الأمة. كذا في بعض 
الشروح". 

ص د فإن دل دلیل على تکرر فی حقه لا تأس»› والقول خاص به » أو عام فلا 
معارضة في الأمة» والمتأخر ناسخ في حقه. 

فإن جهل فالثلاتة . 

فن کال اا0 ا ارت 


(۱) آي بالوقف. 

(۲) هذا القسم الثالث» وهو عموم القول للنبي - ية - ولأمته. انظر: الإحكام للامدي ۱۹۳/١‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۰۲۰۷/۲ وشرح العضد ۲۸/۲. 

(۳) منها: شرح الأصفهاني بيان المختصر» ح١/٦٠١ ٥١۷‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
التصن ى ١۷‏ 
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ش - القسم الثالت: وهو ما يدل دلیل على وجوبتب التكرار کش حفه دول 
وجوبتب التأسي به على ثلاثة أقساء : 

اا ون ال اصا0 و غاا 
تناول الفعل إياهم› والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه - عليه السلام - إن علم التاريخ› 
وإن جهل فالمذاهب الثلاثة . 

والمختار: ال 

وإن كان خاصاً بنا فلا معارضة في حقه ولا في حقناء تقدم الفعل أو تأخر؛ 
لعدم تواردهما على محل واحد. 

ص = فان دل الدليل على تأسي الأمة بةء دون تکرره في حقه» والقول خاص 
ده » وتأخر فلا معارضة. 

فإن جهل فالثلاثة . 

فإن كان خاصاً بالأمة فلا معارضة في حقه» والمتأخر ناسخ في الأمة. فإن 
جهل فالثلاثة . 

فإن كان القول عاماً فكما تقدم . 


ش = القسم الرابع هو عكس الثالث» وفيه الأقسام الماضية . 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي .۱۹١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠١۱۷/١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق »/١١١‏ وشرح الكوكب المنير ٠۲٠٠/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٠١‏ . 

(1) آي في حقه - َيه - نقله الكرماني في النقود والردود ق ۷۸٠/ب‏ عن الخطيبي وهو اختيار 
قطب الدين الشيرازي فى شرحه ق ١/١١١‏ والآصفهانى فى بيان المختصر ٨۱۷/١‏ والعضد 
في شرحه ۲۸/۲ . . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ۱۹٤/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠١١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق ١١١/أء‏ والنقود والردود للكرماني ق ۷۸٠/ب»‏ وبيان المختصر = 
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وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول خلافا 
ا e‏ 

وإن جهلّ التاريخ› الد اهت ال5 وال ار ال ق . 

وإنكان خاصاً بنا فلا معارضة في حقه» تقدم القول أو تأخر لعدم تواردهما على 
محل واحد. وفي حقنا المتأخر ناسخ» قولاً كان أو فعلاً. 

فإن جهل التاريخ» فالمذاهب الثلاثةء والمختار: العمل بالقول” . 

وإن كان عامَاء فحكمه ما تقدم من أن الفعل إن تقدم فلا معارضة في حقه؛ 
لعدم وجوب التكرر.: وأمّا في حقنا فالقول ناسخ قبل وقوع التأسي به» وبعده ناسخ 
للتكرار في حقهم» إن دل دليل على وجوب التكرر في حقهم . 

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه _ عليه السلام - قبل التمكن من 
الإتيان بمقتضى القول» إلا أن يتناوله العموم ظاهراًء فإنه يكون الفعل تخصيصا 
للقول» کما تقده“. 

ف ام ن كان الول عل وجري الاش خرصا بلك الفغل 

وبعد التمكن لا معارضة في حقه» ولا في حق الأمةء إن لم يقتض القول 
التكرار» والله أعلم . .]١/۸١[‏ 


= للأصفهاني ٥۱۸/١‏ وشرح العضد ۰۲۸/۲ وشرح الکوکب المنیر ۲٠٠/۲‏ . 

)١(‏ تقدم ذكر الخلاف. 

(۲) وهو اختيار قطب الدين الشيرازي في رجه لخن 3 73۷ والأصفهاني في بيان 
المختصر .0۱۸/١‏ والعضد في شرحه ۲۸/۲ . 

(۳) وهو اختيار أصحاب الشروح السابقة. 

€3 في ص 0٩٩‏ . 


الإجماع 


وفي الاأصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. 

ومن يرى انقراض العصر يزيد إلى انقراض العصرا. 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميّت أو حي وجوز 
وقوعه يزيد «لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر) . 

الغزالى : اتفاق أمة محمد - بي - على أمر من الأمور الدينية ويرد عليه أنه لا 

ش د لما فرغ من السنة شرع في بيان الإجماع» ودكر مقدمة فی تعریمه وإنباته› 
وإثبات العلم به» وفي كونه حجة» ثم ذكر فيه اثنين وعشرين مسألة. 

وهو في اللغة: العزم والاتفاق قال الله - تعالى _ : # فأجعواأمرك 4 أي 
اعزموا» ويقال: اجمعوا على كذا» آي اتفقوا. 

وفي اصطلاح العلماء : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر" . 


. ٩۱۷ والقاموس المحيط ص‎ ٠٤۲ والمصباح المنير ص‎ 1۸١/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 

E E 

(۳) انظر في تعريف الإجماع: العدة ٠٠٠١١ /٤‏ والمعتمد ٠۳/۲‏ والمستصفى ۱۷۳/١‏ والحدود 
للباجي ص ٦۳‏ والإحكام للامدي ١/٦١۱۹ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۲٤/۳‏ وجمع 
الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۱۷١/۲‏ ونشر البنود ۲/ ٠۷٤‏ وتيسير التحریر ۳/ ٤۲۲ء=‏ 
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أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد. 

وخرج بقوله: «المجتهدين» اتفاق المقلدين» وبقوله: «من هذه الأمة» أعني أمة 
محمد - ية - إتفاق المجتهدين من الأمم الماضية» وقال: «في عصر» ليدخل فيه 
اتفاق مجتهدي كل عصرء فإنه إجماع؛ لأن اتفاقهم في كل الأعصار ليس بشرط 
ويخرح اتفای بعضهم في عصر . 

وإنما قال : على آمر» لمتناول النفي الا ات والقول» والفعل» والشرعي› 
والعقلي والعرفي . 

وهذا التعريف لمن لم يشترط في الإجماع انقراض أهل العصر» ومن شرط 
ذلك يزيد فيه إلى انقراض العصر). 
وجوّز وقوعه» آي وقوع هذا الإجماع» آي إجماع آهل العصر الثاني بعد استقرار 
الخلاف بين أهل العصر الآول» يزيد «لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر» ليخرج اتفاق 
أهل العصر الثاني ؛ فإنه ليس بإجماع عنده. 

ولقائل أن يقول: يجوز أن يكون انقراض العصر وعدم سبق الخلاف من 
شروطه فلا يلزم آخذه في التعريف . ) 

رة ال الى اه اقا أا محل على امرف الاقرر اة 
المسلمين اش يوم القيامة» ولا يتصور اجتماعهم»› وعلی تقدیر تحصيیصس «إلأمة) 
غيرهم من الأمة إذا اتفقوا في عصر صدق الحد» وليس بإجماع. 


وكشت الأشرار اللفسف. 707١‏ .والفل اللاأرر ۴۷/١‏ اوإجابة الال لضان 
ض٤‏ 
)١(‏ انظر : المستصفی ٠۷۳/١‏ . 


وفيه نظر؛ لجواز أن يكون مراده بالأمة الموجودين منهم المجتهدين في كل 
الأمة فيه أن لا يكون إجماعاًء ولا ينعكس - أيضا - بتقدير اتفاق المجتهدين /۸٠[‏ ب] 
على أمر عقلي أو عرفي؛ لأنه إجماع» وليس الحد صادقاً عليه؛ لأنه ليس من الأمور 
ا 

ورد: بجواز أن یکون تعر یمه للإجماع الشرعي› وما عداه ل یکون عله 
إجماعاًء فلا يلزم عدم الانعكاس. 

قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة. 

وأجيب : بالمنع لجدهم وبحثهم . 

قالوا: إن کان عن قاطع فالعادة تحيل عدم نقله. والظني يمتنع الاتفاق عليه 
عادة؛ لاختلاف القرائح . 

وأجيب : بالمنع فيهما؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع. 

قالوا: يستحیل تبوته عنهم عادة؛ لخفاء بعصهم › ُو ازةطاعه أو آسره» او 
خموله» أو كذبه» أو رجوعه قبل قول الاخر. ولو سلم فنقله مستحيل عادة؛ لأن 
الخاد دو و الو ار د 

واخ غا : بالوقوع . فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع على 
المظنون. 

J) f h1 CF. ب ا‎ 

ش = اتفق الجمهور على ثبوته"" وخالفهم النظام من المعتزلة وبعض 


(1) ممن رد بهذا الأصفهاني في بيان المختصر ٥٠١/١‏ . 

(۲) انظر: المنخول ص ٠.٠۳‏ وأصول السرخسي ٠۲۹١/١‏ والإحكام للامدي ۱۹۸/١‏ وتيسير 
التحریر ۳/ ۰۲۲٢‏ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۲۲ وشرح الکوکب المتیر ۲٠۲/۲‏ . 

(۳) هو: إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق» الملقب بالنظام» معتزلي مشهور» وإليه= 


01%۷ 


الروافض» وقالوا: لا يثبت الإجماع أصلا'؛ لأن اتفاق المجتهدين على حكم لا 
يتصور قبل نقله إليهم» وذلك ممتنع؛ لانتشارهم شرقاً وغرباًء والانتشار يمنع 
الوصول إليهم عادة. 

وآجاب المصنف : اا ا نسلم ان العادة تقضي بمنع الا ونقل الحكم 
إليهم ؛ لان المجتهدين الزن نون ع ادل الأحكام جادین فيه» ومع العحث 
والجد لا يمتنع النقل إليهم وإن كانوا منتشرين . 

ق ا ا ای الکن وال ت ا کان خا ما ر 
تزيد مدته على قرن» وفى ذلك فوات الحادثة لا محالة. 


فإن كان قاطعاً لنقل إلينا في كل إجماع؛ لإحالة العادة عدم النقل فيما يتوفر 


وإن كان ظنياً توقف اتفاقهم على توافق آرائهم فيه» وتوافقها في الظني ممتنع 


= تسب فرفة النظامية من المعتزلةء كان أديباً متكلماًء قوي العارضة في المناظرة» وله أراء 
خاصة انفرد بها. من شيوخه: الخليل بن أحمده وأبو الهذيل العلاف. ومن تلاميذه: 
الجاحظ . من مؤلفاته: كتاب النكت تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجة» وطعن في 
الصحارة لذلك رمي بالشعوبية وعداوة العرب. ولد سنة (١۱۸١ه)‏ وتوفي لةه( ۲۲ ه) 
وقيل : إنه تاب وقت موته» والله أعلم . انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص ٠٥۹‏ والمعتزلة لجار 
الله ص ١٠ء‏ والحيوان للجاحظ ٤۳/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٤١/٠١‏ وأمالي المرتضى 
,/١‏ وضحى الإسلام ۳/١١٠ء‏ والفتح المبين ٠٤١١/١‏ واللباب »۴٠١/۳‏ والنجوم 
الا 

)١(‏ انظر: المحصول ۲٠/٤١‏ وما بعدهاء والإحكام للامدي ۱۹۸/١‏ ومنتهى الوصول لابن 
الحاجب ص »٠٥١‏ وبيان المختصر للأآصفهانى ١/١٠٠ه٠.‏ ونهاية السول ۲۳۷/۳ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي ۲۲۷/۳ء a‏ التحریر ۳/ ۰۲۲٣‏ والإبھاح ٠١۱/۲‏ وشرح 


الکو کت الجر ۲۴/١‏ 
ونقل عن الإمام أحمد لكنه حمل قوله على الورع وغير ذلك» وقد تقدم ذلك في 
ص ۲۹۸ . 
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عادة؛ لاختلاف القرائح في مقتضى الظن . 

وأجاب المصنف : بمنع المقدمتين» أمّا الأولى فأن يقال: لا نسلم أن اتفاقهم 
لو كان عن قاطع وجب نقله إليناء والعادة إنما تحيل عدم نقل القاطع إن لم يستغن 

وأمّا الثانية فأن يقال: لا نسلم أن الظني يمنع توافق الآراء عادة واختلاف 
القرائح إنما هو في الظني الخفي . وأما إذا كان جلياً فيجوز توافق القرائح فيه» فيكون 
موجبا للحكم في جميع القرائح 

وفيه نظر؛ لأنه إنما يتم لو انعقد ما انعقد من الإجماع بالسند الظني عن ظني 
جلی» وإثباته کإثبات أصل الإجماع. 

ا شا -: إن ثبت الإجماع [لا]"“ يثبت إلا عن المجتهدين؛ لأن 
إجماعهم هو المعتبرء ا لخفاء بعض المجتهدين 
عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجود[ه] أو لانقطاعه عن الناس لا يخالطهم بعد العلم 
بوجوده» أو لوقوعه أسيراً لم يتمكن من الالتحاق بالباقين» أو لخموله لا يعرف كونه 
مجتهدا» أو لكذيه ن آفتی SS a‏ الجمهور» أو 
لرجوع بعضهم عما أفتى لتغير اجتهاده قبل إفتاء الأخر بذلك الحكم. 

وإنما قيد بقوله : «قبل إفتاء الأخر»؛ لأنه لو رجع بعده كان خرقاً للإجماع. 

ولو سَلّم ثبوته» لكن نقله مستحيل عادة؛ لن اعد ی والتواتر بعد ؟ 
لاحتياجه إلى خبر [جماعة]" يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع المجتهدين 
أفتوا بذلك . 

وأعات ال ان واقع » وذلك يستلزم الثبوت والنقل جميعا فإنا قاطعون 
بسبب تواترا لنقل أن الصحابة - رضي الله عنهم - آجمعوا على تقديم النص القاطع 


(1) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
(۲) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
(۳) ما بين المعقوفتين أضفته» تصريحاً بمرجع الضمير. 
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على المظنون” . 

ولقائل أن يقول: هذا لا يدل على الثبوت ولا على النقل. أما النقل فلأنه 
يحتاج إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أن جميع الصحابة أجمعوا على 
ذلك . 

وأمّا على الثبوت؛ فلأن قطعية دلالات الآلفاظ غير قطعية لاختلاف فيهاء وإذا 
لم يوجد نص قاطع لا يثبت إجماعهم على تقديمه على المظنون. 

ص د وهو حجة عند الجميع . 

ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة. 

وقول أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب» استبعاد لوجوده. 
الآدلة: 

منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف . 

والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في 
شرعي من غير قاطع» فوجب تقدير نص فيه. وإجماع الفلاسفة وإجماع اليهود 
وإجماع النصارى غير وارد. 

لا يقال: أثبتم الإجماع بالإجماعء أو أثبتم الإجماع بنص يتوقف عليه؛ لأن 
المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق عادي لا يتوقف وجودها 
ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة. فلا دور . 

جومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع» فدل آنه قاطعء وإلا تعارض 

الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم. 

فإن قيل : يلزم أن يكون المحتج عليه عدد التواتر ؛ لتضمن الدليلين ذلك . 

قلنا: إن سلم فلا يضر . 


ش ۔ إجماع هل الخل والعققد حجة شرعية عند جمهور 


(۱) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٥۲۹/۱‏ . 
0۲۰ 


العلماء"" . إلا النظام وبعض الخوارح”" والشيعة"» ولا معتبر بهم؛ لأنهم ليسوا 


وقوله: «(وقول اھ جوابت عما يقال : أحمد بن حنبل من آهل الحق› وقد 


قال : «من ادعى الإجماع فقد كذب»“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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وتقريره: أن ذلك ليس إنكاراً منه لحجيته بل استبعاد لوجوده وهذا إنما يستقيم 


انظر : المعتمد ٠٤/۲‏ والعدة ٠٠١۸/٤‏ وأصول السرخسي ۲۹١/١‏ وشرح اللمع ۲/ 1٦٥‏ 
وإحكام الفصول للباجي ۳٦۷/۲‏ والإحكام للامدي ۲٠٠/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۳“ والمسودة ص ٠۴٠١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/١٤٠ء‏ وبذل النظر 
ص ۰٥۲۰‏ وشرح العضد ٠١/۲‏ ومناهج العقول ۲/ ۳۸١‏ ومختصر المنار مع متون أصولية 
مهمة ص 1۹ء والورقات مع متون أصولية مهمة ص .٤‏ 
الخوارج هم: كل من خرح على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة واشتهر بهذا اللقب 
جماعة خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ كانوا معه في موقعة 
صفين» وحملوه على قبول التحكيم» ثم قالوا له: لم حكمت الرجال؟ لا حكم إلا لله. وهذه 
الطائفة - وهي المرادة هنا فرق عدةء لهم أراء مخالفة لأهل السنة والجماعة منها: القول 
بتخليد صاحب الكبيرة في النار» ويجمعهم القول بتكفير عثمان» وعلي بن بي طالب»› 
والحكمين» وأصحاب الجمل» ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء والقول 
بالخروح على الإمام إذا كان جائرا. 

انظر : الفرق بين الفرق ص ٠۲٤‏ ۷۲ء والملل والنحل ١/٤٠١١ء‏ ومقالات الإسلاميين 
۱۷/۱. 
هم الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه - على الخصوص» وقالوا: بإمامته وخلافته نصا ووصية › 
وقدموه على سائر أصحاب النبي - كيه -» وأن اللإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو بتقية من عنده. ومن آقوالهم : أن الإمامة قضية أصولية» وهي ركن الدين لا 
يجوز للرسل عليهم صلوات الله وسلامه _ إغفاله وإهمالهء ولا تفويضه إلى العامة. ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتتصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائرء 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» وهم فرق تاف الأضول انظرة سالات اشامن 
٠.٠/١‏ والملل والنحل ١/١٤٠ء‏ والفرق بين الفرق ص ۲۱»› ٠۲۹‏ وتاريخ المذاهب 
الإسلامية ۳٦/١‏ وضحى الإسلام ۲٠۸/۳‏ . 
انظر : العدة /٤‏ ۹١٠٠ء‏ والمسودة ص ٠٠١‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص ١١ء‏ وحمل 
العلماء هذا القول على الورع وغیره وقد تقدم بیانه في ص ۳۹۸ . 
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إذا ثبت عنه القول ree‏ 


والدليل على الحجية: آنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع» وما 
لا يكون قاطعاً لا يجوز القطع بتخطئة مخالفه فالإجماع لا يجوز أن لا يكون قاطعاً. 


أمّا الكبرى فظاهرة /۸٦[‏ ب] وأمّا الصغرى؛ فلأنه ثبت ذلك عنهم بالتواتر. 


والعادة تحيل اجتماع لهذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في آمر 
شرعي من غير قاطع يدل على ما أجمعوا على قطعه فوجب - بحكم العادة - تقدير 
نص قاطع يدل على القطع بتخطئة مخالف الإجماع . هذا تقرير الدليل» ولمّا تقطن 
لما يرد عليه تعرض للدفع . أما الوارد عليه فأمران: 


أحدهما: أن يقال : أجمع الفلاسفة على قَدَم العالمء واليهود على أن لا نسخ 
ار ي والنصارى على أن عيسى صلب وقطعوا بذلك» ولم يكن ثمة نص 


قاطع” . 


(1) نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - القول بحجية الإجماع» كما في رواية الحسن بن ثواب حيث 
قال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق» فقيل له: إلى أي شىء 
تذهب؟ قال : بالإجماع عمر» وعلي وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس». 

انظر: العدة ٠١١١/٤‏ - ۳١٠٠ء‏ والمسودة ص ١١ء‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 
ص ۲٣۷‏ . 

وقال القاضي في العدة ٠٠١۹/٤‏ في حجية الإجماع: «وقد نص أحمد _ رحمه الله على 
هذا في رواية عبد الله ء وأبي الحارث؛ في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخرج من أقاويلهم» أرأيت 
إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول أهل البدع لا ينبغي أن يخرج من 
أقاويل الصحابة إذا اختلفوا». 

(۲) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۷۸- ۸٠‏ والإحكام للامدي ۳/ ٠٠١‏ وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي ٠١۷/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳١٠‏ وشرح الكوكب المنير 
.orr/r‏ 

(۳) لم يجمع النصارى على صلب المسيح» بل اختلفوا فمنهم من أثبته كفرقة الملكانية واليعقوبية» 
ومنهم من نفاه كفرقة الملكية» ومنهم من فصل فقال: صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته. 

انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠٤٥/۳‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطيي 
۹/٦‏ . 
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وأجاب : بأن ذلك غير وارد قيل”: لأنهم ليسوا بجمع كثير ولا متفقين في أمر 
شرعي» ولا قاطعين على ذلك . والعادة لا تحيل اجتماع الجمع القليل على غير آمر 
شرعي» غير قاطعين من غير قاطع . 

وفيه نظر؛ فإن نفي الكثرة عن الفلاسفة واليهود والنصارى غير صحيح» 
وكذلك نفي القطع عنهم . 

وكذلك كون النسخ والصلب غير شرعي فإنهما راجعان إلى الجواز وعدمه» 
مذكوران في التوراة والإنجيل. 

وأن اجتماع هذا" العلماء المحققين على [القطع]”" في شرعي يجوز أن ٠‏ 
کون بظني» كخبر الواحد“ والقياس» كما سيجيء في کلامه . 

والثاني : أن يقال : أثبتم الإجماع» أي حجيته بالإجماع» والكلام في حجيته› 
EE‏ 

وآثبتم حجية الإجماع بنص يتوقف على الإجماع» وكل ذلك دورٌ. 

وأجاب: بأن المدعى كونه حجة» وأثبتناه بثبوت نص قاطع مستفاد من وجود 
صورة من الإجماع بطريق عادي» وتلك الصورة لا يتوقف وجودها على كون الإجماع 


” 


ححه . 


ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضاً لا يتوقف على كونه حجة. فلا يكون 
القاطع يتوقف على وجود صوره من صور الإجماع» ولم يتو فف وجود تلك الصورة 


(1) القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر ٥۳۳/١‏ . 
(۲) الأولى «هؤلاء». ڪڪ 

(۳) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 
)٤(‏ سياتي في ص ٦۳۲‏ وما بعدها. 

ET انظر:‎ )٥( 

(0) أي الإجماع المذكور في النتيجة. 

(۷) أي كالإجماع المذكور في المقدمة الأولى . 


e 


ودلالتها على ثبوت النص [على كون الإجماع حجة؛ لأن وجود تلك الصورة مستفاد 
من ال ار ود لاغ توت العا ساد مالغد 

ولقائل أن يقول: في هذا الدليل خلل اخر غير الدورء والدور باق أَمَّا بقاؤه؛ 
وهذا صورة من صوره لا محالة» فلا يثبت به شيء حتی تثبت حجيته . 

وآمًا الخلل اا فھو آنکم قلتم العادة تحيل إجماعهم على القطع بتخطئة 
المخالف من غير قاطع» والعادة ليست بحجة في عظائم الأمور والإجماع منها؛ 
لكونه صلا من أصول الشرع . 

ناه لکن لا نسلم اقتضاء قاطع ؛ لن المحتاج إليه سند الإجماع» ويجور 
ایکون افا ظا 

وأمّا الكلام على قطعية دلالة النص فقد م“ 

قوله: «ومنها: أجمعوا» دليل اخر على كون الإجماع حجة قطعية . 

وتقريره: أجمع العلماء المحققون على تقديم الإجماع على النص القاطع› 

أا إجماعهم على ذلك فبالتواتر .]١/۸۷[1‏ 

وما بيان الملازمة فبدفع تعارض الإجماعين؛ فإنه ثبت بالتواتر - أيضاً - أنهم 
أجمعوا على أن القاطع مقدم على غيره. فهذا الإجماع يقتضي تقدم القاطع على 
ا کک 0 ۶ی ٠‏ کک على ت » فلو کن 
a‏ لوجوب تقد القاطع عیره» وذلك تعارض والعادة وقوع 
التعارض بين قولى مثل هذا العدد من العلماء المحققين . 


(1) ما بين المعقوفتين آضفته من بيان المختصر للأصفهاني /١‏ ٤٠٠؛‏ لأن الكلام لا يستقيم بدونه. 

OO (۲) 

)( ما بين المعقوفتين آضفته من بيان المختصر للأصفهاني ٠٠٠١/١‏ ؛ لأن الكلام لا يستقيم بدونه. 
oY‏ 


فضلاً عن الوقوع لا سيما وقد نكر وجوده طائفة› وحجته طائمة » وكونه قاطعاً طائفة 
اخڑی: 

وأمًا ثانياً : فلأن هذا الدليل معارض باستلزام تعارض الإجماعين. وذلك لأن 
الإجماع على تقدير كونه قاطعا بتقديمه على النص القاطع بالاإجماع يستلزم تقدم 
القاطع على القاطع» والإجماع منعقد على تقدم القاطع على غير القاطع فتعارض 
الإجماعان. 
مخصصاً إن جهل التاريخ . 

فإن قيل : كل واحد من الدليلين الداليْن على كون الإجماع حجة قطعية يقتضي 
أن يكون اللإجماع المحتح به على كونه حجة ما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر؛ 

آمّا الأول : فلأن العادة إنما تحيل اجتماع العدد الكثير على القطع في شرعي من 
غير قاطع إذا بلغ عددهم عدد التواتر. 

وما الثاني : فلأن العادة إنما تقضي بامتناع التعارض بين أقوال مثل هذا العدد 
إذا بلغوا حد التواتر. وإذا كان كذلك» فلا يكون اتفاق من نقص عددهم عن عدد 
التواتر إجماعهم يكون حجة» وإن لم يكونوا مجتهدين . 

أجاب المصنف: بمنع استلزام الدليلين لذلك؛ فإن العادة تحيل اجتماع 
المحققين على القطع في أمر شرعي بغير قاطع» بلغوا حد التواتر أو لا. 

والعادة تحكم بامتناع التعارض بين أقوال جمع من المحققين بلغوا حد التواتر 


أو لا. 


)١(‏ مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينْسََ ولا يلْسَخَ به. انظر: البحر المحيط ۱۲۸/٤‏ وإرشاد 
الفحول ص ٠۹۲‏ . 


O0 


سلمنا استلزامهما لذلك» لكن لا يضر؛ لأن اللازم حينئذ كون القاطعين بتبخطئة 
مخالف الإجماع» والقاطعين بتقدم الإجماع على النص عددهم عدد التواتر لا كون 
فلا تثبت إذ ذاك حجية الإجماع؛ لبنائها عليهما فكان ضاراً. 


م و کر 


ص د الشافعي : * وسَيع عار سيل أَلْمْومنَ# . 

وليس بقاطع ؛ لاحتمال في متابعته أو مناصرته» أو الاقتداء به» أو في اللإيمان» 
فيصير دوراً؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت بالإجماع» بخلاف التمسك بمثله في 
القياس . 

ش د استدل الشافعي - رحمه الله - على حجية الإجماع بقوله - تعالى - [۸۷/ ب] 

ومن تاق ار سول من بعد ما بين له الى وسيم عير سيل أَلْمُوّمِيَ 4 ووجه ذلك أنه 

-تعالى - جمع في الاية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. 
فيجب أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراماء وإلا لما جمع بينه وبين الحرام الذي 
هو المشاقة في الوعيد؛ لأن الجمع بين المباح والحرام في الوعيد لا يجوز. لا يصدر 
عن الحكيم إن زنيت وشربت الماء عاقبتك)» وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
حراماً كان اتباع سبيل المؤمنين واجباً. والحكم المجمع عليه سبيل المؤمنين؛ إذ 
المراد بالسبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل. ِ 

وزيّفه المصنف بانه ليس بقاطع في الدلالة على المطلوب وهو متابعة الإإجماع؛ 
لأن اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم في متابعة الرسول - لاه - واتباعهم في 


)١(‏ سورة النساء من الاية ٠٠١‏ . وتمام الاستدلال يظهر في بقية الاية وهو قوله ال وا 
ا E‏ © وانظر هذا الاستدلال في : أحكام القران للشافعي 
١‏ والمعتمد ۷/۲ والإحكام لابن حزم 1٤٤/٤‏ وأصول السرخسي ۲۹٦/۱‏ 
والمستصفى ٠۷١/١‏ والإحكام للامدي ٠٠٠١ /١‏ وإحكام الفصول للباجي ۲/ ۹ وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۱۸۹/۲ والابهاج ۲/ ۳٥۴۳‏ وشرح الکوکب المنیر ۲٠١/۲‏ . 


o۲٦ 


نصره ودفع الأعداء عنه. أو اتباعهم في الاقتداء بالرسول» أو اتباعهم في الإيمان به. 
ودلالة [العام]“ على فرد بعينه من أفراده ليس بقطعي؛ لجواز تخصيص العام 
وإخراج ذلك الفرد منه"". 

وإذا لم يكن قطعياًء وتمسك به في كون الإجماع حجة» لزم الدور. لأن غاية 
ما في الباب أنه يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا والظاھر انما کت رة 
حجة بالإجماع . فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بها دار" . 


وهذا [بخلاف]“ التمسك بمثل هذا الظاهر فى كون القياس حجة كالتمسك 
بقوله - تعالى -: قاروا تأؤلي الأبصدر 4 فإنه لا يستلزم الدور؛ لأن التمسك 
بالظاهر ما ثبت بالقياس . 


والكلام على الآية التي استدل بها الشافعي على حجية الإجماع كثير جدا 
ا فا وقد ذكرنا جملة من ذلك في ا شرح أصول الإمام فخر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۸۸/: «الفرد» وهو خطأً. 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: شرح الکوکب المنیر ٠٠١/۳‏ . 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٥۳۸/١‏ وشرح العضد ٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 1/۸۸: «الخلاف». 

)٥(‏ سورة الحشر من الآية ۲. وانظر الاستدلال بها على القياس في: أصول الشاشي وعمدة 
الحواشي ص ۰۳۰۹ وشرح الکوكب المنير ۲٠١/٤‏ . 

Ea BAD 

(۷) هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي . الأصولي الفقيه» يعد من 
حفاظ المذهب الحنفي . يكنى بأبي العسر» لعسر تاليفه» ويلقب بفخر الإسلام. روى عنه 
صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر» وابنه أبو ثابت الحسن بن علي . من مؤلفاته : كنز الوصول 
إلى معرفة الأصول» وغناء الفقهاء» وشرح الجامع الصغير والكبير» ولد سنة (١٠٤ه)‏ وتوفي 
سنة (۸۲٤ه)‏ . 

انظر: الجواهر المضية ٥۹٤/۲‏ وتاح التراجم ص ٠٤١‏ وسير أعلام النبلاء ›٦٠۲/٠۸‏ 

ومعجم البلدان ٤٠۹/١‏ والفوائد البهية ص ١٤٠٠ء‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص ۱۸۲› 
والفتح المبین ۲٠۳/۱‏ . 


O۷ 


ص . الغزالي بقوله: «لا تجتمع آمتي» من وجهين : 

أحدهما: تواتر المعنى لكثرتهاء كشجاعة علي وجود حاتم . وهو حسن. 

والثانى : تلقى الأمة لها بالقبول. وذلك لا يخرجهاعن الاأحاد. 

واستدل: إجماعهم يدل على قاطع في الحكم؛ لأن العادة امتناع إجماع مثلهم 
على مظنون . 

ش » واستدل الغزالي - رحمه الله - بقوله - ملل _: «لا تجتمع أمتي على 
الخطأ» ‏ من وجهين . 

أحدهما: آنه تظاهرت الروايات عن رسول الله - بيه - في عصمة هذه الأمة عن 

1 م کک (TD)‏ ۶ ۴ ل ۶ 2 

الخطاء كقوله: «( بجح امتي على الضلالة) .. و «(سالت الله أن لا دجتمع امتي 
على الضلالة فأعطانيها»“. و «يد الله على الجماعة ولا يبالى الله بشذوذ من 


(1) فی كتابه المستصفی ۰۷١/١‏ والمنخول ص ۴١١‏ 

(۲( ا بهذا اللفظ «على الخطا» . 

(۳) قال ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر ٠٠١/١‏ : هو حديث مشهور المتن» له أسانيد 
BS e UO O a‏ 
سننه ٤٥١/٤‏ كتاب الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلها عن أبي مالك الأشعري قال : 
قال رسول الله - کل -: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: آن لا يدعو علیکم نبیکم 
فتهلكوا جميعاً» وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة» . قال الزركشي في المعتبر ص ٥۷‏ : «سكت عنه أبو داود فهو عنده حجة». وقال ابن 
كثير في التحفة ص ٠٤١١‏ : «وفي إسناد هذا الحديث نظر». وقال ابن حجر في التلخيص 
۳ : اوفي إسناده انقطاع»» وأخرجه این u‏ عاصم في كتاب السنة ص ٤٤‏ رقم )٩۲(‏ 
عن كعب بن عاصم . 

قال الألباني: حديث حسن» رجاله ثقات غير محمد بن إسماعيل بن عياش فضعيف . 

لكن للحديث طريق أخحرى عن كعب بن عاصم . وانظر: معجم الطبراني الکبیر ۲۹۲/۳ رقم: 
.)٤٤*(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۹٦/١‏ عن أبي بصرة الغفاري أن رسول الله - ية - قال: = 


OA 


نل 


CC) 


وغير ذلك مما فيه كثرة» وكل واحد منها إن لم يصل إلى حد التواتر فالقدر 


المشترك فيها متواتر» كشجاعة علي » وجود حاتم" وإذا كان كذلك» وجب أن 


(7 


(۲) 


(۳) 


الت ربی عز وجل اغا فا عطانى ا ومنعنی واخدةة الت الله - عز وجل 
ن لا e‏ آمتي على EN: E‏ قال ابن حجر في كتابه موافقة 
الخبر الخبر ٠٠١١/١‏ : «رجاله رجال الصحيح إلا التابعي المبهم» وله شاهد مرسل رجاله رجال 
الصحيح - أيضاً - أحرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام ية )٦۵(‏ ح٥/٤۲۲‏ عن الحسن 
البصري . 
لم أجده بهذا اللفظ» والذي يظهر أنه آورد بالمعنى» ولعل أقرب لفظ له ما أخرجه الحاكم في 
المستدرك ١٠١/١‏ كتاب العلم عن ابن عمر قال: قال رسول اله يية: «لا يجمع الله هذه 
الأمة على الضلالة أبداى ويد الله على الجماعة» فمن شل شد فی التار». 

قال الحاكم : لو كان محفوظاً لحكمنا بصحته» لكن اختلف فيه على المعتمر بن سليمان 
من سبعة أوجه» ثم ذكرها. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۷/۳ واللالكائي في السنة 
ج ۱۰٦/۱‏ رقم ٠٥٤‏ . 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۱٠۹/١‏ هذا حديث غريب ورجاله رجال 
الصحيح لكنه معلول» لأن في سنده سليمان بن سفيان وهو ضعيف . 
هو: علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله - ية - رابع الخلفاء الراشدين» وصهر رسول الله - 
ية - على فاطمة» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. من علماء الصحابة الربانيين» وخطبائهم 
المعروفين. شهد مع رسول الله - ية - بدرأً وأحداً وسائر المشاهد إلا تبوك حيث استخلفه 
النبي - يي - على المدينة اشتهر بشجاعته واثاره في الحروب معلومة. روى عن رسول الله - 
ا )٥۸١(‏ حدیثاء وروی عنه جمع منهم بنوه الثلاثة الحسن» والحسين» ومحمد بن 
الحنفية» وابن مسعود وغیرهم . ولد قبل البعثة بعشر سنوات» واستشهد في رمضان سنة 
(١٤ه)‏ ومناقبه كثيرة - رضى الله عنه -. 

انظر : الإصابة 0۷/۲ وتاریخ الخلفاء ص ١١١‏ وأسد الغابة /٤‏ ١4ء‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد ۳/ ۹٠ء‏ وصفة الصفوة .٠٠۸/١‏ 
هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» القحطاني . آبو عدي» فارس» شاعرء 
جواد» جاهلي . يضرب المثل بجوده» كان من آهل نجد» وزار الشام. له شعر كثير ضاع 
معظمه» وتوفي السنة الثامنة بعد مولد النبي - بلا . 

انظر: الأعلام للزركلي ٠١١/۲‏ . 


0۹ 


واستحسنه المصنف ؛ لأنه ثبت حجيته بالتواتر المفيد للقطع . 

وفیه نظر من [۸۸/[] وجهین : 

الأول: أن هذا الوجه لا يربو على إجماع الصحابة على حجية الإجماع» ولا 

والثاني: إن أفاد لم يزد على كونه حجة» وأمّا على كونه حجة قطعية فلا. 
والتزاع في ذلك. 
عنها اخرون» وكل ذلك دليل صحتها. 

وزيفه المصنف: بأن ذلك جا غو لااد فهي ظنية لا تفيد القطع › 
وفيه نظر؛ لکون التلقي في الصدر الآول» فکانت مشهورة وخرجت عن اجات 
فار أن مدل بها الکن غل الحجة الاعغل النطعة. ومن الاس هناسل 
بان إجماع المجمعين على الحكم یدل على دلیل قاطع يستند الإجماع إليه؛ لان العادة 
تحيل اجتماع مثل هذا الجمع الكثير من العلماء على المظنون. 

وفیه نظر ؛ لآنا لا نسلم صلوح العادة للغلبة في مثل هذا الآمر سلمناه» لكنها 
تفيد الظن لا اليقين . 

وزيفه المصنف› بمنع إحالة العادة اجتماعهم على مظنون؛ فان سند الإجماع 
إذا كان قياساً جلياًء أو خبر واحد» بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر الذي هو 
مظنون» جاز أن ينعقد به الإإجماع. 

ولقائل أن يقول: هذا يناقض ما ذكره في الدليل الأول على حجية الإجماء" . 

ص . المخالف : #تبياناً لكل شيء)» فر دوه# ونحوه. 


(1) الوجه الأاخر من استدلال الغزالي بالحديث. 
(۲) منهم إمام الحرمين في البرهان ٦۸١ - 1۷۹/١‏ وانظر : شرح العضد ۲/ ۳۲ . 
(۳) تقدم في ص ٥۲۲‏ . 


o۰ 


وغايته الظهور. 

وبیحدیث معاد حيث لم يذكره. 

ش د المخالف استدل على عدم حجية الإجماع بالكتاب والسنة. 

E E ESE 

ووجهه: أن الحكم الذي يتوخى إثباته بالإجماع شيء» وهو ظاهر وكل ما هو 
شيء فالکتاب تبیان له» لقوله - تعالی -: « بالكل مَنَءٍ فلا يحتاج إلى الإجماع. 

وقوله - تعالی  :-‏ کان ترح ف سی دوه کو ورول . 

ووحهه. ان الأحكام الشرعية مما تنازع فيه المجتهدون› اواو س وا 
وذلك ظاهر» وكل ما شابه ذلك فردوه إلى الكتاب والسنة بالاية» فلم يكن الإجماع 
محتاجاً إليه. 

وقوله - تعالی -: * وما اَلَف يه من سیو حم إل أله 4 . فليس إلى 

وزيفه المصنف: بأن غايته؛ أي غاية هذا الاستدلال الظهور»ء فلا يعارض 


ولقائل أن يقول: الدليل الذي ذكره على حجية الإجماع لم يبلغ حد القطع› 
کما تقدم بیان کل في موضعه . فكان ظاهرا في مقابلة ظاهر وتعارضا. 


(1) انظر: الإحكام للامدي ٠۲٠۲/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠٤۳ /١‏ وشرح العضد ٠٠۲/۲‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۲۲٠/ب.‏ 

(۲) سورة النحل» من الاية .۸٩‏ 

(۳) سورة النساء» من الاية ٥٩‏ . 

ee 


o۱ 


ا لر ماد ر ا و وهو حر وجو لے ا 


قاضيا ساله: «بم تقضي“»؟ قال: بكتاب الله . قال - عليه السلام -: «فإن لم تجد»؟ 
قال : بسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد»؟ قال: اجتهد برأيي . ولم يذكر الإجماع. 


(۱) 


(۲) 


a‏ ا _ وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضي 
ل "“. ولو كان الإجماع حجة للقنه. 


هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري . 
شهد العقبة شاباً. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم شهد بدراً وما بعدهاء وكان أحد الأربعة 
من الخزرج الذين جمعوا القران في حياة النبي - بي - وتولى القضاء في اليمن من قبل النبي - 
ييه - ثم قدم من اليمن في خلافة أبي بكر الصديق» وهاجر إلى الشام للجهاد» استخلفه أبو 
عبيدة» وکانت وفاته بسبب طاعون عمواس› روى عنه جمع من الصحابة منهم: أبن عمر» 
وابن عباس» وجابر. توفي سنة (۷١ه)‏ وقيل : (۱۸ه) وعمره ثلاث أو أربع وتلائين سنه 
ومناقبه كثيرة - رضى الله عنه. انظر: الإصابة ٤۲٦/۳‏ وأسد الغابة /٥‏ ٤۱۹٠ء‏ وطبقات ابن 
حد/ ۲2۷ والتاريخ الکیت ٤۳٥۹/۷‏ والمعارف ص ٠٠٤‏ والجرح والتعدیل »۲٤٤/۸‏ 
والاستيعاب .٠٤١١/۳‏ وتذكرة الحفاظ 1۹/١‏ وكنز العمال ٥۸۳/١۳‏ والبداية والنهاية 
۷ وسیر اعلام النبلاء ۰٤٤۳/۱‏ وشذرات الذهب ۲۹/۱ . 
آخرجه: الإمام أآحمد في مسنده ح۹/ ۰۲۳۰ ۲٤١ »۲۳١‏ عن الحلرث بن عمرو بن أخي 
المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله - ية - حين 
بعثه إلى اليمن «فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بما في كتاب الله . قال: 
فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله - ية -. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله 
TT e E _‏ - ية - صدري» ثم قال: الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله - لما يرضي رسول الله ا ا . وأخرجه آبو داود في سننه 
“٤‏ كتاب الأقضية» باب: e‏ الرأي في القضاء» والترمذي فی سننه ٦۰۷/۳‏ کتاب 
E E‏ ۰ 

قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل . 

وأخرجه الدارمي في نة 057/١‏ رقم : )1۷°( وابن حزم في الإحكام T/7‏ 
واين عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٦4/۲‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
۸۱/۱ . 

قال ابن كثير في التحفة ص ٠١١‏ : قال البخاري: لا يصح هذا الحديث. 

وقال ابن حزم في ملخص إبطال القياس والرآي ص ٠٤١‏ : «وأما حديث معاذ فغير 
صحيح؛ لأآنه عن الحارث بن عمرو الهذلي الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة» ولا يدري أحد= 


o۲ 


)40¥ : اا م (TD gt‏ 
وأجيب"": بأن الإجماع لم يكن في زمن النبي - ييل - حجة» فلذلك" 
[۸۸/ب] سکت عنه . 


وقد ذكرنا في التقرير”" أجوبة عن استدلالهم بالكتاب والسنة فليطلب ثمة. 


= من هو؟ ولا نعرف له غير هذا الحديث عن رجال من أصحاب معاذ لا يدري من هم»؟ . وانظر 
- أيضا -: الإحكام لابن حزم ٠١١١/١‏ . 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۲۷۳: «هذا الحديث لا يصح وإن كان الفقهاء 
كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه» ولعمري أن کان معناه صحیحا إٍنما ثبوته لا يعرف ؛ 
لأن الحارث بن عمرو مجهول» وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون وما هذا طريقه فلا 
وجه لثبوته) . 
ودافع عن صححته الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ۱۸۹/١‏ فقال: «إن قول 
الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ» يدل على شهرة الحديث»› وكثرة رواته» وقد 
عرف فضل معاذ وزهده» والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح» وقد قيل 
إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهذا إسناد متصل . ورجاله 
معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم› 
كما وقفنا على صحة قول رسول الله - ية - «لا وصية لوارث». . . وإن كانت هذه الأحادث لا 
تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد 
لها» فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإأسناد له». 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :۲٠۲/١‏ «فهذا حديث وإن كان عن غير مسمَيْن فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن الذي حدث به الحارث بن 
عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن 
واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي 
لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من آفاضل 
المسلمين وخيارهم» لا يشك آهل العلم بالنقل في ذلك. . .». 
وقال ابن كثير فى مقدمة تفسيره /١‏ ۳: «هذا الحديث فى المسند والسنن بإسناد جيد». 
وقال ابن ج موافقة الخبر الخبر ١١۸/١‏ 4 هدا خحديت غر نة : :وقد 
أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري» وإمام الحرمين؛ لشهرته 
وتلقي العلماء له بالقبول. وله شاهد صحيح الإسناد» لكنه موقوف». 
(1) المجيب هو ابن الحاجب. انظر: منتهى الوصول والأمل ص °٤‏ . 
(۲) مكرر فى المخطوطة ق ۸۸/ب. 


Ar CEB 
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ن د هال وان ف وجا ل ر اة 

NE PT 

وميل القاضي إلى اعتباره. 

ريل راا ضول. 

وقيل: الفروعي . 

ا لو اعتبر لم يتصور. 

وأيضاً: المخالفة عليه حرام . فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه. 

ش د هذه المسألة في بيان آهل الإجماع» اتفقوا على أن أهلهء أهل الفقه. 
فإذا اتفقوا على حكم شرعي كان إجماعاء ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد 
انقراض عصرهم» أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق . 

وأمّا موافقة المقلد» وهو من لا يكون مجتهداً ففيه خلاف . 


والمقلد يتناول العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول» والذي يعلم الأصول 
دون الفروع» وعكسه. 

والمختار عند المصنف أنه لا يعتبر بموافقته مطلقا . 

وميل القاضي إلى اعتباره مطلقا . 

ومنهم من اعتبر موافقة الأصولي الذي لا يعلم الفروع. 


(1) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٠٠٤٦/١‏ وشرح العضد ۲/ ۴۳ وشرح قطب الدين الشيرازي 
ق ۲۳/» ومختصر ابن اللحام ص .۷٤‏ 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: المستصفى /١‏ 1۱۸۲ء وأصول السرخسي ۳۱١/١‏ والإحكام 
للامدي ۲۲٠/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠٠٠١/۳‏ وغاية الوصول ص ۷١١٠ء‏ ومنتهى 
الوصول لابن الحاجب ص ٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص »۴٤١١‏ وشرح الكوكب المنير 
۲“ وإرشاد الفحول ص ۸۷. 

(۳) وهو اختيار الأمدي وبعض المتكلمين . انظر: الإحكام للامدي ۲۲٠/١‏ والتبصرة ص ۳۷١‏ 
والمحصول ۱۹٩۹/٩‏ . 

(6) وهو خلاف مذهب الجمهور. أما الأصولى الماهر المتصرف فى الفقه فإنه يعتد بخلافه عند 
لاتا وعد الا الناكى. افر الا 0 اة عن ا وال کول ت 


o 


وقیل : غر 0 

واستدل المصنف على عدم اعتباره و 

الأول: لو اعتبر موافقة المقلد فيه لم يتصور الإجماع؛ لأن المقلدين لكثرتهم› 
وتباين آماكنهم لا يتصور اتفاق كلمتهم لكن قد دل الدلل اغى وجرة ‏ . 


والثاني: أن المقلد يحرم عليه مخالفة العلماء» وكل من حَرْم مخالفته لا تعتبر 


أمّا الصغرى فظاهرة» وأما الكبرى» فكالمجتهد الذي لم يوجد وقت الانعقادء 
فإنه يحرم عليه مخالفة الإجماع بعد علمه بالإجماع»› وموافقته غير معتبرة› بل المقلد 


أولى؛ لأنه إذا لم تعتبر موافقة القادر على الاستنباط» وهو المجتهد الذي وجد بعد 
الإجماع» فلأن لا تعتبر موافقة غير القادر أولى . ۰ 


وفيه نظر؛ لأن هذا المجتهد إنما لم تعتبر موافقته؛ لكونه لم يوجد وقت 
الإجماع» وانقراض العصر ليس بشرط على الصحيح“ » والمقلد كان موجوداً وقت 
الإجماع» فكان قياساً مع الفارق» وهو لا يجوز . 


= ص ۰۳۱۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳٤۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۲۹١/۲‏ ٦٠۲۲ء‏ وتيسير 
الل 

(0 وق دافا عا ا الخو ا الها لاف ر ك شا ا امول 
الزدوق ٤/۲‏ 

وفي المسألة أقوال أخرى منها: قول الطوفي في البلبل ص ٠°‏ : إنه يعتبر في إجماع 

كل فن قول آهله؛ إذ غيرهم بالإضافة إليهم عامة. 

(۲) انظر: ببيان المختصر ۰٥٤۸/١‏ وشرح العضد ۳۳/۲. 

)۳( ا وجود الإجماع. 

(6) سيأتي الكلام على هذه المسألة. 


o0 


المبتدع 


ص د مسألة : المبتدع بما تضمن كفراًء كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره. 
وبخيره» ٿالثها يعتبر في حق نفسه فقط . 

لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه. 

قالوا: فاسق» فيرد قوله كالكافر والصبي . 

وأجيب : بن الكافر ليس من الأمة» والصبي لقصوره» ولو سم فيقبل على 


ش .د المسألة الثانية : في اعتبار قول المبتدع“ في الإجماع» وهو المخطيء 
من أهل القبلة في الأصول". وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعاً بما يوجب الكفر 


2 


بصريحه» كغلاة الروافض”" والمجسمة“» أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم 


مبتدعة . وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. 
والبدعة فى اللغة: هی ابتداء الشیء وصنعه لا عن مثال. انظر: لسان العرب ۲۲۹/۱ . 
وفي الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية . انظر : الاعتصام للشاطبي /١‏ ۳۷ والاأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
للسيوطي ص ۸۸ء وحقيقة البدعة وأحکامها ۲٠٤/۱‏ . 
)۲( ای في أضول الدين: 
(۳) هم الذين قالوا: إن علياً إله. وقد تقدم الكلام على هذه الفرقة في ص ٤۸١‏ . 
€3 متهم . الكرامية» وکثیر من الروافض› كالجواربية› والجوالقية› والهشامية› وعيرهم . انظر : 
الفرق بين الفرق ص ۲٠١ 1۹4 ٠٦٠‏ والتمهيد في أصول الدين للنسفي ص ٩-۸‏ . 
واعلم أن لفظ «الجسم» من الألفاظ المبتدعة في حق الله - تعالى - حيث لم ينقل عن 
أحد من الأنياءء ولا الصحابةء ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن لله جسم» آو أن الله لیس = 


o٦ 


اعتبار خلافه ووفاقه"'؛ لأنه كافر» والإجماع كرامة لهذه الآمة خاصة. 


وإن کان الثانی» فإن کان مبتدعاً بما تضمن كفراً» أي بما یوجبه لا بصریحه» 


وهو المخطىء في الأضول اونا فة الخلاف مَنْ رَه لم يعتبر كالكافر الأصلي 
[1/۸۹ ومن لم يكره جعله کمجتهد مبتدع بغیر ما تضمن کفرأً aS‏ 


وإن کان مبتدعاً بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : 
الأول: الاعتبار مطلقاًء لا ينعقد الإجماع ا ول ا 
والثاني : أنه لا يعتبر مطلقاً؛ لآنه فاسق ا 


والثالث : آنه تعتبر موافقته فی حق نفسه دون غه على معنی أنه يجوز له 


مخالفة الإجماع الذي انعقد ردونه» ولا يجوز لغيره واحتح المصنف على مختاره بما 


E 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€( 


)0( 


: أن الأدلة الدالة على الإإجماع شاملة له لكونه من المجتهدين فلا ينعقد بدونه. 


چ > بل النفي والااثہات بدعة في الشرع . ثم إن لفظ «الجسم» من الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلا» وما كان كذلك فالأولى عدم إطلاقه في حق الله - تعالى ا واا ل قك ر ع 
قوم ليتوصلوا به إلى نفي ما أثبته الله ورسوله كقولهم إن الله لا يرى في الاخرة» وآنه لم يتكلم 
بالقرآن ولا غيره» وإنما خلق كلاماً. وقد يثبته قوم ليتوصلوا بذلك إلى إثبات ما نفاه الله 
ورسوله من اتصافه بالنقائص وممائلته للمخلوقات . 

انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٤۲۸/١‏ وما بعدهاء وبيان تلبيس الجهمية ٤١/۲‏ . 
انظر: الإحكام للامدي ۲۲٠/۱‏ وبيان للأصفهاني ٥٤۹/١‏ وجمع الجوامع 
والمحلي عليه حاشية البناني ٠۷۷/۲‏ وشرح تنقيح اح فقول ص ۰۳۳١۹‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفى ۳/ ٤١‏ وغاية الوصول ص ٠*١۷‏ . 
انر الحة 6ن وال مغ 04۳0 اة لامد 4/١‏ واصزل 
السرخحسي ۳١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۲۷/۲ . 
وهو قول أبي سفيان الحنفي» وبعض المتكلميسن» > وهو اختيار بي إسحاق 
الإاسقرائ ئيني » والشيرازي والغزالي» وأبي الخطاب والامدي» وغيرهم. 

اتظر: اللمع ٨/۲‏ والمستصفى ۱۸١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠۲٥۳/۳‏ 
واللإحكام للامدي ۰۲۲۹/١‏ والمسودة ص ٠۳۴١‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٤۸‏ . 
عند القاضي أبي يعلى وابن عقيل» وهو مذهب الجمهور. انظر: المصادر السابقة» والعدة 
٤؛,؛,؛,‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۳/ ۰٤۳‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۲۸/۲ . 
انظر : بيان المختصر »٥٥١ /١‏ وشرح مختصر الروضة ۳/ ٤۳‏ › وشرح العضد ٠۳/۲‏ . 
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وفيه نظر؛ لأن الأدلة هي المقتضية» لكن قيام المقتضي لا يكفي لاتحاد الحكم 

وقال - تعالی -: * وگدلك جَعلتکم اة سما نووا مدا عل الاس 4 . ولم 
تصر الأمة أهلا للإجماع إلا بصفة العدالة. 

وقال المانعون مطلقاً: إنه فاسق فيرَّدٌ قوله» كالكافرو الصبي لاشتراكهم في 

وأجاب المصنف: بالفرق» بأن الكافر يرد قوله؛ لأنه ليس من الأمة بخلاف 
الفاسق؛ فإنه لا يخرج عن الأمة» والصبى يرد؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد بخلاف 
الفاسق فإن الفرض أنه منهم. 

ولو سَلم منع قوله في حق الغير للتهمة» لكنه لا تهمة بالنسبة إلى نفسه فيما 
اجتهدوا على ما هو له ولم يوافقهم فيقبل . 

ولقائل أن يقول: عدم خروجه عن الأمة لا يستلزم» [قبول]" قوله؛ إذ ليس 
كل من هو من الأمة من أهل الإجماع» وإن الفرق غير مرضي عند المحققين» وقد مر 
عير مرة. 

ونه إذا لم يكن من أهل الإجماع صار نفسه" وغيره سواء. 

ص د مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة. 

قالوا: إجماع الصحابة قبل مجيء التابعين وغيرهم. على أن ما لا قطع فيه 
سائغ فيه الاجتهاد. فلو اعتبر غيرهم خولف إجماعهم› وتعارض الإجماعان. 


0 ور ال غ 
() ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۸۹/ ب : «فيقول» وهو تحريف. 
(۳) آي موافقته في حق نفسه. 


o۸ 


وأجيب: بأآنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم» فوجب أن يكون ذلك 
مشروطا بعدم الإجماع. 

قالوا: لو اعتبر» لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة. 

وأجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها. 

ش د المسآلة الثالثة : في أن الإإجماع لا يختص بالصحابة - رضي الله عنهم - 
وهو مذهب المحققين» بل ينعقد إجماع مجتهدي کل عصر . 

وذهب أهل الظاهر إلى اختصاصه به . 

ونقل عن أحمد - رحمه الله - قولان: 

احا ادت الان 

والثاني: كما ذهب إليه الظاهريون“. 

دليل المحققين: أن الأدلة السمعية الدالة على الإجماع عامة في مجتهدي كل 
عصر» فلا وجه لاختصاصها بالصحاية. 

ولقائل أن يقول: الأدلة السمعية المذكورة فى هذا الكتاب زيفها المصنف سوى 
قوله - عليه السلام -: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» وقد عرفت ما فيه . 


ودليل أهل الظاهر : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قبل مجيء التابعين وغيرهم 


)١(‏ هذا مذهب الجمهور. انظر: المعتمد ۲۷/۲ والتبصرة ص ٠١۹‏ والإحكام للامدي 
٠.٠/١‏ والمسودة ص ۳۱۷» ومختصر ابن اللحام ص »۷۵٩‏ وفواتح الرحموت ۲۲١/۲‏ . 
(۲) هذا قول كثير من أهل الظاهر . انظر: الإحكام لابن حزم ٠٠٥۹/٤‏ والنبذ في أصول الفقه لابن 
حزم ص ۲۹ . 
(۳) قال القاضي أبو يعلى : هذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي . انظر: العدة ٠٠۹۰ /٤‏ . 
0 العدة ٠٠۹١ /٤‏ من رواية أبي داود عن الإمام أحمد أنه قال: «الاتباع: أن 
تتبع ما جاء عن النبي - ية - وعن أصحابه» وهو بعد في التابعين مخير». 
قال القاضي : «وهذا محمول من كلامه على احاد التابعين» لا على جماعتهم»» 
وفي المسودة ص :۳١۷‏ «وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر: إجماع 
التابعين ومن بعدهم ليس بحجة» وقيل: إن أحمد أوماً إليه» قال ابن عقيل: وعن أحمد 
نحو ه) . 
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من الآئمة المجتهدين» أجمعوا على ما لا قطع فيه» أي كل مسألة ليس فيها دليل 
[۸۹4/ ب] قاطع يجور فيه الاجتهاد. 
الإجماعين» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك. 


وبيان الملازمة: أن التابعين لو أجمعوا على مسألة اجتهادية لما جاز الاجتهاد 
فيها بعد إجماعهم» فيلزم مخالفة إجماع الصحابة لأن إجماعهم على الاجتهاد في كل 
مال اجتهادية جائز» ويلزم تعارض الإجماعين» أحدهما إجماع الصحابة على جواز 
الاجتهاد فيهاء والأخر إجماع غيرهم على أنه لا يجوز الاجتهاد فيها. 

EEE a a a AO al 

۾ کي بحم : ا Ce‏ 

مخالفة إجماعهم» وتعارض إجماعهم وإذا كان كذلك كان الخلاص بأن يقال : 
إجماعهم على جواز الاحتهاد فىما 5 قاطع فره مشر وط بعحدم الإجماع بعده» وادا 
أجمع التابعون بعده زال شرط إجماعهم الأول» فيزول الإجماع الأولء فلا يلزم 
المخالفة» ولا تعارض الإجماعين. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم لزوم ذلك في إجماع الصحابة؛ لأنهم أجمعوا على 
جواز الاجتهاد فيما لا قاطع فيه وإذا أجمعوا على الحكم وجد القاطع فيه فانتفى 
شرط جواز الاجتهاد فيه» فلا يلزم المخالفة ولا تعارض الإجماعين . 

لا يقال: المراد بالقاطع النص القاطع؛ لأن قطعية دلالة النص غير قطعية كما 
تقدم"'. 
وقالوا - أيضاً -: لو اعتبر إجماع غير الصحابةء لاعتبر مع مخالفة الصحابة» 
يعني إذا كان في المسألة خلاف بين الصحابة» ثم أجمع التابعون» وجب أن ينعقد 
الإجماع؛ لأنه كما انعقد إجماعهم مع عدم قول الصحابة فيها فلأن ينعقد معه أولى . 


)۱( مكرر في المخطوطة ق /۸٩‏ ب . 
)۲( في ص 0° 
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وأجاب : بأن من شرط في الإجماع عدم خلاف سابق يمنع الملازمة بأنه إنما لم 
وأجاب من يشترط ذلك : بمنع بطلان الال فإن عنده ينعقد الإجماع . 


ولقائل آن يقول لو لم يعتبر إجماع غير الصحابة» لم يعتبر إجماعهم واللازم 
باطل بالإجماع» فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: أن الإجماع صار حجة» كرامة لهذه الأمة» وإدامة للحجة» 
وذلك مشترك بينهما؛ إذ الأمة ليست مقولة بالتشكيك» فإن اعتبر اعتبر فيهماء وإن لم 

انال سار خد للم لک حط كر نه سان.- ماد اا ادا 
الح باقع اظ 


ص د مساآلة : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين» كإجماع غير ابن عباس - 
رضي الله عنهما - على العول» وغير أبي موسى - رضي الله عنه - على أن النوم ينقض 
الوضوء لم يكن إجماعاً قطعياً؛ لأن الأدلة لا تتناوله. 

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف . 

ش د المسألة الرابعة: في أن خلاف الواحد كخلاف الأكثر في عدم 
[الاعقادا عة أك الاصو ا 


وذلك كخلاف ابن عباس - رضي الله عنهما - في العول”" في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق :/۹١‏ «الإنعاد». 

LC EE 
والتمهيد لأبي الخطاب‎ ٠.۲٠٠ /١ والإحكام للامدي‎ ٠٠١ والتبصرة ص‎ ١١ والمنخول ص‎ 
٠۲۲۹/۲ والمسودة ص ۰۳۲۹ وفواتح الرحموت ۰۲۲۲/۲ وشرح الکوکب المنیر‎ ۲۰ /۳ 
. ٠١١۷ وغاية الوصول ص‎ 

(۳) العول: هو زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ۲۷٤۲ء‏ وأنيس الفقهاء ص ١١‏ والتحقيقات المرضية 
EA‏ 
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الفرائض”' لعامة الصحابة" - رضي الله ]١/۹١[‏ عنهم . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الفرائنض: هي علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. انظر: الشرح الكبير 
للدردير ٠٤١٦/٤‏ والتحقيقات المرضية ص ›١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤١١‏ . 
خلاف ابن عباس في العول أخرجه البيهقي في سننه ٠٠۳/١‏ كتاب الفرائض باب العول في 
الفرائض»› عن عتبة بن مسعود قال: «دخلت آنا وزفر بن أوس ابن الحدثان على ابن عباس بعد 
ما ذهب بصره» فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددأً لم يحص 
ما في مال نصفاً ونصفاً وثلثاًء إذا ذهب نصف ونصف. فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر: 
يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ولم؟ 
قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاًء قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم» والله ما 
أدري أيكم قدم الله » ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه 
عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : وام الله لو قدم من قدم الله وأخحر من أخر الله ما عالت 
فريضة» فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم آخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة» فتلك 
التي قدم الله» وتلك فريضة الزوج» له النصف فإن زال فإلى الربع» لا ينقص منه» والمرآة لها 
الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منهء والآخوات لهن الثلثان» والواحدة لها 
النصف» فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي» فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم 
الله فريضته كاملة» ثم قسم ما يبقى بين من أآخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: 
فما منعك آن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال؛ هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي 
الزهري: وآیم الله لولا آنه تقدمه إمام هدى كان آمره على الورع ما اختلف على ابن عباس 
إثنان من آهل العلم». 

وانظر: المستدرك ٠٠١/٤‏ كتاب الفرائض. وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي» وسنن الدارمي ۲/ ۲۸۷ كتاب الفرائض باب العول في الفرائض»› وسنن سعيد بن 
منصور ٤٤/١‏ رقم .)۳١ »۳١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة /١١‏ ۲۸۲ كتاب الفرائض» ومصنف 
عبد الرزاق ۲٥۸/۱۰‏ وکتاب الفرائض رقم (۱۹۰۳۳) و ص ۲۵۹۹ رقم (۱۹۰۳۵). 

قال الألباني في إرواء الغليل ۱٤١/١‏ : «إنما هو حسن فقط من أجل الخلاف في ابن 
إسحاق» . 
هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» التميمي الفقيه المقرىء. صحابي جليل› 
وإمام كبير. استعمله النبي - ج4 - على زبيد باليمن» وغزا وجاهد مع النبي - ية - وولاه عمر- 
رضى الله عنه - إمرة الكوفةء وإمرة البصرة. معدود فيمن قرأ على النبى - ية - وحمل عنه 
غلا کا اقرا آهل البصرة» وفقههم في الدين› ع وأبو أمامة 
الباهلي» وأبو سعيد الخدري» وغيرهم . وفي تاريخ وفاته حلاف فقيل توفي سنة ٤۲(‏ ه)» = 
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(Y) (Y). ‘t1. (۱) :‏ 
لل" . وخالفهم بعض المعتزلة""» ومحمد بن جرير الطبري . 


حجة الأكثرين“: أن الأدلة الدالة على ثبوت الإجماع تفيد عموم المؤمنين 


فتخصيصه ببعض بلا ضرورة تحكم صرف . 


ثم القائلون: بأنه ليس بإجماع اختلفوا في كونه حجة. فنفاه بعض وأثبته 


اونا واختاره المصنف وقال : والظاهر ا4 ححة ¢ لان اخ القولين لال وان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وقيل : (۳٤ه)»‏ وقيل : (٤٤ه)‏ وقيل غير ذلك . رضى الله عنه. 

ار ااا ١/١و‏ رامت الا ۷ وة ل/400 دیب 
التهذیب ۳٦۲/٩‏ وسير آعلام النبلاء ۲/ ۴۸٠١‏ وآخبار القضاة ۲۸۳/١‏ ومعرفة القراء الكبار 
./١‏ ومجمع الزوائد ۳١١/۹‏ وغاية النهاية ٤٤١/١‏ وشذرات الذهب ٥۳/١‏ . 
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠۳۳/١‏ كتاب الطهارات: عن منيعة ابنة وقاص عن أبيهاء أن 
آنا موسی کان ینام بینهن حتی يخط فننبهه فيقول: قد سمعتموني أحدثت؟ فنقول: لا. فيقوم 
فيصلي . 
منهم : بو الحسين الخياط» وأوماً إليه الإمام أحمد في رواية ابن القاسم وهو قول ابن خويز 
منداد من المالكية وابن حمدان من الحنابلة وغیرهم . انظر : المعتمد ۲۹/۲ والعدة 
٤‏ .+ والإحكام للامدي ۲٠/١‏ وإحكام الفصول للباجي ٠۳۹۳/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰۳۳٣‏ وشرح الکوکب المنیر ۲٠۰/۲‏ . 
انظر : المصادر السابقة» والتبصرة ص .٠"٠٦١‏ 

وهو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري . الإمام المجتهد. كان ثفة 
صادقاً» حافظاً رأساً في التفسير. رحل لطلب العلم وله عشرون سنة. وأخذ عن جمع كثير من 
العلماء منهم: سليمان بن عبد الرحمن الطلحي» ومحمد بن أبي الشوارب» وإسماعيل بن 
موسى السّدي . وحدث عنه: أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني» وأبو القاسم الطبراني› 
وأحمد بن كامل القاضي وغيرهم خلق كثير. له مصنفات بديعة وكثيرة منها: جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» وتهذيب الاثار» ولطيف القول في أحكام شرائع الإسلام. ولد سنة (٤۲۲ه)‏ 
وتوفي سنة (١٠۳ه)‏ رحمه الله . 

انظر: طبقات المفسرين للداودي ۲/ ٦١٠٠ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطى ص ›۹١‏ 
O E TE O ET‏ 
ص ۹۳ وطبقات الحفاظ ص ۳*۷» وسير أعلام النبلاء ۲٠۷/٠١‏ والمنتظم »٠۷١/١‏ 
ووفیات الأعیان /٤‏ ١1۹۱ء‏ وإنباه الرواة ۳/ ۸٩‏ وميزان الاعتدال ۳/ ٤۹۸‏ . 
انظر: الإحكام للامدي ٠۲٠/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب »۲٠۲/۳‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ٠٥٦/١‏ وشرح العضد ٤/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي ق ١٠٠/ب.‏ 


o 


يكون حقاً» ويبعد أن يكون قول الأقل؛ إذ الغالب أن متمسك الأكثر راجح» فتركه 
إلى غيره لا يجوز. 

وفه زظر ؛ لأنه لیس بکتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا إت لن 
مختار المصنف في الاستدلال آنه ثلاثة أقسام تلازم بين حكمين من غير تعيين علة 
جامعة» واستصحاب“ وشرع من قبلنا. فکان اختیاره لحجیته مخالفاً لاختیاره ما 
دکرة في اخر الکتاب . 
وشریح › والحسن › ومسروق› وبي وائل› والشعبي› وابن جبير› وعيرهم . 

وعن بي هة تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة» 
فقال ابن عباس؛ أبعد الأجلين» وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: آنا مع ابن 
خی . 

وأجيب : بأنهم إنما سوّغوه مع اختلافهم. 

ش د المسألة الخامسة: في أن مخالفة التابعي”" المجتهد تمنع انعقاد 


)١(‏ الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة» يقال: استصحبه» دعاه إلى الصحبة والملازمة. 
ويقال: استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي . انظر: لسان العرب ٠۲٤٠١ /٤‏ والمصباح 
المتر فض 01۷ والقاوس ف ۴ 

وفي الاصطلاح : الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول» لفقدان ما يصلح 
للتغيير» وعرفه العلماء بتعاريف أخرى. 
انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲/ ٠٠١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
۳ ۲ ونهاية السول ٥۸/٤‏ والتعریفات للجرجانی ص ۲۲» وإعلام الموقعین ۳۳۹/۱ 
وشرح الكوكب المنير ٤٠١۳/٤‏ . 
(۲) انظر: ق ۸٤۲/ب»‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۳/ ٠٠١‏ . 
(۳) التابعي: هو من لقي الصحابي. قال النووي: وهو الأظهرء وقال العراقي: وعليه عمل = 


o٤ 


ذهب أكثر الأصوليين إلى اعتبار موافقته» واختاره المصنف" وذهب طائفة 


إلى عدمه» بل ينعقد الإجماع مع مخالفته" . وهذا إذا كان التابعي مجتهداً وقت 


وقال المصنف للمختار: لنا ما تقدم". يعني أن الدليل الدال على انعقاد 


الإجماع لا ينتهض دونه ؛ لن الصحارة بدونه بعضص المؤمنين› والإجماع بالجميع . 


1 4 8 ت )€( 
واستدل للمختار بدلیل صعبف » وهو أن الصحارة سوعوا اجتهادهم“ معهم ٠‏ 


ولو لم يعتبروا موافقتهم لما سوغوا؛ لأن غير المعتبر لا يصح تجويزه» فضلا عن 
الرجوع أالبةء وقد صح رجوع الصحارة إلى التابعين › کسعيد بن ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 
)٥( 


الأكثرين من آهل الحدیث . انظر؛ شرح الکوکب المنیر ۰٤۷۸/۲‏ وتدربب الراوي ۲۳٤/۲‏ . 
وهو قول أكثر الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد واختارها 
بعض أصحابه . انظر : المعتمد ۲۹/۲ والعدة /٤‏ ١۹٠۱ء‏ والتمهید لاّبی الخطاب ۲٠۹۷/۳‏ 
E ya Da OER RV a,‏ 
تنقیح الفصول ص ٠۳۲١‏ وتیسیر التحریر ۰۲٤۱/۳‏ وفواتح الرحموت ۲۲۱/۲ . 
وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها الخلال» والحلواني» والقاضي أبو يعلى» وهو قول 
جماعة من الشافعية . انظر : المصادر السابقة» وفى العدة /٤‏ ١١٠١ء‏ والتبصرة ص "۸٤‏ . 
E EE‏ 
ف 0 
ااا 
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي . أبو محمد عالم آهل المدينة» 
وسيد التابعين في زمانه. برّز في العلم والعمل رأآى عمر» وسمع عثمان» وعلياً وزید بن 
تابت» وغیرهم» وروی عن ابی بن کعب وبلال و وغیرهم . وروی عنه خلق کثیر 
منهم : إدريس بن صبيح» وأسامة بن زيد» وإسماعيل بن أمية. ولد لسنتين مضتا من خلافة 
عمر - رضي الله عنه - وقیل : لأربع» وتوفي سنة (۳٩۹ه)‏ رحمه الله . 

انظر: طبقات ابن سعد »١١۹ /١‏ وسير أعلام النبلاء .۲٠۷ /٤‏ وتذكرة الحفاظ ٥٤/١‏ 
وطبقات الحفاظ ص .١١‏ وصفة الصفوة ۷۹/۲ ووفيات الأعيان ۲٠٦۲/۲‏ وحلية الأولياء 
۲ .۰ وتهذیب التهذیب ۸٤ /٤‏ - ۸۸ء وشذرات الذهب ٠١۲/١۱‏ والأعلام ٠٠١١/۳‏ . 


O0 


(FD) (۲) (1) 3‏ : (€( 
ر اوالخن ,الضصرى »> ومسروی > والشعبي > وسعيدبن 


E Cs )۱(‏ أبر أ مية . أسلم في حياة النبي کا 

من اليمن زمن الصديقء كان فقيهاً نبيهاً شاعرأ تولى و الكوفة في زمن عمر» وقيل: أفا 
على قضائها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» وفد زمن معاوية إلى دمشق› وكان يقال ٠‏ 
قاضي المصرّين. حدث عن عمر» وعلي» وعبد الرحمن بن أبي بكر» وهو نزر الحديث. 
وحدث عنه: قيس بن أبي حازم» ومرة الطيب» والشعبي» وغيرهم . توفي سنة (۷۸ه) وقيل : 
(١٠۸ه)‏ وعمره )۱٠۸(‏ سنة وقيل: )۱۲١(‏ سنة - رحمه الله تعالى . 

انظر : الإصابة ٠٤١/١‏ وأسد الغابة ۲/ ٥١١‏ والتاريخ الكبير ۲۲۸/٤‏ وحلية الأولياء 
٤‏ . وطبقات الحفاظ ص ٠١‏ وأخبار القضاة Ta my‏ 
أعلام النبلاء ٠٠١ /٤‏ وشذرات الذهب .۸٥ /١‏ 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاري . إمام أهل البصرة» 
وسيد أهل زمانه علماً وعملاًء كان فصيحاً جميلً ورعاً سمع خطبة عثمان. قرأ القرآن على 
حطان بن عبد الله الرّقاشي» وروى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن بن 
سمرة وغيرهم. وروی عنه جمع منهم: مال كاين ديار وهشام بن حسان» وابن عون. ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وتوفى سنة (١٠١١ه)‏ رحمه الله تعالى . 

CBE e E ae 8 ¥ n ga ار‎ 

وحلية الأولياء ٠١١/۲‏ وطبقات المفسرين للداودي 1٤١/١‏ وفيات الأعيان 1۹/۲› 

وطبقات الحفاظ ص ۲۸ وأخبار القضاة ۳/۲ وميزان الاعتدال ٥۲۷/١‏ وشذرات الذهب 
ITT‏ 

)۳( هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمْداني ي الكوفي إمام قدوة» يعد من كبار 
التابعين» ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي - ئي - حدث عن آبي بن كعب» 
وعائشة» وابن مسعود» وغيرهم. وحدث عنه: الشعبي› وإبراهيم النخعي» وټحیی بن 
وثاب» وغيرهم . توفي سنة: (1۲ه) وقیل : (۳٨ه)‏ رحمه الله . 

انظر: طبقات ابن سعد ۷٦/١‏ والتاريخ الكبير ۸/ ٠٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۷4ء وسير أعلام النبلاء yS‏ اف وق يتا اليد 7/3 
ورات اللخت ۷/١‏ 

)٤(‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الهمداني ثم الشعبي . إمام وعلامة عصره» كثير 
الحفظ» ومن رجال الحديث الثقات» كان يقول: ما سمعت منذ عشرين سنة رحلا يحدث 
بحديث إلا أنا أعلم به منه ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالماً. ااا 2 
أبي طالب - رضي الله عنه - وصلى خلفه وسمع من عدة من كبراء الصحابة. حدث عن : 
سعد بن بي وقاص» وسعید بن زید» وابن عمر» وروی عنه: الحكم» وحماد» ومکحول = 


0٦ 


ا فإن عليًاً وعمر وليا القضاء شريحاًء ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه . 


ینکر عليه . 


وروی عن ابن" عمر أنه سئل عن فريضة فقال: «سلوا سعيد بن جبير فإنه 


الشامي . وتوفي سنة ٠٠١(‏ ه) عن سبع وسبعين سنة - رحمه الله تعالى . 
انظر: طبقات ابن سعد ٠۲٤٦/٦‏ وسير أعلام النبلاء ۲۹٤ /٤‏ وحلية الأولياء ٠٠٠١ /٤‏ 
وأخبار القضاة ۲/ ٤١١‏ وطبقات الحفاظ ص ٠۳۲‏ وتهذيب التهذيب ٠٦٥/١‏ وتاريخ بغداد 
۲ + والنجوم الزاهرة ۲٠۴۳/۱‏ . 

(۱) هو: سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد» وقيل: آبو عبد الله مولى لبني واليه من بني أسد. 
إمام» وحافظ مقرىء مفسر» . فقيه محدث. روى عن جمع من الصحابة منهم: ابن عباس 
وعائشة» وأبو موسى الاأأشعري . وقراً عليه أبو عمرو بن العلاء وغيره» وحدث عنه: أبو صالح 
السمان» وأشعث» وآيوب السختياني وغيرهم . ولد سنة (٥٤ه)»‏ وقتله الحجاج سنة (۹۵ه) 
رحمه الله . 

انظر: ,طبقات ابن سعد / ۲1> وسيز أعلام النبلاء ۳۲١/٤‏ والمعرفة والتاريخ 
..“./١‏ وآخبار أصبهان ۳۲٤/١‏ وتهذيب التهذيب /٤‏ ١١ء‏ والمعارف ص ٠٤٤١‏ والعقد 
لكين 6۹/٤‏ ووفات الاعغان ؟/ ¥1 

(۲) ادعی على بن أبى طالب - رضى الله عنه - على يهودي من أهل الذمة درعاً سقطت منه فأنكر 
ااه طا ااي رن فل ا ار او عا کر ف ا 
الحسن» لأنه يرى عدم جواز شهادة الولد لوالده» وكان علي يرى جواز ذلك . انظر: شذرات 
اللحب ۸١/١‏ رركتا الا شران على اضصول الرزكرى ١١١/١‏ . 

(۳) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» آبو عبد الرحمن القرشي العدوي المکي ثم 
المدني . صحابي جليل . أسلم في صغره» وهاجر مع آبيه قبل أن يحتلم» واستصغر يوم أحد» 
وهو مممن بايع تحت الشجرة» وأول غزواته الخندق. كان يتبع أمر رسول الله - ية - واثاره 
وحاله» ويهتم به حتى أن النبي - يي - نزل تحت شجرة» فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة 
فيصيب في أصلها اء لکا تسن وای علا را عن ورل الله - ية - وعن أبيه» وبي 
بکر وغیرهم . ) 

وروی عنه جمع کبیر منهم : آدم بن علي» وأسلم مولی آبيه» ونس بن سيرين. وتوفي 
سنة (۷۳ه) » وهو اين )۸٤(‏ سنة - رضى الله عنه. 

انظر : أسد الغاية ۳/ ٤١‏ » ت 7 قات ادن شعت 4۳۷۴/۲ وسر اعلام 
البلاء .۲٠۳/۳‏ والمحبر ص ٤٤١‏ ووفيات الأعيان ۲۸/۳ ومراة الجنان ۱٥٤/١‏ = 


0۷ 


أعلم تا e‏ 


C7‏ : ل ا »م 
وسئل ا بن علي - رضي الله عنهما - عن مسالة فقال: «سلو الحسن 


البصري» . 


بجوابه فتابعه 


(۳) 


()€( 


وسئل ابن عباس عن النذر”" بذبح الولد» فأشار إلى مسروق ثم أتاه السائل 
)٤(‏ 


وجمهرة آنساب العرب ص ۹۲١٠ء‏ ومجمع الزوائد ۳٤۹/٩‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۲/۱ . 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٦۲/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
6 و شق الا ار على اصول الردری ۲ 
في المخطوطة ق ١۹/ب:‏ «الحسين» والصواب آنه «الحسن» ذكره الأصفهاني في بيان 
المختصر ٠٠٦١/١‏ وقطب الدين الشيرازي فى شرحه للمختصر ق ./١١١‏ 

وهو : اخ و و غ و و 
وسيد شباب آهل الجنة» أبو محمد القرشي الهاشمي المدني . سماه رسول الله - ية - وعق عنه 
وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة . كان شبيهاً بالنبي - ية - وكان كريماً ورعاً حليماً» حفظ 
عن جده- النبي - ي - أحاديث» وعن انته :و اة Er‏ الله عنها _ وحدث عنه اينه 
الحسن بن الحسن» وسويد بن غفلة» والشعبي» وغيرهم . ولي الخلافة بعد آبيه ثم تنازل عنها 
لمعاوية » ولد سنة ثلاث من الهجرة» وتوفى سنة (۹٤ه)‏ وقيل غير ذلك ومناقبه كثيرة - رضى 
الله عنه . ۰ 

انظ الاصانة ۳۲۸/١‏ :واس الغابة ۲/ ١٠ء‏ وسير اعلام النبلاء ۳/ ۲٤٠١‏ والاستيعاب 
“١‏ والتاريخ الكبير ۲۸7/۲» ومشاهير علماء الأمصار ص ۷» والمحبر ص ۱۸ء والعقد 
الثمين ٠١١ /٤‏ وتاريخ الخلفاء ص ۱۸١۷‏ . 
النذر: هو إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله - تعالى. انظر : انيس الفقهاء 
ص ۳*١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٤۷۷‏ . 
قال القاسم بن قطلوبغا في تخریح آحادیث آصول البزدوي ص ۲۳۹ : «قلت: حاصل ما رأيت 
في هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن في كتاب الاثار له: ثنا بو حنيفة ثنا سماك بن حرب 
عن محمد بن المنتشر قال: آتى رجل إلى ابن عباس» قال: إني جعلت ابني نحيراء 
ومسروق بن الأجدع جالس في المسجد» فقال له ابن عباس : ك 
تعال فأخبرنى بما يقول . فأتاه فسأله» فقال مسروق: إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة» 
وإِن كانت كافرة عجاتها إلى النار» إذبح كبشا فإنه يجزيك . فأتی ابن عباس فحدثه بما قال 
سرو یو ال واا امك ا امرك ەه خسوا 


0۸ 


وروي عن آبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : «تذاكرت مع ابن عباس وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما - في عدة الحامل [٠۹/ب]‏ المتوفى عنها زوجهاء فقال ابن 
عباس : أبعد الأجلين من وضع الحمل» وانقضاء أربعة أشهر وعشر»ء فقلت أنا: 
بالوضع» فقال أبو هريرة”“ أنا مع ابن أخي»”. وسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن 
بخالفه مع أبي هريرة» وهو تابعي . وأآمثال ذلك كثيرة. ووجه ضعفه ما ذكره المصنف 
أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما اختلف فيه الصحابة» فإن الصور المنقولة إنما هي 
صور وقع الخلاف فيما ‏ بين الصحابة لا فيما انعقد عليه إجماعهم› ولا يلزم من اعتبار 
قولهم في صور الخلاف اعتباره في صورة اللإجماع . 


ولقائل أن يقول: اللازم أحد لرن إا رل فار ف [ الح 5“ 


(1) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث القرشي الزهري اختلف في اسمه 
فقيل : عبد الله» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته. أحد الأعلام بالمدينة. كان إماماً 
خافظاه ته فقهاء كثير الحديث ولاه سعيد بن العاص القضاء فلم زل قاضیاً حتی عزلَ 
سعيد سنة أربع وخمسين حدث عن آبيه› وعن أسامة بن زيد» وعبد الله بن سلام وغيرهم. 
وحدث عنه: ابته عمر. وابن أخيه سعد بن إبراهيم» والشعبي» وغيرهم. ولد سنة بضع 
وعشرین › وتوفي سنة (٤۹ه)‏ رحمه الله . 

انظر: طبقات ابن سعد .٠٠١ /٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص »٦١‏ وسير ير اعلام 
التبلاء ۲۸۷/٤‏ والکاشف ٤۲/۳‏ والمعرفة والتاريخ ١‏ وتهذيب التهذيب 
۰.۲ وآخبار القضاة ۱۱١/۱‏ وطبقات الحفاظ ص ۲۳ والمعارف ص ۲۳۸. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» اليماني. هذا أرجح الأقوال في اسمه. وكني بأبي 
هريرة؛ لأنه وجد أولاد هرة برية فأخذها في كمه. وهو صحابي جليل› ا 
سيد الحفاظ الأثبات . أآخذ عن النبي _ كلا علماً كثيراء وعن آي بكر وعمر» وبي بن کعب 
وغيرهم . وحدث عنه خلق كثير منهم: إبراهيم بن إسماعيل» وأنس بن حكيم» وأنس بن 
مالك» وتوفي سنة ٥۷(‏ ه)» وقيل: غير ذلك . 

انظر: طبقات ابن سعد »۳٦۲ /٦‏ وأسد الغابة ٠٠١ /١‏ والاصابة ۲٠۲/٤‏ . 

)۳( يعني أبا سلمة. أخر جه البخاري فى صحيحه ٦۷ /٦‏ كتاب تفسير القران سورة الطلاق» باب : 
وأولات الأحمال أجلهن أن س حملهن. . . إلخ» ومسلم في صحیحه ۱۱۲۲/۲ کكتاب 
الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل . 

(6) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق :/٩١‏ «الجمع». 


°۹ 


عله و للف فة أو عدمه قهماة لأن أغعتار قرله ما أن نكر ن الدلل أو لا فان 
کان الأول فاللازم شمول الاغغاز ل١‏ سما وهر داقع 5 رافع › وان کان الثانى فاللازم 
ص د مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك - رحمه 
الله -. 
وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة. 
وقيل : على المنقولات المستمرة»ء كالأذان والإقامة. 
والصحيح : التعميم . 
لنا: أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين 
فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح» ولم يطلع عليه بعضهم . 
قلنا: العادة تقضي باطلاع الأكثر» والأكثر كاف فيما تقدم . 
ش - المسألة السادسة: في أن إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة» أو 


هاا کون ای ا ل ن د 
إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة» أي المكرر وقوعهاء كالأذان 


ا ج 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي ص ٥۳٤‏ . والعدة /٤‏ ١٤٠١ء‏ وأصول السرخسي ۳٠٤١/١‏ والإحكام 
لابن حزم ۷/٤‏ وإحكام الفصول للباجي ٤١١/۲‏ والإحكام للامدي ۲٤۳/١‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي »۲٤١/١‏ والمسودة ص »۳١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
۰ ۰۳۰۳ ونشر البنود ۲/ ۰۸۳ وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۲۳۷. 

(۲) هذا ما حققه أبو الوليد الباجي ونقله عن المحققين من أصحاب الإمام مالك - رحمه الله - حيث 
قال : «إن مالكاً رحمه الله - إنما عول على أقوال أهل المدينة» وجعلها حجة فيما طريقه النقل »= 


O0 ۰ 


فإنهم لو جمعوا على أن الإقامة فرادى كان حجة. ولو أجمعوا على ما لم يكن 


متكررآًء» لم يكن حجة. 


قال المصنف : والصحيح التعميم» يعني أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة 


حجة سواء كان على المنقرلات المستمرة او 


واحتح لذلك: بان العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين آي 


غير منتشرين في الافاق» الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم 
التأويل» وعرفانهم بأحوال الرسول» لا يجمعون على حكم من الأحكام إلا عن 


فإن قيل: يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ولم يطلع عليه بعض أهل 


الد 


(۱) 


كمسألة الأذان» وترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» ومسألة الصاع وترك إخراح الزكاة - 
من الخضروات - وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على 
وجه لا يخفى مثله» ونقل نقلا بحجج تقطع العذر» فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة 
مقدمة على خبر الأحاد. . . فاحتجاج مالك - رحمه الله - بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه». 

آما ما نقلوه من سنن رسول الله - ييل - من طريق الاحادء أو أدركوه من الاستنباط 
والاجتهاد فهذا عند مالك لا فرق فيه بين علماء المدينة وغيرهم» هذا تقرير مذهب الإمام 
مالك» وهو قول المحققين من المالكية» كأبي بكر الأبهري» وابن القصار» وأبي التمام» 
وصححه الباجي . 

وقال الشيخ محمد الأمين: «. . . وأما حجة مالك فالتحقيق أنها نهاهضة - أيضاً - لأن 
الصحيح عنه أن إجماع هل المدينة المعتبر له شرطان: 

أحدهما: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

الثاني : أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال 
للرآي فيه في حكم المرفوع فأآلحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد؛ 
لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

انظر: إحكام الفصول للباجي ٤١١/۲‏ والمذكرة في آصول الفقه ص ۱۸۲ . 
ذكر الباجي أن هذا مذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك - رحمه الله - ممن لم يمعن النظر 
في هذا الباب. .. ثم قال: وبه قال أكثر المغاربة. انظر: إحكام الفصول للباجي ٤٠٤/١‏ _ 
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أجيب : بأن العادة تقضي باطلاع الأكثر» واطلاع الأكثر كاف في حجية قولهم› 
1 ا E , ۶ )١( 0 e‏ ڪس 
ون لم یکن کافيا في کونه إجماعا قاطعاء كما تقده""' أن مخالفة النادر للأكثر لا 

يمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة. 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العادة تقضي بذلك»› ون كونه حجة غير صحيح . 


کما تقدم آنه ل کاب ولا سه ول إجماع ]1/41[ ولا فیاس ولا ادال 
والحجح الشرعية منحصرة في ذلك . 
ص د واستدل بنحو : إن المدينة طيبة تنفي خبثها». وهو بعيد. 


وبتشبيه عملهم بروایتهم . 
ورد: بأنه تمثيل » ا 
مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد. 
( 


i u ۴ ٠ ۴‏ 
ش د واحتح بعضهم على مذهب مالك بوجهين اخرين : 


أحدهما: قوله - ييي -: «إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث 
اللن . 


و (طیره) على وزل شه » اسم من اغ r‏ 


(۱) فی ص .٥٤‏ 

)0 انظر : منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠.٥۹۷‏ وبيان المختصر للأصفهاني 0/۱ وشرح 
العضد ۲/ .٠١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./١١۸‏ 

(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه من عدة طرق أقر بها لفظا ما في ح ۲۲۱/۲ كتاب 
ا ق ا و ی 
لوسرل الت ب ارت قر اكل الى بقولرن شرب وهي المد جي الاس كا 
ينفي الكير خبث الحديد». وأخرجه مسلم في صحيحه ۰/۲ کتاب الحج» ا ا 
تنفي شرارها. 

(6) روى مسلم في صحيحه ٤/٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: قصة الجساسة» في حديث 
طويل عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله - ية - وطعن بمخصرته فى المنبر «هذه 
طيبة . هذه طيبة هذه طيبة» يعني المدينة . وانظر: الآحاديث الواردة في فضائل Ea‏ 
a‏ 


00 


آل ع کے ال وال شت رر ا وف ی د 
الخطاً فهو حجة. 

قال المصنف: وهو بعيد؛ إذ لا دلالة له على أن قول أهله يكون حجة أصلاً. 

الثانى : أن رواية أهل المدينة متقدمة» أي راجحة على رواية غيرهم فيكون 
عملهم کروایتهم» أي کون اجتهادهم راجحا على اجتهاد غيرهم قياسا عليهاء فیکون 

ورده المصنف : بانه مجرد تمثيل خالل عن الوصف الجامع› فلا یکون دلیلاء 
.ان الفرق بين الرواية والاجتهاد نابت فان الرواية رجح بکثرة ال دون 
الاجتهاد. 

وفيه نظر؛ فإن الفرق غير مسموع. كما تقدم غير مرة» ولا نسلم أن الرواية 
ترجح بكثرة الرواة» بل بالعدالة» والجامع مشاهدتهم للتنزيل وسماعهم التأويل› 
وعرفانهم بأحوال الرسول. 

ص د مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم» خلافاً للشيعة» ولا 
ا E E‏ ل چهك وا اتی یکر وقد ع الا رین : 

قالوا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . 

«(اقتدوا باللذين من بعدي» . 

قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد. 

ومعارضص بمثل «أصحابی کالنجوم) واحدوا شطر دینکم عن الحميراء) . 

ش - المسألة السابعة: في أن الإجماع هل ينعقد بآهل البيت علي والحسن 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور» والكرخي من الحنفية في روايةء خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف 
والكرخي في رواية أخرى» ونقله عبد العزيز البخاري عن أكثر الحنفية. وبعض الشافعية. 
وذكره أبو المعالي عن بعض المعتزلة . انظر: المعتمد ۱۷۸/۲ والبرهان ١١١١/١‏ والعدة 
۴+ والتبصرة ص »٤۸‏ وأصول السرخسي ٠۲٤/۲‏ وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي ۳/١٠٠ء‏ والمسودة ص ٠١‏ والمنهاح في ترتيب الحجاج ص ۲۲۳ والإحكام 
للأمدي ٠۲٤١ /٤‏ وشرح الكوكب المنير /٤‏ 1۲۸» والأقوال الأصولية للكرخي ص ٠١١‏ . 


o0 


ال وفاطهة وف الله ع د 5 
جوره ا ونماه کون 


(1) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله - ية - وريحانته من الدنيا ومحبوبه» أبو 
عبد الله القرشي الهاشمي» وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة» كان إماماً فاضلً. 
حدث عن جده- ا الله - ية - وأبويه وصهره عمر وطائفة. وحدث عنه ولداه علي 
وفاطمة» وعكرمة» والشعبي وغيرهم. ولد سنة آربع من الهجرة» واستشهد بكريلاء سنة 
(١٦ه)‏ ومناقبه كثيرة - رضي الله عنه. 

انظر: الإصابة ۳۳۲/١‏ وأسد الغابة ۱۸/۲ والاستيعاب ۳۹۲/١‏ وسير أعلام النبلاء 
١ ۳‏ وصفة الصفوة ۷٦۲ /١‏ والعقد الثمين ٠۲٠۲/٤‏ وجمهرة أنساب العرب ص »٥١‏ 
وشذرات الذهب ٦1٦/١‏ . 

ا ا و 
الله - ية - يحبها ويكرمها ويسر إليها. تزوجها علي ابن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين 
وغيرهما» روت عن أبيها» وروى عنها ابنها الحسين» وعائشة» وأم سلمة» وأنس بن مالك 
وغيرهم . ولدت قبل البعثة بقليل» وتوفيت سنة (١١ه)‏ بعد وفاة رسول الله - ية - بستة أشهر 
ومناقبها كثيرة - رضي الله عنها. 

انظر : الإإصابة /٤‏ ۳۷۷ وأسد الخابة ۷/ .۲۲٠١‏ والاستيعاب /٤‏ ۱۸۹۳ء وسير أعلام النبلاء 
۲“ وتهذیب التهذیب ۱۲/ ٤٤١‏ » وكنز العمال ۰٦۷٤/۱۳‏ ومجمع الزوائد۹/٤٠۲.‏ 

e‏ البيت هم علي والحسن والحسين» وفاطمة هو قول طائفة من 
العلماء منهم الكلبي. وهناك أقوال أخرى منها: 

آنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. قال ابن القيم: هو منصوص الشافعي» وأحمد» 
والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحابهما. 

وقيل: إنهم ذريته وأزواجه خاصة. 

وقيل: إنهم أتباعه كي إلى يوم القيامة . 

وقيل: إنهم الأتقياء من أمته - بيا . 

انظر: التمهيد لابن عبد البر ٠۳٠۲/١۷‏ والجامع ٠‏ القران للقرطبي ۱۸۲/٠١‏ 
وجلاء الأفهام لابن القيم ص ٠٠۹‏ والعقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط رسالة 
دكتوراه للشيخ سليمان السحيمي . 

(۳) قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ۳ اهم الزيدية والإمامية»» انظر: شرح 
تنقيح الفصول ص ۳۳٤‏ . 

() منهم الأئمة لأربعة. انظر: أصول السرخسي "٠٠١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۷۷/۲ 
والإحكام للامدي ۲٤٥/١‏ والمسودة ص ٠۳۳۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۳٤‏ وشرح = 


00 


احتجت الشيعة بالکتاب قول الله - تعالی -: « لما برد آله يذهب ڪه 
ارحس آهل الِب ويطه تهب 2 4“ والخطاً رجس فيطهر أهل البيت عنه» وإذا 
كان كذلك كان إجماعهم حجة. 

وبالسنة قوله - ئة -: ««إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي»'. 

راع ل ا لادا اله ارات ا ا 
وسيافها فيهم . 

وعن الثاني : بأنه من الاحادء فلا يفيد القطع» والمسألة قطعية . 

لات ول 9 095 1 عل او قزل ال وحدها جا 


ومن الناس من ذهب إلى أن الإجماع ينعقد بالأئمة الأربعة: أبي بكر“ وعمر 


= ل و ا 

N 

(۲) أخرجه الترمذي فى سننه 1٦۲ /١‏ كتاب المناقب» باب : في مناقب أهل بيت النبي - ية - من 
حدیث جابر بن غا وفي ص 1٦1۲‏ من حديث ا قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن». وأخرجه مسلم في صحيحه /٤‏ ۱۸۷۳ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - في حديث طويل عن زيد بن أرقم› ولفظه: «. .. وأنا 
تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله . واستمسكوا به» وأهل 
وا الحديث. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤۸/۳‏ كتاب معرفة الصحابة» وقال: 
(هذا حدیث صحیح الإإسناد على شرط الشيخين ولم يخر جاه) . ووافقه الذهيي› وانظر : 
تخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي ص ۲۳ . 

(۳) أي ما قبل الآية التي تقدم ذكرها في سورة الأحزاب آية ٠۳‏ فالحديث عن أزواج النبي - ي - 
في هذه السورة من اية (۲۸) إلى اية .)١٤(‏ 

(6) هو أبو بكر الصديق» خليفة رسول الله - ية - واسمه - على الصحيح المشهور - عبد الله بن أبي 
قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي» يلتقي مع الرسول - ية - في «مرة) 
قال مصعب بن الزبير وغيره: أجمعت الأمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول 
الله - ية - ولازم الصدق. صحب النبى - ية - من حين أسلم ولم يفارقه سفراً ولا حضراً إلا 
فيما أذن له فيه من حج وغزو وشهد معه المشاهد كلهاء وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه 
أفضل الناس بعد رسول الله - جيه -» ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر» وتوفي سنة ١١ه=‏ 


000 


وعثمان وعلي - رضي الله عنهم ۔» وهو روا غو اسهد ونقاه او 


ومنهم من ذهب إلى آنه ينعقد بقول الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - 


ونقاه الاکترون" ٠‏ 


استذل الاولین قول ے عل a oR SO a ١:‏ 
و وشت 8 ی ر ی 


١ : : : 4 a (‏ ه 
بعدي» ٠‏ فإنه يدل على وجوب اتباعهم سنتهم» كوجوب اتباع النبي في سنته؛ لأن 
كلمة «علی) للوجوب. 


(۲) 


(۳) 


ومناقبه كثيرة - رضي الله عنه. انظر: الإصابة ۲٤١/۲‏ وصفة الصفوة ٠٠٠١/١‏ وتاريخ 
الخلفاء ص ۲۷» والعقد الثمین ۲۰٠/۰‏ وشذرات الذهب ۲٤/۱‏ . 
رواها عن الإمام آحمد إسماعيل بن سعيد واختارها ابن البناء من الحنابلة» وهو قول أبي 
حازم الحنفي . انظر: العدة ۱۱۹۸/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۳۹/۲ ونزهة الخاطر 
ET‏ 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي. انظر: المصادر السابقة» والتمهيد لأبي 
الخطاب ۲۸٠/١‏ والمسودة ص ٠٤١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص ۲۹٤‏ والإحكام 
وهی ا ورل لانن الا جر 5۸ 
انظر: الإحكام للامدي ١‏ + وبيان المختصر للأصفهاني ٥۷١ /١‏ وشرح العضد ٠٠٦/۲‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۱۲۸/ب. 
هذا طرف من حديث طويل عن العرباض بن سارية ولفظ «من بعدي» ورد في حلية الأولياء 
ج ۲١١-۲۲٠/١‏ وفي المستدرك للحاكم ٩1/١‏ كتاب العلم» وقال: هذا إسناد صحيح 
على شرطهما جميعاً» ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبى. وفى لفظ «الراشدين المهديين» 
خر جه الإمام أحمد في مسنده OEE Ne‏ السنة» 
باب : في لزوم السنة» والترمذي في سننه ٤٤/١‏ كتاب العلمء باب: ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع. وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه في سننه ١۷ _ ٠١/١‏ المقدمةء 
باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» والدارمي في المقدمة في باب اتباع السنة »٤٤/١‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص ۱١۲‏ باب : الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة. قال ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر :۱١۷/١‏ هذا حديث صحيح رجاله ثقات . 
آي في قوله: «عليكم» وهو اسم فعل أمر» مكون من حرف الجر «على» والكاف والميم في 
موضع جر» أما «على» وحدها فلم تستعمل اسما للفعل . 

والتقدير : اتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أو اعملوا بسنتي . . . إلخ. انظر: املاء 
فا من به الرخەن 1۸/١‏ . 


00٩ 


واستدل الآخحرون بقوله - عليه السلام -: «اقتدوا [۹۱/ب] باللذين من بعدي آبي 
بکر وعمر»'. 

رالات غا خا ا الع ا غ ا ر 
وللشيخين أهلية أن يتبعهم المقلدون لا على أن إجماعهم حجة. 


وفيه نظر؛ فإن ظاهر الحديثين يدل على وجوب الاقتداء بهم» ومن لم يكن 
قوله حجة لا يجب الاقتداء به . 


وأيضاً: الحديثان معارضان بمثل قوله - ب -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتدیتہ»" و(حذوا شطر دینکم عن کا > أن قول کل واحد من الصحاية 


)۱( خر جه الإمام أحمد في مسنده 70 EYA‏ والترمذې فی سننه ٨۰۹ /٩‏ کتاب المناقت» باب: فى 
مناقى أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما. وقال: «هذا حديث حسن». وابن ماجة فى سننه 
١‏ المقدمةء باب: في فضائل أصحاب رسول الله - ية - فضل أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه» والهيثمي في موارد الظمآن ص ٥۳۹ ٥۳۸‏ رقم ۲۱۹۳» وذكره البيهقي في الاعتقاد 
ص ۲۲۰ - ۲۲۱. باب: تنبيه رسول الله - ييو - على خلافة أبى بكر الصديق بعده. .. إلخ» 

(۲) قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٠٤١/١‏ : «له طرق من رواية ابن عمر وجابر» وابن 
عباس» وعمر»ء وأنس بألفاظ مختلفةء آقربها إلى لفظ المصنف حديث ابن عمر» وجابر». 
لله - ية -: مئل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم»» وابن عدي في 
الكامل ۲/ ۷۸١ - ۷۸١‏ وابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم ۹٠/۲‏ . وقال: وهذا إسناد 
لا يصح› قال الألباني: في سلسلة الأحاديث الضعيفة :۷۸/١‏ إنه موضوع . وأما حديث جابر 
فأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف ۱۷۷۸/٤‏ . ولفظه: «قال رسول الله - ية -: 
اصحابي كالنجوم بايهم اقتدیتم اهتديتم). وآورده ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 
۲ : وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة. قال ابن كثير في التحفة ص ۱٦۹ - ۱١۸‏ : وقد 
روي هذا الحديث من غير طريق . . . ولا يصح شيء منها) . 

(۳) ذكره ابن الأثير في النهاية ٤۳۸/١‏ ولم يذكر من خرجه. قال ابن كثير في التحفة ص ٠١١‏ : 
«حديث غريب جدأء بل هو منكر سألت عنه شيخنا الحافظ آبا الحجاج المزي. فلم يعرفه 
ات على تة إل الان 

وقال شيختا آبو عبد الله الذهبى: «هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسنادا. = 


O0¥V 


وفيه نظر؛ فإن الحديث الأول ليس فيه ما يدل على وجوب الاقتداء حتى 


يستلزم حجية قول كل واحد منهم» غاية ما في الباب أن يدل على جواز الاقتداى 
وذلك لا يستلزم أن يكون قوله حجة موجبة. 


والحديث الثاني : فيه ما يدل على أن المراد به المسموعات؛ فإن شطر الدين 


يستبعد أن يثبت بقولها وحدهاء» فيكون المراد به الرجوع إليها في الرواية. 


)۱( 


ص د مسألة : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثرين . 

ا دلیل السمع. 

ش = المسألة الثامنة : في أن بلوغ أهل الإجماع حد التواتر شرط› أو لا. 
فمن جوز الإجماع بالعقل واستحالة الخطأً بحكم العادة» لزمه الاشتراط. 


ومن جوزه بالسمع» لم يشترطه. فلو فرض أنه لم يبق من أهله إلا واحد. 


وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ۱٤۹/١‏ : «لا أعرف له إسناداًء ولا رأيته في شيء 
من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير . 

والحميراء: تصغير الحمراء» والمراد عائشة - رضى الله عنها -. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۷/ ٠٤١‏ : قال القرطبي : والعرب تطلق على الأبيض الأحمر كراهة اسم البياض ؛ 
لكونه يشبه البرص» ولهذا كان - ييه - يقول لعائشة يا حميراء. 
هذا عند الباقلانى وطوائف من المتكلمين» ونقله ابن برهان عن أكثر الأصوليين وذلك لتصور 
الخطاً على من دون عدد التواتر. انظر: البرهان 14٠ /١‏ - 141 والإحكام للآمدي ٠٠٠١/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص ٠٤١١‏ وتيسير التحرير ۳/ ۲٠١‏ والمسودة ص ١٠ء‏ والوصول 
لابن برهان ۸۸/۲. 
هذا عند الحنابلة» ونقل عن الأكثر. انظر: المصادر السابقةء والمنخول ص »۳١١‏ وأصول 
السرخحسي ٠۳٠١/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۱۸١/١‏ والبحر المحيط 
٤‏ . وشرح الکوکب المنیر ۰۲٠۲/۲‏ وإرشاد الفحول ص .۸٩۹‏ 


00۸/۸ 


فقيل : حجة» بمضمون السمعي» فإن قوله - تعالى -: # وت عير سيل 
اومن“ وقوله - عة _ لا ا ا على الخطاً»”" عام يتناول عدد التواتر 
ودونهء» ولم يظهر مخصص فيجري على عمومه»ء والأمة قد تطلق على الواحد كما في 
E ed‏ 

وقيل: لا يكون حجة ؛ لأن الإجماع إنما يتصوّر عند الاجتماع» وأقل ما يقع 
فيه إثنان» وفي كلام المصنف نظر؛ لأنه قال: لنا دليل السمع وهو ممن استدل على 
الإجماع بوجهين عقليين» كما تقدم في أوّل الإجماع"“ واستحسن استدلال الغزالي 
في وجه » وقد عرفت ما فيه . 

ص د مسألة : إذا أفتى واحد وعرفوا به» ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب› 
فإجماع أو حجة. 

وعن الشافعي : ليس بإجماع ولا حجة. وعنه خلافه. 

وقال الجبّائي : إجماع بشرط انقراض العصر. 

ابن آبي هريرة: إن کان فتياً» لا حکماً. 

لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم» فكان كقولهم الظاهر» فينهض دليل السمع . 


(۱( وهر ظاهر الحنابلة» واخحتاره الاستاد الاسفرائيني »› وابن سر وهو قول اک الفقهاء 


N‏ ا IAA/\‏ وتحرير المنقول a c؟1۸/| e‏ ا 
TES‏ 


0 مر رة امن آلا ١9‏ : 

)۳( لم أجده بهذا اللفظ» ولكن سبق تخريج ما هو قريب منه في لفظه وهو «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة) فی ص °۲۸ . 

رة الل من اة اب راش الجاع كم اران لري ا 

٦۹١1/١ عند طوائف من المتكلمين» واختاره إمام الحرمين وابن السبكي . : البرهان‎ )٥( 
«1۸/۱ للمرداوي‎ e وتحریر‎ “٧۲۳ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني‎ 
0 / وألتخر الفط‎ 

(7) في ص ٥۲۰‏ . 

(۷) تقدم في ص 0۲۸ . 


00۹ 


المخالف يحتمل أنه لم يجتهد» أو وقف» أو خالف فتروى» أو وقر» أو 
هاب . فلا إجماع ولا حجة. 

قلنا: خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك السكوت. 

الاخر: دليل ظاهر لما ذكرناه. 

الجبائي : انقراض [العصر]“ يضعف الاحتمال. 

ابن آبي هريرة: العادة في الفتيا لا في الحكم. 

وأجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب. 

وآمّا إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثر. 

ش - المسألة التاسعة: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في 4۲1/] 
صورة» قبل استقرار المذاهب على حكم تلك الصورة» وعلموا صدوره عنه ولم ينكر 


أحد ففيه خلاف . 


قيل : إن علم أن سكوتهم عن رضى فهو إجماع قطعي'. وإن لم يعلم فحجة» 
هر & E.‏ 


ونقل عن الشافعي أنه ليس إجماعاً ولا حجة . ونقل عنه أيضاً - خلاف 


ذلك وهو أن ححه لا إجماع. 


)١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۹۲/ ١ء‏ وأثبته من المختصر ق ۲۹/ب» وهو مثبت 
في الشرح كما سيأتي . 

( د اک الحنفية» والإمام أحمد وأكثر أصحابه» وبعض الشافعية والمالكية. انظر: الفصول 
للجصاص ٠٠/۳‏ وميزان الأصول ص ٠١١۷‏ والعدة /٤‏ ١١٠١ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
و فول السرخسي ٠۳/١‏ وإحكام الفصول للباجي ٠٤١۷/۲‏ والإحكام للامدي 
١‏ وغاية الوصول ص ۸٠۱٠ء‏ ومناهج العقول ٤۲١/۲‏ وكشف الأسرار على أصول 
الیردوری ۲۲۸/۳ : 

(۳) مختاره في منتهى الوصول ص ٥۸‏ هو : آنه حجة وليس بإجماع قطعي . 

€3 نقله الامدي في الإحكام ۲٠١/١‏ وقال: وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة . 

)١(‏ نقله الزركشي» والشوكاني وغيرهماء وهو قول أبي هاشم من المعتزلة» والصيرفي وبعض 
الحنفية ومنهم عيسى بن أبان» ونسبه عبد العزيز البخاري للكرخي . انظر: المعتمد 17/۲ = 


0۰ 


(۱) 
لىك : 


وعن علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه إجماع وإن كان فتياًء و 
بإجماع إن کان حکماً من حاکہ. 

واستدل المصنف على ما اختاره”": بأن سكوت أهل عصره من المجتهدين مع 
e‏ ظاهر على موافقتهم إياه في ذلك 2 فکان سکوتهم الظاهر 
ا الظاهر فينهض دليل السمع على کونه ا ظاهراً. وهذا دلیل کونه 
إاجماغا؛ ع ا 

وقد قيل”: وحينئذ إن علمت موافقتهم اطا کان اخواغا فطغاء وال کان 

وقال المخالف القائل بما نقل عن الشافعى : 


أولأ: سكوتهم محتمل» والمحتمل ليس بحجة. أمّا الكبرى فظاهرة» وأما 
الصغرى فلأن سكوته قد يكون لأنه لم يجتهد بعد أو وقف في الحكم لم يصل 
a U O PO‏ آي تفكر في 
طلب وقت يتمكن من إظهار الخلاف» أو وقر القائل بترك الإنكار عليه» أو هابه 


كد واليعر الط ٤۹0۷/6‏ زإزشاد: القخرل ص >۸٤‏ وكشف: الأسراز على اأصول البردوئ 
۳ /؛“ ‏ وفواتح الرحموت ۲/ ۲۲> وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٤4۲/۲‏ . 

(۱) نقله ابو اتسين البصري في المعتمد ۲/ ٦٦‏ وهو قول بعض الشافعية» وقال الشيرازي : إنه 
المذهب» ونقله الزركشي عن الإمام أحمد في رواية» وابن القطان» والروياني وغيرهم . انظر: 
شرح اللمع ٠٦۹٤/۲‏ والبحر المحيط ٠٤۹۸/٤‏ وإرشاد الفحول ص .۸٤‏ 

(۲) نقله الأمدي في الإحكام ٠٠٠١/١‏ وأبو الخطاب في التمهيد ۳/ ۳۲۹. وفي المسألة أقوال 
أخرى راجعها في البحر المحيط ٠٠٠ /٤‏ وما بعدها. 

(۳) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٥۷٦/١‏ وشرح العضد ۲/ ٠۳۷‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١٠٠/ب.‏ 

)٤(‏ وهو قوله: «أو حجة». 

. ٥۷۷/١ القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )٥( 


0٦۱ 


ا کا کا غانی در ےآ غا کے کی غ 
مسألة العول في حياة عمر حين سئل عنه: كان رجلا مهيباً فهبته»'“. 

وأجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر؛ لأن عادتهم ترك 
السكوت عمًا أفتى به أحد إذا لم يكن موافقاً لهم . 

وفيه نظر؛ لأن عادتهم كانت ذلك إذا لم يكن ثمة مانع» وكل منها مستقل 
بالمنع. 

وقال الناقل عن الشافعى ا دلیل ظاهر ؛ آي سکوتهم دليل ظاهر عند 
علمهم بحکم ذلك المبنى على الموافقة» لرجحان اختمال الموافقة بحکم العادة 
فيكون حجة لا إجماعاً قطعاًء وهذا دون الأول لما ذكرنا على كونه حجةء وللنظر 
الفار افا 

وقال الجبائی : هذه الاحتمالات وإن کت قوية» لک شر ط انقراض عصر 
المجتهدين يضعفها فيتقوى احتمال الموافقة. 

ولقائل أن يقول: اشتراط انقراض العصر فاسد» لما سنذكره""» وهذا مبني 
علبه» والبناء على الفاسلك قاف 

وقال على بن أبى هريرة: العادة تقضى بأن ترك الإنكار فى الفتيا للموافقة 
ظاهراً. 

بخلاف حكم الحاكم» فإن الفقهاء يحضرون مجالس الحكم ويشاهدون خطأهم 
في الأحكام» ويتركون الإنكار عليهم؛ لمهابتهم ولغير ذلك . 

وأجاب المصنف عنه: بأن الفرض قبل استقرار المذهب» وإذا لم يستقر 
المذهب يجوز إنكار قول الحاكم» كما يجوز إنكار قول المفتي فلا فرق بينهما إذاً. 


(۱) سبق تخریجه في ص ٥٤٩‏ . 
)۲( ا ق 


تركهم الجائز لمهابته أو لغيره. 

وقوله: «وآمًا إذا لم ينتشر» معطوف على قوله في مطلع البحث «وعرفوا به»» 
يعني هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به» أي انتشر قوله بين آهل 
ور 

وأمّا إذا لم ينتشر فليس بحجة عند الأكثرين""؛ لاحتمال أن لا يكون للباقين 
في ذلك الحكم قول؛ لعدم خطوره ببالهم» أو يکون له قول مخالف آو موافق» وهي 
احتمالات متساوية فلا يكون حجة. 

ص د مسألة انقراض العصر غير شرط عند المحققين . 

وقال أحمد وابن فورك: يشترط . 

وقيل : في السكوتي . 

وقال الإمام: إن كان عن قياس . 

لنا: دليل السمع. 

واستدل: بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق. 

وأجيب : بأن المراد عصر المجمعين الأولين أو لا مدخل للاحق. 

ش - المسألة العاشرة: إذا اتفقت كلمة مجتهدي عصر في لحظة انعقد الإجماع 
N‏ 


ص ۷۸. 

)۲( وهر مذهب الجمهرر»› وقد أوماً اليه الإمام اخ واختاره ابو الخطاب . انظر : اول 
السرخحسي ٠٠١/١‏ والمستصفى ۱۹۲/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳٤۷/۳‏ والإحكام 
للامدي ۲٥٦/١‏ وشرح تنقيح الفصول .۳۳٠‏ 

)۳( هو : محمد بن الحسن بن فورك» ویکنی بابي بکر» ا 
واعظاً. رحل لطلب العلم» وله مناظرات دلت على رسوخه في العلم. من شيوخه: أبو 
الحسن الباهلي . ومن تلاميذه: أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وأبو بكر أحمد بن = 


0۳ 


ا 


وقيل: ذلك في الإجماع السكوتي” كالذي مر انف . 
وقال إمام الحرمين : إن حصل الإجماع عن قياس يشترط ذلك وإلا فلا“ . 
واحتج المصنف للمحققين بالسمع؛ فإن الأدلة السمعية تدل على أن إجماع 


ا من عير تقییده بموت وانقراض عصر › والأصل عدم الك وقد تفده 


على ذلك نظر فیذكر. 


O OST‏ بال اشتراط الانقراض يودي إلى عدم الإجماع وما يودي اليه 


باطل طا وذلك لآنه لو أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - ولحقهم التابعي ى 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
)٤( 


)0( 


علي بن خلف. له تصانيف فى أصول الدين» وأصول الفقه» ومعانى القرأن. وتوفى سنة 
٦‏ ه. انظر : طبقات ا الکبری /٤‏ ۲۷ء وفيات الأعيان ۷1/٤‏ وطبقات الغا 
للإسنوي ۲٦٦/۲‏ ومراآة الجنان /٣‏ ١۱ء‏ وسير أعلام النبلاء ۲٠٤/١۷‏ والنجوم الزاهرة 
۰/٤‏ وکشف الظنون ٤۳۹/۱‏ وشذرات الذهب ۰۱۸۱/۳ ومعجم المؤلفین ۲۲۹/۳ 
والفتح المبین ۲۲٠/۱‏ . 

وهو قول أكثر الحنابلة» واختيار سليم الرازي» ونقل عن الأشعري والمعتزلة. انظر: المصادر 
السابقة في ص ٠٦١‏ هامش (۲)» والعدة ٠٠۹١ /٤‏ والمعتمد ٠٤١/۲‏ والمحصول ›٠٤١۷/٤‏ 
وإحكام الفصول للباجي ٤١١/۲‏ »› وتحرير المنقول للمرداوي ۲۲۱/۱»› وشرح الكوكب المنير 
۲“ وتيسير التحریر ۳/ ١٠۲۳ء‏ وفواتح الرحموت .۲۲٤۲/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٠۸۳‏ 
A‏ 

نقله إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق وطائفة من الأصوليين» ونقله الزركشي والفتوحي 
عن الأستاذ أبى منصور البغدادي» وأنه قال: هو قول الحذاق من أصحاب الشافعى» وهو قول 
ay e as OE a‏ 
المحيط ٥١١/٤‏ والإحكام للامدي ۲/۱. وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۰۲٤۷‏ وشرح تنقیح 
افر ن ١١‏ کا اسار غل اضو ل ال دوی 7 ۲٤٩‏ 

فی ھن 17٩‏ 0۹: 

ا ابرهات 1۹٤/١‏ وف الممالة اقوال عرق و الحا الح المح :8 وما 
جا ا ی ر ۰ 

في ص ٥۳۹‏ . 
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لا يخلو إمَّا أن يوافقهم التابعي» أو لا. فإن خالفهم لم يبق إجماعهم إجماعاًء وإن 
وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم مخالفتهم؛ لأنه لم 
ينعقد إجماعهم بعد فإن خالفوا لم يكن إجماعهم إجماعاًء وهلم جرا إلى زماننا. 
فلم يتحقق إجماعٌ أبداً. 

وأجاب المصنف _ رحمه الله - بأن المراد انعقاد عصر المجمعين الأولين عند 
حدوث الواقعة» لا انقراض عصر من يتجدد بعذدهم »› فإدا انقرض عصرهم ولم يظهر 
منهم ولا من التابعين المدركين عصرهم خلاف› انعقد الإجماع ولم يؤثر حدوث تبع 
لانن حت انق اف فصر المجعي الارلين. 

هذا إذا كان فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من أدرك عصر 

وآمّا إذا كان فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر أو 
قلاخا كا عو الحخار غتد اأحد لافار مراف م توخ کی 
إجماعهم فلا مدخل للاحق فينعقد إجماع الأولين عند انقراضهم إذا لم يرجع واحد 
منهم ۰ ولا تۆنر مخالفة من آدرك عصرهم من التابعين › وهو معنی قوله «أولا ]4۳/ [i‏ 
مدخل للاحق»». 

ص - قالوا: يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير [الاطلاع]" عليه. 

وبتقديره فلا أثر له مع القاطع» كما لو انقرضوا. 

قالوا: لو لم يشترط لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده. 

فلنا: واجب لقيام الإجماع. 

قالوا: لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات؛ لأن الباقي كل الأمة. 

قلنا: قد التزمه بعض . 
(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر ۲٤١/۲‏ . 


(۲) ما بین المعقوفتين المخطوطة ق ۹۳/ ب : «(لاطلاف» وهو تحريف» صوبته من المختصر 
EE‏ 


010 


والفرق أن هذا قول بعض من وجد من الأمة» فلا إجماع . 
الصحيح بتقدير الاطلاع عليه؛ فإن الاطلاع عليه ممكن والإجماع المنعقد لا ينقض 
فلزم أن يترك الخبر. 

لكن لا يجوز إلغاء الخبر الصحيح وإبقاء الإجماع لئلا يستمر الخطاً الظاهر. 
اشتراط انقراض العصر؛ لأنه شرط بالذات وهذا شرط بالعرض . 

وأجاب المصنف : بأن الإلغاء إنما يكون بظهور الخبر الصحيح والإطلاع عليه 

سلمناه» ولکن 5 ا له ؛ انه ظني والإجماع قطعي › والظني 5 يۇر ا 
القطعي» كما لو انقرض عصر المجمعين ثم اطلع آهل العصر الثاني على الخبر 
الصحيح المخالف للإجماع» فإنه لا آثر له حينئذ بالاتفاق . 

ولقائل أن يقول: لا يقاس ما قبل الانقراض على ما بعده» لجواز أن يؤثر قبله» 
لإمكان' الرجوع قبله إن لم يكن سندهم أرجح من ذلك الخبر الصحيح وعدم إمكانه 
بعده . 

فالا اشا لو لم ا لمنع المجتهد من الرجوع عن اجتهاده» لن 
الرجوع عن الإجماع المنعقد خرق له» وهو ممنوع لكن جاز للمجتهد أن يرجع إذا 
تغير اجتهاده» فيكون الانقراض شرطاً. 

وأجاب بمنع بطلان التالي؛ فإن المجتهد لا يجوز له أن يرجع عن اجتهاده بعد 


واا ا لو لم تعتبر مخالفة مجتهد وجد في عصر المجمعين بعد 
(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٥۸۳/١‏ والإحكام للامدي ۲٥۹/١‏ وشرح قطب الدين 


الشيرازي للمختصر ق ۱۳۲/ء وتیسیر التحریر ۳/ ۲۳۱ وشرح الکوکب المنیر ۲٠١۱/۲‏ . 
(۲) في المخطوطة ق ۹۳/ ب «الامكان» والذي يظهر أن الألف قبل اللام زائدة. 
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كل الأمة باطلة» لكنه اعتبرت مخالفة من مات بالاتفاق . 

ولقائل أن يقول: إنما اعتبر مخالفة من مات لبقائها بالاستصحاب فى زمان 
الإجماع» ولا إجماع مع المخالفة. وليس مخالفة من يحدث كذلك. 
غير معتبرة؛ لأن الباقى كل الأمة. 

وثانياً: بالفرق» فإن المجمعين في المقيس كل إذا لم يكن غيرهم موجودا 
بخلافهم في المقيس عليه» فإن قولهم قول بعض من وجد من الأمة» إذ كان غيرهم 

ولقائل أن يقول: زال المانح عن الإجماع بموته» والموجود حينئذ كل الأمة في 
الصورتين . 

ص د مسألة: لا إجماع إلا عن مستند لأ[نه] يستلزم الخطاً؛ ولأنه مستحيل 
عادة. 

قالوا: لو کان عن دليل لم يكن له فائدة. 

قلنا: فائدته سقوط البحث وحرمة المخالفة» اشا فإنه [۹۳/ب] پو جب أن 

ش - المسالة اليحادذة عشرة: في ان الإجماع لا يکون إلا عن مستند عند 
المحقق.") سواء کان دلیک أ افارة 


.أ/"١ ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ۹۳/ ب ساقط» وآثبته من المختصر ق‎ )١( 

(۲) وهو قول الاآئمة الرس والجمهور . انظر: المعتمد ٠٠٦/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳/ ۲۸١‏ 
وأصول السرخسي ٠٠/١‏ والإحكام للامدي ۲٦۱/۱‏ وشرح تنقیح الفصول ص ٠۲۳۹‏ 
وتسس التجرير ١٤/١‏ وكقف الاشرار على اصرل الردوي ١‏ ١١ء‏ وال الط 
۰۰/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۲٥۹/۲‏ . 
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وقال فوم : يجوز أن TDS‏ ا ا 


أحدهما: أن حصوله بغير مستند يستلزم خطاً الإإجماع؛ لأن القول في الدين بلا 
دليل أمارة الخطاً. 

ولقائل أن يقول: الإجماع دليل في الدين فلا يحتاج إلى دليل أخر. 

والثاني: أن العادة يستحيل اجتماع الجمع الكثير من العلماء المجتهدين على 

وفيه نظر؛ لكن الدلائل السمعية الدالة على حجيته لا تدل على شىء من ذلك» 
والعادة يستحيل الاجماع على حكم بغير سند إذاً لم يكن قولهم حجة للاحتياح إذ 
داك ال هة 

وأمّا من كان قولهم حجة فلا نسلم الإحالة بل طلب الدليل يكون مستحيلا 

فإن قيل : قولهم حجة إذا كان عن دليل . 

قلنا: قول النراع. 

واستدل للاخرين: بآنه لو لم ينعقد إلا عن دليل لم يكن للإجماع فائدة 
E‏ 

وأجاب : بأن فائدته سقوط البحث» وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعقاده. 


ولقائل أن يقول: سقوط البحث بين المجتهدين ليس أمراً مرغوباً فيه يجعل 
فائدة» بل هو حجر في واسع . 


)١(‏ هذا عند بعض المتكلمين . انظر: المصادر السابقة» وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية 
البناني ۲ءء وشرح مختصر الروضة للطوفي ۱۱۸/۳ وغاية الوصول ص ۸١٠٠ء‏ وإرشاد 
الفحول ص ۷۹. 

(۲) راجعهما في : بيان المختصر للأصفهاني ٥۸٦/١‏ وشرح العضد ۳۹/۲ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق ۳۲٠/ب.‏ 

)۳( اتاد 
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وأمّا حرمة المخالفة» فإِمّا أن تكون مطلقة أو عند إجماع معارض والأول 

وبعضهم : الوقوع . 

ش - المسألة الثانية عشرة: الموجبون للسند اختلفوا في جوازه عن قياس› 
ا ےہ .(۱) « )۲( ت : )۳( 
TST‏ ومن المجوّزين من منع الوقع عنه". 

استدل الأكثرون على الجواز: بأنه إذا فرض ذلك لم يلزم منه محال وهو أمارة 
الجواز. وعلى ظهور الوقوع“ بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بالقياس على تقديم 
ار سول إیاه في اا نم أجمعوا E a o ê a o O A E a oF e ea EEA e‏ 


)١(‏ انظر: المستصفى ١/٦۱۹ء‏ وأصول السرخحسي ٠۳٠٠/١‏ والإحكام للامدي ٠۲٠٤/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ۳۳۹ والبحر المحيط /٤‏ ١٥٠٤ء‏ والمسودة ص ۴۲۸» ۳۳١‏ وغاية 
الوصول ص ۰۱۰۷ وشرح الکوکب المنیر .۲٠۱/۲‏ 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم ٦٤١/٤‏ ونقله الامدي في الإحكام ۲٠٤/١‏ عن الشيعة» وابن جرير 
الطبري . وكذا عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ۳/ ۲٠۳‏ وزاد القاشاني من المعتزلة. 
(۳) انظر: الإحكام للامدي ۲٦٤/١‏ وفواتح الرحموت ٠۲۳۹/۲‏ وشرح الكوكب المنير 

و الال ارال خر ى ر اجا ف اللخ الح £ 56۴26 

2 ا‎ )٤( 

)٥(‏ آخرح الإمام أحمد في مسنده ۰۲۱/۱ ٤٠١ ۰۳۹٦‏ عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض 
رسول الله - ي - قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر - رضي الله عنه - فقال : 
يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله - ية - قد أمر أبا بكر - رضي الله عنه - أن يؤم 
الناس» فأیکم تطیب نفسه آن يتقدم آبا بكر - رضي الله عنه _؟ 

فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر - رضي الله عنه. وأخرجه: البيهقي في سننه 
۸“ والحاكم في المستدرك ۳/ ٦۷‏ كتاب معرفة الصحابة» وصححه» ووافقه الذهبي . 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٠١١/١‏ : «هذا حديث حسن» وفي فتح الباري < 


0۹ 
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زلای ا . )۲( 


وأجمعوا على إراقة نحو الشيرح”" من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس 


TEE 


ص د مسألة : إذا أجمع على قولين وأحدث قول ثالث» منعه الأكثر. 

كوطيء البكر» قيل: بمنع الرد» وقيل: مع الأرش. فالرد مجاناً. ثالث. 
وكالجد مع الأخ› قيل : المال كله للجد» وقيل : المقاسمة. فالحرمان ثالث. 
وكالنية في الطهارات» قيل : تعتبر» وقيل: في البعض . فالتعميم بالنفي ثالث . 
وکالفسخ بالعیوب الخمسة» قيل: يفسخ بها» وقيل: لا. فالفرق ثالث. 

وكأم مع زوج أو زوجة وأب» قيل: ثلث» وقيل: ثلث ما تبقى . فالفرق ثالث . 
والصحيح : التفصيل . 


ال برقع ما اتفقا عليه فممنوع› کالبکر» والجد» والطهارات ]١/4٤[‏ 


وإلا فجائز » کفسخ النكاح بعض › وکالام ؛ فانه يوافق في كل صورة ا 


(۳) 


(€) 


لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع. بخلاف الثاني . كما لو قيل: لا يقتل 


۲ قال : «(وسنده حسن» . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في کتابه السنة ۲/ ٥۳۹‏ رقم )١٠١۹(‏ قال الألباني إسناده حسن . 
وفنا يذل على دلاف ها ا جه الببخاري في صحيحه ٠١١/۸‏ کات الأحكام تات 
الاستخلاف» عن نس بن مالك : سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنْبّر فلم يزل به 
حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٥۸۸/١‏ وشرح العضد ۲/ ۳۹ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ۱۳۳/ب» والجامع لأحكام القران للقرطبي ۲۲۲/۲ . 
الشيْرّج : بفتح الشين والراء» ليس عربياًء وهو دهن السمسم. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
للنووي ص ۲٢١‏ مع تعليق المحقق . 
يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحیحه /٦‏ ۲۳۲ كتاب الذبائح والصيد والتسميه على الصيده 
باب: إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب . عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن 
EE EEE‏ 


0۷ ۰ 


وقیل : يقتل » aE‏ لم يمع يقتل ولا يصح› وعکسه باتفاق . 


کن دالا الا هة ا أجمع أمل العصر على قولين مختلفين في 
مسال واستقر رآي جميعهم فيها على المذهبين»› لا يجوز لثالث آنا یلت در اا 
مطلقاً عند الأكثري . 


O TT 
ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعاً لما اتفقا عليه كان باطلا وإلا‎ 


e ET‏ وذلك كما إذا وطيء المشتري بكرا“ ثم وجد بها عيبا 
فإنه قیل: لا يردها COE EE‏ 


١١١١/١ نص عليه الإمام أحمد في رواية عبد الله» وابن الحارث» والأثرم. انظر: العدة‎ )١( 
وإحكام الفصول للہباجی ۲/ €۹ وأضول الس لجسن ۳۱۰/۱ والمعتمد‎ ۷° /١ والبرهان‎ 
. ۳۲١ وشرح تنقيح الفصول ص‎ ۲ 

(۲) وهو قول بعض الحنفية» وبعض المتكلمين» قال أبو الخطاب: وهو قياس قول أحمد في 
الجنب يقرا بعض آية . انظر: المصادر السابقة» والتمهيد لأبى الخطاب ٠١/۴‏ والمسودة 
ضا ١‏ والبلبل ص ۰۱۲٤١‏ ونیسیر التحريير Cay‏ والبحر المحط OS‏ وارشاد 
الفحول ص .۸٦‏ 

(۳) هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة ص ٠٥۹١ - ٥۹٤‏ واختاره المتأخرون من أصحابه 
کالفخر الرازي» والامدي» والبيضاوي › وهو اختيار اڍڻ الحاجب› و بعص الحنارلة کالطوفی› 
وابن اللحام وغيرهما. انظر : المصادر السايقة› والمحصول EY TA \V/6‏ والإحكام 
للامدي «T1A/|‏ ونهاية السول 4/۳« ومنتھی الوصول لابن الحاجب ص ٠٦١‏ ومختصر 
ابن اللحام ص ۷۹ . 

)٤(‏ أي جارية بكراً. 

)٥(‏ ويأخذ أرش العيب. في رواية عن أحمد» وهو قول ابن سيرين» والزهري» والثوري› 
والشافعي وأبي حنيفة. قال ابن أبي موسى: وهو الصحيح عن أحمد. انظر: المغني لابن 
قدامة ۱١۳/٤‏ . 

)١(‏ الأرش: اسم للواجب من المال في الجناية على ما دون النفس. انظر: انيس الفقهاء 
ص ۰۲۹۵ ومعجم لغة الفقهاء ص ٥٤‏ . 

= في رواية عن اشح وهر قول شریح وسعيد ين الس والنخعي »› والشعبي› ومالك›‎ (V۷) 


0۷1 


فالقول بردها مجاناًء يعني بلا أرش باطل . 

وكالجد”' مع الإخوة" في الميراث» قيل: المال كله للجد . 

وكالنية في الطهارات» قيل: تعتبر في جميعها» أي الوضوء والغخغسل 
ا 

وقيل: تعتبر في بعض منهاء» وهو التيمم”. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر 
في شيء منها» فول ثالث . 


(A) (¥) 8 :‏ 
وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص”" والجذام“ 


= وغيرهم . انظر: المصدر السابق في هامش .)١(‏ 

(1) المراد به الجد الصحيح» الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى . انظر: فتح القريب المجيب 
ET‏ 

(۲) المراد بالأخوة هنا: الأخوة الأشقاءء أو للأب» أو من مجموعهما ذكوراً وإناثاً. انظر: 
المصدرا لسابق» والتحقيقات المرضية ص ٠١۳‏ . 

(۳) قال به جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق» وابن عباس وعائشةء وأبي بن كعب» وهو 
قول جمع من التابعين› وبي حنيفة» وأحمد في رواية اختارها جمع من أصحاب مذهبه» و 
قال جماعة من الشافعية. انظر: المغني ٠٠٠١/١‏ والمجموع للنووي ١١١/١١‏ وشرح 
الشنشوري على الرحبية مع حاشيته للباجوري ص ۱۳۷ - ۱۳۸ والعذب الفائض ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ قال به جمع من الصحابة منهم: غل بن ابی طالب» وابن مسعود» وزید بن ثابت وهو قول 
الإمام مالك والشافعي» وأحمد على الصحيح من مذهبه» والأوزاعي» وبه قال ابو يوسف 
ومحمد بن الحسن من الحنفية. انظر : المصادر السابقة» والإنصاف للمرداوي ۷/ ٠٠٠١‏ وفتح 
القر ت المج ارا 

)٥(‏ ووی عن غلی بن ای طالب - رضي الله عنه - وهو قول الزهري» وربيعة» ومالك والشافعي› 
واللمت ن لةه واخيد وإسحاق» وأبي عبيدة» وابن المنذر وغيرهم. انظر: المغني 
.“۰ . والمجموع للنووي ۳۱۲/۱ . 

.۲/١ قاله الثوري وأبو حنيفة. انظر : المصادر السابقة» وشرح فتح القدیر‎ )١( 

(۷) هو بياض يقع في الجسد لعلة» وعلامته أن يعصر اللحم فلا يَحْمَرً. انظر: تحرير آلفاظ التنبيه 
ص »۲٠١٤١‏ والمعجم الوسيط ٤4/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١١‏ . 

(۸) داء يأكل اللحم ويتناثر» من شدة التقيح. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠٠٤‏ والمعجم = 


AA 


والجنون"" والجَّبٌ والعئة في الزوج» والقرن“ والرًّتق“ مع الثلاثة الأول 


* 


ي 


”“ 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


(0) 


(7) 


(V۷) 


(A) 


(4) 


الزوجة. 
E‏ 
وقيل: لا يفسخ بشيء منها" . فالفرق بالفسخ ببعض دون بعض قول ثالث. 
وکالابوین چ e‏ الزوج.“) فيل : للام تلت کل الل 
وقيل: ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين” ''. والقول بال لتفصیل : بأن یکون 
الا 
هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. انظر: 


التعريفات للجرجاني ص ٠.۷۹‏ وأنيس الفقهاء ص ٥١‏ . 

الجَبّ: بفتح الجيم» من جب الشيء إذا قطعه. وهو قطع العضو التناسلي من الذكر. انظر: 
المصباح المنير ص ٠٣٤‏ وأنيس الفقهاء ص ۰٠١١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١۹‏ . 

العتّة: مصدر عنًء يقال: عن الرجل عَنَّة إذا عجز عن الجماع لمرض يصيبه. انظر: لسان 
الات 6/ ١٤١١ء‏ وتخري ألفاظ التنبيه ص ٠٠١‏ وأنيس الفقهاء ص ١١٠١ء‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ص ۲۳" . 

القرن: بفتح القاف والراءء مصدر قرنَّث المرأة تقرن قَرناً إذا كان في فرجها قر بسكون الراءء 
وهو عظم› او غدة غليظة مانعة من ولوج الذكر. انظر: لسان العرب ۳٠٠١ /١‏ والدر النقي 
٠ ۳‏ وتحریر آلفاظ التنبیه ص ۲٠١‏ . 

الرّتى: هو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: تحرير ألفاظ التبيه ص ٠٠١‏ 
والدر النقي ۳/ ٦۳٤‏ وأنيس الفقهاء ص ٠١١‏ . 

روي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - وهو قول الإمام مالك» والشافعي› واخ 
وإسحاق وغيرهم . انظر : المجموع للنووي ۲۹۸/١١‏ والمغني ٠١١/١‏ . 

روي عن علي بن آبي طالب» وابن مسعود - رضي الله عنهما - وبه قال النخعي» والثوري› 
وأبو حنيفة . انظر : المضافر الات ورخ کے در ۹۷ وا بعدها. ۰ 

تعرف بالمسألتين العمريتين» نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأنه أول من قضى 
فيهما. انظر : التحقيقات المرضية ص ۸۸. 

قاله ابن عباس › وشریح »› وداود. انظر: سنن البيهقي الکر ی ۲۲۸/۲ کات الفزائض» بات : 
فرض الام والمغني ۱۸١ - ۱۷۹ /١‏ والتحقيقات المرضية ص ۸۸. 


(١۱)هذا‏ ما قضی به عمر - رضی الله عنه - وتبعه عثمان» وزید بن ثابت وابن مسعود وروي عن 


علي - رضي الله عه وهو قول الحسن »› والٿوري › ومالك والشافعي › وأصحاب الرآي = 


A A 


لها ثلث الجميع في إحدى الصورتين» وثلث ما تبقى في أخرى”“ قول ثالث. 

واختار المصنف التفصيل فقال في صورة البكر: الرد مجاناً يرفع ما اتفقا عليه؛ 
لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش. 

وكالجد مع الأخ فإن حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه فإنهما اتفقا على عدم 
اشتراطها في بعض › فلا يجوز ذلك کله. 

وقال في صورة فسخ النكاح: إن القول الثالث› وهو الفسخ ببعض دون بعضص 
لا يرفع ما اتفقا عليه فإنه يكون موافقا لكل من القولين في صورة. 

وكالأم» فإن القول الثالث» وهو أن يكون لها ثلث الجميع مع الزوج وثلث ما 
تبقى مع الزوجة» ليس برافع لما اتفقا عليه فيكون جائزاً. 

ولقائل أن يقول: ليس بين الرافع وغيره فرق في المنع عن الجواز» وذلك لأنه 
أجمعوا على الخطاً» وذلك باطل . 

واحتح المصنف لما اختاره : بأن الأولء أي القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه 

بخلاف الان ,» أى الثالث الذى لا ي فع فإنه آ4 تا الها لحا 

ي٠‏ او aE. a N e E‏ 
فكان جائزاً. ونظر لذلك بما لو قيل : لا يقتل مسلم بذمي"» ولا يصح بيع الغائب” . 


وعليه الجمهور. انظر : المصادر السايقة» والانصاف .٠٠۸/۷‏ 

(1) نقل ابن قدامة في المغني 1۸١ /١‏ عن ابن سيرين آنه مع الجمهور في مسألة زوج وأبوين» ومع 
ابن عباس في مسألة زوجة وآبوين . 

(۲) عند أكثر أهل العلم» وروي عن جمع من الصحابة منهم: عمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن 
ثابت» ومعاوية - رضي الله عنهم - وهو قول عمر بن عبد العزيز» وعطاء» ومالك والتوري› 
والآوزاعي» والشافعي› وأبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذر. انظر: المغني 1٥۲/۷‏ . 

(۳) أي الذي لم يوصف. ولم تتقدم رؤيته: عند الشعبي» والنخعي› والحسن والأوزاعي» = 


oV 


وقيل: يقتل مسلم بذمي""» ويصح بيع الغائب"" فإن القول الثالث» وهو أن 
يقتل مسلم بذمي» ولا يصح بيع الغائب» وعكسه»ء لا يمنع بالاتفاق؛ لأنه لم يرفع ما 
اتفقا عليه بل يكون موافقاً لكل من القولين في مسألة دون أخرى . وقد علمت آنفاً أن 
مأخذ الامتناع ليس رفع ما اتفقا عليه وإنما هو استلزام جواز الخطاً على الأمة» وما 
ذكره ليس نظير ما نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه في مادة واحدة وذلك في مادتين بل ذلك 
نظیر ما يقال . 

قيل: لا تجب النية في الوضوء”"» ولا تحل المرأة المبانة بالوطء بنكاح 
ا 


وقيل : تجب النية في الوضوء ٠‏ وتحل المبانة بذلك"» وليس ذلك مما نحن 
فيه» فإن ذلك كثير في أوضاع الفقه. 
ص - قالوا: فصل ولم يُفصل أحدٌ» فقد خالف الإجماع. 


فلنا: عدم القول به ليس قولا بنفيه» وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد. ويتحقق 


قالوا: يستلزم تخطئة كل فريق» وهم كل الأمة. 
قلنا: الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه. 


= ومالك وإسحاق» وأحد قولى الشافعى» وهو الأظهر عند أحمد. انظر : المغنى ۳/ 0٥۸١‏ . 

)١(‏ قاله النخعي» والشعبي» وأصحاب الرآي . انظر: المغني ٦٥۲/۷‏ وشرح فتح القدير مع 
العناية ۲۱۷/۱۰١‏ . 

(۲) عند أبي حنيفة» والقول الثاني للشافعي» ورواية أخرى لأحمد» انظر: شرح فتح القدير ومعه 
العتاية ۳٣ /٦‏ وما بعدها» والمغنی ۳/ ٥۸۰١‏ والاختيار RAI‏ 

(۳) هذا عند الحنفية وقد تقدم في ص ٥۷۲‏ . 

(07) غت الشخي: والحسن »› وحماد» ومالك › والثوري» والأوزاعى› وإسحاق › وأبی عبد» 
وأصحاب الرآي» والشافعي في الجديد» ونص عليه الإمام أحمد. انظر: المغني ۷/ ۲۷١‏ 
وشرح فتح القدير ۱۷١/٤‏ والمحرر في الفقه ۲/ .۸٤‏ والمجموع للنووي ۲۷۹/۱۷ . 

(0) عند الشافعي في القديم» وخرجه أبو الخطاب وجهاً في المذهب . انظر: المصادر السابقة. 


OV 0 


ش - المانعون مطلقاً قالوا : الفصل بين عيب وعيب” في جواز الفسخ مخالف 
للإجماع ؛ لأنه لم يفصل بينهما أحد من الفريقين'. 

وأجيبوا: بأن الفرقتين لم تقل واحدة منهما بالفصل» ولكن عدم القول بالفصل 
ليس قولا بعدم الفصل» وإلا لامتنع القول بحكم واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن 
سبق؛ لأن عدم القول قول بالعدم» لكنه ليس كذلك» فلم يكن القول بالفصل مخالفا 
للإجماع» ويتحقق ما ذكرنا أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بنفي الفصل 

ولقائل أن يقول: الكلام فيما اختلف آهل العصر على قولين: 

في مسألة واستقرت المذاهب على ذلك» هل يكون إجماعهم EO‏ 


ااا لت فن دل وان فى لالت س ما ى ده 
قولهم حتى يقال: عدم القول ليس قولا بالعدم وإنما هو مستند إلى استقرارهم على 
القولين» وذلك معنى اخر غير عدم القول بالضرورة. 

وأمّا مسألة الذمي والغائب فقد تقدم الكلام عليهما” . 

وقال المانعون مطلقاً - أيضاً - القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين ؛ 
لأن القول الثالث مخالف لكل منهما في بعض ما ذهبوا إليه» وذلك تخطئة لكل 
الأمة؛ لأن الفريقين كل الأمة» وذلك غير جائز؛ لأنهم معصومون عنها بما مر من 


السمع. 


(1) أي من العيوب الخمسة السابقة في ص ٥۷۲‏ . 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ۲۷٠/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠٦١‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ٠٥۹٤ - ٥۹۳/١‏ وشرح العضد ۳۹/۲ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
OG‏ 

ONO SONE a O) 

)€( فی اصن 0۸-6 
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اجا بأن تخطئة كل الأمة بحيث تكون تخطئة بعضهم في آمر» E‏ 
الآخرين في غير ذلك غير ممتنع» بل الممتنع تخطتتهم فيما اتفقوا عليه. والقول 
بالفصل لم يستلزم ذلك . 

وفيه نظر؛ لأن عدم الفصل متفق عليه» فلا يكون الجواب دافعاً. 

ص - الآخر : اختلافهم ]١/٠١[‏ دليل على أنها اجتهادية. 

قلنا: ما منعناه» لم يختلفوا فيه . 

ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع مانع منه. 

قالوا: لو كان لأنكرّ لما وقع . 

وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس. وعكسَّ 


قلنا: لأنها كالعيوب الخمسة» فلا مخالفة لإإجماع. 
ش - يعني الذي جوز إحداث قول ثالث مطلقاً قال : اختلافهم في المسألة دليل 


على أنها اجتهادية» والاجتهادية يجوز فيها الأخذ بما أدى إليه الاجتهاد» والقول 
الثالث ما أدى إليه الاجتهاد» فيجوز الأخحذ و 


وأجيبوا: بأن ما منعناه من إحداث القول الثالث» كالرد مجاناً لم يختلفوا فيهء 

ولو سَلَمّ أنه مختلف فيه» لكن الاختلاف دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر إجماع 
من المجتهدين مانع عن الاجتهاد» والفرض وجوده. 

وفيه نظر؛ لأن الكلام في مانعيّة هذا الإجماع. 

وقالوا - أيضاً -: لو امتنع إحداث ثالث لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين 
إنكار المنهي عنهء لكنه لم ينكر؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في مسألة 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي »۲۷٠/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٠٦١‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ۱/ ۰٥۹٥‏ وشرح العضد ۳۹/۲. 


OVV 


0 و زو حه بون فقال ابن عباس للام ل الجميع في الور وقال 


واخاتث التابعون قولاً ثالث فقال ابن ا للأم في صورة الزوج ثلث 
الجميع» ومع الزوجة ثلث ما تبقى“. وعکس تابعي” خر ولم ينكر أحد. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم الإنكار» وعدم النقل لا يدل على عدمه؛ لأنها 
لت من الخرادت الماة اله 

ولو سم جاز أن يكون عدم الإنكار لعدم الالتفات إلى المخالفة؛ لعدم وقوعها 
في محلها . 

وأجيبوا: اة انما لم ینکر أحد؛ لن هذه المسألة کالعیوب اة قى أن 
القول الثالث فيها لا يرفع ما اتفقا عليه . 


وفیه نظر ؛ لأن فيه جهة أخرى للمنع غير رفع | لمتفق عليه› وقد تقده. 
لا مخالفة لهم فجاز. 


(۱( آي جميع المال. 

(۲) تقدم في ص ٥۷۳‏ . 

(۳) هو: محمد بن سيرين» آبو بكر البصري» الأنصاري . مولى أنس بن مالك. إمام عصره. سمع 
٣ات‏ هريرة» وعمران بن حصین» وابن عباس وغیرهم. وروی عنه قتادة» وأيوب» 
ويونس بن عبيد» وغيرهم . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وتوفي سنة (١١١ه).‏ 

انظر: طبقات ابن سعد ۱۹۳/۷ وتاريخ بغداد ۴۳٠/١‏ وحلية الأولياء ۲٦۳/۲‏ 
وسير أعلام النبلاء ٦٠1/٤‏ وتهذيب التهذيب ٠۲٠٤/۹‏ والتاريخ الكبير ۹٠/١‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ۸۸ ووفيات الأعيان /٤‏ ١1۱۸ء‏ وتذكرة الحفاظ ۷۷/١‏ ومرآة الجنان 
TTS‏ 

(6) نقل ابن قدامة في المغني /١‏ ١٠۱۸ء‏ عن ابن سيرين عكس هذا» وقد تقدم في ص ٥۷٤‏ 
هامش (۱). 

)٥(‏ لم أعثر على اسمه. 

(1) في ص ٥۷٤‏ . 


وأيضاً: لو لم يجز لأنكر. ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات. 

قالوا: اتبع غير سبيل المؤمنين . 

قلنا: مؤول فيما اتفقوا وإلا لزم المنع في كل متجدد. 

قالوا: #إتأمرون بالمعروف# . 

ش د المسألة الرابعة عشرة: إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم» 

فإن كان الآخر قادحاً في دليل أهل الإجماع وتأويلهم» لم يجز بالاتفاق. 
وإن لم يقدح في ذلك فالأكثرون على جوازه”". محتجين بن إحداث الدليل الثاني 
أو التأويل الثاني ليس مخالفة للإجماع» فجاز إحداثه. 

وبآنه لو لم يجز ذلك لأنكر السلف إذا وقع؛ إذ العادة تقضي بإنكار ما لا 

ولقائل أن يقول: المانعون عن الجواز من المتأخرين» أو من المتقدمين وعلى 
کل تقدیر ثبت الإنکار فکیف [۹۰/ب] يصح قوله : «ولم ينكر أحد». 

وقال المانعون : إحداث ذلك اتباع لغير سبيل المؤمنين؛ لسكوت آهل 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠٥۹۸/١‏ وشرح العضد ۲/ >٤١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
الم فر ى 

(۲) هذا إذا لم ينص آهل الإجماع على فساد غير ما ذكروه من دليل أو تأويل. انظر: المصادر 
السابقة» والمعتمد »٠١/١‏ ١٠ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳١۷/۳‏ والإحكام للامدي 
۳/١‏ والمسودة ص ۳۲۸» ۳۲۹» وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٥٠١/۲‏ وجمع 
الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني ۱۹۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳»> وغاية 
SARA‏ 

(۳) وهم الأقل» ونقله ابن القطان عن بعض الشافعية . انظر: المصادر السابقة» وإرشاد الفحول 
ص ۷۸. 


0۷۹ 


وأجيبوا: بأن سبيل المؤمنين في الاية مأوّل بما اتفقوا عليه فیكون اتباع غير 
سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه لا احداث ما سكتوا عنه ولو لم يأوّل بذلك 
لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون› والكلام على منع المتجدد قد تقدم . 

وقالوا - أيضا -: قوله - تعالى -: # تأموت بالْمعَرُوف#“ خطاب مشافهة وهو 
لا يتناول إلا العصر الأول لعدم المشافهة في غيرهم فوجب أن يكون العصر الأول 
کون گرا 

والدليل أو التأويل الاخر لم يأمروا به فيكون منكراًء فلا يجوز إحداثه. 
تقصيادً . والثاني متعدر بالضرورة› و فا لکن لم لا يجوز أن یکول إحداٿث 
دليل أو تأويل أخر معروفاً دخل تحت أمرهم بالإجماع» فإن فيه تقوية واستظهاراً 
للأحكام الشرعية ولا شك أن ذلك معروف. 

وأجيبوا: بالمعارضة بقوله: #وَتَنْهوّت عن ألْمْكَر 4 فإنه يقتضي 
نهيهم عن كل منكر للام" فلو كان إحداث ذلك منكرا لنهو عنه. 

وهذا ضعيف؛ لان المعارضة أسواً حال المناظر؛ لتسليمه دليل الخصم ويجوز 
آن يجابوا بأن الواجب عليهم النهي عن المنكر إجمالاً فيجوز أن يكون إحداث الدليل 
أو التأويل الاخر منكراً لكونه على خلاف ما اتفقوا عليه فيكون داخلاً تحت نهيهم . 

ص د مسالة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول بعد أن استقر 

قال الأشعري وأحمد والإمام والغزالي : ممتنع . 


a a 0‏ 
Re E‏ 
(F۳)‏ آي لام الاستغراق في قوله «(المنكر). 


OA*° 


والحق أنه بعيد إلا في القليل . كا[لا] ختلاف في أم الولدء ثم زال. 

وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة. 

قال البغخوي: ثم صار إجماعا. 

الأشعري : العادة تقضي بامتناعه. 

وأجيب : بمنع العادة وبالوقوع. 

قالوا: لو وقع لكان حجة» فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار خلافهم دليل 
إجماعهم على تسويغ كل منهما. 

وجيب : بمنع الإجماع الأول . 

ولو سَلّْمٌ فمشروط بانتفاء القاطع» كما لو لم يستقر خلافهم. 

ش د المسالة الخامسة عشرة: إذا اختلف العصر الأول في مسألة واستقر 
الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهباً لبعض» والأخر مذهباً لغيره» هل يجوز 
أن يتفق العصر الثاني على أحد القولين» أو لا؟ 

فذهب الأشعري وأحمد وإمام الحرمين والغزالي إلى عدمه . 

وقالت الحنفية وبعض الشافعية والمعتزلة: يجوز . 

ثم المجوّزون اختلفواء فقال بعضهم : إنه ليس بحجة» وقال أخرون: إنه حجة . 


.أ/"١ أ» وأثبته من مختصر ابن الحاجب ق‎ /۹١ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق‎ )١( 

(۲) ومال إليه الشافعي وأكثر آصحابه وهو قول بعض المالكية . انظر : العدة ٠٠٠١ /١‏ والتبصرة 
ص ۳۷۸ والبرهان ۰۷٠١ /١‏ والمستصفی ۰۲۰۳/۱ والمنخول ص ۰۳۲۱-۳۲۰ والإحکام 
للامدي ۲۷١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۲۸ وتحرير المنقول للمرداوي ۲۲٠/١‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۲۷۲. 

(۳) وهو قول أكثر المالكيةء ات الخطاب الحنبلي وغيرهم. انظر: المصادر السابقة» وأصول 
لرك 0/١‏ .ودل الر ضر 6۴ع .وتي الجردو ١‏ .وال 8 02 
وكة. اقعرل اا 0/١‏ الع اى الت ۴ا ولع 0 
والمحصول .٠۳۸/٤‏ والتمهيد للأسنوي ص ٠٤٥٦‏ وفواتح الرحموت ۲۲٠/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: بيان المختصر للآصفهاني .٠٠٠ /١‏ وشرح العضد ٠٤١/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
لخر ى ۲٩۷‏ 


O۸! 


وقال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد» إلا 
في المخالف القليل”'؛ لأن اتفاقهم عليه لا يكون إلا ]١/۹١[‏ عن دليل قاطع» أو جلي 
والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع› أو الجلي» وذلك كاختلاف الصحابة في 
بيع آم الولد على قولين : 

فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز" والأفلون إلى الجواز"» ثم أجمع 
التابعون على عدم الجواز'“. 


. ٦"۲ انظر : منتهى الوصول لابن الحاجب ص‎ )١( 

(۲) حكاه ابن قدامة في المغني ٥۳١/۹‏ عن عمرء وعثمان» وعائشة» وعامة الفقهاء. وأخرج أبو 
«(بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - ية -» وأبى بكر» فلمَّا كان عمر نهانا فانتهينا). 
والهیٹمی فی موارد الظمان ص »۲۹٦‏ كتاب العتق» باب: في أمهات الأولاد» والحاكم في 
يخرجاه»» ووافقه الذهبى. قال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر :۱٦١/١‏ «ورجاله رجال 
مسلم). 

(۳) حکاهہ أبن قدامة في المغني ۹/ o۳1‏ عن علي بن آبي طالب» وابن عباس » واين الزبير» وإاله 
دھب داود» وآخرج البيهقي في سنه الكترئ 1° TE‏ کتاتب عتی مهات الأولادء ا 
الرجل يطاً أمته بالملك فتلد له. عن على - رضى الله عنه - قال: «ناظرنى عمر - رضي الله 
عنه - في بيع آمهات الآولادء RT‏ يبعن . وقال : OD‏ قال : فلم يزل عمر يراجعني حتی 
قلت بقوله فقضى بذلك حياته» فلما أفضى ١‏ لأمر إلى رأيت أن يبعن». وأخرجه عبد الرزاق 
بلفظ آخر في مصنفه ۲۹۱/۷ رقم ۳۲۲۹ء وابن أبي شيبة في مصنفه ٤۳۷ - ٤۳٦/٦‏ 
كتاب البيوع والآقضية . وأخرح عبد الرزاق في مصنفه ۷/ ۲۹۰ رقم (۱۳۲۱۸» عن ابن عباس 
أنه قال في آم الولد: «والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك وشاتك» أي أنه يجوز بيعها. 

(5) انظر: المجموع للنووي .۲٤۳/۹‏ قال ابن كثير في التحفة ص ۱۷۲ : «وحكاية الإجماع هنا 
مشکل › فإن ابن جريج قال: آنا عطاء قال: بلغني أن علياً كتب في عهده وأني ترکت تسع 
عشرة سرَيّة» فأيتهن ما كانت ذات ولد قوّمت فى حصة ولدها مني» وأيتهن لم تكن ذات ولد 
فهى حرة». وهذا الأثر آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه ۲۸۸/۷ رقم .)٠١۲١۲(‏ 

قال ابن کي ((وبهدا يقو ل : ابن مسعود» وابن عباس في رواية. وممن فال بجواز بيع 
آمهات الأولاد: عمر بن تعد العزيز» وداود ين على وأصحابة» وهو قول اش اه 
الشافعي . فليس في المسألة إجماع». اه. = 


OA 


وكذا اختلفوا في نكاح المتعة". فذهب الأكثرون إلى عدم جوازه. 


والأقلون إلى جا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وجاء في الخبر الصحيح أن عثمان نهى عن المتعة”» هكذا قال 


الإحكام 0 حزم CTV _ VY / EC‏ والإحكام للامدي ۲۷۸/۱ . 
هو أن يتزوج الرجل المرآة إلى مدة» فإذا انقضت بانت منه. انظر: المغني لابن قدامة 
T/7‏ وتحریر آلفاظ التنبیه ص ۲٠١٤١‏ . 
روي عن عمر» وعلي وابن مسعود» واین الزير وعیرهم› وهو قول 1 حنىفة » ومالك 
والشافخى:› واخوك والأوزاعى» واللى وعامة الفقهاء. 
انظر: شرح السنة للبغخوي ٠٠٠١ /٩‏ والمغني ٦٤٤/١‏ . 
حکي عن ا عباس » وعليه أكثر اُصحابه عطاء» وطاوس › وروي عن آبی سعید الخدري»› 
وجابر» وابن جريج» وهو مذهب الشيعة. 
عنه حيث بلغه النهي . انظر : المصدرين السابقين . 
هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي» الأموي» المكي» ثم المدني بو عمروء 
ثالث الخلفاء الراشدين› وأحد العشرة المبشرين بالجنة . زوج رقة شت رسول الله - س ب 
وماتت عنده» فتزوج أختها آم كلثوم. روى عن رسول الله - بي - مائة وستة وأربعين حديثاً وروی 
علد اس ن مالف وأبو هريرة» وابن عباس › وأبن عمر وغيرهم . ومدة خلافته إنتا عشرة سنة. 
ولد فى السنة السادسة بعد الفيل » واستشهد سنة (١۳ه)‏ ومناقبه كثيرة -رضى الله عنه. 

انظر : الإصاية ۲/ CEY‏ والاستیعاب 1Y /Y‏ والبداية والنهاية اس کار ۰۱۴۷/۷ 
وتاريخ الخلفاء ص ›٠٤١‏ وشذرات الذهب 9 
في نوع المتعة هنا حلاف : فذهب بعض العلماء إلى أن المراد متعة النكاح . قال التفتازاني في 
حاشيته على شرح العضد ٤١/۲‏ : «وجمهور الشارحين على أن المراد نكاح المتعة». 

ومنهم : قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق ۷١١/ء‏ والأصفهاني في بيان 
المختصر حا/١١٦»‏ وتابعه تلميذه البابرتي هنا. وعلى هذا القول لم أجد ما روي عن 
ا 
es‏ قال التفتازانى: وهو الحق» وبه قال الكرمانى فى شرحه النقود والردود 
ETT‏ والنووي في شرحه لصحیح مسلم ۰۲۰۲/۸ وابن حجر في الفتح ۳/ ٤۲٠‏ › وهو 
الذي سار عليه كل من خرج آحاديث المختصر منهم : ابن كثير في تحفة الطالب ص ۱۷۳ء = 


OAY 


البغوي”» ثم صار عدم جوازه إجماعاً باتفاق التابعين" . 


(۱) 


(۲) 


والزركشي في المعتبر ص ٠۹١‏ وابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٠١١-٠۷۳/١‏ . 

وعلى هذا القول ما روي عن عثمان أخرجه البخاري في صحیحه ح ۱١۹۱/۲‏ کتاب 
E INDI a‏ 
مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً - رضي الله عنهما - وعثمان ينهى عن المتعة وأن 
يجمع بينهماء فلما رآى على أهل بهما لبيك بعمرة وحجة» قال؛ ما كنت لأدع سنة التبي - 
ية - لقول أحد». 

وأخرجه في نفس الباب ص ٠١١‏ من طريق سعيد بن المسيب» وأن ذلك كان بعسفان. 
وأخرجه مسلم ا جد ا كتاب الحجح› باب: جواز التمتع من حديث عبد الله 
ابن شقيق . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :۲٠۲/۸‏ «المختار أن المتعة التي نهى فيها 
عثمان هي التمتع المعروف في الحج» وكان عمر» وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم 
وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل» فكان عمر» وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل وينهيان 
عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم› 
والله أعلم». اه. 

وقال الكرماني في النقود والردود ق ١٠۲/ب:‏ «وحمل المتن على متعة الحج أولى 
لک فالا رة د الارن لر .ولان کان کان نهن منغ اه ماف سات 
الصحابة وهو قليل بالنسبة إليهم» فيصح مثا لقوله: إلا في القليل. إذ لو حمل على النكاح 
المؤقت يكون اتفاقاً على قول الأقل»› وهو بيعد. 
هو الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء» أبو محمد البغوي الشافعي . الملقب محيي السنة كان 
إماماً جليادء ورعاً زاهداً فقيهاً محدثاً مفسرأً جامعاً بين العلم والعمل من شيوخه: القاضي 
الحسين» وأبو عمر عبد الواحد المليحي» وأبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي . ومن تلاميذه: 
القاضي أبو المعالي الحسن بن محمد البلخي» وأبو القاسم عمر بن الحسن الرازي خطيب 
الري» وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي الهمداني . وله مصنفات كثيرة منها: معالم التنزيل 
في التفسير» وشرح السنة في الحديث» والتهذيب في الفقه. وتوفي سنة (١١١٠ه)‏ وعاش 
تا و سنة. رحمه الله . انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۷/ ۷٠١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي ٠١١۷/١‏ وسير أعلام النبلاء ٤۳۹/٠١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ›٠٠٠٥/١‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير »۲٠1/١١‏ ومراة الجنان ۲٠۳/۳‏ وشذرات الذهب »٤۸/٤‏ 
والإمام البخوي وآثره في الفقه ص ٤١‏ وما بعدها. 
الذي يظهر أن الشارح هنا جعل قوله: «ثم صار إجماعا» من كلام ابن الحاجب» وقول البخوي 
هو : «وفي الصحيح ًن عثمان كان ينهى عن المتعة» وهو مخالف لما في المتن» ونقل 
التفتازاني هذا في حاشيته ۲ عن بعض الشارحين ثم قال : (اوهو بعيد جدا» ولیس يوجد= 
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واستدل الأشعري على المنع : ان العادة تقضي بامتناع اتفاق آهل العصر الثاني 
على أحد القولين لامتناع تطابق الاراء على أحد القولين دون الاخر مع أن لكل منهما 
دلیلا. 


وأجاب: بمنع اقتضاء الا لجرا ا کو مد ادها اا فار ا 


هذا في شيء من كتب البغوي». اه. 

والصحيح أن قوله: «ثم صار إجماعا» من كلام البغوي انظر: شرح السنة 
للبغوى ۷١/۷‏ وعبارته: «هذا اختلاف محكى» وأكثر الصحابة على جوازهاء واتفقت الأمة 
dê‏ ۰ 

قال الزركشي في المعتبر ص ۹۷ : «وفي كلام ابن الحاجب هنا كلام من وجهين : 

أحدهما: تمثيله بهذا لاتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول» وإنما يتم أن لو 
لم يرجع عثمان وقد ورد ما يقتضي رجوعه. فروی الدارقطني في سننه عن يحيى بن سعيد ٿنا 
عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حج علي وعثمان» فلما كانا 
بعض الطريق نهى عثمان عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقيل لعلي: إنه قد نهى عثمان عن 
التمتع› قال : فإذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلواء فلبى علي وأصحابه بالعمرة ولم ينههم عثمان»› 
فقال علي : ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع بالعمرة؟ قال: بلى»ء فقال علي: ألم تسمع رسول 
الله - ية - تمتع؟ قال: بلى. وإسناده على شرط الشيخين خلاف عبد الرحمن فاحتج به 
مسلم. وقال ابن معين: صالح» لا جرم أن الحاكم استدركه - في المستدرك ح١/١۷٤‏ 
كتاب المناسك - وقال «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

الثاني : أن المتعة في الحج تطلق على شيئين : 

أحدهما: على الاعتمار في أشهر الحح قبل الحج... 

والثاني : على فسخ الحج إلى العمرة. 

وقيل : «واختلف في أن نهي عثمان عن المتعة هل المراد به الأول أو الثاني؟ وعلى كل 
منهما فلا يستقيم استمرار الاجماع؛ فإن الأول يخالف فيه أبو حنيفة» والثاني يخالف فيه أكثر 
الحنابلة والمحدثين والظاهرية. ويدل للأول رواية الدارقطني السابقة. . . ومعلوم أنه - بيو - 
لم يفسخ لأنه ساق الهدي واعتذر عن عدم الفعل بذلك». اه. 

وذكر ابن حجر في الفتح ۳/ ٤٥‏ نحو هذاء إلى أن قال: «والظاهر أن عثمان ما كان 
يبطله - أي التمتع - وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه» وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على 
ذلك؛ فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باق» والله أعلم». وقال في كتابه موافقة الخبر 
الخبر ٠۷١/١‏ بعد أن خرج الحديث: «وفيما أوردناه بيان لرد قول من حمل المتعة في هذا 
الموضع على متعة النكاح . والله أعلم». 
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وبأن مثل هذا الاتفاق واقع» كما مر والوقوع دليل الجواز وقال غيره من 
القائلين : بالامتناع» لووقع ذلك لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة 
من الخطاء ولو كان حجة لتعارض إجماع العصر الأول على تجويز كل من القولين ؛ 
لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تجويز كل منهما. 

وإجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فإنه يدل على عدم تجويز القول 
الاخر: 

وأجاب : بمنع الإجماع الأول» فإن اتفاقهم إجماع على عدم جواز إحداث قول 
ثالث . لا على أن العمل بكل منهما جائزء» بل كل منهما يدعى أن العمل بغير ما ذهب 
إلبه غير جائز. 

ولو سَلّمّ أن اختلافهم على القولين دليل على إجماعهم على جواز الأخذ بكل 
منهماء لكن لا نسلم تعارض الإجماعين؛ لأن الإجماع الأول مشروط بانتفاء القاطع 
الذي هو الإجماع الثاني» كما لو لم يستقر خلافهم فإنه يدل على إجماعهم على 
تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الإجماع. وإذا كان الإجماع الأول 
مشروطا بانتفاء القاطع زال عند الإجماع الثاني لزوال شرطه› فلا تعارض بینهما. 

ولقائل أن يقول: ما المنع فهو صحيح» وأمًا التنزل بأن الأول إجماع بشرط 
انتفاء القاطع » وهو الإجماع الثاني» فليس بصحيح؛ لأن الإجماع الذي سبقه خلاف 
ليس بقاطع . 

ص د المجوز: وليس بحجة. لو كان حجة لتعارض الإجماعان. وقد تقدم. 

قالوا: لم يحصل الاتفاق . 

وجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم. 

قالوا: لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك؛ لأن الباقي كل 
الأمة الأحياء. ۰ 

وجيب : بالإلتزام . والأكثر «على خلاف'. 


(۱) مكرر في المخطوطة ق /۹٦‏ ب . 
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الآخر: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطاً والسمع 


والماضى ظاهر الدخول» لتحقق قوله. بخلاف من لم يأت. 
ش - الذين قالوا بجواز اتفاق العصر الثاني على أحد القولين ولم يقولوا 


بححبته » احتجوا بثللاانة eT‏ 


الأول : لو كان ذلك حجة لحصل اتفاق كل الأمة؛ لأنه الموجب 
لله 

1 ا سے ل : )۳( اا : 

واجاب: بان ما دکرتم إن ا لزم /۹٦[‏ بت] عدم ححجه اتفاقهم إدا لم 
يستقر خلاف الأولين“؛ لأن الدليل ناهض فيه بعينه» ولمانع أن يمنع نهوض 
الدليل فيما إذا لم يستقر الخلاف؛ لأن بطلان التالي بأنه مسبوق بالخلاف المستقر. 
وليس ذلك في صورة النقض موجوداًء وللاستقرار تأثير فيه؛ فإن غير المستقر غير 

والثالث : أنه لو كان اتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين حجة لكان موت 
الصحابي المخالف للباقين يوجب أن يكون قول الباقين حجة؛ لأن قول الباقين بعد 
موته قول كل الأمة الأحياء» كاتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين . 

وأجاب المصنف : بالالتزام» آي بالتزام كون قول الباقي حجة بعد موت 
المخالف» فإنه مذهب لبعض» لكن الأكثر على خلاف هذا المذهب وهذا الالتزام لا 


(1) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٦۳‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠٦٠1/١‏ وشرح 
العضد ٤۲ - ٤١/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي ق ./٠١۸‏ 

(۲) هذا هو الوجه الثاني من احتجاجاتهم» وترك الكلام على الأول لأآنه تقدم مع جوابه في 
ص ٥۸9‏ . ولعله ترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما في المتن المشروح من قوله: «وقد تقدم. 

(۳) مكرر في المخطوطة ق /۹٦٩‏ ب - .|/٩۷‏ 

./۹۷ مكرر في المخطوطة ق‎ )٤( 


یکون جواباً من جهتهم . 

وأجيب من جهتهم : بالفرق» بأن قول المخالف الذي مات» قول من وجد في 
العصر الأول» فيجب اعتباره في إجماع أهل العصر الأول. 

وقول المنقرضين ليس قول من وجد في العصر الثاني» فلا يعتبر في إجماع أهل 
العصر الثاني . وقد مر الكلام على الفرق غير مرة. 

واحتج المجوز القائل بحجيته: بأنه لو لم يكن حجة» لأدى إلى اجتماع الأمة 
الأحياء على الخطاًء وهو باطل؛ لأن الأدلة السمعية دالة على عصمة الأمة عن 
الخطاً. 

وبيان الملازمة: أن اجتماعهم إمّا أن يكون على الحق أو النخطاً. فإن كان 
الأول وجب اتباعه» وما ليس بحجة لا يجب اتباعه» فكان حجة. وإن كان الثاني 
لزم اجتماعهم على الخطاً. 

وأجاب بمنع انتفاء التالي؛ لأن الأدلة السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة 
عن الخطأ» وليسوا كذلك؛ لأن الماضي» أي من مات داخل في الأمة ظاهرا لتحقق 
قوله. بخلاف من لم يات بعد فإنه ليس بداخل في كل الأمة الموجودين لعدم تحقق 


ا 


قوله. 
ولقائل آن يقول: كل ممن مات ومن لم يأت ليس بداخل في كل الأمة 

الموجودين حقيقة» وإنما هو بطريق المجاز» وكلاهما في ذلك سواء» ولا آثر لتحقق 

ENN as a RN 

ص د مسألة : اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة» وليس ببعيد. 

وأمّا بعد استقراره فقيل : ممتنع . 

وقال بعض المجوزين : حجة. 

وكل من اشترط انقراض العصر» قال: إجماع. 

وهي كالتي قبلهاء إلا أن كونه حجة» آظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه. 

ش د المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل عصر على حكم بعد اختلافهم فيه 
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وقبل استقراره» إجماع وحجة عند الأكثرين 
قال المصنف: وليس وقوع هذا الإجماع بعيداً؛ لجواز أنهم بعد اختلافهم 
وقفوا على سند جلي أوجبهم الاتفاق . 
وأمّا إذا كان بعد استقرار خلافهم فقد اختلف فيه» فمن لم يشترط في الإجماع 
انقراض العصر”» منهم من قال: بامتناعه" 
ومنهم من قال: بجوازه» وهو ليس بحجة 


ومنهم من قال : بجوازه› وهو حجه 
ومن شر ط ذلك [4۷/[] قال : هو إجماع . 


re 


(0) 


وهذه المسألة كالتي قبلها اختلافاً واحتجاجاً واعتراضاً وجواباً. إلا أن كون هذا 
حجة أظهر من ثمة؛ لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن 
لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة بخلاف ثمةء فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة؛ لأن 
لغيرهم قولا على خلاف ما اتفقوا عليه. 

ص د مسألة : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل 
على وفقه. 

المجوّز: ليس إجماعاًء كمالو لم يحكموا في واقعة. 

التافى : انعو ا غين سيل المؤفين 


(1) انظر: البرهان ٠۷٠١/١‏ والمنخول ص ٠۲١‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب 
ص ٦۳‏ وبيان المختصر للأصفهاني 1٠۹/١‏ وشرح العضد ٠٤۳/۲‏ وشرح قطب الدين 
الشیرازي للہمختصر ق ۱۳۸/ب. 

(۲) تقدم في ص ٥1۳‏ . 

(۳) وهو قول الباقلاني» والصيرفي» وإمام الحرمين» واختاره الآمدى. انظر : البرهان ۷١٠١/١‏ 
۲ والإحکام للامدي ۰۲۷۸/۱ والمنخول ص ۳۲۱» والتمهيد للاسنوى صن :٤0۸‏ 

. ۲۸۵٥ /۳ انظر: شرح العضد ۲ ونهاية السول‎ )٤( 

)٠(‏ وهو قول أكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» والمستصفى ٠٠٠/١‏ وجمع الجوامع 
والمحلي عليه حاشية البناني ۲ +“ وييان المختصر للأصفهاني ٠٦٠۹/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰۳۲۸ وشرح الکوکب المنیر ۲۷٠/۲‏ . 
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ش = المسألة السابعة عشرة: إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكماً على 
المكلفين» وليس لذلك الحكم دليل اخرء لا يجوز للأمة عدم العلم به؛ لأنه لا يخلو 
إمّا أن يعمل بذلك الحكم» أو فان عمل به کان عملا بلا دلیل» وهو لا يجوز . 
وإن لم يُعْمَّل به كان تركاً للحكم المتوجه على المكلف”'. 

وإذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح» أي بلا معارض وقد عمل على وفق 
ذلك الدليل أو الخبر بدليل اخر» فهل يجوز عدم علم الأمة بهء أو لا؟ 

فمنهم من جوز . واحتج بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الدليل أو 
الخبر الراجح لم يوجب محذوراً؛ إذ ليس ذلك إجماعاً يوجب المتابعة» بل عدم 
في طلب الدليل أو الخبر ليعلم. 

ومنهم من نفاه” . واحتج بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر 

وبيان الملازمة: آنه حينئذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين» فلو طلبوا 
العلم لاتبعوا غير سبيل المؤمنين . 

وود ان السبيل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو عمل. وعدم العلم ليس 
ارا ا ل فلا یکون سبیاڈ لھ“ . 


لا دليل السمع . 


(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۰٦٠١/١‏ وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۲۸١‏ . 

(۲) وهو ظاهر كلام الحنابلة» واختاره الفخر الرازي» والامدي» والصفي الهندي وغيرهم . انظر: 
المصدرين السابقين» والمحصول ۲٠۷/٤‏ والإحكام للامدي ۲۷۹/١‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي ٠۲۲۷/١‏ وشرح المختصر للجراعي ٠١١٦/۲‏ وشرح العضد ٠٤/١‏ وتيسير 
التحریر ۲١۷/۳‏ . 

() انظ القضادر السابقة: 

9 ىدا الأصفهاني في بيان الف 3 
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واعترض : بأن الارتداد يخرجهم . 
ورد اه دی انام ارات وهو أعظم الخطاً. 


ش - المسألة الثامنة عشرة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا'؛ فإن الأدلة 


السمعية دالة على امتناع اجتماعهم على الضلال والخطاً". ولا ضلال وخطاً أعظم 
من الارتداد - والعياذ بالله. 


واعترض: بأنها تدل على امتناع اجتماع الأمة على ذلك. وهم بالارتداد" 


ا 


وأجاب بما معناه: آنهم إذا ارتدوا صدق عليهم آنهم أجمعوا على الارتداد وهو 


أعظم خطاً . وتحقيقه: أن زوال اسم الأمة عنهم إنما هو بعد الارتداد بالذات» لكونه 
معلول الارتداد» فعند حصول الارتداد هم من الأمة حقيقة . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(( 


ص د مسألة : مثل قول الشافعى : إن دية اليهودي الثلث. 
لا يصح التمسك بالاإجماع فيه . 


اى من حيث دلالة الدليل السمعي عليه. هذا عند أكثر العلماء» وهو ظاهر كلام الحنابلة» 
واختاره الامدي» وابن الحاجب» وصححه التاح السبكي وغيره خلافا لبعض العلماء» ومنهم 
ابن عقيل الحنبلي نقله عنه المرداوي. انظر: الإحكام للامدي ۲۸٠/١‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي ۳/ ٠٠٤١‏ ومنتهى الوصول ولأمل لابن الحاجب ص ٠٦۳‏ وجمع الجوامع 
والمحل عليه حاشية البناني 1۱۹۹/۲. وغاية الوصول ص ۹٠ء‏ وتحرير المنقول للمرداوي 
۲۲۸/۱ ر ا الفقه للجراعي ٠١٠١/۲‏ وفواتح الرحموت ۲٤٠/۲‏ وتيسير 
التحریر ۳/ ۰۲۸ وشرح الکوکب المنیر ۲/ ۲۸۲. 

تقدم ذكرها وتخریجها في ص ٥۲۸‏ وما بعدها. ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في 
صحیحه ۱/ ١۲۔٣۲‏ کتاتب العلم» باب : من يرد الله به خيرا يفقهه عن حميد بن عبد الرحمن 
قال : سمعت معاوية خحطيباً يقول: سمعت النبى - بيه - يقول: «. . . ولن تزال هذه الأمة قائمة 
ا ا ق ی ا ا وا ا ا د اب 
فرض الحْمْس» باب قول الله - تعالى - فإن لله خمسه وللرسول. .. إلخ» وفي ح۱۸۹/۸ 
کات الو جد بات: فول اله ک تغال انما فرلا لک ادا اردنا ان نشول له کن فیكون؛ 
ف ال ی ۷ ا 0 ۰ 

ا 


قالوا: اشتمل الكامل» والنصف عليه. 

قلنا: فأين نفي الزيادة؟ 

فإن أبدى مانع أو نفي شرط أو استصحاب . 

ش د المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في [۹۷/ب] ثبوت الأقل والآكثر في 
مسألة» لا يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل”. 

وذلك مثل قول الشافعى - رحمه الله -: دية اليهودي ثلث دية ا ل 
يصح أن يتمسك في إثباته بالإجماع؛ لان دعواه تشتمل على آمرین : 
الزيادة. 

ومنهم من صحح ذلك" وقال: ديته إمّا مثل دية المسلم أو نصفه أو ثلثه 
بالإجماع» والکامل والنصف یشتمل على اال فالقول ا ت بالإجماع . 
الإيافة اليس كدل فالمجموع لا يكون مجمعاً عليه. 

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من الأمرين جميعاً. فإن قال: نفي الزيادة ليس 
بثابت باعتبار مانع منهاء أو بانتفاء شرط» أو هو ثابت بالاستصحاب ‏ لم يكن 
حينئذ نفي الزيادة بالإٍجماع . 


وهذا إنما يتم إذا كان مطلوب الخصم إثبات الأمرين بالإجماع» آمّا إذا كان 


(1) انظر: الإحكام للامدي ٠۲۸1/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٤٦ء‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني SRA‏ وشرح العضد ٤۳/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
۹ 

(۲) انظر: الام ۷“ والمجموع للنووي ٥۲/۱۹‏ . 

(۳) نسبه الأمدي في الإحكام ۲۸١/١‏ لبعض الفقهاء. 

(€( آئ ف الربادة: 

. آي ا النفي الأصلي‎ )٥( 
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مطلوبه إثبات الثلث به» ويلزم من ذلك نفي الزيادة فإنه لا يتم . 

ص د مسألة : يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد. 

وآنكره الغزالي . 

لنا: نقل الظني موجب [فا]”'' لقطعي أولى . 

و نحن نحكم بالظاهر . 

قالوا: إثبات أصل بالظاهر . 

قلنا: التمسك”"' الأول قاطع» والثاني مبني على اشتراط القطع . 

والمعترض مستظهر من الجانبين . 

ش . المسألة العشرون: الإجماع المنقول بنقل الأحاد إلينا يجب العمل به عند 
ا 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة» والغزالي : لا يجب العمل به“ . 

واحتج للأكثرين : بأن الظني» كالخبر إذا نقله الاحاد وجب العمل به فالقطعي» 
وهو الإجماع أولي. 

وفيه نظر؛ لأن الخبر من حيث الأصل كالإجماع» والظن وقع في طريقه فلا 
فرق بينهما» وبطل الأولية. 

وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: نحن نحکم لارا : فإنه يدل على 


(۱( ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق 1/۹۸ «با» والصواب ما آثبته من المختصر ق ١۳/ب.‏ 

(۲) فى المختصر ق /١١‏ ب «المتمسك». 

)۳( انظر : المعتمد ۲/ «ON‏ والعدة ATT‏ وأصول السرخحسي ۲/1 والتمهيد ا 
الخطاب ۳/ ۲۲ والمحصول /٤‏ ١١٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۰۲۸1/١‏ والمسودة ص ٠٤٤‏ 
وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 04/۲ وغاية الوصول ۹ وشرح الکو كب 

5 اظ المضادن الاقة وكقف الاسرار. على أضرك الزفون ٨۲6/١‏ وتبير التحرير 
۳/ ۰۲۰ وفواتح الرحموت ۰۲٤۲/۲‏ والمستصفی ۲٠١/۱‏ . 

)٠(‏ قال ابن كثير في التحفة ص ۱۷٤‏ : «هذا الحديث: كثيرأً ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف له 
على سند. وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي» فلم يعرفه. لكن له معنى في الصحيح = 


0۹۳ 


آنه _ ل - کان یحکم بالظاهر› فوخ على الام ان مرا اسا _ بالظاهر ؛ لان 
الحديث صدر في معرض تعليم الأحكام» والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق 
الاحاد؛ إذ اللام للاستغراق . 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن اللام للاستغراق» آلا تری آنه لم يحكم بشهادة 
الفرد العدل من أصحابه . فدل على أن المراد به معهود ليس نقل الإجماع لا محالة» 
بل الظاهر من الحديث نفي أن يحكم اح بما يعلمه الله من باطن الأمر ما لم يظهر 


ذلك ظهورا شرعياً نفياً للتهمة . 
وقال المنكرون: الإجماع المنقول إلينا بالآحاد أصل من أصول الفقه وكل ما 
هو كذلك لا ثبت بالظاهر ؛ لّنه قأاعدة علمثة 2 علمية يتوصل بها إلى المسائل العلمية»› 


وهو: قوله - َة -: «إنما أقضي بنحو مما أسمع وسيأتي تخريجه. 

وفال الزركشى فى المعتبر ص ۹۹: «هذا الخديث اشتهر فى كتب الفقه وأصوله» وقد 
اكه اعا من لاط ع اريه رالهي: وقالوا: لا اضصل له وآفادنی شیخنا علا 
الدين مغلطاي - رحمه الله تعالى - آن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي 
القاسم الجنزوي رواه في كتابه إدارة الحكام في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى 
النبي - ية - وأصل حديشهما في الصحيحين فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال 
رسول الله - ل -: «إنما أقضى بالظاهر والله يتولى السرائر». 

وقال ابن حجر في و الخبر الخبر :۱۸١/١‏ «هذا حديث اشتهر بين الأصوليين 
والفقهاء وتكملته «والله يتولى السرائر» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء 
المتثورة. . . قلت: رأيت في الام للشافعي بعد أن أخرح حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 
فأخبر _ ا - آنه إنما يحكم بالظاهر ون آمر السرائر إلى الله » فأظن بعض من رآی کلامه ظن 
أن هذا حدیت اغخي؛ وإنما هو كلام الشافعي استنبطه من الحديث الاخر». 

وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - وهو الذي أشار إليه ابن کثیر فيما تقدم - آخرجه 
البخاري في صحيحه ٦۲/۸‏ كتاب الحيل» باب: ٠١‏ حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن 
هشام عن عروة عن زينب ابنة آم سلمة عن أم سلمة عن النبي - بي - قال : «إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع؛ ا 
قضيت له من حت أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار». واخرخه د اها - في 
كتاب الأحكام ٠١١/۸‏ . باب: موعظة الإمام للخصوم. وأخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ٠١۳۷‏ 
كتاب الأقضية» باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
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ولقائل أن يقول: لا نسلم آنه قاعدة علميه» لاحتماله النقيض . 

TO‏ ولكن يتوصل بها إلى مسائل ظنية› والظن فبها كافت. 
قطعي؛ لأنه قياس بطريتق الأولى» فلا يكون الإثبات به إثباتاً بالظاهر وفيه نظر 
1/1 لأن الأولوية باطلة بما تقدم”' . 

والفسك التا د وهو الجديت. ‏ ظطاهرء .وإنات الآأاصل بالظاهر مبني على 
اشتراط القطع في أدلة الأصول. فمن شرط القطع فيها منع إثبات الأصل بالظاهر 
فمنع إثبات الإجماع بالحديث المذكور. ومن لم يشترط لم يمنع. 

ثم قال | لمصنف : والمعترض مستظم ف الجا ٠‏ اق ف من منع دليل 

أمّا المثبت» فبآن يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به. 

وأما النافي» فبأن يقول: لا نسلم امتناع ثبوت الأصل بالظواهر. 

الها المختار أن تخو العادات الخضن :نك 

ش - المسألة الحادية والعشرون في أن إنكار الإجماع القطعي يوجب الكفرء أو 
لا . وفيه تثلاتة مذاهب . 


الأول انه يو جبه ا ن إنکاره يستلزم إنكار سند قاطع › وذلك يستلزم 


(۱) في ص ٥٩۳‏ . 

(۲) قال العضد في شرحه ٤٤/١‏ : «وعليه دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين» وسواء استدل 
المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه فالقوة للمعترض لضعف الأدلة» وهذا معنى قوله: 
«والمعترض مستظهر من الجانبين». 

© هى قول أك الغلا :٠اضر‏ الم ك ١‏ كف الإترار عل اضول 
ا و ر 0 ا 
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إنكار صدق الرسول”" الموجب للكفر. 

وفيه نظر؛ لأن إنكاره لا يستلزم إنكار سند قاطع» لكونه ليس بشرط . 

والثاني : آنه لا يوجبه مطلقا""؛ لأن أصل أدلة الإجماع لا تفيد القطعء فالفرق 
كذلك . 

والثالث» وهو مختار المصنف : أنه إن كان الإجماع في أمر عَلم قطعاً كونه من 
الدينء كالجادات الخمسء کان إنكار كمه كفرا وإلا فو 


وفيه نظر؛ لأن الإجماع الظني - أيضاً - إنكار حكمه في مثل ذلك يكون كفراً. 
فلم يكن ذلك من جهة الإإجماع بل من جهة ما دل قطعاً على كونه من أمور الدين. 

وعلى هذا كان القطعي والظني سواءء فتخصيصه بالقطعي هدر . 

ص د مسالة التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صححته عليه» صحيح. كرؤية 
الباري» ونفي الشريك. 

ولعبد الجبار في الدنيوية قولان. 


کیل السمع. 
العلم بكون الإجماع حجة على العلم به لئلا يدور. وذلك مثل رؤية الباري» ونفي 


= الرحموت ۲٤۳/١‏ وتحرير المنقول للمرداوي ۲۲۹/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه 
حاشية البناني ۲٠١٠/۲‏ . 

() کل 

(۲) عند جمع من العلماء منهم: القاضي أبو يعلى» والفخر الرازي. انظر: المصادر السابقةء 
والعدة /٤‏ ١١٠٠ء‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۳/ ۲۹۲ والمحصول ۲٠۹/٤‏ والمنخول 
ص ۰۳۰۹ رل اهي ا خا ا 

(۳) وهو قول جمع من العلماء منهم الامدي» والقرافي» وابن السبكي» وجمع من الحنابلة كابن 
حمدان» والطوفي» والفتوحي وغيرهم. وهناك آقوال آخرى. انظر: المصادر السابقة» 
واللإحكام للامدي ۲۸۲/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۳۷‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
۴ ولمرد 2 
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الشريك . فإن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بكونه مرئياً وواحداً؛ 
لاامکان أن تعلم حجية الإجماع قبل أن يعلم كل منهما . 
وللفافى عد لجار ف لار الوت هل ا ر :وال د ي ا 


التمسك به ET‏ 


الاو ا ان الذلل اسم دل فل السك بد ما + فرج 
المصير إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد . 


(1) انظر: الإحكام للامدي ۲۸۳/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠۲۸٤/۳‏ وشرح الكوكب المنير 
7 ابه الوضول ص °۸ 4 وتسير التحرير ۲١١/٣‏ 

(۲) هو: عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد» أبو الحسن الهمَدّاني. المتكلم شيخ 
المعتزلة» ومن كبار فقهاء الشافعية. من شيوخه: علي بن إبراهيم القطان» وعبد الله بن 
جعفر بن فارس» وعبد الرحمن ابن حمدان الجلاب. ومن تلاميذه: أبو القاسم التنوخي› 
والحسن بن علي الصيمري» وعبد السلام القزويني ولي القضاء بالري» وله مصنفات كثيرة 
منها: المغني في علم الكلام» وشرح الأصول الخمسة» ودلائل النبوة. توفي سنة (١٠٤ه).‏ 
وهو من آبناء التسعين . 

انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ١١٠١ء‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص ١١۸‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى ۹۷/١‏ وسير ير اعلام ال2 €7 CATT Og:‏ 
ومیزان الاعتدال ۲/ .٠۳۳‏ وشذرات الذهب ٠۲٠۲/۳‏ وتاريخ التراث العربي لسزكين .۸١/١‏ 
(۳) أحدهما: آنه ليس بحجة» وهو قول جماعة من العلماء منهم : الغزالي وجمع من الحنابلة. 
والثاني : آنه حجة» وهو قول الفخر الرازي» والامدي» وحكاه الفتوحي ظاهر کلام 
القاضي أبي يعلى وأآبى الخطاب» وابن عقيل» وعليه أكثر العلماء. 
SNC ATEN as‏ 
قاضى الجبل . انظر: المعتمد ٠١/۲‏ والمحصول ۲٠١/٤‏ وتحرير ال للمرداوي 
N N O ERE E a‏ 
وكش ف الا سرار على أصول البزدوي ٠١٠/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص ›٤٤‏ وتيسير 
E‏ اخ 
)٤(‏ فى المخطوطة E‏ ظا : 
(o)‏ آي عدم تقييد اللإجماع بالا موز الدشة: 
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في السند والمتن 


نب رر اب ا را عاق المد ادن 

فالسند: الإخبار عن طريق المتن. 

والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى . 

فقيل : لا يحد لعسره. 

وقيل: لأنه ضروري من وجهين : 

أحدهما: أن كل أحد يعلم آنه موجود ضرورة. فالمطلق أولى. والاستدلال 


على أن العلم ضروري» لا ينافي کونه ضرورياً. 


بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة. 

ورد بأنه يجوز آن يحصل ضرورة [ولا نتصوره أو بتقدم تصوره . 

والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها. وثبوتها غير تصورها. 

الثاني : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة]' . وقد تقدم مثله. 

ش د لما فرغ من المباحث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة شرع في 


المباحث المشتركة بينها فقال : «ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن». 


فالستد ۹۸1 با الا عبار عن طريق المتن " وذلك توغان: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ۹۸/ب» وأثبته من المختصر ق ١/۳۲‏ وهو مثبت في 


الشرج كماساي ص 


(۲) انظر: الإحكام للامدي ۳/۲ وتدريب الراوي ۲۲/١‏ ونزهة النظر ص ۱۹ء والتعريفات 
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التواتر» والاحاد. 

ولما كان السند يحصل بالإخبار احتاج إلى ذكر الخبر فقال: «والخبر قول 
مخصوص الصيغة والمعنى) . 

قيل": معناه اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان. 

وفيه نظر؛ لأنه لا يفيد تمييزأًء فإن الطلب - أيضا - كذلك. 

والظاهر أن المراد آنه يطلق على الصيغة والمعنى . 

فعلى الصيغة» كقولك : زيد قأئم. 

وعلى المعنى آي الكلام النفسي . والصيغة أكثر» ولهذا يتبادر إلى الذهن. 

وقد يطلق على الإشارة الحالية مجازا كما في قوله: 

وک واا ا ت ا لا 

ولكن عبارة المصنف لا تساعده. 

واختلف الناس في تحديده: 

فقيل : لا يمكن تحديده لعسره . كما قيل في العلم. 

وقال فخر الدين الرازي - رحمه الله -: لا يحد؛ لأنه ضروري بوجهي”': 

الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود» أي يعلم معنى قوله: آنا 


. ٦۱۹/۱ القائل هو الأصفهانى فى بيان المختصر‎ )١( 

9 ا ق و ا ای ما ا وا کی 
تنسب إليه طائفة المانوية وهو مجوسي الأصل . أحدث ديناً ودعا إليه» وزعم أن صانع العالم 
إثنان: أحدهما فاعل الخير وهو النورء وثانيهما فاعل الشر وهو الظلمة وذهبت هذه الطائفة 
إلى القول بالتناسخ» وهو أن الأرواح التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصديقين فإذا فارقت 
أجسادها سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك» فبقيت في ذلك العالم على 
السرور الدائم. وأرواح أهل الضلال فإذا فارقت أجسادها وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردت 
منعكسة إلى السفل» فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تصفوا من شوائب الظلمة ثم تلتحق 
بالنور العالي . انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۷١‏ . 

() انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦۱۹/١‏ وشرح العضد ٤٥/۲‏ . 

. ۲۲۱/٤ انظر: المحصول‎ )٤( 


٥۹۹ 


موجود» من حيث وقوع النسبة على وجه يحتمل الصدق والكذب» وهو خبر خاص . 
فمطلق الخبر الذي هو جزؤه”'“ أولى أن يكون ضرورياً. 

فإن قيل : الاستدلال على أن مطلق الخبر ضروري ينافي دعوى ضروريته؛ لأن 
الضروري هو الذي لا يتوقف على دليل ونظر. 

أجاب عن ذلك بقوله: «والاستدلال على أن العلم ضروري». 

وتقريره؛ آنا استدللنا على أن العلم بالخبر ضروري» لا على حصول الخبر 
ضرورة»ء والاستدلال على أن العلم بالخبر ضروري» لا ينافي کن الک رور 
لأ[ن] توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل والنظر لا يستلزم توقف ضرورة الخبر 
عليهما. 

ا ا جل ار جروا ا کک اا ن ار 
ضرورياً. 

وحاصله أنه يجوز أن يكون الشىء ضرورياً وطريق العلم بضروريته كسبية. 

وأجاب المصنف عن دليل الإمام: بآنه عم حصول الخبر ضرورة» ولا يلزم من 
حصوله ضرورة تصوره» أو تقدم تصوره» فإن حصول الشيء لا يستلزم تصوره» 
والنزاع في تصور الخبر لا في حصوله. 

فإن قيل: إذا كان العلم ول ار وه کن ج و ل ن 
المعلوم ضرورة حينئذ ثبوت النسبة أو نفيها» والعلم بذلك عن تصوره» وهذا بناء 
على أن الوجود زائد على الماهية في الذهن والخارج» وقد تقدم مثله في صدر 
الكتاب . 


والوجه الثاني : اولصوو ا و و ارو وا ي 


(1) أي جزء هذا الخبر الخاص . 
(۲) ما بين المعقوفتين فى المخطوطة ق ١/۹٩‏ ساقط . 
(۳) كالأمر» والنهي» والاستفهام. 


الشيئين لا يكون إلا بعد معرفتهما فيكون تصورهما بديهياً؛ لأن السابق على البديهي 
أولی أن یون بديهياً. 

ورد بأن التفرقة لا تقتضى التصور من حيث الحقيقة . 

وقيل”': حوالة المصنف غير رابحة؛ لأنه لم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا 
الدليل. 


(1) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ٦۲۲/١‏ . 
1*1 


تعريف الخبر 


ص د قال القاضی والمعتزلة: الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. 

واعترض: بأنه یستلزم اجتماعهما» وهو محال ]/۹٩4[‏ لا سيّما فی خبر الله . 

أجاب القاضى : بصحة دخوله لغة. 

فورد أن الصدق : الموافق للخبرء والكذب نقيضه . 

فتعریمه به دور . 

ولا جواب عنه. 

وفتل اللضد او التكديبت ف5 الكۈز. 

وأن الحد ا «أو) 1 

وجيت بان الماد قول احدهما. 

وأقر بها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة. 

قال : «بنفسه» ليخرج نحو «قائم»؛ لأن الكلمة عنده كلام» وهي تفيد نسبة مع 
الموضوع . 

ویرد عليه باب «قم» ونحوه؛ فإنه کلام نفك فة تة ما لان [القيام]'“ 

والأولى : الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. 


(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ۹۹4/ ب «القائم» وما أثبته نقلاً عن المختصر ق /٣۲‏ أ 
وهو المثبت في الشرح ص ٠٠١‏ . 


1۲ 


فنحو طلبت القيام› حكم بنسبة لها خارجي› بخلاف قم . 

ش د قال القاضي” والمعتزلة فى تعريف الخبر: هو الكلام الذي يدخله 
الفوا نو الک 

فالکلام - وهو ما تضمن کلمتین بالإسناد - جنس . 

واعترض على هذا التعريف : بأنه يستلزم اجتماع الصدق والكذب في كل خبر؛ 
لأن الواو يقتضي الجمع . لكن اجتماعهما محال؛ لأن الخبر قد يكون صادقاً ليس 

وأجاب القاضى : بأن الخبر الصادق جار دخول الكذب عليه من حيث مفهومه 
لخة» مع قطع النظر عن خصوصية المادة. 
الاعتراض ^ . 
الكير المو ائ لخي فو فف الصدى والكات غل الخر في ف الخ هما دور 

قال المصنف : «ولا جواب عن لزوم الدور». 

وفيه نظر: لجواز أن يكون التعريف لفظياً. فيقال: نحن نعلم أن نوعاً من 
الكلام یو صف بدخحول الصدى والكد فىه» ونوع لا يوصف› ولا يعلم بأن ا 
سف راء قال الخر هى الى بدك الى والكات. 


(1) اطلاق «القاضي» هنا يدل على أنه «أبو بكر الباقلاني» على ما هو مصطلح ابن الحاجب في 
كتابه كما تقدم . لكن صرح الأمدي في الإحكام ٠/۲‏ بأنه القاضي عبد الجبار المعتزلي» وكذا 
قطب الدين الشيرازي فى شرحه للمختصر ق ١١٠/ب»‏ والكرمانى فى النقود والردود 
یه وا ااا ف دا عن جور الارن 

(۲) انظر : المعتمد .۷٤/١‏ 

(۳) فى المخطوطة ق ۹۹/ب: «كبر». 

.۷٤ /۲ انظ : المعتمد‎ )٤( 


1۳ 


وفي عبارة المصنف تسامح؛ لأنه عرف الصدق بالموافق للمخبر وليس ظاهره 
مراد بالضرورة. 

فإن كان مراده لاعتقاد المخبر» فهو مذهب مرجوح. وإن كان المراد بالمخبر 
الواقع فليس فيه دلالة عليه. 

وقيل في تعريف الخبر: إنه الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب”'. 
والاعتراض الوارد على «الواو» ساقط» ولكن الدور باق؛ لأن التصديق هو الإخبار 
عن كون المتكلم صادقاًء فتوقف معرفته على الصادق» والصادق على الصدق» 
والصدق على الخبر وفيه الدور بتوقف الشيء على نفسه ثلاث مراتب . 

وودد اا اه غا( واد ياه 


واجنة بان الماد تالحر تدغ احدها لا ةغل اللنحن ولس فح 
ذلك تردد» بل التردد في دخول أيهما على التعيين وهو في الحد غير معتبر. ) 


قال المصنف : وأقرب الحدود المذكورة للخبر قول أبى الحسين البصرى”': 
a‏ 


وواه «(يفيد بنفسه» يخرح «(قائم) في ازيدقائم)؟ 


ء٠١۹/۱ والواضح‎ ۰٩/۳ انظر تعريف الخبر في : العدة ۳/ ۸۳۹. والتمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
وجمع‎ »۲۱۷/٤ والمحصول‎ ۳/۲١ والإحكام للامدي‎ ۲١/١ وإحكام الفصول للباجي‎ 
وفواتح الرحموت‎ ٠١/٤١ والبحر المحيط‎ .٠٠٦/۲ الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني‎ 
. ٥۳ وشرح الکوکب المنیر ۲۸۹/۲» وجواهر البلاغة ص‎ , ۲ 

(۲) هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب»› البصري . شيخ المعتزلة› کان فصیحا بلیغا. یتوقد 
ذكاءء يشار إليه بالبنان في علمي الأصول والكلام. حدث عن : هلال بن محمد. وأخذ عنه: 
أبو علي بن الوليد» وأبو القاسم بن التبان. من تاليفه : المعتمد في أصول الفقه» وكتاب تصفح 
الأدلة» وشرح الأصول الخمسة وتوفي سنة (١١٤ه).‏ 

انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ٥۸۷/١۷‏ وتاريخ بغداد 

۰/۳ ودول الإسلام ۱ ومیزان الاعتدال ٦٥٤/۳‏ ووفیات الأعيان »۲۷٠/٤‏ 
والفتح المبین ۲۳۷/١‏ . 
(۳) انظر : المعتمد ۲/ .۷١‏ 


لأ[ن] «قائماً) كلام؛ لأن الكلمة عنده كلام ولكنه لا يفيد بنفسه بل بواسطة 
(T۳)‏ 

الموضوع : 

قوله : «نسبة» يخرج اللإنشاءات؛ لأآن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمر بنفى 

قال : ویرد عله باب ((فم) آي فعل الأمر ونحوه» کالنھی وعیره» فإنه یصدی 
ENE‏ کلام دا ن «(قم) يفيد بنفسه نسبة القيام إلى المخاطب» أو 
اس الطلت إل إلا 

وفيه نظر؛ لأن المراد بالنسبة إضافة أمر إلى أمرء وليس في «قم» ذلك؛ لأن 
الإإضافة تعتضي و جود المضاف وهو الأمر عير موجوده» وكذلك سه الطلب ا 

ثم قال: «والأولى» أي أولى الحدود: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. 
والمراد بالكلام: ما تضمن :کلمتین الا ساد 

فيخرج عنه الكلمة» والمركب الإضافي“ والتقييدي؛ لأنه لا كلام فيهاء 
کذا قالوا. 

وفيه نظر؛ لاأنه احتراز بالجنس» والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن 
كلام النفس المتعلق به هو بالمطابقة» واللا مطابقة «کزید قائم» فإنه یدل على حکم 


کن النفس› وهو اشتاد القيام إلى (ريد) بالاثبات › ویسمی ذلك کلام اللفسن) وله 
متعلق في الخارج يطابقه إن كان صدقاً» ولا يطابقه إن كان كذباً فيدخل فيه «طلبت 


أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه. 

(۲) انظر: المعتمد .٠١-۹/۱‏ 

(۳) آي المبتداً «زيد». 

)٤(‏ وهو كل اسمين نُرّل انيهما منزلة التنوين مما قبله» نحو: «غلام زيد». انظر: أوضح المسالك 
NUS‏ 

)٥(‏ مركب غير تام لا يصح السكوت عليه» وسمي تقييدياً؛ لأن الثاني قيد للأول نحو: «الحيوان 
الناطى». انظر : التعريفات للجرجاني ص ۲٠١‏ . 


0٥ 


القيام»؛ لأنه أخبر عن حكم موجود في النفس [في الزمان الما]"“ضي وله خارج» 
وهو الطلب الخارجي . فإن تقدم له طلب فيه كان صادقاً وإلا كان كاذباً. 


بخلاف «قم» فإنه ليس لنسبته الذهنية خارج اة او لا بطافة فلا کون برا : 
وفيه نظر؛ لأآنه منقوض بمثل «أطلب القيام» فإنه خبر لا محالة» وليس له خارج 


«(كقم). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١/٠٠١‏ مطموس بسواد» ووضحته من بيان المختصر 
TYA /\‏ والساف يدل عليه . 


تسمية غير الخبر إنشاءُ وتنبيها 


ص د ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيهاً. ومنه الأمر» والنهي» والاستفهام» 
والتمني» والترجي» والقسم» والنداء. 

والصحيح ان نحو «بعت» و«اشتريت» و«طلقت» التي يقصد بها الوقوع» إنشاء؛ 
لأنها لا خارج لها. 

ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذباً. 

ولو كان خبراً لكان ماضياً ولم يقبل التعليق. 

ولأنا نقطع بالفرق بينهماء ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك سئل . 

ش . الكلام الذي هو غير الخبر» يسمى : إنشاء وتنبيهاً. 

جع الإنشاء والتنبيه كالمترادفين ٠"‏ فجاز أن يكون الضمير في قوله: «ومنه) 
راجعاً إلى الإنشاء والتنبيه وغيره. 


)١(‏ قال الفتوحي : «.. . وهما لفظان مترادفان على مسمى واحده سَمّى إنشاء؛ لأنك ابتكرته من 
غير أن یکون موجوداً قبل ذلك في الخارج وسمي ا لأنك تنبه به على مقصودك». وهو 
قول بعض العلماء كالمرداوي» وابن السبكي وغيرهما. انظر: شرح الكوكب المنير »٠٠*/۲‏ 
وتحرير المنقول للمرداوي ۲۴٤/١‏ وشرح العضد ٠٤۹/۲‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه 
حاشية البناني ٠٠١/۲‏ والتقرير والتحبیر ۰۲۲۸/۲ وفواتح الرحموت ٠١١/۲‏ . 

(۲) هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه . انظر : التعريفات للجرجاني ص .٠۸‏ 

وقال القرافي في الفروق :۲١/١‏ «هو القول الذي بحيث يوجد مدلوله به في نفس الأمر 

أو متعلقه» . 


1¥ 


إن وضع لطلب الفعل فهو آمر» وإن وضع لطلب الكف فهو نهي› وإن وضع لطلب 

وإن م يو صح أطلب هو ا ويندرج فره التمني› والترجي ٠‏ والقسم› 
والنداء. 

واختلفوا في أن الصيغ التى تستعمل في الشرع لتستحدث بها الأحكام» مثل 
«(بعت» و(اشتريت» و«طلقت» أخبار أو إنشاء؟ 

وقال المصنف : الصحيح آنه اتغاء وذلك Th‏ و 

الأول: أنه غير محكوم فيه بنسبة خارجية؛ لأنه لا ]١/٠٠١[‏ خارج له. 

والثانى : أنه غير قابل للصدق والكذب» وهو خاصة متساوية للخبر فإذا انتفى»› 
انتفی . 

الغالث: أنه لو كان خبراً كان ماضياً؛ لأن الصيغة صيغة الماضي ولم يوجد 
ر E‏ ولو کان ماضياً لم يقبل التعليق ؛ لآنه توقيف وجود أمر على غيره والماضي 
وجد ومضی»› فلا يتوقف وجوده على شيء. 

الرابع : آنا نقطع بالفرق بين «طلقت» إذا قصد به وقوع الطلاق» وبين «طلقت» 
إذا قصد به الإخبارء ولهذا إذا قال الرجل للمطلقة الرجعية: طلقتك. سئل عنهء ماذا 
يريد الإيقاع أو الإخبار عن طلاق سابق» ولولا الفرق لما سبل . 


)١(‏ هو ما يفهم من مجمل بأدنى تأمل إعلاماً بما في ضمير المتكلم للمخاطب . انظر: التعريفات 
للجرجاني ص ٦۷‏ . 

(۲) وهو مذهب الجمهور خلافا لأبى حنيفة وأصحابه . انظر : المحصول »۳٠١/١‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي 0/۱« ومختصر ابن اللحام ص CA‘‏ وجمح الجوامع والمحلي عليه حاشبة 
البناني ۲/ ۰٠١۳‏ وشرح الکوکب المنیر ۲/ ٠٠۲‏ والتقرير والتحبير ۰۲۲۸/۲ وتيسير التحرير 

)۳( في المخطوطة قق /٠٠١‏ أ «أربعة» والصواب إضافة حرف اللام كما أثبته . 

. كلمة غير واضحة فى المخطوطة ق ١٠٠/ب ولعلها «فيقال»‎ )٤( 


°۸ 


الجاحظ : إمّا مطابق مع الاعتقاد ونفيه» أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه. 

فالثاني فيهما لیس بصدق ولا كذب؛ لقوله: #افتری على الله كذباً أم به 
جنة# . 

والمراد الحصر› ولا يكون صدقاً؛ لأنه لا بغتقدونه: 

وأجيب بأن المعنى: افترى أم لم يفتر» فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا افتراء 
له [أو ا]"“قصد أم لم يقصد للجنون. 

ش د لما فرغ من تعريف الخبر بين أقسامه» وله تسات باعغتارات.سدد ك : 

ينقسم إلى صدى › وکل ولا واسطة بينهما عند الخو لان الحكم 
الذي هو مدلول الخبرء إِمًَا أن يكون مطابقاً للواقع» أو لا. فإن كان فهو صدق» وإلا 

وقال الجاحظ”": ينقسم إلى صادق وكاذب» وإلى ثالث ليس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين يظهر لي آنه زائد لاستقامة الكلام بدونه. 

(۲) انظر: المعتمد ۷١/۲‏ والإحكام للامدي ٠١/۲‏ والمسودة ص ٠۲۳۲‏ والتمهيد للإسنوي 
ص ٠٤٤٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٤۷‏ وجمع الجامع والمحلي عليه حاشية البناني 
۲ . والفروق للقرافي ٠٠١/١‏ وتيسير التحرير ۲۸/۳ وغاية الوصول ص ٠۹٤‏ وفواتح 
الرحموت ٠١۷/۲‏ . 

(۳) هو: عمرو بن بحر بن محبوب البصري» أبو عثمان المعتزلي» المعروف بالجاحظ» وإليه = 


1۹ 


اا ن خر ام أن ك مطاعا اول 


انان فا أن كن مه عاد اة ا 9 
والثانى إمّا أن يكون معه اعتقاد اللا مطابقةء أو لا. 


و فما أن يكون معه اعتقاد اللا مطابقةء أو لا. والثاني إِمّا أن 


يكون معه اعتقاد المطابقة» أو لا. فذلك ستة أقسام: 


الأول منها: وهو المطابق للواقع والاعتقاد - صدق. 

والرابع : وهو غير المطابق له مع اعتقاد عدم المطابقة - كذب. 
والأربعة الباقية : ليست بصدق ولا كذب. 

مثال الصدق : «زيد في الدار» إذا كان فيها مع اعتقاد آنه فيها. 

ومثال الكذب : (زيد في الدار» إذا لم يكن فيها مع اعتقاد آنه ليس فيها. 
E SE‏ 


ووحهه أن النبي - ية - لما أخبر عن نبوته حصر الكفار إخباره ذلك بطريق منع 


الخلو في الافتراء وإخبار من به جنة. 


والافتراء هو الكذب. والإخبار حالة الجنون ليس بكذب؛ لأنهم أوقعوه قسيماً 


له» ولا صدق ؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه. 


تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة. أخذ عن: النظام» وأبي يوسف القاضي» وثمامة بن 
آشرس . وروى عنه: أبو العيناء» ويموت بن المزرع ابن أخته. له مصنفات كثيرة في فنون 
مختلفة منها: كتاب الحيوان» والبيان والتبيين» والحجة والنبوة. أصيب بالفالج وتوفي سنة 
(١٠٠۲ه).‏ انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص ٠۷۳‏ وسير أعلام النبلاء ٠٥۲١/١١‏ وتاريخ بغداد 
۲/“+“/“/ ووفیات الأعیان ۳/ ٤۷١‏ ونزهة الألباء ص ۰۱۹۲ وأمالی المرتضی ›٠۱۹٤/۱‏ 
والعذاة والا ا كي 0 4 ومان الادال ا ۷ ورات لهت 1١‏ 
انظر: المصادر السابقة في هامش (۲) ص ۰٦۰۹‏ وشرح الکوکب المنیر ٠۳٠۹/۲‏ وإرشاد 
الفحول ص ٤٤‏ . 

أي فإن كان الخبر مطابقاً. 

أي وإن لم يكن الخبر مطابقاً. 
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وفيه نظر ؛ لأن الاعتبار لاعتقاد المخبر لاعتقاد السامعين . 

وأجاب المصنف : بأن المعنى افترى أم لم يفتر فيكون مجنوناً؛ لأن المجنون لا 
افتراء له قصد أو لم يقصد؛ للجنون. 

وحاصل معناه: أن الترديد بين الكذب» وغير الخبر؛ لان مؤداه افترى بل هو 
مجنون لم يفتر؛ لأنه يستلزم القصد» والمجنون لا قصد له. 

فکان معناه: إخباره كاذب أو ليس [١٠٠/ب]‏ بخبر؛ لأن به جنة. 

والمجنون قصد أو لم يقصد لا معتبر بخبره. 

وفيه نظر؛ لأن عبارته لا تساعده؛ ولأنه جعل الترديد بين الافتراء وعدمه» 
وأخبر بأن المجنون لا افتراء له قصد أو لم يقصد؛ لجنونه. 

فیكون معناه: افترى آم لم يفتر إن كانت متصلة» بل لم يفتر إن كانت منقطعة 
لآنه مجنون» ولا يلزم من ذلك أنه لم يخبر؛ لأن انتفاء الافتراء لجنونه لا يستلزم عدم 
إخباره» فلم يكن الترديد بين الافتراء وعدم الخبر. 

نعم لو قال: المعنی افتری ام لم يخبر؛ لأنه مجنون لا معتبر بخبره» كان نسب 
وإن لم يخل عن مناقشة. ) 

والظاهر أن المعنى - والله أعلم - أتعمد الكذب أم مجنون لا يعلم ما يقوله. 

ص - قالوا: قالت عائشة: ما كذب ولكنه وهم. 

وأجيب : بتأويل ما كذب عمدا. 

ش = القائلون بالواسطة» احتجوا بقول عائشة - رضي الله عنها: ما كذب» 
ولكنه وهم . روى الترمذي”" أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - كلا _ 


(۱) ای ا ضاف رل کدتب. 

(۲) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي . الحافظ الإمام» البارع. 
O a‏ 
وإسحاق بن راهويه» ومحمود بن غيلان. وحدث عنه: أبو بكر أحمدبن إسماعيل 
السمرقندي» وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي» والربيع بن حيان الباهلي» = 


1١١ 


قال : «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقالت عائشة - رضى الله عنها_: يرحمه الله - لم 
يكذب» ولکنه وهم . 

إنما قال رسول الله - ية -: لرجل مات يهودياً: «إن الميت ليعذب وإنهم 
اک ع 


ووجه الاستدلال: أن قولتا: «ولکنه وهم» يدل على أن خبر ابن عمر رضي الله 
عنه - لم یکن کذبا؛ لو وقع قسيماً للكذب بالا تدرا ولم يكن صدقاً بالضرورة» 
فثبت الواسطة . 

وجات الضف بان معناه : ما کذب عدا ات الكذب المتعمد» ولا يلزم 
ا 

ولقائل أن يقول: هذا الجواب إنما يكون واقعاً إذا كان «وهم» بمعنى كذب غير 
متعمد» ولیش ذلك معتاه اللغوي› ولا الاصطلاحي”'. 

وقد جاء فى رواية عمرة" عن عائشة - وقد ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: 


= وغيرهم خلق كثير. من مصنفاته: الجامع الصحيح» والعلل. ولد في حدود سنة (١٠۲ه)‏ 

وتوفي سنة (۲۷۹ه) رحمه الله . 
انظر: تهذيب التهذیب ۳۸۷/۹ وسير أعلام النبلاء ۲۷٠/١١‏ وخلاصة تذهيب 

الكمال ص ٠٠١‏ ووفيات الأعيان ۲۷۸/٤‏ وميزان الاعتدال ٦۷۸/۳‏ وتذكرة الحفاظ 
۲ ۲ وطبقات الحفاظ ص ۲۷۸ . 

(1) انظر: سنن الترمذي ۳۱۸/۳١‏ كتاب الجناتز» باب: ما جاء في الرخصة في البكاء على 
الميت» وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
۱ «هذا حدیث صحیح» . وآخرجه البخارې من وجه اخر في صحیحه ۲/ ۸۰ ۔ ۸۱ کتاب 
الجنائز» باب : قول النبي - 44 -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. . . إلخ. وكذا مسلم 
فی صحیحه ۲/ 1٤۳‏ كتاب الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء هله عليه. 

Rs (۲) 

(۳) هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» الأنصارية» البخارية المدنيةء الفقيهة كانت 
كثيرة العلم. حدثت عن عائشة» وأم سلمة» ورافع بن خديج وغيرهم. وحدث عنها: ولدها 
محمد بن عبد الرحمن» والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. توفيت سنة 
(۹۸ه)» وقيل: سنة (١١۱ه)‏ رحمها الله . انظر: طبقات ابن سعد ۸/ ٤۸٠‏ وسير اعلام = 
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إن الميت ليعذب ببكاء الحى عليه - أنها قالت : «يغفر الله لأبى عبد الرحمن أمّا إنه لم 
تكذت ولكه سي أو اطا ولا منك أن لظا والشيان لس غار فن كاب 
غير عمد فكأن الدلالة لما كانت لجاحظ . 


ص د وقيل : إن کان e‏ فصدی وإلا فکڏب ؛ لقوله: إن المكَهْقَينَ 


ککذوت 4 . 
وآجیب : لکاذبون في شهادتهم . 


ش د ومن الناس" من ذهب إلى أن الخبر منحصر في الصدق» والكذب» لكن 
لا على الوجه الذي اعتبره الجمهور. 

ور ان ار ا ان كرو اتا وا لر أو د فان طاق واع 
كان صدقاً» وإن لم يكن كذلك سواء كان انتفاؤه بانتفاء المطابقةء أو الاعتقادء أو 
لھا کان کا 

والصدق بهذا التفسير عين الصدق [و]“ بتفسير الجاحظ . 

وأمّا الكذب بهذا التفسير فهو أعمٌ من الكذب بتفسير الجاحظ” . 


ھ o‏ وس 3 


واشدلوا قر ال e‏ د تك لرسول اله واه يعَلّم 
اتك لرسولۂ واه د رن نکی لکذوت ج 


کذب الله کیان کن 8 محمد - ب - وإن طابق الواقع حيث 


= النبلاء ۰٥۰۷ /٤‏ وتهذیب التهذیب ٤۳۸/۱۲‏ وشذرات الذهب .١٠٤١/١‏ 

(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ۲ في كتاب الجنائز» باب : الميت يعذب بيكاء أهله عليه . 

)۲( ق أن الدلالة مردودة لما كانت لجاحظ . 

(۳) منهم النظام ومن تابعه من أهل الأصول والفقهاء. انظر: إرشاد الفحول ص ٠٤٤‏ وتيسير 
الج ١‏ 

)٤(‏ يظهر لي أن الواو هنا زائدة. 

: لأن الأقسام الأربعة التي ليست بصدق ولا كذب عند الجاحظ تكون كذباً بهذا التفسير. انظر‎ )٥( 
. ٠٠٠ /١ بيان المختصر للأصفهانى‎ 

٠ و‎ ( 


DN 


لم يكن معتقداً لهم فدل ]//٠١١[‏ على اعتبار اعتقاد المطابقة. 

وأجاب المصنف بقوله: «لكاذبون في شهادتهم» ومعناه أن المتقدم على 

أحدهما: قوله: «نشهد». 

والثانى : قوله «إنك لرسول اللّه». 

والتكذيب متوجه إلى الأول؛ لأن شهادتهم وإن طابقت الواقع لكنهم لم 
يعتقدوا المطابقة» فكانت خبراً كذباً. هذا ما قيل فى توجيه الجواب”؟. 

وفيه نظر؛ لأنه تقرير لمذهب الخصم»ء لأن مذهبه أن صدق الخبر إنما يكون 
بمطابقة الواقع» وأن يكون معتقداً المخبر» وإذا انتفى أحدهماء أو كلاهما كان كذباً 
على أن كون (نشهد) إخباراً يتوجه إليه التكذيب ممنوع» بل هو إنشاء للشهادة. 

قوله «وهي لفظية» أي المنازعة؛ لأنه إن اعتبر اعتقاد المطابقة فى الصدق»› 


(۱) انظر : يشر التحرير CTT‏ وفواتح الرحموت ۲/ 1¥ وارشاد الفحول ص ٤٤‏ › وتعسير 
القران العظيم »۳٦۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠۳٠١/۲‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
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تقسيم الخبر إلى ما بعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه 


ص د وينقسم إلى ما يعلم صدقهء وإلى ما يعلم كذبه» وإلى ما لا يعلم واحد 
منهما. 

فالآول: ضروري بنفسه» کالمتواتر. 

وبغيره: كالموافق للضروري . 

ونظري» كخبر الله» ورسوله» والإجماع» والموافق للنظري . 

والثاني : المخالف لما علم صدقه. 

والثالث: قد يظن صدقه» كخبر العدل» وقد يظن كذبهء كخبر الكذاب . 
IT‏ 

ومن قال : كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعاً؛ لآنه لو كان صدقاً لنصب عليه 
دليل» كخبر مدعي الرسالةء فاسد بمثله في النقيض . ولزوم كذب كل شاهد [و]“ 
لکل سباي 

وإنما كذب المدعي للعادة. 


اکن داد فة اخ لخر اغ ار الا ةا 


)١(‏ فى المخطوطة ق ١١٠/ب:‏ «وقد يظن كذبه كخبر العدل» وقد يظن كذبه كخبر الكذب». وهر 
عط و اراي اا ا م اهر 0 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١١٠/ب»‏ وأئبته من المختصر ق ./"٣‏ 

(۳) انظر: المعتمد ۷۷/۲ والمستصفى ١/١٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۲/١٠ء‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ٦۳١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠٤١‏ وشرح العضد ٠٠١٠/۲‏ وتيسير التحرير 
۹/۳ والبحر المحیط ۲۳١/٤‏ وفواتح الرحموت ۲/ ۹١٠۱ء‏ والكفاية للخطيب البغدادي = 


110 


منهما . 

وما علم صدقه إِمّا ضروري› أو غيره والضروري إِمّا ضروري بنفس الخبر› ای 

)(۱( UE aa : dt lM 0 

بتکرره من غیر نظر» کالمتواتر»› أو بغير نفس الخبر» بل لكونه موافقا للضروري”'» 
والمراد بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب 
5 (۲( 
وتكرر . 

وعير الضروري اما نظري» کخبر الله - تعالی -» وخر الرسول - مي -» 
والإجماع . فإن كل واحد منها علم صدقه بالنظر والاستدلال. 

وإمّا موافق للنظر» وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر» كقولنا: «العالم 
ادت : 

وما علم كذبه» هو الخبر المخالف لما علم صدقه بأحد الاعتبارات المذكورة» 
بان کون مالا :اصرورة الخقل ج أو رى أو الس اور ارات أو ال 
القاطع » أو مخالف للإجماع القاطع . 

(OJ f « : ا‎ 2 a. . 

وقال قوم: كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر فهو كذب فطعا ¢ 
لآنه لو كان صدقاً لما أخلاه الله - تعالى - عن نصب دليل كاشف عن صدقه» كخبر 
مدعي الرسالة؛ فإنه إذا كان صدقاً نصب الله عليه المعجزة» وإذا كان كذباً لم ينصب. 


. ٩* ص‎ ٌ 

)١(‏ فى المخطوطة ق ١١٠/ب:‏ «للضروي». 

)۲( نحو: الواحد نصف الاثنین . انظر: شرح الکوکب المنیر ۳٠۸/۲‏ . 

(۳) وهناك أنواع أخرى للخبر المعلوم صدقه» راجعها في شرح تنقيح الفصول ص ٠٠٤‏ وإرشاد 
الفحول ص ٤٥‏ . 

(6) كقول القائل: النار باردة. انظر: أصول السرخحسي ۳۷٤/۱‏ وشرح الکوکب المنیر .۳٠۸/۲‏ 

(٥)‏ نسبه العضد في شرحه ١١/۲‏ إلى بعض الظاهرية. 
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وقال المصنف: إنه فاسد؛ لأنه معارض بمثله في نقيضهء قال: لو كان كذباًء 
لما آخلاه [۱۰۱/ ب] الله عن نصب دليل كاشف عن كذبه. 

ولقائل أن يقول: ترك الدليل كاف لبيان كذبه» ولم يعكس؛ لأن الكذب أولى 
بالترك. 

قال: ولزوم کذب کل شاهد» وکل مسلم”'» يعني إذا لم يعلم صدقه. وفيه 
نظر؛ لجواز أن يكون هذا القائل من الخطابية. والكذب عندهم كفر. فكان 
الإسلام دليلا على الصدق . 

وقوله: «وإنما كذب المدعي للعادة» منع الملازمة» وما ذكر في بيانها من كذب 
مدعي الرسالة لا يدل على صدقها؛ لأن كذبه ليس لأجل عدم نصب دليل على 
صدقه» بل لأجل العادة؛ فإن الرسالة عن الله على خلاف المعتادء والعادة تقضي 
بكذب الخبر المخالف للعادة من غير دليل» بخلاف الإخبار عن الأمور المعتادة فإن 
العادة لا تقضي بكذبه من غير دليل . 

ولقائل أن يقول: المراد بناصب الدليل إن كان هو الله - تعالى - فلا بد أن يكون 
المراد كل خبر عن الله لم يعلم صدقه فهو كذب؛ لأن الله ليس بعاجز عن نصب دليل 
على صدق خبر كان عنه. وإن كان أعم فذكر مدعي النبوة ليس بمناسب للمقام. 

ص - وينقسم إلى متواتر» واحاد. 

فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه. 

وقيل: بنفسه» ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عنه 
عادة وغيرها. 


(1) آي وكذب كل مسلم في دعوى إسلامه؛ لأنه لا دليل على ما في باطنه. وعبارة ابن الحاجب 
في المتن «وكفر كل مسلم» والمقصود واحد كما قال التفتازاني . في حاشيته على شرح العضد 
01/۲ . 

(۲) هي فرقة من فرق الشيعة الغاليةء وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي وهم خمس فرق كلهم 
يزعمون أن الأئمة أنبياء» ثم زعموا أنهم آلهة. انظر: مقالات الإسلاميين ۷٦/١‏ والفرق بين ٠‏ 
الفرق ص .۲٤۷‏ 
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ش د وهذا تقسيم أخر للخبر باعتبار طريق الوصول إلى المخبر له. 

وقسمه إلى متواتر وأحاد"» ولم يذكر المشهور" فإما الاعتبار أنه نوع من 
المتواترء أو أنه من الاحاد عنده. 

وعٌّف المتواتر : بأنه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه 

فقوله : «خبر» كالجنس» وبإضافته إلى الجماعة خرج خبر الواحد. 

وبقوله: «مفيد العلم» خبر جماعة يفيد الظن. وإنما قال: «بنفسه» ليخرج 
الخبر الذي علم صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على الشرائط 
المعتبرة فى المتواتر» كما سيجىء“ » وهى المرادة بقوله: «على ما لا ينفك عنه 
المتوات. ۰ 

وقوله: «عادة وغيرها» أقسام القرائن الزائدة» فإنها قد تكون عادية كالقرائن 
التي تكون على من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب وغيره. وقد تكون عقلية› 
كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية» كالقرائن التي 
تکون على من یخبر عن عطشه . 

ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: «خبر جماعة» خبرهم دفعة فليس بصحيح ؛ 
لأنا قاطعون بأن ما نعلمه بالتواتر لم يخبرنا به جماعة دفعة» وإن أريد خبرهم واحدا 
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)١(‏ انظر: المستصفى /١‏ ۲٠ء‏ والإحكام للامدي ۲/ ۳٠ء‏ وتيسير التحرير ۳/ ٠٠١‏ وشرح العضد 
۲“ , وإرشاد الفحول ص ۰٤٦‏ وشرح الکوکب المنیر ۴۲۳/۲. 

(۲) لأنه سار على طريقة الجمهور» والمشهور عندهم وعند المحدثين يدخل في الاحادء أما عند 
الحنفية فهو قسم ثالث بين المتواتر والاحاد ويعرفونه بأنه: : ما كان أحاد الأصل متواتر ذ فى القرن 
الثاني والثالث. ويسميه جماعة من الفقهاء بالمستفيض . انظر: أصول السرخسي 1/۱ 
وتيسير التحرير ۳/ ۴۷ وفواتح الرحموت ١١/۲‏ ونزهة النظر ص ۲۳ . 

(۳) انظر: e TT‏ الحجاج ص ۳١ء‏ وأصول السرخسي 
١‏ والإاحكام للامدي ٠٤/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳٤۹‏ والتعريفات يان 
ص ۰۱۹۹ وشرح الكوكب المنير ۳۲١/۲‏ ونزهة النظر ص ۱۸ء وبيان المختصر للأصفهاني 
۰/۱ . 

)٤(‏ في المخطوطة ق :/٠١١‏ «شيجيء» 
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بعد واحد» فلا فرق بينه وبين الأحاد في زماننا في الأحاديث . 

ص د وخالف السمنية في إفادة التواتر. 

وهو بهت؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية» والأمم الخالية والاأنبياءء 
والخلفاء بمجرد الأخبار. 

وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد» وأن الجملة مركبة من الواحد. 


ويؤدي إلى تناقض المعلومين» وتصديق اليهود ]/٠٠١[‏ والنصارى في لا نبي 
بعدي»» وبأنا نفرق بين الضروري وبينه ضرورة» وبأن الضروري يستلزم الوفاق»› 
مردود. 

ش = التعريف الذي ذكره للمتواتر إنما هو على قول العقلاء"» فإن 
السمنية" ٠"‏ وهم قوم من الهند ينكرون إفادة التواتر العلم. وهو بهت» أي باطل؛ لأنا 
نجد العلم بمجرد الإخبار بوجود البلاد النائية في الحال» وبوجود الأمم الخاليةء 
لاتا الخالة والخلقاء الدارجة. 


قال بعض المحققين : منكر العلم بالتواتر سفيه لا يعرف نفسه» ولا دنه ولا 
دنأاه. 


س ٢‏ (0) و ۹ eR‏ د 
وقد اوردوا ` شبها کلها مردود؛ لانها تشكيك في الضروريات . 


(1) بل إن للهيئة الاجتماعية أثر في إفادة العلم . فالفرق ظاهر. 

() انظر: المستصفی ٠١۲/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ٠٠١‏ وشرح الکوکب المنیر .٠۲٠/۲‏ 

(۳) فرقة من البراهمه» وهم عبدة «سومنات» اسم لصنم کسره السلطان محمود بن سبكتكين» ومن 
معتقداتهم : إنكار النبوة» والقول بتناسخ الأرواح»› وقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلالء 
وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. 
وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. انظر: الفرق بين الفرق ص ٠۲۷١‏ وفواتح الرحموت 
۲ “؛/ ‏ والقاموس المحيط ص ٠١١١۷‏ . 

() منهم فخر الإسلام البزدوي في أصوله ص ١١٠٠ء‏ وانظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 
Eh‏ 

)٥(‏ آي السمنية. انظر: الإحكام للامدي ٠١/١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٠٦٤١/١‏ وشرح 
قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١۹٤٠/ب»‏ وشرح العضد ٥۲/۲‏ وفواتح الرحموت = 
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قالوا: إنهء أي التواتر - كأكل طعام واحد» يعنون أن إفادة الخبر العلم موقوفة 
على اتفاق جمع عظيم على الإخبار به» وهو محال» كاتفاقهم على أكل طعام واحد. 

وهو مردود؛ لأنه لو فرض وقوعه لم يلزم E‏ 

وإن الجملة مركبة من الآحاد» وكل واحد لم يفد العلم فكذا الجميع . 

وردٌ: بآن للهيئة الاجتماعية تأثيرا كقوى الحبل . 


ونه لو أفاد العلم تناقض المعلومان إذا تواتر خبران بوجود شيء في وقت 


ورد انه جال 

وآنه لزم صدق اليهود والنصارى في الإخبار عن نبيهم بأنه «لا نبي بعدي» . 
ورد: بمنع التواتر؛ لتواتر نقيضه عن إخبار الصادق. 

وآنا نفرق بين الضروري وبين المتواتر ضرورة» فإذا عرضنا على عقولنا وجود 
جالینوس"'» وأ الزاحد تف الان» وجدنا الجزم الان أقرى»ء فلو أفاد“ 
الل شاراق ا 


1۳/۲ = 

)۱( أ رسول الله محمد - 4ة - حيث أخرج البخاري فی صحیحه ۱۲۹/٩‏ کتاب المغازي»› باب : 
غزوة تبوك وهي غزوة العسرة عن مَصَْعَب بن سعد عن أبيه أن رسول الله - 4 - خرج إلى تبوك 
ا ا ا و ی 0 ف ا 
هارون من موسی الا آنه لیس نب بعدي». 

(۲) هو: الحكيم الفيلسوف الطبعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» ورئيس الطبعيين عاش في 
أيام ملوك الطوائف» كان وجيهاً عند الملوك» وكثر التنقل في البلدانء طالبا لمصالح الناس. 
ا لحد عن ازمینتن الرومي› واغلوقن وناظره. له مؤلفات كثيرة في صناعه الطب› وعلم 
الطبيعة» والبرهان منها: كتاب العلل والأعراض» والقوى الطبيعية» وتعرف علل الأعضاء 
الباطنة» وتوفي في أيام ملوك الطوائف . 

AE 


۰ 


ورد : بان الضروريات قد تتفاوت في الجزم على أن الكلام في إفادة العلم دون 
العلم الضروري . ون الضروري يستلزم الوفاق . وهذا مختلف فيه. 

ورد: بأن الكلام ليس في الضرورة»ء بل في إفادة العلم . 

على أن الضروري لا يستلزم الوفاق ؛ فإن السوفسطائية" ينكرونه. 

ص - والجمهور على آنه ضروري . 

والكعبي والبصري : نظري . 

وقيل : بالوقف . 

لنا: لو كان نظرياًء لافتقر إلى توسط المقدمتين» ولساغ الخلاف فيه عقلا. 

أو الجن لو كان ضروريا لها افهر. 

ولا يحصل إلا بعد علم آنه من المحسوسات. 

وأنهم عدد لا حامل لهم . 

وأن ما كان كذلك ليس بكذب» فيلزم النقيض . 

وأجيب : بالمنع. بل إذا حصل» علم آنه لا حامل لهم لا آنه مفتقر إلى سبق 
علم ذلك . 

فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة في كل ضروري . 

قالوا: لو كان ضرورياً لعلم آنه ضروري ضرورة. 

قلنا: معارض بمثله. 

ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته. 

ش = القائلون بإفادة التواتر العلم اختلفوا في كون العلم بصدق الخبر المتواتر 
ضرورياً أو نظرياً. 


(1) تنقسم إلى ثلاث طوائف هي : 
| - العنادية : ينكرون حقائق الأشياء» ويزعمون آنها وهام وخيالات باطلة. 
د العندية : ينكرون وت الاأشساء ويزعمرن أنها تابعة للاعتقادات. 
۳ - اللاآدرية : ينكرون العلم بثبوت شيء. 
انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ۲١‏ . 
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فذهب [۲١٠/ب]‏ الجمهور إلى أنه ضروري”' . 


وذهب الكعبي وأبو الخ اللضري: ال انه ع 


وتو فف فہه ا 


اكل المصنف e‏ 


النظطري ما يفتقر إلى النظر» وهو ترتيب تن 


لكنه ليس كذلك؛ لأن العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد 


افا 


والثاني : ا لو کان نظریا لساع» اى حاز للعقلاء الاختلاف فىه ؟ ِد النظر قد 


کو ا لكنه ليس كذلك بالاتفاق . 


وود ا إنما لم يجز الاختلاف؛ لكون مقدمات نظره ضرورية» ولا يلزم من 


ذلك أن لا يكون نظرياً: 


(۲) 


وقال أبو الحسين”: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً لم يفتقر إلى 


انظر : العدة ۳/ ۸٤۷‏ وأصول السرخسي ۲۸۳/١‏ والمستصفى ١/١۳۲٠ء‏ والإحكام للامدي 
CTA‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ وتيسير التحریر ۳۲/۳ وشرح الكوكب المنير 
N TERR‏ 

أي يتوقف حصوله على نظر وكسب» وهو قول أبي الخطاب» والدقاق» وحكاه عبد الحليم بن 
تيمية في المسودة ص ۲٠٤١‏ عن القاضى فى كتابه الكفاية» وهو مخالف لما فى العدة ۳/ »۸٤۷‏ 
فال الروارف واا اا ا الاو اا لحك ٠‏ وال 
CEI‏ والمنخول ص ۲۳۹ وشرح اللمع OV‏ والمحصول TT /é‏ وشرح المنهاج 
للأصفهاني ۲/ ٠٠١‏ والروضة .٠٠١٠/١‏ 


لانن فى الاحكام ۴/١‏ ركاه اليضاري فن امرف من الشية. انش اة 
اسوك 1 

انظر : منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٠٦۹4‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٦٤٥/١‏ 
وشرح العضد ٥۳/۲‏ . 


فی کتابه المعتمد ۲/ ۸۱. 


توسط المقدمتين» وهو ظاهر» لكنه مفتقر؛ لأن العلم بصدقه لا يحضل إلا بعد أن 
نعلم أن المخبر عنه من المحسوسات» وأن نعلم أن المخبرين جمع عظيم لا داعي 
لهم إلى التوافق على الكذب. 

ونعلم أن كل خبر عن محسوس آخبره جماعة لا داعي لهم إلى التوافق على 
الکذب لا یکون کذباًء ونعلم أن ما لا یکون کذباً یکون صدقا» وهو معنی قوله: 
«فيلزم النقيض» . 

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على 
العلم بهذه الأمورء بل إذا حصل العلم بصدقه علم بعده أنه لا داعي لهم إلى التوافق 
على الكذب» لا أن العلم بصدقه يفتقر إلى سبق تلك الأمور» فيكون العلم بصدق 
الخبر ضرورياً. 


فإن قيل : إذا كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً لم يمكن صورة الترتيب 


أجيب : بأآن صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري» حتى في أجلى البديهيات› 
كقولنا: الشيء إمَّا أن يكون وإما أن لا يكون» فإنه أمكن أن يقال: الكون 
واللا کون متقابلان"» والمتقابلان لا يوصف بهما شيء واحد. 

واعلم أن ههنا مقامين : 

أحدهما: أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري أو نظري . 

والثاني: أن العلم بصدق الخبر المتواتر ضروري أو نظري . 

وكلام المصنف يحتملهما. 

فإن كان المراد الأولء فالحق قول الجمهور» وإن كان الثاني فقول أبي 
الحسين» فتأمل . فكان في تحرير المبحث تسامح . 


)١(‏ فى المخطوطة ق :/٠٠١۳‏ «ألا كون» والصواب ما أثبته. 
(۲) لأن الكون الوجود» واللا كون العدم. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق ۱۹۰/ ب. 
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وقالواء أي القائلون بكونه نظرياً: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضرورياً 
لعلم أ صروري ؟ لاست ااه حصول العلم الضروري بالشيء مح عدم الشعور 

وأجاب المصنف أولاً: بأنه معارض بمثله؛ لجواز أن يقال: لو كان نظرياً لعلم 
أنه نظري ضرورة استحالة كون العلم نظرياً مع عدم الشعور بنظريته وللخصم أن يمنع 
انتفاء التالى'. 

وثانيا: بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة فضلاً عن الشعور 
TS‏ کذا قير '. 

ولقائل ]/٠٠١[‏ أن يقول: العلم بالشيء يستلزم الشعور به في وقت ما لا 
دائماًء والنزاع مكابرة. 

وكلام المصنف يشير إلى مرتبة وراء هذه» وهو أن حصول العلم بشيء وإن 
استلزم الشعور بذلك العلم» لكن لا نسلم أن يستلزم الشعور بصفته؛ فإن الشيء قد 
یکون مشعوراً به وصفته لا یکون مشعوراً بها" . 

وئی عبارة | أہمصنف تسامح ؟ فانه دم المعارضة فى المناظرة على النقض 
اله لتفصيلي› وذلك :سو ۶ء رئب 

ص - وشرط المتواتر تعدد المخبرين [تعدداً]““ يمنع الاتفاق والتواطؤ 
إن أريد الجميع فباطل» وإن رید بعض فلازم ما قيل . 

وضابط العلم بحصولها» حصول العلم» لا أن ضابط حصول العلم سبق العلم 
بها. 


)۱( وهو قوله: لعلم أنه نظري . 

(۲) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر 1٤۸/١‏ . 

)۳( انظر : شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١١٠٠/ب.‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /٠٠١‏ ب وأضفته من المختصر ق ۳۳/ ب . 
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وقطع القاضى بنقص الأربعة» وتردد فى الخمسة. 
وقیل : إننا عشر . وقیل : عشرول . وقیل : أربعون . وقیل : سبعول . 
والصحيح : يختلف . وضابطه ما حصل العلم عنده؛ لأنا نقطع بالعلم من غير 


م 


علم بعدد مخصوص›» لا متقدماً و[لا]' متأخرا. 

ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين والاطلاع عليهما وإدراك 
المستمعين والوقائع . 

ش د لما فرغ من بيان تعريفه وحكمه شرع في بيان شرائطه وهي عدة أمور متفق 
عليهاء ومختلف فيه" . 

فشرط بحسب المخبرين تعددهم تعدداً يمنع اتفاقهم على الكذب. وأن يكونوا 
في إخبارهم مستندين إلى الحسن" لا إلى دليل عقلي . وأن يكون الطرفان والوسط 
سواء في التعدد»ء والاستناد إلى الحس وقد شرط بعضهم أن يكونوا عالمين بما أخبروا 
)€( 
به . 

قال المصنف: وهو غير محتاح إليه؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل لأن 
بعضهم قد يكونون ظانين ويحصل العلم. 

وإن أريد علم بعض فهو لازم ما قيل؛ لأن الإسناد إلى الحس يوجب أن 
يكون المحسّون عالمين به وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد ۸1/۲ والعدة ۳/ >۸٥‏ والمستصفی ١/١٤١۱ء‏ والمحصول ۰۲١۸/٤‏ 
والإحكام للامدي ٠٠/۲‏ وبذل النظر ص ۳۸۷ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
وم اکر ا © و الهو دة ص ا ١١‏ وجري المقرل للمرداوى 2/١‏ : 

(۳) كسماع أو مشاهدة. انظر: المسودة ص ۲٤‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ ۰۸۷ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص ۲۰۳ . 

)٤(‏ قال به جماعة منهم: الباقلاني» وأبو الخطاب الحنبلي» ونقله المرداوي عن ابن حمدان. 
انظر : التمهيد لأبى الخطاب ١/۳‏ وتحرير المنقول للمرداوي ۲٤١/١‏ ومقبول المنقول 
ES‏ وإرشاد الفحول ص ٤١‏ . 

)0( آي لازم ا الثاني وهو الاستناد إلى الحس . 
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الخبر المتواتر فإذا حصل علم حصولها؛ لعدم انفكاكها عن العلم به» لا أن ضابط 
حصول العلم به سبق العلم بهذه الأمور. 

والحاصل أن وجود المشروط يتوقف على وجود و 
واختلفوا و فی آقل عدد يحصل عنده العلم» فمنهم من عين عدداأء ومهم لم يعین› 
والة ن احا 
إخبار الخمسة هل يكون ا او ل فالستة یو جب العلم عنده a‏ 

وقيل: أقله إثنا عشر بعدد نقباء”““ بني إسرائيل؛ لأنه إنما خصهم بذلك العدد 

وقیل: عشرون» لقوله - تعالی -: # إن یکن مک شروت صروت يلوا 
(o) £ Cert‏ ور : 1 
مأتنِ 4# ٠٠”‏ وإنما خصهم بذلك ليحصل العلم بخبرهم. 

وفيل : أربعون» أخذا من عدد أهل الجمعة" . 

وقيل: سبعون» لاختيار موسى - عليه السلام - ذلك" ؛ لحصول العلم 


۸٥١ /۳ والعدة‎ ٠١ ٤٠/١۸ وهو مذهب الجمهور. انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
وشرح تنقيح‎ »٠١ والمسودة ص‎ ٠٠/۲ والإحكام للامدي‎ ٠۲۹٤/١ وأصول السرخحسي‎ 
وشرح الكوكب المنير‎ ٠٠١١ _ ٠٠١/١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ ٠۴٠۲ الفصول ص‎ 
. ٤۷١ وإرشاد الفحول ص‎ ۳٢ ۲ 

(۲) انظر: المصادر السابقة» وشرح اللمع OVE‏ وشرح العضد ٥٤/١‏ وتيسير التحرير 
As‏ 

(۳) انظر: المحصول ۲٠٠/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١۱‏ وشرح العضد ٠٥٤/۲‏ وبيان 
المختصر للأصفهانى ٠٠١ /١‏ . 

)٤(‏ يعني عرفاء» ب أسمائهم راجع تفسير القران العظی لابن کنر ۴۲/۳ في تسیر قزل 
تغال = # و ماشهو انى عتر قا Oa‏ 

(5) نور الا قال مر الات ٥‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٤١‏ : «روي هذا القول عن ابي 
الهذيل وغيره من المعتزلة». 

0 ها عدن برط عة الارن وفي المسألة حلاف راجعه في المغني .TA/۲Y‏ 

(۷) في قوله - تعالی -: # واتار مومى قوم سَبَعِين رج إميقليتًا) سورة الأعراف من الاي ٠٠١‏ . 


TT 


بخبرهم 1١٠٠/ب]»‏ وهذه التمسكات كما ترى بعيدة عن المطلوب. والصحيح أن 
ذلك العدد غير معين» ويختلف بحسب المخبرين» والوقائع وغير ذلك . 

وضابطه حصول العلم» فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر كان عدد 
التواتر: 

والدليل على عدم تخصص عدده» القطع بحصول العلم تضدق. الأخار 
المتواترة بوجود البلدان النائية والآمم الماضية من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم 
بصدقه وبعده. 

ثم إن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن 
التعريف» وباختلاف إدراك المستمعين» لتفاوت الآذهان والقرائح» وباختلاف الوقائع 
في عظمها وحقارتها' . 

ص د وشرط قوم الإسلام والعدالة ؛ لإخبار النصارى بقتل المسيح. 

وجوابه اختلال في الأصل [و] الوسط . 

وشرط قوم آن لا يحویهم بلد. 

وقوم اختلاف النسب والدين والوطن. 

والشيعة» المعصوم» دفعاً للكذب . 

واليهود آهل الذلة فيهم دفعا للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد. 

وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة لشخص [فمثله 
يفید بغيرها لشخص]'" صحیح إن تساویا من کل وجه. 


وذلك بعيد عادة. 


الک کت ال ۲( 
(© عة ى 71 اوا و الف ات ها اه لا ا و اله 770 وهو الف 
في Sk bh E : E‏ ج 
في الشرح ص ٦۲۸‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١/٠٠٤‏ وأثبته من المختصر ق /٤‏ أ وهو مثبت في 
الشرح ص ٦۲۹‏ . 
1¥ 


ش د هذا بيان الشرائط المختلف فيها في المخبرين”'. 

شرط قوم الإسلام والعدالة في المخبرين؛ لأن الكفر والفسق مظنة الكذب 
والتحريف» والإسلام والعدالة يمنعانه» واختاره الإمام المحقق فخر الإسلام" 
وذلك لآن إخبار النصارى تواتر بصلب عيسى - عليه السلام - ولم يفد العلم. 

والمصنف لم يعتبره”" معتمداً على أن جمعاً كثيراً من الكفار والفساق إذا 
أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خبرهم. 

وأجاب عن تواتر النصارى: بأنه إنما لم يفد العلم لاختلال في الأصل 
والوسط» والمراد بالأصل: الطبقة الأولى» أي أنهم لم يبلغوا حد التواتر فيهاء ولم 
يكن الوسط مثل الأصل» بل كان مخالفاً له» والتساوي شرط كما تقده““. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العلم يحصل بقول جمع كثير من الكفار والفسقة» 
بل هو عين النزاع» فإن من شرط ذلك لا يمكنه أن يقول بذلك. 

وأن قوله: «لم يبلغوا” حد التواتر» فاسد؛ لأن الصحيح عدم تعيين عدد يعتبر 
البلوغ إليه. وأن العلم بذلك إِمَّا أن يكون حاصلدً بالاحاد وهو فاسد قطعاًء أو بالتواتر 
وليس إلا تواتر النصارى» والفرض أنهم في الآأصل لم يبلغوا حد التواتر» فكان ثبوت 
عدم بلوغهم حد التواتر بإخبار من لم يبلغوا حد التواتر» فلا يفيد العلم بذلك» وإذا 
كان الجواب فاسداً كان الإيراد باقياًء فلا بد من شرط الإسلام. 


(1) انظر : المستصفى ۱۳۹/١‏ والإحكام للامدي ۲۷/۲ وبيان المختصر للأصفهاني ٠٠٥۲/١‏ 
وشرح العضد ۰٥٤/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۳۹/۲ وتیسیر التحریر ۳/ .٠٣‏ 

(۲) آي البزدوي» وهو قول بعض الشافعية ومنهم ابن عبدان نقله عنه الفتوحي . انظر: أصول 
البزدوي ص ٠٠١‏ وكشف الأسرار على آصول البزدوي »۳٦١/۲‏ وشرح الكوكب المنير 
۹77 

(۳) وهو قول أكثر الأصوليين» انظر: المصادر السابقةء والتبصرة ص ۲۹۷۷ء والمستصفى 
٠/١‏ والإحكام للامدي ۲۷/۲ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۹٤/۲‏ وإرشاد الفحول 
ص ٤۸‏ . 

. ٦۲١ فی ص‎ )٤( 

)٥(‏ أي النصارى. 


وشرط قوم“ أن لا يحصرهم بلد» دفعاً لتواطئهم على الكذب. 

واخرون: اختلاف نسبهم ودينهم ووطنهم كذلك. 

واليهود :]١/٠٠٤[‏ أهل الذلة؛ لأن الأعزاء لا يخافون. 

فيجوز أن يتواطؤا على الكذب» بخلاف الأذلاءء لأآنهم آهل الخوف فلا 
يجرؤن على الكذب. 

قال المصنف : «وهو أي كل ذلك فاسد» أمّا شرط عدم حصر البلد؛ فلأن أهل 
جامع لو أخبروا عن واقعة حصلت في الجامع أفاد خبرهم العلم فضلاً عن بلد. وفيه 
نظر. 

وأمّا اختلاف النسب والدين والوطن؛ فلأن التهمة إن حصلت لم يحصل العلم 
سواء كانوا متفقين في الأمور المذكورة آو مختلفين فيها. وإن لم تحصل حصل العلم 
کا 

وفيه نظر: لجواز أن تحصل التهمة عند الاتفاق» ولم تحصل عند الاختلاف. 

وأمّا شرط وجود المعصوم» فلأن المفيد" حينئذ قوله: «لا خبر آهل التواتر». 

وأمّا شرط اليهود» فلأن دليلهم معارض بأآن أهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن 
الكذب» وأهل العزم لشرفهم لا يقدمون عليه. 

وقول لاض :و بے اخسن کالا نب لحف الرای: 

قال القاضي أبو بكر« وأبو الحسين البصري : كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة 
اا ا ا غ ك ق ق ا ص چ 


(۱) وهم طوائف من الفقهاء» ومنهم: فخر الإإسلام البزدوي› والسرخسي حيث اشترطه في تعريفه 
لاا اص ا ری هر 5١‏ واضول ال ى 01 وکا اا راوع 
AE e‏ 

)۲( آي للعلم . 

(۳) انظر: المعتمد ٠41/١‏ والمستصفى ١/١٠ء‏ والإحكام للامدي ۲۹/۲ وشرح مختصر 
الروضة للكناني ق ١۳/ب»‏ وتيسير التحریر ۳/ .٠١‏ 
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وقال المصنف: «صحيح»» آي قولهما صحيح إن تساويا بمعنى العددين من 
كل وجه من القرائن العائدة إلى الخبرء والمخبرين» والسامعين . لکن استواڙؤهما فى 
جميع ما ذكر مستبعد عادة'. ۰ 

ص د مسألة : إذا احتلف التواتر في الوقائع » فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو 
التزام» كوقائع حاتم وعلي . 

ش د هذه مسألة في بيان التواتر المعنوي'. 

وتقريرها: إذا وقع أخبار مختلفة من أهل التواتر في وقائع مختلفة مشتملة على 
أمر كليّ مشترك داخل في تلك الوقائع يدل عليه تضمناًء أو خارج عنها لازم لها يدل 
عليه التزاماًء فالمعلوم منها ذلك الأمر الكلي المشترك» كالأخبار الواردة في شجاعة 
علي وجود حات ۽ 0 الكل مخبرون بذلك الأمر الكلي ضرورة إخبارهم عن 


(1) انظر : المصادر السابقة» وشرح الكوكب المنير ٤۳/۲‏ وشرح العضد ٠١/۲‏ . 

اط الإجكام لافدق ٠/١‏ ومتهى الرضرل والأمل لانن الخاجي ضر ١۷ء‏ ومان 
المختصر للأصفهاني ٠.٠/١1‏ وشرح العضد ۲/ ٠٠١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ih‏ 

(۳) من الأخبار الواردة في ذلك ما آخرجه البخاري في صحيحه ٠/٤‏ كتاب الجهاد باب: دعاء 
النبي - ئة - إلى الإسلام والنبوة. . . إلخ. عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - سمع النبي - 
4 - يقول يوم خيبر : «لأعطين الراية رجلا يفت الله على يديه». فقاموا يرجون لذلك أيهم 
يعطی » فغدوا وکلهم يرجوا آن يعطی» فقال: «أين علئ؟ فقيل : يشتكي عينيه» فأمر فدعي له 
فبصق في عینیه فبرَاً مکانه حتی کأنه لم یکن به شيء» فقال: نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال : 
«على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم» فوالله لأن 
دف بك رجل واحد خير لك من حمر النعم». وأخر جه كذلك في /٤‏ ۲۰۷ كتاب المناقب»› 
بات مناقب علي بن آبي طالب . . . إلخ› وفي ح٥/ ۷٦‏ کتاب المغخازي» باب: غزوة خيير» 
عن سلمة - رضي الله عنه -» وأخرجه مسلم في صحیحه /٤‏ ۱۸۷۲ كتاب فضائل الصحابةء 
باب: من فضائل علي ابن آبي طالب - رضي الله عنه. 

00 الأخبار اا ك ا خر جه ا فی سننه الکبری ۲۷۹/۷ كتاب الصداق»› 
ا ل چ ن کا آل آلب کان عن عدي ن حاف فال فلت ا وول اذ إن 
أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل» وإنه مات في الجاهلية . فقال رسول الله - ية -: «إن آباك= 


۳ 


الوقائع المتضمنة والمستلزمة للقدر المشترك. 


= اراد أمراً فأدرکه» يعني الذکر. وأخرجه الإامام أحمد في مسنده ۰۲۵۸/٤‏ ۰۳۷۷ ۳۷۹. قال 
1۳۱ 


خبر الواحد 


ص د خبر الواحد: مالم ينته إلى التواتر. 

وقيل : ما أفاد الظن . 

والمستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة. 

ش د لما فرغ من الخبر المتواتر بين خبر الواحد وعرفه بأنه: خبر لم ينته إلى 
حد التواتر" إِمّا بأن لا يكون المخبر جماعة» أو يكون ولكن لم يفد إخبارهم 
العلم» لانتفاء شرط» أو يفيده لكن لا بنفسه بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عن 
المتواتر. 


وفيه نظر؛ فإنه منقوض بالمشهور؛ فإنه خبر لم ينته إلى حد التواتر وليس بخبر 
۳( 
وأاحد ١‏ 
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وقيل: خبر الواحد: ما أفاد الظن” . ونقضه المصنف بعكسه؛ فإن واحد 


إذا 


(1) وهو ما عرفه به الجمهور. انظر: الكافية في الجدل ص »٠٦‏ والمستصفى /١‏ ١٠٤٠ء‏ والإحكام 
للامدي »۳١/۲‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲۹/۲٠ء‏ والكفاية في علم 
الرواية للخطيب البغدادي ص ٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ والروضة ۳٦۲/١‏ 
وتيسير التحریر ۳/ ۰۳۷ وشرح الكوكب المنير ۲/ ١٠٤٠ء‏ وإرشاد الفحول ص ٤۸‏ . 

©9 هذا عند الحقية نحيث فرقرا بين المشهور :والاغاد» واب الخاجت عل مذهب الجمهوز 
والمشهور عندهم داخحل في الأحاد» وعلى هذا لا يرد عليه النقض . انظر: المصادر السابقة» 
واضول الر ع ۹١ ١۹ ٠‏ و كلف الاشراز علي اأضون ازى ۷/١‏ و الجر 
المحیط .۲٤۹/٤‏ 

(۴) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٠.٠٠١ /١‏ وشرح العضد ۲/ ٠.٠١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي- 


۲ 


أخبر بخبر ولم يفد الظن فهو خبر واحد [١١٠/ب]‏ بالاتفاق وإن لم يفد الظن» فقد 
وجد المحدود بدون الحد. 


وفيه نظر؛ لأن ذلك خبر واحد لغوي لا اصطلاحي» وليس الكلام في اللغوي . 

نعم هو غير مطرد؛ لأن القياس يفيد الظن» وليس خبر واحد» فقد وجد الحد 
بدون المحدود» وفي ترتيب كلامه تسامح؛ لأنه قدم خبر الواحد على المشهورء فلم 
يكن الوضع مناسباً للطبع . 

وعرفة ما زا نة على اة > وهو فاسد؟ لان المتراتر كذلكڭ . 

ص د مسألة : قد يحصل العلم بخبر الواحد [العدل]" بالقرائن لغير التعريف . 


وقيل : وبغير قرينة. 

وقال أحمد: ويطرد. 

والأكثر: لا بقرينة ولا بغيرها. 

لنا: لو حصل بغير قرينة لكان عادياً» فيطرد» ولأدى إلى تناقض المعلومين 
ا ا الا 


وآمَّا حصوله بقرينة فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ وجنازة وانهتاك 
حريم ونحوه لقطعنا بصحته . 


واعترض : بأنه حصل بالقرائن . 
ورا ل ا ل ا موت اح 


= للمختصر ق /٠٠١۲‏ اء وخبر الواحد وحجيته ص ٦٤‏ . 

(۱) وهو اخحتیار الامدي وجمع من الحنابلة وعيرهم› والمستفيضص والمشهور عندهم بمعنى واحد. 
انظر: الإحكام للامدي ۳١/۲‏ وشرح الكوكب المنير »٤١ -٠٤٠/۲‏ وغاية الوصول 
ص ۰٩۹۷‏ وإرشاد الفحول ص ٤۹‏ › وقد تقدم تعريف المشهور عند الحنفية في ص ٦۱۸‏ هامش 
(۲). 

(۲) لو قيد تعريفه للمشهور بقوله: «ما لم يبلغ حد التواتر» لسلم من القول بفساده. 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /٠٠١‏ ١ء‏ وأضفته من المختصر ق /٤‏ ١ء‏ وهو مئت 
في کلام الشارح. 
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قالوا: و ا 

قلنا: انتفى الأول؛ لأنه مطرد فى مثله. وانتفى الثانى؛ لأنه يستحيل حصول 
مثله في النقيض . وانتفى الثالث؛ لأنا نخطىء المخالف لو وقع. 

قالوا: قال : # ولا تقَف ¥ إن يعون إلا الظنَّ4 . 

فنهی وذم» فدل على أنه ممنوع . 

وبآنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين. 

ش د لما فرغ من تعریفه ذکر فيه ست مسائل : 

الأولى : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف”'. 

وتحقيقه بتقسيم هو: أن خبر الواحد العدل إِمَّا أن يكون معه قرينة» أو لا. فإن 
كانت فإِمًا أن تكون للتعريف» كموافقته للدليل العقلىء أو خبر الصادق - عليه 
السلام -. أو لغير التعرف» كالأمارات. الذالة على ضدق الخبر كالبكاء :وشق 

والخبر الذي معه قرينة للتعريف لا آثر له في إفادة العلم بصدقه؛ فإن المفيد له 
الدليل العقلي الذي يقتضي العلم بمتعلق الخبرء أو الخبر الصادق . 

وما الذي معه القرينة لغير التعريف› فقد قال المصنف : «آنه قد يحصل العلم 


ره) . 


ا ا ECE O)‏ 
وقيل: كما يحصل العلم بخبره مع القرينة» يحصل بغيرها ٠‏ -ايضا. 


)١(‏ في المختصر ق ٤٠/ب:‏ «أدلتكم». 
(۲) انظر: الإحكام للامدي ۳۲/۲ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص »۷١‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني 01/١‏ وسشرح العضصد 00/۲« وشرح قط الكي الشيرازي للمختصر 
ق ۲٥۱/ب.‏ 
قول أهل الظاهر» ونسبه الامدي وغيره إلى بعض أصحاب الحديث . 
قال ابن اللحام: وحمله المحققون على ما نقله أحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وقتهم = 
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وقال اچ «(ويطرد» أي يحصل العلم ببخبر کل واحد ال سواء کان معه 
EEE‏ 

والأكثر"" : على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم مطلقاً. 

ولقائل آن يقول: قد تقدم في أول الكتاب”" أن العلم ما عنه ذكر حكمي لا 
يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه المذكورة ثمة. 

ولا شك :أن النفوس في صحة الاتصاف بالعلوم متفاوتة» فمن نفس تتصف 
بالعلم بشيء بتنبيه أو إشارة أو غير ذلك . 

لا تتوقف لشدة المناسبة بينها وبين ذلك الشيء› وأخرى تتوقف بحيث لا بجع 
البرهان فيهما؛ لعدمها بينهما. فالحكم کے کا اعد ان خر الوان ن و 
بغيرها يميده العلم بعيد عن التحقيق .]١/٠٠١[‏ 

واستدل المصنف على آنه بدون القرينة لا يفيده وبها يفيده. 

ماغل الارل رخا 

آن خبر الواحد العدل لو أفاد العلم أفاده عادة؛ لأن العقل لا يستقل بإدراك ما 
لأجله أفاد ذلك الخبر العلمء ولو كان عادة لاطردء أي حصل بخبر كل عدل؛ لأن 


= وإتقانهم من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول. انظر: المسودة ص ٠٠٤١‏ والتبصرة 
ص ۲۹۸ والإحكام لابن حزم ١/۱۳۲ء‏ والإحكام للامدي ۴۲/۲ ومختصر ابن اللحام 
ص ٠۸١‏ وتحرير المنقول للمرداوي »۲٤٤/١‏ والبحر المحيط ۲٦۲/٤‏ وشرح الكوكب 
ال 

.۴٤۴ ٣٤١ انظر: المسردةضص‎ 0 

(۲) منهم الإمام أحمد في رواية نقلها الأثرم. انظر: المصدر السابق» وشرح اللمع ٥۷۹/۲‏ 
والمستصفى /١‏ ١٠٤٠ء‏ والغنية فى أصول الفقه ص ١١١‏ والفصول للجصاص »٦۳/۳‏ وميزان 
الأصول ص ٠٤٤۸‏ وكشف ار غل ابول البزدوي ۲/ ۳۷١‏ والروضة /١‏ ۲٦ء‏ والبحر 
المحیط ۲٠۲ /٤‏ . 

7 ی ص 

(5) انظر: مهي الوصو والامل لابن الحاجب ص »۷١‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٦٥۷/١‏ 
وشرح العضد ۲/ ٠٠١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١١٠/ب.‏ 
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الموجب لحصوله - وهو خبر العدل - متحقق في خبر كل عدل فيلزم من الشرطيتين 
أن خبر الواحد العدل لو كان موجباً للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل» لكنه ليس 
كذلك . 

وفيه نظر ؛ لأن بطلان التالي '“ ممنوع» وهو مذهب أحمد. 

ومنها: أن خبره لو أفاد العلم تناقض المعلومان؛ لإمكان أن يخبر عدل عن 
شي ء۰ وأخر عن نقيضه› والفرض إفادة كل منهما العلم . 

وفيه نظر؛ لأن المقتضي يقتضي إفادة كل منهما العلم ولكن المانع - وهو 
التعارض - منعه» فلم يقد واحد منهما. 
لوجوب تخطئة مخالف اليقين . والتالي باطل بالاتفاق . 

وفيه نظر؛ فإن بطلان التالي ممنوع؛ فإن بعض المجتهدين بُخْطىء بعضاً من 
مخالفى خبر الواحد» ومذهبه أنه يفيد الظن فضلاً عمن ذهب إلى أنه يفيد العلم» 
ومذهب الخصم خطأ يحتمل الصواب. 

وأمّا على الثاني : وهو أن خبر الواحد العدل بقرينة يفيد العلم فبأآنه لو أخبر 
ملك بموت ولده المشرف على الموت مع صراخ وجنازة» وانهتاك حریم ونعحوه» 
كخروج نسائه على حالات مستقبحة معتادة في موت مثله› لقطعنا بصحة خبره. 

واعترض : بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك. 

وأجيب : بأنه لولا الخبر بموت الولد لجوٌزنا موت غيره من ملازمته. 

وه ل أن من ماعا إشرآف الولد و الفرض دمه فى غبره. فان 
رض اشتراكه بين اثنين فاتت القرينة . 

واعترض على ما اختاره الوصف نمار روان قال الآدلا الت دذکرن غا 


)١(‏ وهو قوله: «ولو كان عادة لاطرد». 
)۲( آي اراش : 
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آن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم بغير قرينة» بعينها قائمة على أنه لا يفيده مع 
تاها 

وأجاب بمنع قيامها على ذلك التقدير» بل هى منفية . 

أمّا الأول : فلأنا لا نسلم أن حصول العلم بخبر الواحد العدل مع القرينة غير 
مطرد» بل العلم يحصل به دائماً. 

وفيه نظر ؛ لأن نقيضه ممكن؛ إذ لا يلزم بفرض وقوعه محال . 

وما الثانى : فلأن الملازمة ممنوعة» لاستحالة حصول مثل ذلك في نقيضه 

وفيه نظر؛ فإن الاستحالة ممنوعة؛ فإن أنهى” ما يقدر ذلك فى صورة 
الموت» وإحياء الميت ممكن فجاز أن ينقلب خبر الموت إلى الحياة» والقرائن إلى 
أضدادها . 

وآمّا الثالث: فلأن انتفاء التالي ممنوع؛ لأنا نحكم بوجوب تخطئة المخالف. 
وفيه نظر ؛ لانة مشترك كما تقدم . 

واستدل القائلون بإفادته العلم مطلقاًء بما تقريره: لو لم يفد خبر الواحد العدل 
بغير قرينة [١٠٠/ب]‏ العلم لما جاز اتباعه. 

والتالي باطل بالاتفاق . أمّا الملازمة فلأنه لو لم يفد العلم فإِمًا أن يفيد الظن› 
أو لا. والثاني لا يتبع بالإجماع» والأول كذلك» لقوله ‏ تعالى -: # ولا قف مالس 
َك يعم ولقوله - تعالی -: « نيعون إل آل4 . 

ووجه الاستدلال: أن الله - تعالى - نهى في الآية الأولى عن اتباع ما ليس 
بمعلوم؛ E‏ اتباع الظن ممنوع. وقد ثبت 


واجات ع بان اند اخنان يعني آنا لا تبح خبر الواحد» بل المتبع 


. ٤٥٦٥/۸ مأخوذ من النهاية» وهى غاية كل شىء. انظر: لسان العرب‎ )١( 
را‎ 
.۲۸ »۲۳ والنجم من الآية‎ ٠٦١ ويونس من الاية‎ ٠١١ سورة الأنعام من الاية‎ )۳( 
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الإجماع الدال على كون الخبر ححة » والإجماع قطعي . 

وفيه نظر ؛ لآن دعوى الإجماع باطلة؛ فإن من العلماء من يمنع حجيته ؛ لا 
يوجب العلم بالاتفاق» ولا العمل - أيضاً - لانتفاء لازمه. 

سلمناه» لكن الإجماع على كونه موجباً للعمل» لا يوجب أن يفيد العلم. 

وبآن الإتباع في الاأيتين مؤول بالاتباع فيما يكون المطلوب فيه العلم من الدين 
يعنى المطالب الاعتقادية التي لا تتعلق بالعمل» كإثبات الصانع ووحدته؛ فإن اتباع 
الظن في ذلك حرام » والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو 
من الفروع . 


افا 
ص د مسألة: إذا آخبر واحد بحضرته - ٤ة‏ - ولم ينكر لم يدل على صدقه 
لنا: یحتمل أنه ما سمعه» أو ما فهمه» أو کان بێّنه» أو ری تأخیره» آو ما 
غل و و 


مسألة: إذا آخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم یکذبوه» وعلم اھ 5 
لعلموه» ولا حامل على السكوت» فهو صادق قطعاً للعادة. 

ش - إذا أخبر واحد بحضرة الرسول”' - ية - ولم ينكر خبره» لم يدل عدم 
إنكاره - عليه السلام - على صدقه قطعاًء بل يدل عليه ظا" . 


وقیل : ا وال لأنكر. 


. فى المخطوطة ق ١١٠/أ: «السول» وهو تحريف‎ )١( 
0 و ی و ا کے غ کے ی ا‎ 
وتيسير التحرير ۳/ ١۷ء وفواتح الرحموت‎ ٠۳٤۳ والإحكام للامدي ۳۹/۲ والمسودة ص‎ 
. 10/۲ . 
وهو ما آيده ابن السبكي والمحلى وغيرهما» وخصه بعض العلماء كالغزالي والشوكاني وغيرها=‎ )۳( 
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قلنا: يحتمل أنه - عليه السلام - لم يسمعه» أو سمع ولم يفهم» أو فهم وقد 
کان بيّنه قبل ذلك آنه كذب» فلم يحتح إلى الإنكار. 

أو رأى مصلحة في تأخيره إلى وقت أخرء آو ما عَلم الرسول كذب خبره لكونه 

وف ور یحتمل أن کون ذلك" من الصغائ وا لصغيرة غير ممتنعة منه - 
عليه السلام » وجل على الأول آولى» چ هذه الاحتمالات کف يدل عدم 
الإنكار على صدقه قطعا. 


وأمّا إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير ولم يكذبوه [وبلغ كثرتهم]" إلى حد 
علم أن الخبر لو كان كذبا لعلموه» وعلم آنه لا حامل لهم على السكوت وهي المسألة 
الثالثة“» فقد قال المصنف: «إنه صدق قطعاً للعادة»؛ فإنها تحتمل جهل الكل 
بكذبه» ومع الاطلاع فهي حاكمة بأن السكوت مع اختلاف الآراء والأمزجة دليل 
الصدق . 


ص د مسألة : إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله» وقد شاركه خلق 
كثير» كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو ]/٠٠١[‏ كاذب قطعاً 


ك الامو ر الدشة فقط. انظر : المستصفى ٠١١/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
۲ ؛+ ‏ والمحصول ۲۸٠ /٤‏ وإحكام الفصول للباجي .۲٤۷/١‏ وغاية الوصول ص ٠٩۷‏ 
وإرشاد الفحول ص °° . 

(۱) ممن قال به العضد فی شرحه ٥۷/۲‏ . 

)۲( أي عدم إنكاره. ۰ 

() ما بين المعقوفتين أضفته لآن السياق يقتضيه» وانظر : بيان المختصر للأصفهاني ٦٦۲/١‏ . 

(6) من المسائل الست التي تقدم ذكرها في ص ٦٤‏ . 

)٥(‏ وهو قول جمع من العلماء منهم : الشيرازي» والغزالي» وابن السبكيء وابن الهمام. خلافاً 
للفخر الرازي» والامدي» والفتوحي وغيرهم حيث قالوا: يدل على صدقه ظناً. انظر: شرح 
اللمع ٥۷۹/۲‏ والمستصفى ٠٤١١/١‏ والمحصول ۲۸٦/٤‏ وإحكام الفصول للباجي 
١‏ + وشرح الكوكب المنير ٠٠٤/۲‏ والإحكام للامدي ٠٠١/١‏ والمسودة ص ۲٤۳‏ 
وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲ ۷“ وتیسیر التحریر ۳/ ۰۸١‏ وشرح العضد 
۲١‏ . وغاية الوصول ص ٠٩۷‏ وفواتح الرحموت ۲ ٠.١‏ وإرشاد الفحول ص °° . 
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حلفا للشعة. 


لنا: العلم عادة. 

ولذلك" نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض . 

قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة. 

ولذلك”" لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد. 

ونقل انشقاق القمر» وتسبيح الحصاء وحنين الجذع» وتسليم الغزالة» وإفراد 
الإقامة» وإفراد الحج» وترك البسملةء أحادا. 

وأجيب : بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق فقد نقل قطعاً» وكذلك غيره مما 
ذكر» واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها. وآمّا الفروع فليس من ذلك . 

وإن سلَّم فاستخنی لكونه مستمراًء أو كان الأمران سائغين. 

ش د المسألة الرابعة : إذا انفرد واحد بالخبر عن شيء توفرت الدواعي على نقله 
وقد شاركه خلق كثير فى مشاهدة ذلك الشىء كما لو انفرد شخص واحد بالخبر عن 
ل کی غا ر کیت فهو کاذب ا E EE‏ 

لنا: أن العادة تقضي بكذب مثل ذلك الخبر. ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن 
القرآن عورض؛ لأنها مما تتوفر الدواعى على نقلها لكثرة الأعداءء فلو عورضت 
ا ۰ 


ا ا أن صدق مثل ذلك يستلزم“؛ لجواز أن لا ينقلوا 


)١(‏ في المخطوطة ق /٠١١‏ ب «كذلك» وهو تحريف والصواب ما أثبته من المختصر ق /١‏ أ وهو 
N‏ 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(۳) انظر: المعتمد ۷۸/١‏ والمستصفى ٠٤١/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
۳۲+ والإحكام للامدي ٤١/۲‏ والمسودة ص ۹۸٠۲ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠.٠١‏ 
وتيسير التحرير ۳/ ١٠٠١ء‏ وشرح الكوكب المنير »٠٦/۲‏ وفواتح الرحموت ۲/١۲٠ء‏ وغاية 
الوصول ص ۹١‏ وشرح العضد ٥۷/۲‏ . 

)٤(‏ أي يستلزم النقل من عدد كبير. 
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لأعراض حاملة على كتمان ما شاهدواء وهي كثيرة» كغرض عائد إلى الكل في آمر 
الئل أو إصلاح معاش » ا خوف من عدو غالب» او ملك قاهر» اف أغراض عائدة 
إلى كل منها. 
sil:‏ (۱) . (۲( 1 ا 
ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح ' في المهد '" مع غرابته التي تتوفر 
ونقل انشقاق القمر"» وتسبيح الحصا في كف رسول الله“ - ية - وحنين 


تسميته «مسيحا» على أقوال كثيرة» منها: ما حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال : 

(۲) مهد الصبى: موضعه الذي يهياً له» ويوطاً لينام فيه. انظر: لسان العرب ٤۲۸٦/۷‏ 
والمفردات للراغب الأصفهانى ص ٤١٦‏ والدر المنثور ٥١۸/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه ٥۳ _ ٥۲/٦‏ كتاب التفسير» سورة اقتربت الساعة ٠٥٤‏ باب: 
وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. عن ابن مسعود وغيره - قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله - عة - فرقتين» فرقة فوف الجبل› وفرقة دونه» فقال رسول الله _ كه -: «اشهدوا). 
وأخرجه مسلم في صحیحه ۲۱٥۸/٤‏ كتاب صفات المنافقين وآحكامهم» باب: إنشقاق 
القمر. قال ابن كثير في التحفة ص ۱۸١ - ١۷۸‏ : «أما انشقاقه من حيث الجمله» فمعلوم 
بالتواتر . . . وأما اختصاصه بزمان رسول الله - ية - فقد جاءت فيه أحاديث متعددة فى 
الصحيحين من حديیث : ابن مسعود» واین عباس »› وانتن فهي متواترة عند کی من آهل 
الحديث» لأنها مفيدة للعلم بنفسهاء وإن كانت أحادا عند غيرهم». 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ٥۲۹/۲‏ رقم ٠٠٤١‏ عن أبي ذر قال: إِني انطلقت 
آلتمس رسول الله - َيه - في بعض حوائط المدينة› فإذا رسول الله - اة _ قاعد» فأقبل إليه أبو 
ذر حتى سلم على النبي - ية - قال أبو ذر: وحصيات موضوعة بين يديه» فأخذهن في يده 
فسبحن في يده ثم وضعهن في الأرض› فسكتن» ثم أخذهن فوضعهنٌ في يد آبي بكر فسبحن 
في يده» ثم أخذهن فوضعهن في الارض فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحن في 
يده» ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن» ثم آخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن» ثم 
إسناده ثقات غير عبد الحميد ابن إبراهيم وهو آبو تقي فيه ضعف من قبل حفظهء ولكنه قد 
توبع . . . وآورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳١١/۸‏ باب تسبيح الحصى› وقال: رواه البزار 
بإسنادین ووجال ر ادها قات وفي بعضهم ضعف . وانظر الكلام على هذا الحديث = 
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(۲( 


(۳) 


(£) 


وتسليم الغزالة عليه" وإفراد الإقامة ٠‏ وإفراد الح . 
وترك البسملة في أوّل الفاتحة في الصلاة» بطريق الأحادء مع أنها من 


وتخريجه في تحفة الطالب ص ۱۸١‏ والمعتبر ص »١١١‏ وموافقة الخبر الخبر .۲٠۳/١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه ٠۷۳ /٤‏ كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - كان النبي - ية - يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه» 
فحن الجذع فأتاه فمسحه. 

قال ابن كثير فى التحفة ص ۱۸١‏ : (هو حديث مشهور عند الناس وليس هو فى شىء من 
الكت ال وال ابن حجر في موافقة الخبر الخر :۲٤١٥١/١‏ «وأما تسليم الغزالة فمشتهر 
في الألسنة» وفي المدائح النبوية» ولم أقف لخصوص السلام على سند وإنما ورد الكلام في 
الجملة». ثم ذكر أحاديث عن كلام الغزالة» وبين ضعفهاء وليس فيها ذكر السلام. وقال في 
الفتح ٥۹۲ /١‏ : «وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف». 
وقال العجلوس فى كشت الخاد :2 اهر على الالسة :2 :وهن تبه إلى الي - 
- فقد كذب). ٠‏ ۰ 
آخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١ /١‏ كتاب الأذان» باب: بدء الأذان. . . إلخ عن أنس قال: 
«ذكروا النار والناقوس» فذكروا اليهود والنصارى» فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر 
الإقامةا..,زأيضا فى باب الأذان مشن مشى» وناب : الأقامة واحدة إلا قرله :قد قات الصلاة: 
وفي ح٤/٤٤٠‏ کتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. وأخرجه مسلم في صحيحه 
۲۸1/۱ تات اة بات الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. عن أنس - رضي الله عنه. 

خر جه مسلم في صحيحه ۸۷١/۲‏ كتاب الحج» باب: بيان وجوه الإحرام. .. إلخ عن 
عائشة - رضي الله عنها _ قالت خرجنا مع رسول الله - ئة - فقال: «من أراد منكم آن يهل بحح 
وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحح» فليهل . ومن أراد أن يهل بعمرة» فليهل» قالت 
عائشة - رضي الله عنها -: فأهل رسول الله - بي - بحح» وآهل به ناس معه. وأهل ناس 
بالعمرة والحج. وأهل ناس بعمرة. وكنت فيمن أهل بالعمرة. وأخرجه - أيضاً - في 
ص ٠٩۹٠١ _ ٩٠٤‏ باب : في الإفراد والقران بالحج والعمرة. عن أبن عمر في رواية يحيى 
قال: آهللنا مع رسول الله - بل - بالحج مفرداًء وفي رواية ابن عون: أن رسول الله - كل - 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۲۹۳/١‏ وورد ذلك من حديث آنس مع اختلاف كثير 
نة فجاة غه اللقى :مطلقا وجات عه نف الخهرة فمك رد الأول إلةة وتوندة مج 
التصريح TTT‏ ا اا بالجهر» وجاء عنه التردد في المسألة. فأما= 
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الوقائع التي تتوفر الدواعي إلى نقلها. 

وأجاب المصنف”': بأن العادة تقضي بامتناع اشتراك الجمع العظيم في الحامل 
على الكتمان» كما تقضي بامتناع اجتماع الجمع العظيم على مأكل واحدِ. 

والصور المذكورة لا تدل على مدعاكم؛ لأن كلام عيسى - عليه السلام - في 
المهد إن لم يكن بحضور جمع كثير لم يرد نقضاً وإِن کان بحضورهم فقد نقل نقلا 
وای د ا ثم لم ينقل بعد ذلك لاشتمال القران عليه فاستغنى 

وكذلك غيره من الصور المذكورة من المعجزات لم ينقل متواترا؛ لعدم توفر 
الدواعي إلى نقلهاء أو ضعفت؛ لأن المقصود الذي هو صدق رسالته قد حصل 
بالقران الذي هو أعظم المعجزات الدالة على صدقها؛ لبقائه على صفحات الدهرء 
فاستغنی به عن غيره . 

وأمّا الفروع المذكورة" فليست من ذلك» أي ما تتوفر الدواعي إلى نقلها. 

وإن سُلم فقد استغنى عن نقلها متواتراًء لكونها مستمرة في الأنام والأعوام. أو 
كان الأمران» آي إفراد الإقامة وتشنيتهاء وإفراد الحح وقرانه» والبسملة وتركها 


= رواية الترك المطلق فاشتهرت من رواية قتادة عنه» ثم من رواية الأوزاعي عن قتادة» | ه 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري فى صحيحه ۱۸١/١‏ كتاب الأذان. باب: ما يقول بعد 

التكبير. عن أنس أن النبي - 4ل - وأبا بكر» وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين . قال ار الخبر الخبر :۲۹۹/١‏ «وقد رجح الشافعي هذه الرواية على 
غيرها» وحمل اللفظ على إرادة السورةء ويؤيده ثبوت تسمية الفاتحة بالحمد لله رب 
العالمين». ١ه.‏ وعلى هذا فلا يدل على ترك البسملة. وآخرجه مسلم في صحیحه ۲۹۹/۱ 
كتاب الصلاةء» باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة عن آنس قال: صليت مع رسول الله - 
ييه - وأبي بكر» وعمر» وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي 
لفظ : «. . . فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . e‏ الرحمن الرحيم» 
في أول قراءة ولا في اخرها». قال الزركشي: «وحديث مسلم ذكر له الحفاظ ثلاث علل» 
راجعها في المعتبر ص ٠١۲‏ . 

(1) انظر : منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ۷۳ء وبيان المختصر للأصفهاني ٦11۷/١‏ . 

(۲) وهي : إفراد الإقامةء وإفراد الحج» وترك البسملة في آول الفاتحة في الصلاة. 
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سائغين» فنقل كل ما ثبت عنده فلم يتواتر لذلك. كذا [١١٠/ب]‏ بعض الشروح”'. 

وفیه نظر من وجه : 

الأول: أن محل النزاع ما إذا انفرد واحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقلهء 
وذلك لا يستلزم أن ينقل متواترأًء بل إذا بلغ إلى حد الشهرة خرج عن محل النزاع . 

الثاني : أن كلام عيسى - عليه السلام - في المهد إن كان بحضور جمع عظيم لا 
يلزم أن ينقل نقلا قطعيا» ودعوى ذلك دعوی بلا دليل. 

والدليل المذكور مدفوع بوقوع ما ذكروا من كثرة الحوامل المقدرة. 

الثالث: أن قوله «واستغنى عن الاستمرار بالقران الذي هو أشهرها غير مفيد؛ 
لأن الناقل هو النصارى» ولم يقولوا بصحة القران». 

الرابع : أن الفروع المذكورة ليست مما تفرد بنقله واحد فلم يتصل بالمبحث 
فالتزام الجواب عنها التزام جهل . 

الخامس: أن الجواب على الوجه المذكور في المتن» على تقدير صحته إنما 
هو عما استشهدوا به من النظائر» وأصل نكتتهم باق» وهو ليس بصحيح عند 
الحا 

ص د مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقا . خلافا للجبّائى . 

لنا: القطع بذلك. 

قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه. 

قلنا: إن كان المصيب واحدأء فالمخالف ساقط» كالتعبد بالمفتى» والشهادة. 

وإلا فلا يرد. ۰ 

وإن تساويا فالوقف أو التخبير يدفعه. 

قالوا: لو جازء لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري - تعالى -. 

قلنا: للعلم بالعادة بأنه كاذب . ۰ 


الشيرازي للمختصر ق ١/٠٠١٤‏ -ب. 
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ش د المسألة الخامسة: ذهب الجمهور إلى أن التعبد بخبر الواحد العدل جائز 
عقا خلافاً للجبائ ” . 


لنا: القطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به لم يلزم منه محال» ولا نعني 
بالجواز العقلي إلا ذلك. 

وقالوا: لو جاز ذلك أدى إلى تحليل الحرام» وتحريم الحلال؛ لجواز أن 
يخبر عدل بحرمة فعل» وأخر بحله. والفرض جواز العمل بقول كل منهما فيؤدي 
إلى ذلك لا محالة. وهذا لا يلزم إذا كان القول الواحد راجحا يسقط به المرجوح كما 


ww 


اجات الضف بان المصة ف الأجخهاد إن كان راخدا كا هو مدهب 
عامة أهل السنة”"» سقط الدليل؛ لأن الحكم حينئذ واحد منهما» وهو الثابت 
في علم الله - تعالى » والحكم المخالف لحكم المصيب ساقط ليس بحكم في علم 


الله . 


وإن كان المجتهد مأموراً بالعمل بموجبه“» كما في التعبد بالافتاء» وشهادة 
الشاهدين ؛ فإنه يجب العمل بهما» وان کان خطاً. ولا يلزم من العمل به تحريم 


(1) انظر: الرسالة للشافعي ص ٠۳٦۹‏ والمعتمد ۹۸/۲ وشرح اللمع ٥۸۳/١‏ والمستصفى 
٠.١‏ . وإحكام الفصول للباجي .٠٠٠١/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ٠٤٥‏ والمسودة ص ۲۳۷ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي »۳۷٠/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٥٦‏ وتيسير 
الرر ١ا۸‏ افر وال ؟/ ۷١‏ : 

(۲) وهو قول بعض المتكلمين» ونقله الفتوحى عن أكثر القدرية وبعض الظاهرية . انظر : المصادر 
اا و ی کی ا 0 ورا ا غ 

(۳) منهم مالك والشافعي» وأبو حنيفة في قول» وأحمد وأكثر أصحابه» والأوزاعي والمحاسبي 
وغيرهم . انظر: الرسالة للشافعي ص ٤۹٦‏ والمعتمد ۳۷۰/۲ والبرهان »٠۳۱۹/۲‏ 
والمستصفى ٠٥۸/۲‏ والتبصرة ص ۰٤۹۸‏ والإحكام للامدي /٤‏ 1۸۳ والمسودة ص ٤٩۹۷‏ › 
.١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٠١/٤‏ وفواتح الرحموت ۳۸٠/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ٠٤۳۸‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸۹/٤‏ . 

)٤(‏ آي بموجب اجتهاده. انظر: الإحكام للامدي ۲٠٤/٤‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠١١‏ وشرح 


الکو كب الجر /٤‏ 0۷۹« والفروع لابن مفلح ٤۲۳/١‏ . 
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ما حل» ولا عكسه؛ لآن حكمهما ليس بحكم ثابت في علم الله؛ لأن الحكم فيه 
ا 

وإن کان کل مجتهد مصیبا" فلا یرد - أيضاً - ما ذكرتم؛ لأن كل واحد من 
الحكمين ثابت في علم الله من غير أن يغير أحدهما الاخر. 

قوله: «وإن تساويا» إشارة إلى الجواب عمًا يقال: ما ذكرتم إنما يتم إذا كان 
أحد الخبرين راجحا. والاخر مرجوحا ]١/٠١۷[‏ ليسقط المرجوح المخالف للصواب 
الذي هو الراجح. 

وأمّا إذا تساوى الخبران لزم اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة. 
وتقريره”: لا نسلم اجتماع المتنافيين على ذلك التقدير“؛ فإنه على ذلك التقدير 
يتوقف حتى يتبين الرجحان» كما هو مذهب بعض” . أو يتخير بينهما كما هو مذهب 
بعض"". ويذلك يندفع المحال" . 

وفيه نظر؛ لأن المصيب إذا كان واحداًء والحكم ما هو الثابت عند الله ينبغي أن 
لا يلتفت إلى الرجحان في الظاهر» لجواز أن يكون ذلك مرجوحا في علم الله 
والحكم عنده ما دل عليه المرجوح. 

وات اا اا لي جا اة ر اراح اا ع 


)١(‏ إماالحل أو الحرمة. 

(۲) وهو قول الباقلاني» وأآبي الهذيل» والجبائي وابنه» وغيرهم. انظر: المصادر السابقة في 
ص ٦٤٥‏ هامش (۳)» وکتاب الاجتهاد لإمام الحرمین ص ۲۹ء ۳١‏ . 

)۳( أي تقرير الجواب. 

(€( ای غل شد اوی الخري. 

() منهم الإمام أحمد وأكثر أصحابه» وأكثر الشافعية وبعض الحنفية . انظر: المعتمد ٠۷۷/۲‏ 
والتبصرة ص ٠١٠١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٤۹/٤‏ والمسودة ص ٠٤٤۸‏ ونهاية السول 
تسر الحري 1۳/١‏ والافر ال الآرلة للگر خی ف ١‏ 

NED‏ الأمدي للإمام الشافعي» TES TT‏ اا السابقة» والإحكام للامدي 
٠١ ١‏ وشرح تنقيح الفصول »٤٥١ ٤١۷‏ وشرح الكوكب المنير ٦١١/٤١‏ . 

(۷) أي بالتخييرء أو الوقف يندفع اجتماع الحكمين المتنافيين في واقعة واحدة. 


ا 


الرسول ية -» لجاز عن الباري - تعالى وتقدس - بأنه أرسله؛ لأن الموجب لجواز 
ذلك هو الظن بالصدق» وهو حاصل فيه حصوله في الأول» لكن لا يجوز التعبد بخبر 
الواحد عن الله بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه. 

ولقائل أن يقول: سلمنا أن الموجب في الأول هو الظن» لكنه لا يكفي في 
الثاني؛ لأنه من الاعتقادات» ولا بد فيها من القطع”'. 

وأجاب المصنف: بالفرق» بأنه علم بالعادة أن المخبر عن الله - تعالى - 
بالرسالة كاذب بدون معجزة تصدقه» ولا كذلك خبر العدل عن الرسول. 

ولقائل أن يقول: عَلم بالعادة أن العدل لا يكذب» وإلا لم يكن عدلاً وذلك 
خلف فاستوى الصورتان»ء على أن الفرق غير معتبر عند المحققين"» وقد تقدم غير 
مرة. 

ص د مسألة : يجب العمل بخبر الواحد. 

خلافاً للقاساني» وابن داود» والرافضة. 

والجمهور بالسمع. 

وقال احمد» والقفال» وابن سريج» والبصري؛ بالعقل . 

لا نكرو العمل به كرا ف الحا والتاعی شان داعا هن غین نگر: 
وذلك يقضي بالاتفاق عادة» الول قط 


قولهم : لعل العمل بغيرها. 


(1) في هذا نظرء فإن أحكام الشريعة الاعتقادية والعملية يصح الاستدلال عليها بأنواع الأدلة 
متواترة وأحاداً قطعية وظنية. فمتى صح الحديث وسلم من معارض وجب العمل بكل ما دل 
عليه سواء كان في الأحكام العملية أو الاعتقادية ؛ لأن العمل به هو مقتضى ما دل عليه ظاهر 
القرآن الكريم من وجوب طاعة رسول الله - ية - واتباعه في كل ما جاء به. انظر: مختصر 
الصواعق ص ٤٥۷‏ وما بعدها. وأخبار الاحاد فى الحديث النبوي لابن جبرين ص ٩۳‏ وما 
بعدهاء وخبر الواحد و ححته للدكتور أحمد عبد الوهاب ص 1١1‏ والبحر المحرط TUTE‏ 
آما خبر مدعي الرسالة بدون معجزة فقد أجاب عنه المصنف . 

(۲) هذه دعوى تحتاج إلى دليل» آما الفرق بين الصورتين فواضح من جواب ابن الحاجب. 
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قلنا: عَم قطعاً من سياقها أن العمل بها. 

قولهم : قد نكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة. 

وأنكر عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد. 

وأنكر خبر فاطمة بنت قيس . 

واک ت غا جر ا فمن 

راخب اا اكوا دالا نات 

قالوا: لعلها أخبار مخصوصة . 

قلنا: نقطع بآنهم عملوا لظهورهاء لا لخصوصها. 

ش د المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا فى 
وجوب التعبد به. ۰ 


1 )۱( 
فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه" 
وذهب القاساني”"» وابن داود"» والرافضة: إلى حرمة التعبد 


)١(‏ وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين» قال الفتوحي: وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء 
من السلف والخلف . انظر: العدة ۸٥۹/۳‏ وشرح اللمع ٥۸٤/۲‏ وآصول السرخحسي 
“١‏ والمستصفى ۱٤۸/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠٤٤/۳‏ والإحكام للامدي ۲/١ه›‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠٠٦١/۲‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۲/ ٠۷١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ٠۷‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۰۷۱/١‏ وفواتح الرحموت ۲/ ١١۳٠ء‏ وآخبار 
الا خاد لان جر نض ١١١‏ . 

(۲) هو: محمد بن إسحاق» أبو بكر القاسانى» كان من أصحاب داود الظاهري» إلا أنه خالفه في 
مسائل كثيرة في الأصول والفروع»› تم انتقل إلى مذهب الشافعي اوا ده له مۇلقات 
منها: كتاب الرد على داود فى إبطال القياس» وأصول الفتياء ودلائل النبوة. انظر: طبقات 
ع ات ق ا ا ت 
ص ۲٣۷‏ . 

(۳) هو: محمد بن داود بن علي الظاهري» أبو بكرء العلامة البارع ذو الفنون. كان أحد من 
يضرب المثل بذكائه. حدث عن: أبيه» وعباس الّوري» وأبي قلابة الرّقاشي . وحدث عنه: 
نفطويه» والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف وجماعة. من مؤلفاته: الوصول إلى معرفة 
الأصول» والإيجازء والزهرة في الاأداب والشعر. كان يناظر أبا العباس بن سريج ولا يكاد 
بنقطع معه وتوفي سنة (۲۹۷ه). انظر: تاريخ بغداد ۰۲٥٦/٩‏ وسیر اعلام النبلاء ۰۱٠۹/۱۳‏ = 
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) 


ل ر غ 0 ج 


إنه يثبت 


وقال ال الفا وابن ر وأبو عبد الله الو 


بالعقل - أیضاً . 


العدل في زمن الصحابة» والتابعين كثيرأ شائعاً ولم ينكر منهم أحد وذلك يقضي عادة 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠۷١‏ والمنتظم ۰۹۳/١‏ ووفيات الآعیان ۲٠۹/٤‏ وشذرات 
ااه 
انظر : المصادر السابقة في ص ٦٤۸‏ هامش »)١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١٠١۸/۲‏ » 
وغاية الوصول ص ۹۸ وشرح العضد ۲ . وإرشاد الفحول ص ٤۸‏ . 
انظر : المصادر السابقة. 
هو : محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» الشافعي القفال الكبير»ء إمام وقته كان أعلم أهل ما 
وراء النهر بالأصول. من شيوخه: أبو بكر بن خزيمة» وابن جرير الطبري» وأبو القاسم 
البغوي . ومن تلاميذه: ابن مندة» والحاكم» وأبو عبد الله الحليمي. ومن مؤلفاته: محاسن 
الشريعة» ودلائل النبوة» وشرح الرسالة للإمام الشافعي» وولد سنة ۲۹١(‏ ه)» وتوفي سنة 
۳٦۵(‏ ه). 

انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ۷۹/۲ وسير أعلام النبلاء ۲۸۳/٠١‏ ودول اللإسلام 
.۲۲/١‏ وطبقات المفسرين للسيوطى ص ۹١٠٠ء‏ ووفيات الأعيان ۲٠٠/٤‏ ومراة الجنان 
۲ ,+ والنجوم الزاهرة 4 والفوائد البهية ص ٠۲٤٤‏ والفتح المبين ›٠٠*٠/١‏ 
واللباب ٠۷٤/۲‏ . 
هو : الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري . فقيه متكلم من بحور العلم» لكنه معتزلي داعية. 
وكان من أئمة الحنفية» وأحد شيوخ المعتزلة. من شيوخه: أبو علي بن خلادء وأبو هاشم 
الجبائي» وأبو القاسم بن سهلوية. ومن تلاميذه: القاضي عبد الجبار. ومن مؤلفاته: شرح 
مختصر أبي الحسن الكرخي» وكتاب الإيمان» والأشربة. وتوفي سنة ۳٦۹(‏ ه). انظر: فضل 
الاعتزال e‏ ال ص ۳۲١‏ وفرق وطبقات ا ص »١١١‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ۰۱٤٩‏ وتاريخ بخداد ٠۷۳/۸‏ وسير أعلام النبلاء ۲۲٤٠/٠١‏ والنجوم الزاهرة 
٠٠ “٤١‏ . والفوائد البهية ص ٠٦۷‏ وتاريخ التراث العريي لسزكين .۸٦/١‏ 
وهو قول أبي الخطاب الحنبلي» وحكاه عن أحمد في رواية جماعة منهم أبو الحارث» ونسبَ 
فى المسودة ص ۲۳۷ للقاضى فى كتابه الكفاية. انظر: التمهيد لأبى الخطاب »٤٤/۳‏ 
ال 7۲ لكام مدي ۲ . وإرشاد الفحول و وخبر الأحاد لاق 
جو ن 
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باتفاقهم على وجوب العمل بذلك» كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعاً /٠٠۷[‏ ب] 
على آنهم اتفقوا على وجوب العمل به. 

ورد : بان تكرر العمل به يدل على الجواز» دون الوجوب. 

وأجيب: بأن الجواز يدل على الوجوب؛ لعدم القائل بالفصل”“ وفي كلامه 
نظر من وجهين : 

أحدهما: أن الذي ذكره إنما هو قياس على السمع» والقياس على السمع ليس 
E‏ 

والثاني : أن الجواز والوجوب لو كانا متساويين في هذا الموضوع كان ذكر هذه 
المسألة مستدركا؛ لأن الجواز عَلم مما قبلهاء وهو يستلزم الوجوب؛ لعدم القائل 

الفصل. 

وقالوا: لعل العمل بغيرهاء يعني لا نسلم أن الصحابة عملوا بأخبار الأحاد» بل 
لعلهم عملوا بغیرها حین سمعوهاء فلا ینهض دلی5. 

وأجاب : بأنه عَلم قطعاً من سياق تلك الأخبار» وبقرينة الحال أنهم عملوا في 
تلك الصور لأجل تلك الأخبار» ولا يخفى على من اطلع على قرائن الأحوال. 

وفيه نظر؛ لأن أقوالهم لا تفيد القطع ما لم تبلغ حد التواتر فضلاً عن قرائن 
الأحوال. 

وقالوا - أيضاً -: سلمنا أنهم عملوا بخبر الواحد» لكنهم لم يجمعوا على ذلك» بل 

تحقق" الإنكار من بعضهم ؛ فإنه ثبت أن أبا بكر - رضي الله عنه - أنكر خبر المغيرة“ » 

(1) أي بين الجواز سمعاً والوجوب سمعاً. انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٦۷۳/١‏ . 

(۲) أي على وجوب العمل بخبر الواحد. 

)۳( في المخطوطة ق /٠٠۸‏ | «(تحق». 

)٤(‏ هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب. الأمير أبو عيسى الثقفي الصحابي» 
آسلم قبل عمرة الحديبية» وشهدها وبيعة الرضوان حدث عن رسول الله - ية - وروى عنه 
أولاده» والمسور بن مخرمة» وأبو أمامة الباهلي» ومسروق» وغيرهم. كان من دهاة العرب» 
شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» ولاه عمر - رضي الله عنه - البصرة فكان أول من وضع = 


0° 


در ان زرل اا عط الا ال ٠‏ عي هدل همد ن له 


(۲) 


وأن عمر - رضي ا اک کیا موسی الامعرى ف الاشاان وهو ما 


ديوانهاء ثم نقله إلى الكوفة والياًء وأقره عثمان ثم عزله» واعتزل الفتنة بعد استشهاد عثمان - 
رضي الله عنه - ثم بايع معاوية وولاه على الكوفة واستمر على امرتها حتى مات سنة ٥١(‏ ه) 
رضی الله عنه. 

aS EN oO Es O 
والجمع بين رجال‎ ۲١/۳ والمعارف ص ١٤۲۹ء وسير أعلام النبلاء‎ ۳۱٦/۷ الکبير‎ 
. ۱۹۱/۱ وتاریخ بغداد‎ ۰۷۹/۱٩ وتقریب التهذیب ۲۹۹/۲. والأغاني‎ ۰٤۹۹/۲ الصحیحین‎ 
كتاب الفرائض» باب : ميراث الجدة عن قبيصة بن ذؤيب أنه‎ ٠١١ /۲ أحرج مالك في الموطاً‎ 
قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال: لها أبو بكر : مالك فی كتاب الله‎ 
و جل کے م ر ا ا ا ی ج ال ی ا‎ 
الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - ية - أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل‎ 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر‎ 
- ۳۱١/۳ وأبو داود في سنته‎ ۰۲۲٢ - ۲۲۵ /٤ الصدیق . . .». وأخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
كتاب الفرائض›‎ ٤٠١ - ٤۱۹/٤ کكتاب الفرائض» باب فى الجدة» والترمذی فی سننه‎ ۷ 
كتاب الفرائض › باب‎ a e باب: ما جاء في ميراث الو‎ 
كتاب الفرائض. وقال: هذا حديث صحيح‎ ۳۳۸/٤ ميراث الجدة» والحاكم في المستدرك‎ 
باب ميراث‎ ۳٤٠٥ /۸ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وآقره الذهبي» والبخوي في شرح السنة‎ 
«وإسناده‎ :)۱١٤۹( قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ۸۲/۳ رقم‎ .۲۲۲١ : الأم والجدة رقم‎ 
صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته مرسل: فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن‎ 
«(هذا حديث حسن».‎ :۳٠۳/١ شهوده للقصة». وقال فى موافقة الخبر الخبر‎ 
و او ا‎ 
المدني حليف بني عبد الأشهل» أسلم على يد مصعب بن عمير» وصحب النبي - بي - وشهد‎ 
بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن رسول الله - ية - له» واستخلفه على المدينة‎ 
في بعض غزواته . وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين» وتولى مهمات كثيرة‎ 
من رسول الله - يه - ومن عمر - رضي الله عنه - وروی عنه: المسور بن مخرمة وسهل بن ابي‎ 
ه) رضي‎ ٤٦( حثمة» وقبيصة بن ذؤيب» وغيرهم . ولد قبل البعثة ب (۲۲ سنة)» وتوفي سنة‎ 
الله عنه.‎ 

انظر: الإصابة ۳/ ۳۸۳ وأسد الغابة ۱١١۲/١‏ والتاریخ الکبیر ٠۲۳۹/۱‏ وسير أعلام 

النبلاء ۳٦۹/١‏ والجرح والتعديل ٠۷۱/۸‏ وتهذيب التهذيب ٤٥٤/۹‏ وتقريب التهذيب . 
EAT‏ 
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روي أنه سمع رسول الله - بي - يقول: «إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً فلم 
کرو او معا الکاری ورف الله عنه . 


وال جر رض ارغ اشا ق و یک ل 
وقال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرآة ما ندري أصدقت آم كذبت» أحفظت 
(OD o. f‏ 
ام نسیت) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٦/۳‏ كتاب البيوع» باب: الخروج في التجارة. . . إلخ عن 
عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلم يؤذن 
له» وکأنه کان مشغولاًء فرجع أبو موسى» ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس؟! ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك 
بالبينة» فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء أبو 
سعيد الخدري» فذهب بأبي سعيد الخدري» فقال عمر : أخفي علئ من أمر رسول الله - کو - 
آلهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة. وأخرجه في ح۷/ ٠١١‏ كتاب الاستئذان» 
ات التسليم والاستئذان ثلاثا و ح۷/۸٥۱‏ کتاب اللاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الحجة 
على من قال: إن أحكام النبي - ية - كانت ظاهرة. . . إلخ. ومسلم في صحیحه ٠١۹٤/۳‏ 
کتاب الاداب» باب : الاستئذان. 

(۲) هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة» الإمام المجاهد» مفتي المدينة شهد الخندق» وبيعة 
الرضوان. حدث عن النبي - ية - كثيرأ» وعن أبي بكر» وعمر» وطائفة. وحدث عنه جمع 
كبير منهم: ابن عمر» وجابر» وأنس. وتوفي سنة ۷٤(‏ ه) ومناقبه كثيرة - رضي الله عنه. 
انظر : الإصابة ۲/ ٠٠١‏ وأسد الغابة ٠٤١ /١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١‏ وسير أعلام 
النبلاء ۳/ ۸٦1۱ء‏ والمعارف ص ۲۸ء وتهذيب التهذيب / ٠٤۷۹‏ وتقريب التهذيب 
١‏ وتاريخ بغداد ۱۸٠١ /١‏ وتذكرة الحفاظ ٤٤/١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١١‏ . 

(۳) هى : فاطمة بنت قيس بن خالد» الفهريّةء أخت الضحاك بن قيس» إحدى المهاجرات الأول» 
کت ات عل وال کات ج ای رون حص اوی دوت د 
أسامة بن زيد بمشورة من رسول الله - ية - وفي بيتها اجتمع أهل الشورى بعد استشهاد عمر - 
رضى الله عنه - روت أحاديث كثيرة منها: حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة» وقصة 
ا حدث عنها الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ابن هشام» وأخرون» وتوفيت في خلافة معاوية - رضي الله عنها. 

انظر : الإصابة ۳۸٤/٤‏ والاستيعاب /٤‏ ١١۱۹ء‏ وأسد الغابة ۷/ ١۲۳٠ء‏ وسير أعلام 
Tes TI‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ١١١۹ _ ۱١۱۸/۲‏ كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. = 
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وان فا رق ال غھا د انکر ت خر آی غمرے رض ت عنما ان 
O CE EN‏ 


وأجاب: بأنهم إنما آنكروا عند الارتياب. 


و تحفقه : أنه ثبت منهم العمل › وثبت منهم الإنكار» فلا بد من التوفيق فيحمل 
الإنكار على الارتياب فى الراوي» والعمل على غيره. ۰ 
وفيه نظر؛ لأن الكلام في العدل» والارتياب في عدالة الصحابة زيغ نعوذ بالل 


قالات اشا لفل الاخار الى لزا بها أخار مخصرصة رها الول 
وذلك لا يستلزم وجوب العمل بخبر الواحد العدل مطلقاً. 

وأجاب: بأنا نقطع أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا لأجل ظهور تلك 
الأخبار صادقة» لا لخصوص تلك الأخبار» فحيث يظهر الصدق وجب العمل به. 

وفيه نظر؛ لأنه دعوى قطع بلا قاطع”. 

ص د وأيضاً: التواتر أنه كان ينفذ الأحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام واستدل 
بظواهر . 

مثل : فلولا نفر من إلى قوله: #إلعلهم يحذرون». 

#إن الذين يكتمون. #إن جاءكم فاسق». 


وفيه بعد . 


عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله - ية - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم آخذ 
الأسود كفا من تحص افحصبة بة: فقا : ويلك أتحدث بمثل هذا. قال عمر : لا تابا 
وسنة نبينا بي - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة قال الله 


ہے کرس ر 


عز وجل : لا زوش من وهن وا حر إلا أن ياين بح مد 4 سورة الطلاق من 
A‏ 

0 ی یچ فی ی 

(۲) يمكن أن يقال : إن القطعية من جهة العمل . 


1۳ 


ش د هذا دلیل اخر على وجوب العمل ب ببخبر الواحد. 
وتقريره: تواتر أنه - 4 - كان ينفذ أحاد الصحابة إلى القبائل لتبليغ الرسالة 
1/٠۸[‏ والأحكام» فلو لم يجب العمل بخبر الواحد ما أفاد البعث”. 


رق اال ا شا دعل وجرت الل خر الاخ انات 
اسم سے اھ کے سے ت و 


منها قوله ‏ تعالی -: #قلولاتقرین کل د َة مهم طايقة أْسَكَفَمَهوأ ني لين ودروا 
ge o‏ ل و 4 9 :1 

ووجه التمسك بها أن الله - تعالى - أوجب الحذر بإخبَار مخوف يحصل من 
واحد» أو إثنين» ولولا أن خبر الواحد يوجب العمل» لما وجب الحذر به؛ وذلك 
لأن الفرقة ثلاثة» فتكون الطائفة واحداً أو إثنين“ ولعل للترجي” وهو على الله 
محال» فيحمل على الوجوب» 


ومتها رد تعالی #2 د الد 2 الا ا و ى إل فر 
# وليك ينعم أ . 


(۱) قال ابن کثير في التحفة ص ۱۹۸ : «تواتر أن رسول الله - بي - كان يرسل الأخاد إلى اللدان 
والنواحي لتبليغ الأحكام» وذلك: كما بعث كتابه مع دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم 
الروم» وکما بعث مح عبد الله بن حذافة السهمى کتاره ات کھریئ ملك انر وبعتث ا 
النجاشي ملك الحبشة› وبعتث ال الموقوقس صاحب الإأسكندرية› ونعث ا انر الملوك 
يدعوهم إلى الله - تعالی - وإلی الإیمان به - کیا وكذلك بعث آبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم 
الإسلام. . وكذلك نعث E‏ ب واا موسی »› ومعاد اش ال وراجع EET‏ 
فى المخر ررك ص ١‏ 

(۲) سورة التوبة من الاية ٠١١‏ . 

9 انظرة المفردات :راغب الا هات ص ۳۷۷ ولا نالرت ۲۴۹۸/3 

(€)( انظر : المصدرين السابقين ص |1 واللسان ۲۷۲۳/9 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
۹/۸ . 

() انظر : مغنی اللبیب ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ . 

)١(‏ تكملة الاآية # مر بعّدِم ما بک لتاس ف الكتب اوليك بلعم آله لَه ولمم ووب 3 4 ر ا2 
الاَية ۱١۹‏ . 
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ووجهه: أن الله وعد على كتمان الهدى» فيجب على من سمع من النبي - وي - 
OO E‏ 

ومنها قوله - تعالی -: # إن جاء 5 فاسق اتواه . 
الصفة مشعر بالعلية» فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق؛ لانتفاء علته» فيجب العمل 

قال المصنف : (وفيه بعد». ووجه البعد ا ًن الايات المدكؤرة ليست 
بقطعية الدلالة على المطلوب. فصارت فى الدلالة» كخبر الواحد فلا يجب العمل 
بها» فکانت کالمتنازع فيه" . 


ر سے رچ را 


ص »د قالوا: # ولا قف إن نعو ا نإ لظي آل لظن وقد تقدم . 

ch 

قالوا: توقف رسول الله - ي4 - في خبر ذي الندين خت اة انو كر وير 

وإن سلم فإنما توقف للريبة بالانفرادء فإنه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في 

ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا اا وقد تقدم 
وجه التمسك» والجواتب قي المسألة المتقد P3,‏ فلا یحتاج إلى إعادته. 


ويلزمهم من التمسك بالايتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد إلا بدليل قاطع ؛ 
لأنهما دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم غير جائز فلا يجوز منع العمل بخبر 
الواحد بالايتين؛ لعدم قطعية دلالتهما على ذلك. 


ETE) 

(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦۸٠/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق ۱٥۸‏ / ا . 

)۳( کے ضر 12۷ : 


00 


وهنا بحث مشكل وهو: أن الأشاعرة عطلوا العقل عن الدلالة”“ رأساًء وذهبوا 
إلى أن دلالة الألفاظ غير قطعية. فلزمهم من ذلك أن لا يكون شيءِ ما معلوماً لهم 
لا في أصول الديانات» ولا في الفروع ولزمهم من ذلك أن لا يكفروا أحداً ممن ينكر 
ک2 2 Sots,‏ 
شريعة من الشرائع؛ لكونها غير قطعية ''. 

وقالوا - أيضاً -: توقف رسول الله - ية - في خبر ذي اليدين» وقصته ما 

٣ ( 1 ۴ N ب‎ rt 
رکعتین › وی القوم ابو‎ ٠ روي أن رسول الله - مي - صلى إحدى صلاتي العشي‎ 
بکر » وعمر فقال ذو اليدين آقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال - ية -: «کل‎ 
ذلك لم يكن» ثم قال: «أحق ما يقوله ذو اليدين»؟ فقال أبو بكر» وعمر: نعم. فرجع‎ 
ا‎ 4 )٥( MET ا‎ 
واتم الصلاة اریعا» وسجد للسهو . ولو كان خبر الواحد يوجب العمل ما توقف‎ 


€0 دی 

(۲( هذه دعوى تحتاج في ثبوتها إلى دليل . 

(۴) هو: الخزباق بن عمرو السلمي . ولقبه: ذو اليدين؛ لطول كان في يديه. 

Me ela eye NE 

() قال ابن حجر في فتح الباري ٥1۷ /١‏ : «كذا للأكثر» وللمستملي والحموي العشاء بالمد وهو 
وهم . فقد صح أنها الظهر أو العصر. . . وابتداء العشي من أول الزوال». 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠۲۳/١‏ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله - ية - إحدى صلاتي العشي. .. قال: فصلى بنا 
ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده 
اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت 
السَرّعان من آبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم آبو بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول» يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ قال: «لم ا ولم تقصر» فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فتقدم 
فصلى ما ترك ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وکبر ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول» تم رفع اة وکبر فربما سالوه ٹم سلم. فیقول : ق ان عمران بن 
حصين قال: ثم سلم. وأخرجه في كتاب الأذان باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
ص 1۷١‏ وفي ح 1٦/۲‏ كتاب السهوء باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو. .. إلخ. 
وآخرجه مسلم في صحيحه ٤٨۳/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : السهو في الصلاة 
والسجود له. قال الزركشي في المعتبر ص ٠٠١‏ : «وقول ابن الحاجب: حتى أخبره بو بكر 
وعمر» وكذا وقع في كتب الأصول كالمستصفى والمحصول» ولم يرد اختصاصهما بالإخبار» = 
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عليه السلام. 

وأجاب المصنف بأآن هذه الصورة [۸٠۱/ب]‏ ليست مما نحن فيه" ؛ لأن الكلام 
في آنه يوجب العمل علينا لا على رسول الله - عليه السلام. 

سلمناه» ولكن توقف رسول الله - ء44 - لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين› 
فإن ذلك ظاهر في غلطه» فتوقف لذلك. 

واعلم أن حديث ذي اليدين يدل على أن صدق الخبر إنما هو بمطابقته لاعتقاد 
المخبر فهو حجة على الجمهور» وقد ذكرت ذلك والجواب عنه في الإشراق شرح 
E a‏ 

ص د أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلاء 
كالعدل في مضرة شيء» وضعف حائط . 

وخبر الواحد كذلك؛ لأن الرسول بعث للمصالح» فخبر الواحد تفصيل لها. 

وهو مبني على التحسين . 

سلمناء لكنه لم يجب في العقليات› بل آولی . 

سلمنا ولا نسلمه فى الشرعيات. 

EN 

قالوا: صدقه ممکن E‏ 

قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف . 

وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذاعام. 

سلمناء» لكنه قياس شرعي . 

قالوا: لو لم يجب» لخلت وقائع . 

رد بمنع الثانية . 


= بل ظاهر الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر». 

(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۰٦۸١ /١‏ وشرح العضد ۲/ ٠١‏ . 
(۲) لم أعثر على هذا الكتاب الذي أحال عليه. 

(۳) مكرر في المخطوطة ق ./٠٠۹‏ 
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سلمناء لكن الحكم : النفي» وهو مدرك شرعي بعد الشرع . 

ش - احتج أبو الحسين''“ على وجوب العمل بخبر الواحد عقا بأنه إذا علم 
أصل كلي كدفع المضار وجلب المنافع» وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك 
الأصل المعلوم”" فإذا أخبر واحد عدل عن مضرة شيء مخصوص. أو عن ضعف 
جدار» وجب على العاقل الاحتراز عن ذلك الشيء عقلاء والهروب عن الحائط 
كذلك» وهذا المغنى متحقق فى خبر الواحد؛ لأن الرسول - کل بعت لين 
الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد» وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل 
تلك الأحكام والمصالح» فوجب العمل به عقلاً. 

وأجاب المصنف: بأآن هذا الدليل مبنى على قاعدة التحسين العقلى وهى 
باطلة» كما تقده . ۰ ا 

سلمنا صحتهاء لكن لا نسلم أن العمل بالظن» وتفاصيل الأصل المعلوم واجب 
في العقليات» بل العقليات أولى أن لا يجب فيها العمل بالظن. 

سلمنا وجوبه في العقليات» لكن لا نسلم في الشرعيات؛ لجواز أن يكون 
خحصوصية الصور العقلية شرطاً لوجوب العمل. أو خصوصية الصور الشرعية مانعة 
للوجوب. 

سلمنا وجوبه فيها قياساً على العقليات» لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن . 
وهو في مسائل الأصول“. 

وقالوا: صدق خبر الواحد ممكن» وكل ما كان كذلك يجب العمل به 
كالمتواتر» وقول المفتي . 

وأجاب: بأن القياس على المتواتر ضعيف» لعدم الجامع؛ لأن وجوب العمل 


E الصرى اللي وقد دمت احم ف ص‎ 2D 

(۲) انظر : المعتمد ey‏ والتمهيد ا الات |r‏ *°¥ والإحكام للامدي TE DA‏ 
المختصر للأصفهاني 1۸١ /١‏ وشرح العضد 1/۲ 

EEE 

€3 اال ال 
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بالمتواتر لإفادته العلمء لا لإمكان الصدق. 

وعلى المفتي قياس مع الفارق؛ فإن وجوب العمل بقول المفتي شرع خاص لا 

ولقن سلا ضهة الفباش علهها له تاس شرع اد العمل في الاضين 
واجب بالدليل الشرعي فلا يتصل ]/٠٠۹[‏ بمحل النزاع؛ لأن المطلوب إثبات وجوب 
العمل به عقلا. 

ولقائل أن يقول: كلام الخصم دليل عقلي من الشكل الأول على الوجه الذي 
وک والكلام على الفرق قد تقدم غير مرة. 

وقوله: «قياس شرعي» إنما هو على تفسيره تفسير بالتشهي لا يلزم على الخصم 

وقالوا - أيضاً -: لو لم يجب العمل بخبر الواحد» لخلت وقائع عن الحكم 

وبيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة من الدليل سوى خبر 
الواحد» ولم يوجب الحكم خلت عن الحكم بالضرورة. 

وجات بمنع التانة» آي الال یعنی 5 نسلم بطلان خلو بعض الوقائع عن 
الحكم؛ فإن التي اتفق على امتناع خلوها عنه» ھی الئی لھا دلبل :ا الت لا دیل 
عليها. 
العمل كان هناك نفي الحكم› ونفي الحكم حكم. 

قوله: «وهو مدرك شرعي» بعد الشرع إشارة إلى جواب ما يرد على أن نفي 
الحكم حكم. 

وتفریره: نفي الحكم لس کا شرعياً؛ لاّنه بستند إن عدم الدليل وعدم 
الدليل غفل 


وتقرير الجواب: أن عدم الحكم وإن كان ثابتاً عند عدم الدليل وقبل الشرع 
لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي . 

ولقائل أن يقول: عدم الحكم ليس وجوباً» ولا حرمة» ولا ندباًء ولا كراهة» 
ولا إباحة» والأحكام منحصرة فيها. وأن الظاهر أن المراد بالمدرك الشرعي: ما 
يدرك به حكم شرعي» وذلك منحصر في الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس› 
والاستدلال وعدم الحكم ليس منها بالضرورة. وإن كان المراد بالمدرك غير ذلك» 
فلا بد من تصوره أولا. 
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شرائط الراوي أربعة 


ص د الشرائط : 

وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء وقبل 
تمرفهم › مستننی ؟ لكثرة الجناية بينهم منفردين . والرواية بعده والسماع قبله مقبولة»› 
كالشهادة» ولول ان غا وان الرس وغيرهم في مثله» ولإسماع الصبيان. 

ش د لما فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد شرع في ذكر شرائط 
الراوي» وهي أربعة. 

الأول: البلوغ"؛ لأن الصبي إن كان غير مميز لا يضبط ما يتحمل وإن كان 
مميزاً فقد لا ينزجر عن الكذب» لعلمه بعدم المؤاخذة به وإذا لم تقبل رواية الصبي» 
واا و 

قوله: «وإجماع المدينة) إشارة ا جواتب دخل مهدر . 


تقريره: أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في 


)١(‏ فى المخطوطة ق /٠٠۹‏ ب «لقول» والصواب ما أثبته» وهو المثبت فى المختصر ق ١/۳١‏ وفى 
e‏ 

(۲) عند الآداء لا التحمل»ء وهو مذهب الجمهور. انظر: أصول السرخسى /١‏ ۳۷۲. والمستصفى 
0/۱ والإحكام للامدي ۷/۲ والمسودة ص e ›۲٥۸‏ اللحام ص ٠۸٤‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص .۳٥۹‏ وشرح الكوكب المنير ۳۷۹/۲. وشرح النووي على مسلم ٦١/١‏ 
وارته ار اوی 5۳/١‏ وتسر ار ۲۹7 . 

(۳) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لآن السياق يقتضيه. 
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الدماءء والجنايات قبل تفرقهم”'. وإذا قبلت شهادتهم وبابها أضيق» وجب قبول 
روايتهم بالطريق الأولى . 

وتقرير الجواب؛ هذه الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن 
الرجال» والحاجة ماسة إلى معرفة ذلك ولا طريق إليها سوى شهادتهم» فوجب 
اعتبارها صيانة للدماء عن الهدر» وإنما شرط أن يكون الأداء قبل التفرقة دفعا لتهمة 
التلقین" [۱۰۹/ب]. 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم كثرة وقوعها بينهم؛ فإنا مدة عمرنا نيا وخمسين سنة 
لم نشاهد ذلك» ولم نسمعهم”“ فعلوا قتلاً أو ما يقربه؛ ولأنه مخالف لقوله- 
تعالی -: « واستقہدوا سيین من رَجَالِڪمٌ 4 . على اختلاف تقدم“ في حجية 
إجماع آهل المدينة خاصة وإذا كان السماع قبل البلوغ» والرواية بعده فهي مقبولة 
لوجهین : 

أحدهما: القياس على قبول الشهادةء فإنه إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ وأداها 
بعده قبلت بالاتفاق» فكذا الرواية» بل أولى؛ لأن بابها أضيق» ولهذا اختلفوا في 
قبول شهادة العبد"» ولم يختلفوا في قبول روايته . 


. ٠١٤/۹ وهو مذهب الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للامدي .۷۲/١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٦۷ء‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ٦۸۷ /١‏ وشرح العضد ٦١/١‏ . 

(۳) النيف : كل ما زاد على العقد» يقال: نيف فلان على الستين ونحوها إذا زاد عليها. وهو من 
واحدة إلى ثلاث . انظر: لسان العرب ۸/ ٠٤٥۸١ - ٤0۷۹4‏ والمصباح المنير ص ۲٤١١‏ . 

(6) عدم مشاهدته» أو سماعه لیس دلیلا على عدمه. 

(0) سورة البقرة من الاأية ۲۸۲ . 

. ٥٥٩ في ص‎ ()٦( 

(۷) انظر: الإحكام للامدي ٠۷۲/۲‏ وبيان المختصر للأصفهاني 1۸۸/١‏ وشرح العضد ٦١/۲‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./٠١١‏ 

(۸) ذهب بعض العلماء إلى قبولها فيما عدا الحدود والقصاص» وروي عن علي ونس - رضي الله 
عنهما. وهو مذهب الحنابلة» وشريح»› وابن سيرين والبتي» وبي ثور» وداود» وابن المنذر»ء 
وعروة وغيرهم. خلافاً لعطاء» ومجاهد» والحسن» ومالك والأوزاعي» والثوري» وأبي = 


U 


والثاني: الصحابة - رضي الله عنهم أجمعوا على قبول روايه ابن 


aes ean E TE عا‎ 


(۱) 


(۲) 


حنيفة » والشافعي وغیرهم . انظر: المغني ۱۹٤/٩۹‏ - ۰۱۹۵ وشرح فتح القدیر ۷/ ۳۹۹ . 
أخرج البخاري في صحيحه ٠٠١ /١‏ كتاب فضائل القران» باب: تعليم الصبيان القران. عن 
سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال: وقال ابن عباس: توفي رسول 
الله - ب3 - وآنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم. 

قال الزركشي في المعتبر ص ٠١١‏ : قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في 
کاب وسالت ابا ارف فلت ما ست بجی بن مین قول کے روا ن عا عن 
E O E‏ 
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۳۲۷/١‏ ومن أحاديث ابن عباس التي حملها وهو 
صغير ما آخبرني آبو الحسن علي بن محمد الخطيب. . . عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
قال: ردفت النبي - بيه - فأخحلف يده ورائي فقال: «يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك» وإذا استعنت فاستعن باله» وإذا سألت 
فاسل الله » رفعت الأقلام وجفت الصحف» فلو جَهَدَتٍ الأمة على أن تنفعك بشيء لم تنفعك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو جهدت على أن تضرك بشيء لم تضرك إلا بشىء كتبه الله لك». 
أخحرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۹۳/۱ ۳٠۷ ٠۳‏ والترمذي في سننه ٦٦۷ /٤‏ كتاب صفة 
القيامة» باب : 0٩‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
شی ی 
هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» آبو خبيب القرشي الأسدي المكي ثم المدني» ولد 
سنة إثنتين» وقيل: في الأولى من الهجرة» وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة» وفرحوا به» 
وله صحبة» ورواية أحاديث . عداده في صغار الصحابة» وقد روى - أيضاً عن أبيه» وجده لأمه 
الصديق» وعمر» وعثمان e,‏ وحدث عنه: آخوه عروة» وابناه عامر» وعباده 
وطاووس» وعطاء» وهشام بن عروة وغيرهم . قال الزركشي : «وقال الربيع : قلت للشافعي : 
ا ابو اى - ية -؟ قال: نعم» وحفظ عنه» وكان يوم توفي النبي - بيه - ابن 
تسع سنین» اه. کان فارس قريش في زمنه» وله مواقف مشهودة» بويع بالخلافة عند موت 
يزيد بن معاوية سنة (٤٦٠ه)‏ وحكم على الحجاز»ء واليمن» ومصر»ء والعراق» وخراسان» 
وبعض الشام. وذكر ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ۳۳٠/١‏ أن من الأحاديث التي حملها 
وهو صغير ما أخرجه مسلم في صحيحه /٤‏ ۱۸۷۹ كتاب فضائل الصحابةء باب: من فضائل 
طلحة» والزبير - رضي الله عنهما۔ء عن هشام بن عروة عن أيه غ عبد الله ين الرير قال: 
تابا وعم ین بی سلمة يوم الخندق مع النسوة في اطم حسَّانِ فكان يطأطىء ل 
فأنظر . وأطأطىء له مرة فينظر . فكنت أعرف آبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني = 


TTY 


والنعمان بن ا وغيرهم من من أحداث الصحابة" في مثل ما ذكرناء وهو ما 
تحملوا في حال الصا وأذوه بعده» ا أجمع السلف على إحضار ضبيانهم في 
مجالس الآ خناديت» وإسماعهم إباها وقبول رواية ما سمعوه حال 


(۱) 


(۲) 


قريظة . . . قال: فذكرت ذلك ل فقال.: وا قلت : نعم . قال: أما والله لقد 
جمع لي رسول الله - ية - يومئذ أبويه. فقال: «فداك أبي وأمي». وقد انتقل إلى مكة ونشبت 
بينه وبين الاج حروب قتل فيها بعد أن خذله من كان معه وذلك سنة (۷۳ه) وقيل : 
(۷۲ه) - رضی الله عنه. 

O CE A SA 
٠۲٤١/١ والمعرفة والتاريخ‎ .٠* وطبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ »٦۳ /۳ أعلام النبلاء‎ 
والمعتبر للزركشي‎ ٠۷١/۳ ووفيات الأعيان‎ ۲٤١/١ والجمع بين رجال الصحيحين‎ 
. ۱۲١ ص‎ 
هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» الأمير العالم» صاحب رسول الله - ية - وابن‎ 
صاحبه» الأنصاري الخزرجي . ولد سنة اثنتين» وسمع من النبي - ية - وعد من الضحابة‎ 
الان باتفاق». وان اول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة» ولاه معاوية على‎ 
الكوفة مدة» ثم ولي قضاء دمشق» ثم ولي إمرة حمص . وكان من أخطب الناس. حدث عنه:‎ 
حديثا. وذکر ابن حجر في‎ )۱۱٤١( ابنه محمد» والشعبي وسماك بن حرب» وغیرهم . ومسنده‎ 
أن من الأحاديث التي حملها في صغره عن الرسول - ية - وصرح‎ ٠١ /١ موافقة الخبر الخبر‎ 
بسماعها منه. ما أخرجه البخاري في صحیحه ۱۹/۱ كتاب الإيمان» باب: فضل من استبراً‎ 
عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله - ية - يقول:‎ E 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما مُسَبّهاتُ لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المُشَجهاتِ استبرا‎ 
لدینه وعرضه»› ومن وقع في الشات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعهء آلا وان لکل‎ 
ملك حمی آلا إن حمی الله محارمه» ألا وإن في الجسد مُضعَة إذا صَلَحَّت صلح الجسد كله‎ 
ألا وهي القلب». وأخرجه في ح"/٤ كتاب البيوع» باب:‎ O N NTT 
المساقاة»‎ a . الحلال بين» والحرام بين وبينهما مشبهات‎ 
أت أذ الال وك الشات ولا غا التحاة بن تين آهل خض الى عة ان الزير‎ 
. رضي الله عنه‎ - E DET 

انظر ترجمته في : الإصابة .٠٥۹/۳‏ وأسد الغابة ۳۲٠/١‏ والتاريخ الكبير ۸/ »۷١‏ 
وسير أعلام النبلاء ٠٤١١/۳‏ وأخبار القضاة ۳/ ۲١١‏ والمعارف ص ۲۹٤‏ والجرح والتعديل 
۸ والجمع رال الجن 00١ ١‏ وفذبت الهبي ۷/٠‏ :والاغاى 
A۱7٨‏ 


منهم : اللحسن بن على »› و ا لها انظر : موافقة الخبر الخبر \/ TTY TTY‏ 
TE‏ 


ص د ومنها: الإسلام؛ للإجماع . 

وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم 
ر اا رارت که 
واستدل: بآنه لا يوق به» کالفاشق. 

وضعف : بأنه قد يوٹق ب ببعضهم لتدينه في ذلك . 

والمبتدع بما يتضمن التكفير» كالكافر عند المكفر. 

وأمّا غير المكفر فكالبدع الواضحة. 

وما لا يضمن التكفير إن كان واضساء کالخوارح ونحوه. 
ا 

O TT Ns 
. وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق‎ 


ش « الشرط الثاني : الإسلام" . فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة 


لوجهین : 


(۱) 


(۲) 


الأول: الإجماع. 
قوله: «وأآبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض». 
قيل : هو جواب عما يقال : كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته» 


انظر: الإحكام للامدي ۷۲/۲ وبيان المختصر للأصفهاني ٦۸۹/١‏ وشرح العضد ٦۲/۲‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./٠١١‏ 

هذا بالإجماع عند الأداء. انظر: أصول السرخسي ٠٤١/١‏ والمستصفى ١/١١٠ء‏ والإحكام 
للامدي ۷۳/۲ ومختصر ابن اللحام ص ۸٤‏ وتحرير المنقول للمرداوي »۲٤۸/١‏ وشرح 
الكوكب المنير ۳۷۹/۲» وتيسير التحرير ٠٤١/۳‏ وحاشية التفتازاني ٦۲/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ٠۹ ۳١۸‏ والكفاية ص ۷۷» وبيان المختصر للأصفهاني 1۹٠ /١‏ والاقتراح 
لابن دقيق العيد ص ۲۷ . 


وا حنقة يقبل شهادة بعصهم على ر والناكد في آمر الشهادة كبر کما 
E‏ 
وأقول: إن كان هذا مراد المصنف فكلامه فاسد؛ لأن النزاع في رواية الكافر» 
لا في شهادة بعضهم على بعض؛ فإن الرواية إذا" قبلت صارت حجة على 
المسلمين› والكافر ساع س هدم الدين الحق› وهو عدو للهسلم > فکیف تکون 
روايته حجة؟ بخلاف الشهادة فيما بينهم» فإنها أمر لا يعدوهم . 
اتات قر تال # إن جا “اسي الاية: 


وجه ذلك: أن الكافر فاسق” في العرف المتقدم . وتخصيص الفاسق بمسلم 
صرت عه الكير عاف دة واا کان ذلك ا تک ن وواه مدا ها: 


وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي التوقف في خبره لا عدم القبول. 


(۱( حتی مع اختلاف الملة فتقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس» وهو قول: حماد» 
وسوار» والثوري» والبتي. انظر: شرح فتح القدير مع شرح العناية ٤١١٦/۷‏ والمغتني 
۸/۹ . 

(۲) في ص ٦٦۲‏ . 

)۳( الألف مكررة في المخطوطة ق .١/٠٠١‏ 

)٤(‏ تمام الاية : « وفيا أن تصيبوا وما عحهدلة فلصيحوأ عل ما َعلْتَرّ مين ج ) سورة الحجرات آية 
1 . 

(6 اسم فال من فن يمسق وبق فقا وفكوها؛ بوالفى .والفرى: الخروج عن الأمر: 
والعرب تقول إذا حرجت الوطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرها. ومنه قوله - تعالى - 
فی الین فی سور الکات ن اا ۵ و وف الک اا ادا ر اش کن 
من الجن هَصَسىَعَنْآمر رَيد. . . € الأية. قال الراغب الأصفهاني : «وهو أعم من الكفرء والفسق 
يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعُورِفَ فيما كان كثيراً» وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم 
حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه» وإذا قيل للكافر الأصلي : فاسق؛ فلأنه 
أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة» . انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص ٠۳۸٠‏ 
ولسان العرب /١‏ ٤٠٤۳ء‏ والمصباح المنير ص ٠۸١‏ . 
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وضعف هذا الاستدلال» أي القياس - بالفرق؛ فإن بعض الكفار لتدينه فى دينه 
قد یوثتق به" » بخلاف الفاسق ؛ فإنه لعدم تدینه لم یوثق به. 


وفیه نظر ؛ لأن الفرق باطل عند المحققين» كما مر غير مرًة. 


ولأنه يشم منه رائحة ترجيح الكافر على المسلم بوجه» وهو شنيع . بل علة 
عدم قبول رواية الكافر ما ذكرنا أنفا من سعيه في هدم أمر الدين» لعداوته. 


والمبتدع بما يوجب الكفر صريحاً فهو كالكافر اليهودي والنصراني اتفاة" . 


والمبتدع بما يتضمن الكفر وهو المخطىء في الأصل بتأويل» اختلف الناس 
فيه“ فمن أكفره جعله کالکافر» ومن لم يکفره جعله کالمبتدع الذي ل١‏ خفاء ف 


بدعته . 


والمبتدع بما لا يتضمن كفراً إن وضحت بدعته» كفسق الخوارج في إباحة دماء 


E aa N ae 
. رد روایته بعض » وقبلها اخرون‎ 


(1) في هذا نظر؛ لأآنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً بالإجماع» وفسّرَ العدل بأن 
یکون مسلماً بالغاً عاقلاًء وعلی هذا فالکافر لا یوثق به ولا تقبل روایته» ولا شهادته لقوله - 
تعالى - في سورة الطلاق آية ۲: وام دواأدَوْیعَدلٍ منک . انظر : تدرب الراوي ٠٠۳/۱‏ . 

(۲) انظر: المصدر السابق» وتدريب الراوي ۲۷١/١۱‏ . 

(۳) انظر: شرح اللمع ٦۳۲/۲‏ والإحكام للامدي ۸۳/۲. والكفاية ص ٠٠١‏ وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي ٠٠٠/۳‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ٠٤۷/۲‏ تيسير 
التحرير ۳/ ٠٤١‏ وفواتح الرحموت ٠٤١/١‏ والبحر المحيط ۲1۹/٤‏ ونزهة النظر ص ٥١‏ 
وتدریب الراوي ۲۷۵/۱ وشرح الكوكب المنير ٤١۲/۲‏ وإرشاد الفحول ص >٥١‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني 1٩۲ /١‏ . 

)٤(‏ وهو قول طائفة من السلف» واختاره الامدي ونقله عن الباقلاني» والجبائي» وأبي هاشم»› 
وجماعة من الأصوليين . انظر: الكفاية ص ١١٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۸۳/۲ والبحر المحيط 
TV‏ 

(6 ف املق وره غ التاتي وا اغ وراك الهاي و تاره ال الى و كر فن الاسر 
aa‏ 
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حجة الأولين» قوله - تعالى -: #إن جاءكم فاسق# الاية"“» وهو واضح 
القسى: 

وحجة لاود قوله - مي -: «نحن نحکم بالظاهر». خص عنه الکافر 
والفاسق اللذان ظن صدقهما" فيبقى حجة فى الباقى؛ لأن غيرهما لا يعلم فسق 

IS gaa ENS 

أل ها اه و الجديك م الخاد 

الثالث: آنها لم تخص؛ لأنه لم يخرح منها فاسق» والحديث خص منه الكافر 
والفاسق المظنون صدقهما؛ لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق . 

ورد بالمنع . 

أو بأنه مذهب بعض . 

وأما نحو خلاف البسملة وبعض الأصول» وإن ادعى القطعء فليس من ذلك ؛ 
لقوة الشبهة من الجانبين . 

وأمّا من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه 
لیس بفاسق» وإن قلنا: المصيب واحد؛ لأنه يۇدي إلى تفسيق بواجب . 


(۱) تقدم عزوها وتتمتها في ص ٦٦1‏ . 

(۲) سبق تخریجه في ص ٥٩۳‏ . 

(۳) لا يقبل قولهما وإن كان ظاهراً. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ١١١/أء‏ 
وشرح العضد ٦۲/۲‏ . 

)٤(‏ انظر : المصدرين السابقين» ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ۷۷ وبيان المختصر 
للأصفهاني 1۹۲/١‏ - 1۹۳ . 


وإیجاب الشافعى الحد لظهور آمر التحريم عنزده. 
ش - الذين ذهبوا إلى قبول رواية مثل الخوارج قالوا: أجمع الصحابة على 


“ ا“ ر . : ن ۰ ل )١( ٤‏ 
قبول رواية قتلة عثمان - رضي الله عنه - وظلمهم وبغيهم لا يخفى على أحد. 


ورد دعوى الإجماع: بنا لا نعلم أن الصحابة كلهم اتفقوا على ذلك . 
أو بأن بعض الصحابة ذهب إلى أن قتلة عثمان لم يفسقوا بما فعلوا من الحق 


فهم الذين قبلوا. 


وآمّا ما وقع فيه الخلاف بين الأئمة» كالاختلاف فى كون البسملة من القرآن» 


أو لا“ . وفي الكلام النفسي. فليس مما يوجب رذ الرواية وإن كان كل من 
أا ين يقطع ببطلان مذهب الاخر؛ لقوة الشبهة من الجانبين» كما تقدم. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


(٥) 
(٦) 


(¥) 


ولا كا ابا كرت اة را وا اا عا 


انظر : الإحكام للآمدي ۲ وبيان المختصر للأصفهاني /١‏ 1۹۳ وشرح العضد 1۲/۲ . 
قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :"٤١/١‏ «الذي ادعى الإجماع في هذا لمجازف» فإنه 
إن كان المراد من باشر قتله فليس لأحد منهم ممن ثبت عنه ذلك رواية أصااًء وإن كان المراد 
من حاصره أو رضي بقتله» فأهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين إما 
مكفر لأولئك» وإما مفسق» وأما غير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق» فرقة على هذا الرأي» 
وفرقة ساكتة» وفرقة على رأي أولئك فأين الإجماع»؟ . 

ذكر الأصفهاني والزركشي أن منهم : عمار بن ياسر» وعدي بن حاتم» وغيرهما. انظر: بيان 
المختصر للأصفهاني .1۹٤ /١‏ والمعتبر ص ٠١۷‏ . 

سبق الكلام على ذلك في ص ٤٦۷ - ٤٦١‏ . 

تقدم الكلام على ذلك في ص ٤٦۳‏ . 

الد انع لكل ا دم مر ار ره واه فل مر الو وهو ال كات رفادف 
الماء. انظر: تحرير آلفاظ التنبيه ص ٠٤٦‏ والدر النقي ۷٠٠/۳‏ ومعجم لغة الفقهاء 
ص ٤١٤‏ . والنبيذ حرام عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: المغني 
o _*E/۸‏ وشرح فتح القدیر ٠٠٠/٠١‏ والمجموع ۲۲۹/۲۰ والاختيار ٠٠١/٤‏ - 
.۱١۱‏ 

اختلف في حرمته» فالجمهور على أنه حرام لا يحل آكله. وذهب الشافعي والحسن إلى حلهء 
وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وغيرهم . انظر: المغني = 


171۹ 


واللعب بالشطرنح ونحوه مما اختلف في حرمته بالقطع أن [۱۱۰/ ب] میاشره لیس 
بفاسق» وإن كان المصيب واحدأ لتلا يلزم تفسيتق مجتهد بما يجب ا 


فإن قیل : شارت النبيذ لو لم يكن فاسقاًء لما أوجب الشافعي - رحمه الله - 


ا لآنه لا حد على غيره قطعاً. 


جاب الوت : ا انما او جه لظهور أمر التحريم ده لا لهه 


ولقات| , أن يقول: إنه اما فاسق وإمّا غيره» لا يجتمعان ولا يرتفعان فإن لم يكر 
يقول: إنه إما فاسق وإما عير یر 


فلا حد قطعاًء وإن كان حُدٌ لفسقه؛ لاطراده دون قيام دليل التحريم لتخلفه في أكل 
)€( 
اا 


(۱) 


(۲) 


7 
)€( 


ص د ومنها: رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول ال : 
ومنهاً: العدالة. وهي محا ذضلة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» لسن 


۸ والمجموع للنووي ٠٤٠١/۸‏ وشرح فتح القدير ۰٤۸۷/۹‏ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي ٠۷٤/۷‏ وأحكام القراك لابن العرتى ۷64-7۲ وفتح القدير للشوكاني 
OVI‏ 

الشطرَنحٌ: بكسر الشين وسكون الطاء. فارسي معرب» مأخوذ من المشاطرة وهي المقاسمة› 
لآن كلا من الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيب. وهو لعبة تلعب على رقعة 
ذات أربعة وستين مربعاً» تمثل دولتين متحاربتين بائنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين 
والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. واختلف في حرمته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر 
الفتاوى المصرية ص :٥١١‏ «واللعب بالشطرنح حرام عند جماهير العلماءء» كالنرد... وقد 
أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام عند الأئمة اللارخة سوا كان وض او 
غيره» وجوزه بعض أصحاب الشافعي إذا لم يكن بعوض» وجمهور أصحاب مالك وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم حرموه. . .». وقال الذهبي: وحكي إباحته في رواية عن الشافعي . 
وانظر: لسان العرب /٤‏ ۳٠۲۲ء‏ وتحريم النرد والشطرنح والملاهي للاجري ص ٠١١ - ٩۸‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ۲٠۳‏ والمغني ۹4.. والكبائر للذهبي ص ۰۸۷ والمجموع 
للنووي ۲۲۸/۲۰ والإنصاف للمرداوي ۲/ ٥‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي ۲۹۱/٦‏ . 
قال العضد فى شرحه ٦۳/۲‏ : «لأآنه يجب على المجتهد العمل بظنه» وللمقلد بفتواه» فلو 
فسقنا به لفسقنا بواجب» وآنه باطل بالضرورة». 

انظر : الم ۰٠٤٤/١‏ والمجموع للنووي ۲۲۹/۲۰ . 


فهو حرام » ولا حد فيه. 
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وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض 
المباح . 


المحصنة» والزناء والفرار من الزحف» والسحر» وکل مال اليتيم› وعقوق الوالدين 

وزاد أبو هريرة: أكل الربا. 

وزاد على : السرقة» وشرب الخمر . 

وأمّا بعض الصغائر فما يدل على الخسّة» كسرقة لقمة» والتطفيف بحة. 

وبعض المباح كاللعب بالحمام» والاجتماع مع الأرذال» والحرّف الدنية مما لا 
يليق به ولا ضرورة. 

وآمّا الحريّة والذكورة وعدم القرابة والعداوة» فمختص بالشهادة. 

ش د الشرط الثالث: رجحان ضبط” الراوي على سهوه لعدم حصول الظن 
بانتفاته: 


والشرط الرابع : العدالة. وعرفها المصنف بأنها محافظة دينية تحمل على 


(۱) فسره البزدوي في اصوله ص ۱٠١‏ : بأنه سماع الكلام كما يحق سماعه» ثم فهمه بمعناه الذي 
أريد به» ثم حفظه ببذل المجهود له» ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاکرته على 
إساءة الظن بنفسه إلى حين آدائه . وانظر: المغنى للخبازي ص ۲١١‏ وكشف الأسرار للنسفى 
1 ۰ 

(۲) هذا بالإجماع» وفي اشتراطها ظاهراً وباطناً حلاف : فعند الشافعي وأحمد تشترط ونقل عن 
الأكثر. وعند بعض الحنابلة كالقاضي وابن البناء تكفى العدالة ظاهراً للمشقة» وهو قول بعض 
الشافعية . انظر: العدة ۹۳٦/۳‏ - 4۳۷ وشرح اللمع ٦۳١/١‏ وأصول السرخسى ٠٠١/١‏ 
والمستصفى ٠١۷/١‏ والإحكام للاأمدي ١۲ء‏ والمسودة ص ۲١۷‏ وشرح المنهاح 
للأصفهاني ٥٤۸/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠١‏ وشرح النووي على مسلم ٦١/١‏ 
وتیسیر التحریر ۰٤٤/۳‏ وشرح الکوکب المنیر ۲/ .٠۸۲‏ 


1۷۱ 


ازم اقرف والمرؤة لسن معها عة . 

وفيه نظر؛ أمّا أولاً: فلأنه استعمل المفاعلة ولا بد له من ارتكاب المجاز في 
ا 

وأما ثانياً : فلأنه تعريف الشيء بما هو أخفى”"؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الدين› 
وقد عرفه المحققون: بأنه وضع إللهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 
الخير بالدات : وتقريره: يطلب فى تقريرناء شرح أصول الإمام فخر الإسلام. 

وإلى معرفة التقوى والمروءة» مع الاختلاف الواقع في تفسيرهما. 
رواية المبتدع . 

والإطلاق في التعريف إِمًا لازم أو حسن. 

وتتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائرء وترك بعض 
الصغائر وترك بعض المباحات المخل للمروءة. 

والکبائر هي ما ذکرة المصنف › وهي نسح على روابهة ا عمر - رصي الله 
نها الراك يالله » وقتل النفس بغير حق› وقذف المىحصنة› والزناء والقراز عن 


)١(‏ انظر: المستصفى ١/۷١٠ء‏ والإحكام للامدي ۷٦/۲١‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص ۷۷. والتعريفات للجرجاني ص ١١٤٠ء‏ والبحر المحيط ۲۷۳/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
۲ وإرشاد الفحول ص ٠١١‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ٠٤‏ . 

(۲) والتعریف بالمجاز لا يصح. انظر : المرشد السلیم ص ۷۹. 

(۳) وهذا مما يبطل التعريف . انظر : المصدر السابق. 

. ۲١۲ ومعجم لغة الفقهاء ص‎ ٠٠١ انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ )٤( 

(0) آي البزدوي»› وانظر : التقریر ق ١۷٠١/ب.‏ 

(1) هى الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. 
انظر : التعريفات للجرجاني ص ٠٠١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص ۳۲> ومعجم لغة الفقهاء 
ضر ١‏ 

(۷) هي قوة للنفس مبدأً لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعاً وعقل5ً وفرعاً. انظر : 
التعريفات للجرجاني ص »۲٠١‏ ومعجم لخة الفقهاء ص ٤١١‏ . 
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)1( 
ا 


وزاد أبو هريرة: آکل ا 
و۵ غ وی الله عنه _: السو شوت ا e‏ 


ولم دروا شهادة الزور» والذي دکره مأخوذ 1/1111[ من اخادف لیس و 


حديث واحد. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


)0( 


وقد ذكرنا ذلك كله في «الإشراق شرح مشارق الأنوار»”. 


أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۷٠ - 14/١‏ وفيه «أكل الربا» ولم يذكر منها «الزنا» وكذا 


البخاري في الأدب المفرد ص ٤‏ باب: لين الكلام لوالديه» والبيهقي في سننه الكبرى ٤٠۹/۳‏ 
كتاب الجنائز» باب: ما جاء في استقبال القبلة بالموتى» ولم يذكر منها: «الزناء ولا 
السحر»). 

أحرجه البخاري في صحيحه ۳/ ٠۹١‏ كتاب الوصاياء باب: قول الله - تعالى إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً. . . إلخ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ية - قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». وأخرجه فی ح۸/ ۳۳ كتاب المحاربين من آهل الكفر والمرتدين»› باب : 
SG E OEE a a O O‏ 
الكبائر وأكبرها. 

قال ابن كثير في التحفة ص :۲٠١‏ «وأما رواية علي - رضي الله عنه - في السرقة» فلم أقف 
عليها إلى الآن» وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك». وقال ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر :٠١/١‏ «وقال السبكي : أما إسناد السرقة فلا يعرف عن علي». 

قال ابن كثير في التحفة ص ۲٠١‏ : «وأما شرب الخمر: فروى الحافظ ضياء الدين المقدسي في 
ق ا ن ا ا 
هخرت فلان فن خديت ‏ الخسن ين :على بن محمد ين على بن الر ضا عن اناه ساسك 
عن عل د رفي اه عه د أ قال انهه اه ره أخهد لقت اني رسرل: 4 د ال 
«أشهد بالله» ا الله لقد قال لي جبریل: يا محمد إن مدمن الخمر کعابد وثن». ثم قال: 
وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها». 

لم أعثر عليه. 


A2 


ومن الناس من قال: كل ما توعد الشارع عليه بخصوصه فهو كبيرة. 


والإصرار على الصغيرة كبيرة بالاتفاق. وله ضابط ذكرته في التقرير" 
والإشراق”“» ولم أذكره ههنا مخافة التطويل . 

وما بعض الصغائر الذي لا بد للعدل من تركه فما يدل على الخسة» كسرقة 
لوه والطفف ٠‏ ية 

وأما بعض المباح» فكاللعب بالحمام» والاجتماع مع الأرذال» والحرف الدنية 
إذا لم تكن ضرورة» كالحياكة» والدباغة؛ لأنها تخل بالمروءة. 

وأمّا الحرية» والذكورة» وعدم القرابة القريبة» وعدم العداوة» فليس محتاجاً 
إليه فى الرواية» بل هى مختصة بالشهادة" . 


)١(‏ نسبه الفتوحي للإمام أحمد» ثم قال: ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: شرح 
الكوكب المنير /١‏ ۳۹۷ وبيان المختصر للأصفهاني 1۹۹/١‏ . 

)۳( انظر ق ١۱۷/ب.‏ 

)٥(‏ هو إعطاء المرء أقل من حقه» ومنه تطفيف المكيال والميىزان. قال تعالى: #وتل 
إْلمَطْفْفِينَ ج 4 . انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص ٠٠١‏ والمصباح المنير ص ٠٠٤١‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ص ٠١٤‏ . 

(7) بالإضافة إلى الشروط المعتبرة في الرواية . انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٦۹۹/١‏ وشرح 
الکو كب المتير ETT‏ والمغني T127۹‏ وما بعدهاء والمجموع للنووي 1/1 وما 


بعذدها. 
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روابة مجهول الحال 


وعن أبي حنيفة قبوله. 
لنا: الأدلة تمنع من الظن» فخولف في العدل فيبقى ما عداه. 
الوا الف م اا و اف ا 
فلا لا يفي الا تالخيرة اى الركة: 
قالوا: نحن نحکم بالظاهر . 
ورد: بمنع الظاهر» وبنحو # ولا نمف . 
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالذكاة» وطهارة الماء ونجاسته› ورق جاریته. 
ورد: بأن ذلك مقبول مع الفسق» والرواية أعلى رتبة. 
ش = إذا جهل حال الراوي من العدالة والفسق لم تقبل روايته و 
)۱( 
العلماء '. 


(Y)‏ ن 
ر حمه الله -. 


وقبله أبو حنيفة 
)١(‏ منهم الإمام أحمد- في رواية - وأصحابه» والمالكية» والشافعية» والكمال بن الهمام من 
الحنفية وغيره. انظر: العدة 4۳١/۳‏ والتبصرة ص ۳۳۷» والمستصفى ١/۷١٠ء‏ وإحكام 
الفصول للباجي ۲۸۷/١‏ والإحكام للامدي ۷۸/۲ وبيان المختصر للأصفهاني ٠۷٠٠/١‏ 
والمسودة ص .٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠٦٤‏ ونشر البنود ٤٥/١‏ وتيسير التحرير 
۳ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ٠٠١/۲‏ والكفاية ص »۸١‏ وتوضح 
الآفکار ۲/ ۸٩١‏ وما بعدها. 
() واكتن اأضجاة: وابن فورك» وسليم الرازي» والمحب الطبري من الشافعية ورواية ثانية عن 
أحمد واختارها الطوفي . انظر: المصادر السابقة» وكشف الأسرار على أصول البزدوي = 
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الم کے لے إا 


وقوله: # ولا كمف ما لس لك به عل 4 . وقوله: « ون الى لا نى مِنَ لي 
ّا 3 4“ مانعة من العمل بالظن مطلقاً» لكن خولف في الظن الحاصل من قول 
العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة» وبعده عن التهمة فبقيت معمولا بها في غير 
العدل لسلامته عن المعارض . 


وفيه نظر ؛ لأن ما ذكر من زيادة ظهور الثقة ونحوه لا يصلح معارضاً للقرآن لا 
محالة» فيجب العمل به مطلقاًء لكنه ليس كذلك فكان متروك الظاهر لا يصلح حجة. 


ولأن أبا حنيفة - رحمه الله - اعتمد على شهادة النبى - ية - بخيرية القرن الذي 
کان فيه » فكانت العدالة ظاهرة فى زمنه: 


وقالوا - أيضاً -: الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه» فوجب تحقق ظن عدمه» 
اشا غل الكفر :والصا: فانهه الا كاتا ماعن عن قرول روا اججها وجب 
تحقق ظن عدمهماء دا ا 


وفيه نظر؛ فإن الظن كان متحققاً في زمنه اعتماداً على شهادة النبي - عليه 
السلام -. 


٠/۳ ٤٠٠/۲ =‏ وفواتح الرحموت ٠٤١/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠٤١/۲‏ 
وشرح الكوكب المنير ٤١١/۲‏ . 

70 .یکر العلماء: 

(۲) سورة الأنعام» من الآية: ١١١‏ ويونس من الآية: ٦١‏ والنجم من الأية: ۲۳ء ۲۸. 

( رة ارا مالا 

(6) سورة التجم من الابة: ۲۸. 

)٥(‏ كما فی حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن النبي - ية - قال : «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم»ء ثم الذين يلونهم». قال عمران؛ لا أدري أذكر النبي - بي - بعد قرنين أو ثلاثة. 
أخحرجه البخاري فى صحيحه ٠١١/۳‏ كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على جور» وفي 
۱۸۹/٤ <‏ باب : فضائل أصحاب النبی - یه -» وفی ح۷/ ۱۷۳ كتاب الرقائق» باب: ما 
يحذر من زهرة الدنياء وفي ص ۲۳۳ کا اا واو باب: إثم من لا يفي بالنذرء 
وأخرجه مسلم في صحيحه ۱۹٦٤ /٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلوتهم . 
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واحتجت الحنفية على قبول رواية المجهول بأوجه: 

ف ان سیب الت هو الفسق تالص وهو فىه منتف ؛ لان الأصل 
عدمه» فينتفي التثبت ويجب القبول. 

وأجاب المصنف: بمنع انتفاء الفسق» بل إنما ينتفي إذا علم عدم فسقه 
بالخبرة» أو التز كية . 

ولقائل أن يقول: اشتراط العلم في ذلك متعذر قطعاًء والظن حاصل بالزمن. 

ومنها /۱۱١[‏ ب] قوله - بي -: «نحن نحكم بالظاهر». 

وأجاب بمنع ظهور العدالة من المسلمء فإن الفرض آنه مجهول الحال. 

وفيه نظر؛ لأنه لم يقل: إن الظاهر من حاله العدالةء بل قال: الظاهر من 
المسلم العدالة والفرق بيّنء على أن منع ظهور العدالة عن المسلم إمَّا أن يكون في 
زمانناء أو فى زمان ات حنىفة »› او طلقا لالت سوء ظن بالصحابة . والثانی 
لشهادة النبي - ية - والأول ليس بمراد لأبي حنيفة. 

وقال : - وأیضاً - مُعَارّضٌ بقوله - تعالی -: ٭ ولا قف ما لش لک ہد ی0 

وفيه نظر؛ لما تقدم أن الاستدلال بهذه الأية لا يتم على أنها تدل على اشتراط 
العلم» وهو ليس بشرط بالاتفاق. 


(1) تقدم النص على ذلك في ص ٩1۸ ٦٦٦‏ وهو قوله - تعالى -: #إن جاءكم فاسق. . .4 
الاية. 

(۲) سبق تخریجه فی ص ٥٩۹۳‏ . 

)۳( اا ااج 

EN 

)٠(‏ الظن الراجح - المستند على أدلةء وأمارات - يجب العمل به كالقطعي» ولا يصدق علي من 
قال به انه قال على الله بلا علم . والظن المذموم هو التخرص والوهم الذي ليس له مستند. 
انظر: أخبار الاحاد لابن جبرين ص ٠١۷‏ وما بعدهاء وخبر الواحد وحجيته للدكتور/ أحمد- 
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ومنها: أن مجهول الحال ظاهر الصدق فيما رواه كما آنه ظاهر الصدق فى 
إخباره بكون الحم مذكى» وطهارة الماء ونجاسته» وَرِق جاريته وقول ظاهر الصدق 
ا 

وأجاب بالفرق من وجهين : 

الأول: أن إخباره فما دکرتم من الصور مقبول مح الو فکذا مح کونه 
مجهول الحال" . بخلاف روايته فإنه لا تقبل مع الفسق» فكذلك مع الجهل بحاله. 

وفبه نظر› E‏ وقد علمت مأ فبه. 


وأما ثانياً: فلأن الفاسق إذا أخبر بما ذكر من الصور بحكم رآي المبتلى به لا 


E 
وما ثالثاً: فلأن قوله: بخلاف روايته؛ فإنها لا تقبل مع الفسق»ء فكذلك لم‎ 


e ORD o‏ ا : : سے 

والثاني" : أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور ولا يلزم من 
قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة» قبوله فيما هو أعلى رتبة. 

وفيه نظر؛ لأن كل واحد منهما متعد إلى الغيرء وفى ذلك سيان في المرتبة؛ 
ولان سياه عل ارف 

ص .د مسألة: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون 
الشهادة. 

وقيل : لا فيهما. 

وقيل : نعم فيهما. 

اللأول: شرط فلا يزيد على مشروطهء رة 


= عبد الوهاب ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

. ٠٤/١ والمغني لابن قدامة‎ ٠٦٤ /۲ وشرح العضد‎ ۷٠۲/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
. «الحلال» وهو تحريف‎ /١١١ في المخطوطة ق‎ )۲( 

(۳) الوجه الثاني من الجواب. 
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قالوا: شهادة فيتعدد. 
وأجيب : بأنه خبر . 

قالوا: أحوط . 

اخ ان لار اط 
والغالت: طاهر. 


ش ‏ اختلف العلماء في أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد أو لا؟ 

فالأكثر آنهما يثبتان به في الرواية دون الشهادة”'. 

TE ID : وقیل‎ 

وفل انو 

حجة الأكثرين: أن الرواية تثبت بخبر الواحد» وكل من الجرح والتعديل شرط 
الرواية > والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته كما في غير محل النزاع. 


إنما قيل: في طريق إثباته؛ لأن الشرط قد يزيد على مشروطه في طريق 
تحصبله › كما في النکاح ؛ فانه ا وحضصور الشاهدين شر طه» وهو واج 


(1) انظر: المستصفى .٠٦١/١‏ والمحصول ٤٠0۸/٤‏ والإحكام للامدي ۲ وشرح المنهاج 
للأصفهاني ۲ ,. وشرح اللمع 1٤١/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب .٠۱۹/۳‏ والروضة 
۷0 لضن( £ .و المردة ص ٠۲۷١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٦١‏ وحاشية 
التفتازاني ٠1٤/١‏ وتيسير التحرير ٥۸/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤۲٤/۲‏ وإرشاد الفحول 
ص ۰1٦‏ وتدریب الراوي ۲٣۱/۱‏ . 

(۲( وهو قول بعض الشافعية» وبعض المحدثين» وابن حمدان الحنبلي وغيرهم . انظر: المصادر 
السابقة» وتحرير المنقول للمرداوي ۲٥۸/١‏ وفواتح الرحموت ١۲/١١٠ء‏ والبحر المحيط 
YAT / €‏ . 

(۴) وهو قول الباقلاني . انظر: المحصول ٠٤٠۸/٤‏ والإحكام للامدي ۲/ ٠۸٠١‏ ومنتهى الوصول 
لابن الحاجب ص ۷4ء وبيان المختصر للأصفهاني ۷٠۳/١‏ . 

)٤(‏ في حق ذي شهوة لا يخاف زناً من رجل وامرآة. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة: 
الوجوب» والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة» على حسب اختلاف الأحوال. انظر: 
الروض المربع ٠١/۳‏ . 

= هذا مذهب الجمهور» وروي عن عمرء وعلي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وجابر بن‎ )٥( 
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وأمّا الشهادة فلا بد فيها من التعدد» ولا تشبت بخبر الواحد وحجة النافين ذ 
ا ی aiia seir‏ ر فیںن د 


جميعا: أن الجرح والتعديل شهادة فلا بد ]/١١١[‏ من تعدد الجارح والمعدل» كسائر 
الشهاذات. 

وأجيب : بأنهما من باب الإخبار دون الشهادة» ولا يشترط التعدد. 

ولقائل أن يقول: لو كان كذلك ثبتا به فى الشهادة» فكان حجة على الأكثرين. 

ولوا ا شا اغار الد نها احرف ولوا رل 

وأجيب : بأن عدم التعدد أحوط؛ لاحتمال تضييع الأحكام عند اشتراط العدد. 

ولقائل أن يقول: الترجيح الأول راجع إلى ذات الجرح والتعديل» والثاني إلى 
حال من أحوالهما. والأول أولى لا محالة. 

وحجة المذهب الثالث: ظاهر مما سبق» وهو أن الجرح والتعديل خبر فلا 
يحتاح إلى التعدد مطلقاً. 


ص د مسألة : قال القاضي : يكفي الاطلاق فيهما. 

وقيل : لا فيهما. 

وقال الشافعي : في التعديل . 

زيل :اکس 

وقال الإمام: إن كان عالماً كفى فيهما وإلا لم يكف . 

القاضي : إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلاً. وفي محل الخلاف» مدلس. 


ریكد» والحسن والنخعي › وقتأدة» والثوري› والأوزاعي› والشافعی › وأصحاب الرأي وهر 
الور ع اخم 
وقیل : يصح بغير شهود» في روايه عن اخبد :قال ابن قدامة؛ وفعله ابن عمر› 
والحسن بن علي› وان الرير وسالم وحمزة ابا ابن عمرء وبه قال عبد الله بن إدريس› وعد 
الرحمن بن مهدي › ویزید بن هارون» والعنبري› وان تور» وابن المنذر» وهو قول الزهري 
ومالك إذا أعلنوه. انظر: المغني ٠٤٥٠/٦‏ وشرح فتح القدیر ۱۹۹/۳› والام 1/0 
والمجموع للنووي ۱۹۸/١١‏ والروض المربع ۷1/۳. 
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وأجيب : بأنه قد يبنى على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف . 

الثاني : لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما. 

أجيب : بآنه لا شك مع إخبار العدل. 

الشافعية : لو اكتفى في الجرح» لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه. 
العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع» بخلاف الجرح. 

الإمام: غير العالم يوجب الشك. 


ش = واختلفوا - أيضاً - في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالةء 


(۳) 


(€) 


فقال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما"'. 
وقيل: لا يكفي في واحد منهما . 
وقال الشافعي : يكفي في التعديل دون الجرح”'. 


وفل ال 


وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره جمع من العلماء كالآمدي والقرافي» قال الفتوحي : 
وحكي عن الحنفية . انظر: المستصفى ٠١١/١‏ والإحكام للامدي ۸٦/۲‏ ومنتهى الوصول 
لابن الحاجب ص ۰۷۹ وشرح الکوکب المنیر ٠٤۲۳/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳٦١‏ - 
وتيسير التحرير ۳/ ٦١‏ وفواتح الرحموت ۲/٠١١٠ء‏ والكفاية ص ٠١١۷‏ . 

أي يشترط ذكر سبب الجرح» والتعديل . عند بعض الحنابلة والشافعية قال الزركشي : «وبه قال 
الماوردي› وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - زكي عنده رجل فسأل المزكي عن أحواله فظهر 
له ما لا يکتفي به». وقال الشوكاني: إنه الحق. انظر: شرح الكوكب المنير ›٤١١/١‏ 
والمحصول ٤٠١ /٤‏ والبحر المحيط /٤‏ ٤۲۹۲ء‏ وإرشاد الفحول ص 1۸ . 

وهو قول الإمام أحمد وأصحابه» وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية» وأكثر المحدثين 
ومنهم: البخاري» ومسلم. انظر: العدة 4۳۳/۳ وشرح اللمع ٦٤١/١‏ والمحصول 
٤‏ والمستصفى ١/۲١۱ء‏ والإحكام للامدي ۸1/١‏ وأصول السرخسي ٠٩/۲‏ 
والروضة ۳۹۸/١‏ والمسودة ص ۲1۹ ومختصر ابن اللحام ص ۰.۸٦‏ وشرح الكوكب المنير 
۲ وجمع الجوامع والمحلى عليه حاشية البناني ٠١۳/١‏ وشرح المنهاج للأصفهاني 
۲1 ه. وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳٠١‏ وتيسير التحریر ۰٦١/۳‏ وتدریب الراوي ٠٠٥۸/١‏ 
والرفع والتكميل ص ۲۷. 

انظر : المصادر السابقة» والیحر المحیط ۲۹٤/٤‏ . 
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كفى الإطلاق فيهماء وإلا فلا" . 

واستدل القاضي”: بأن الكلام في إطلاق العدل» وحاله لا يخلو عن ثلاثة: 
عن عدم علم بالسبب» وعلم به وهو مختلف فيه» وعلم به وهو متفق عليه . 

والأول: يفضي إلى عدم عدالته؛ لأنه تكلم بغير بصيرة» والعدل لا يفعله» فمن 
فرضناه عدلا لم يكن كذلك»› هذا خلف . 

رالا فى إلى الان والمدلس» أي ,الاس ايكرت عدلا فن 
الثالث» فكان إطلاقه دليلاً على العلم بالعدالة أو عدمها. 

راخ باه فل پہنی المعدل و الجارح على اعتقاده العدالة ا العشي بأمر ظنه 

وفیه نظر ؛ لأنه صدق عليه حينئذ أنه شهد من غير بصيرة وهو قادح في العدالة. 

واستدل من قال: لا يكفي الإطلاق فيهماء بأنه لو كفى وقع اللإلتباس الموجب 
للك؛ لجواز أن کون الإطلاق عن سبب» TT IT‏ 

وأجيب : بأنه لا يشك عند إخبار العدل [۱۱۲/ب] فإن فرض عدالته ترجح كونه 

وفيه نظر؛ فإن الذي ذكره المصنف جواباً للقاضي إن صح فهو وارد على هذاء 
وإن لم يصح › صح مذهب القاضي . 

واستدلت الشافعية: بآنه لو اكتفى في الجرح» أدى إلى تقليد المجتهد؛ لأن 
الاختلاف واقع في سبب الجرح» فالمجتهد إذا اكتفى بقول الجارح أنه مجروح» ولم 


)۱( واختاره بعص العلماء: کالغزالي والفخر الرازي» واین اللحام وعيرهم . انظر : البرهان 
1/1 والمستصفى CTT‏ والمحصول ٤١٠١ /٤‏ ومختصر ابن اللحام ص ۸٦‏ . 
() انظر: استدلاله في : الإحكام للامدي ۸٦/۲‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۷٠٠/١‏ . 
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يكون سبباً عند المجتهد» لزم تقليد المجتهد الجارح في ذلك» وذلك غير جائز على 
ا 

وهذا بخلاف أسباب التعديل» فإنها لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فيكتفى 
فيه بالاطلاق . 

وفيه نظر؛ لأن فرض العدالة يقتضي أن يكون الجرح بما هو سبب متفق عليه» 

واستدل من قال بعكس مذهب الشافعي : بأن العدالة متلبسه يتعسر الاطلاع 
عليها؛ لكثرة التصنع فربما يظهر الرجل صلاحية بالتصنع . بخلاف الجرح فإنه لا 
يمكن التصنع فىه . فلا بد فى العدالة من ذكر سببهاء لدفع الاش فلا یجب دکره 
في الجرح لعدم الالتباس . 

وفيه نظر؛ لأن من امتثل الأوامر واجتنب النواهي كان عدلاًء وإظهار الصلاحية 
غير قادح » إلا إن كان على خلاف ما في باطنه» وذلك آمر لا يطلع عليه. 

واحتح الإمام" بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم» ولم يذكر السبب 
فيهما يكون قوله موجباً للشك؛ لأنه إذا كان غير عالم» احتمل أن يجعل ما هو 
و جر حه. 

ولقائل أن يقول: التعديل عند عدم العلم بأسباب العدالة ممن فرضَ عدلاً غير 
متصوّر» والاإقدام على الجرح والتعديل ممن لا يعلم أسبابه قادح في عدالته» فكان 

وقيل : الترجيح . 


(۱) في ق ١/۲٥۸‏ . 
(۲) إمام الحرمين الجويني . انظر: البرهان 1۲١/١‏ . 
TAT‏ 


آمّا عند إثبات معيّن ونفيه باليقين فالترجيح . 

ش - إذا وقع التعارض بين الجرح التعديل» فقال قوم: يقدم الجرح مطلق"''. 

وقال آخرون: لا بد من الترجيح في كل صورة» فأيهما ترجح ققدم على 
اا 
واختار المصنف التفصيل فقال: إذا عين الجارح سبب الجرح» ونفاه المعدل 
بظرين ققدم اهما غل الاغر ارجح > وذلك مثل أن يقول الجارح : 
أنه فا فلاناء وقول المعدل :برايف فلاا المذع قله حا حيًاً وإذا لم يعين الجارح 
سبب الجرح › أو عينه ولم ينفه المعدّل» أو نفاه بطريق غير يقيني› فالجرح مهدم . 

و ادل یما تقریره : إن تعديم الجرح في الصور التلاث جمع بین الترجيح 
الجرح 1/١٠١1‏ في الصور الثلاث راجح . 

أمّا في الأولى ؛ فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل ولم ينفه. 

وأمّا في الثانية ؛ فلأن المعدل لم يتعرض لنفي ما أثبته الجارح . 

وما في الثالثة؛ فلأنه لم ينفه بطريق يقيني . 

وأمّا في غير الصور الثلاث وهو الصورة التي عيّن فيها الجارح سبب الجرح› 


)١(‏ وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: المستصفى ١/١١٠ء‏ والمحصول ٤/١١٤ء‏ والإحكام 
للامدي ۸۷/۲ وشرح المنهاح للأصفهاني ٠٥٤/۲‏ والروضة ۳۹۸/١‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي ۱/ ۰ “٠‏ والكفاية ص ٠٠١‏ وتيسير التحرير /٣‏ ۰ وفواتح الرحموت ٠١٤/۲‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص "٠٦١‏ . 

(۲) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۷٠۸/١‏ وشرح العضد ٦٦ ٦٥/۲‏ ور اب الدين 
الشيرازي للمختصر ق ١١٠٠١/ب.‏ 

(۳) وهناك قول ثالث وهو : تقديم التعديل إذا كثر المعدلون. وضعفه الخطيب البغدادي وغيره. 
انظر : الكفاية ص ۷١ء‏ والمحصول ۰٤۱۱/٤‏ والروضة ۳۹٩۹/۱‏ . 
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ونقاه المعدل بطريق يقيني فيقدم أحدهما على الاخر بالترجيح . 


والترجيح يتحقق بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ . هذا ما ذكره شيخي”' - 
الاب رجا ول ا ال دا 


ومن الشارحين ‏ من حمل كلام المصنف على أن العمل بالجرح في غير صورة 
التعيين» فيكون جمعاً بينهما“ ٠‏ فيكون أولى . 

اما دا عين سبب الجرح ونقاه المعدل بطريق يقيني فلا يمكن الجمع والعمل 
بأحدهما من غير مرجح لا يجوز» فلا بد من الترجيح» وهو مثله فكان في دلالة لفظ 
المصنف اتستادل . 


(۱) الأصفهانی فی بیان المختصر .۷١۹-۷۰۸/۱‏ 

AE (۲) 

)۳( منهم : قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق 9 

(6) أي بين تقديم الجرح» والعمل بالترجيح. 

(۵) جاء الاختلال من احتماله هذين الاحتمالين» آي ما ذكره عن شيخه وما ذكره عن بعض 
الاج 


TAO 


هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلا 


ص د مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق . 

وعمل العالم مثله. 

ورواية العدل» ثالثها المختار: تعديل» إن كانت عادته آنه لا يروي إلا عن 
عدل . 

وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية؛ لجواز معارض . 

ولا لحد في شهادة الزنا؛ لعدم النصاب. 

ولا بمسائل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم . 

ولا بالتدليس على الأصح» كقول من لحق الزهري: قال الزهري موهماً أنه 
اسمعه . 
ومثل: وراء النهرء يعني [غير]'“ جيحان. 
ش د الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد كان 
الحكم بشهادته تعديااء لذلك الشاهد بالاتفاق”'. 


وكذلك العالم الذي [لم]" يشترط العدالة في الرواية إذا عمل برواية [ر]“ او 


./١۸ ب وأثبته من المختصر ق‎ /١١١ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط ق‎ )١( 

5 قال الموقق اين قذامة: :ذلك أفوى٠من.‏ تركته بالقول. انطر: الروضة 64١١ ١‏ والمستضصفى 
٧.١‏ والإحكام للامدي ۸۸/۲ ومختصر ابن اللحام ص ۰۸۷ وتحرير المنقول للمرداوي 
١‏ » وتيسير التحرير ۳/ ٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤١١/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٦١‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زائد» ولا يستقيم معه الكلام. 

(6) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لآن السياق لا يستقيم بدونه. 
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کال یله بروایته E‏ 


والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديل لذلك الشخص أو لا؟ 
فيه ثلاثة مذاهب : 

A ES 

TE aE : الثاني‎ 

الثالث» وهو مختار المصنف: التفصيل» وهو أن ذلك العدل» إن كان عادته 
ان لا يروي إلا عن عدل» فتعدیل»› وإلا فلا“ . 


أا الأول: فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلاً يلزم خلاف ما عهد عليه من 
العادة» وهو خلاف الأصل . 

وأمّا الثاني : فلاأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق. 

وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد» لم يلزم جرح ذلك الشاهد» وكذلك إذا 
ترك العالم العمل برواية [ر] إو؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد» ورواية 
الراوي كثيرة» وليس في الترك دلالة على شيء منهاء فجاز أن يكون ترك العمل بها 
لوجود معارض لا يجرح الشاهد ا 


(1) بالإتفاق . انظر : الإحكام للامدي ۸۸/۲. 

(۲) في رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب» وهو قول بعض الحنفيةء 
وبعض الشافعية. انظر: التمهيد لأبى الخطاب ۱۲۹/۳ء والتبصرة ص ۳۹ء والمسودة 
lg VT OVA‏ 1| £ وشرح العضد ٠٦٦/۲‏ والكفاية ص ٠۸۹‏ 
وتدريب الراوي »۲٦٦/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤۳۷/۲‏ وتيسير التحرير ٥١ ٥٠/۳‏ 
وفواتح الرحموت ٠١١-۱٤۹/۲‏ . 

(۳) فى رواية عن أحمد» وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» وإرشاد الفحول 
ف 

)٤(‏ وهو اختيار الغزالي» والأمدي» ونسبه الشوكاني للجويني» وابن القشيري» والصفي الهندي› 
وغيرهم . انظر : المصادر السابقةء YT‏ والإحكام للامدې E AS‏ 
الوص الا ص 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين أضفته لأن السياق لا يستقيم بدونه. 

(0) انظر : المستصفى .٠١۳/١‏ والإحكام للامدي ۰۸۹/۲ والكفاية ص .١٠٤١‏ وشرح الكوكب = 


TAY 


وإذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون - أيضاً- جرحاً له» لجواز ثبوت عدالة 
تخد لاء كمال الات > دون الىدالة: 


وإذا ترك الراوي العمل بالمسائل الاجتهادية ونحوهاء كالحنفي إذا شرب 
[۱۱۳/ ب[ الك ولم يعمل بالقياس المحرم» آو صلی بعد الله ولم ا Þ‏ 
یکون جرحا له. 


وك ا ل ارا اوی "ادو ها جود ل 
وکقول من قال : سحت ماو ا النهر» وھا ا ا ومراده 


غیره. 


= المنير ٤۳۳/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲/٤١٠ء‏ وتيسير التحرير 
0/۳ 00. 

)۱( أي أربعة شهود. 

(۲) هو سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع . وهو أقسام. انظر: الباعث 
الحثيث في اختصار علوم الحديث ص ٠۳۲‏ والتقييد والإيضاح ص ۷۸ء وتدريب الراوي 
٧ ١‏ ومصطلح الحديث لابن عثيمين ص ۱۷ء وتيسير مصطلح الحديث للطحان ص ۷۹» 
والتعريقات للجرجاني ص ٥١ _ ٥٤‏ . 

0 و ر ی و د ن عا ن اا او کرات ی اروي ال اا 
العلم» حافظ زمانه. روى عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وغيرهم . وروی 
عنه: عطاء بن أبي رباح - وهو أكبر منه - وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن دينار وغيرهم. 
حفظ )۲۲٠١(‏ حديثا» والنصف منها مسند. ولد سنة ٠١(‏ ه)» وقيل غير ذلك» وتوفي سنة 
a A EEN‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء ۳۲٠/١‏ والتاريخ الكبير ۲۲٠/١‏ وطبقات الشيرازي 

ص ٠٦۳‏ وتهذيب التهذيب .٤٤٥ /١‏ وميزان الاعتدال ٤١ /٤‏ وتذكرة الحفاظ ٠١۸/١‏ 
وطبقات الحفاظ ص ٠٤١‏ والجرح والتعديل ۷١/۸‏ ووفيات الأعيان /٤‏ ۱۷۷٠ء‏ والنجوم 
الزاهرة ۲۹٤/۱‏ . 

9 ا الاغت الت لابن کر ض۲ ۲ وندر ی الراوی:/ ۸0ب 

. ۱۹٩/۲ جَيحَان: نهر مخرجه من بلاد الروم» ويصب في بحر الشام. انظر: معجم البلدان‎ )٥( 


TAA 


ص د مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة. 

وقیل: كغيرهم . 

وقيل : إلى حين الفتن» فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين . 
وال ع ع 

لنا: #والذين معه#» «(أصحابي كالنجوم» وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في 


الامتان: 


وآمّا الفتن فتحمل على اجتهادهم . 
ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم . 
ش د الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول» لا حاجة إلى تعديلهم عند 


اک 
E.‏ : (۲( 
وقيل: هم كغيرهم» يحتاجون إلى التعديل . 
ثم ما روي بعد ذلك» من دخل فيها لم ل رلا بت العديل ‏ : eb‏ 

الطائفتين منهم فاسقون”““ لا على التعيين. 

(1) انظر: المستصفى ١/٤٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۹٠/١‏ والروضة ٤٠۳/١‏ والمسودة 
ص ۲۹۲. وبيان المختصر للأصفهاني ۷٠۲/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني 
الکو كب المثيرز VT YT‏ وإرشاد الفحول ص ٦۹‏ > والتقييد والإيضاح ص ۲٦۰‏ وقواعد 

(۲) هذا قول المبتدعة من المعتزلةء قال الشيرازي: روي ذلك عن واصل بن عطاء. انظر: 
المصادر السابقة› وشرح اللمع CTO E/T‏ وإحكام الفصول للباجي eT‏ 
الشوكاني لعمرو بن عبيد المعتزلي . انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۲/ ۱۸١-۱۸١‏ 
وإرشاد الفحول ص ۷۹ والإحكام للامدي ۲/ ۹° وشرح العضد ۲/ «1V‏ وشرح الکو كب 
الهر ۷١/١‏ وتس التي ا 

(6) لا يجوز إطلاق الفسق على الصحابة - رضوان الله عليهم - وما حصل بينهم يحمل على ما 


أجاب به ابن الحاجب فيما يأتي . 


1۸۹ 


وقالت المعتزلة كلهم عدول إلا من قاتل علياً - رضي الله عنه _. 

والحق ما عليه الأكثرون. 

وللا عا Ê la‏ عل الکقار راء يتمم تربلهم رکم 
ا الاية. i Sih‏ وعير العدول لا يمدح . 

وقوله - عليه السلام -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»" جعل 

واا تست التو انر جدهم في آمر الا وامتثال مر الر سول - ية - ونهيه»› 

فإن قيل : وقوع الفتن بينهم ينافي العدالة. 

أجاب المصنف بقوله: وآمّا الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم» وظنّ 
كل فريق منهم آنهم مصيبون» لوجوب الكف عن الطعن فيهم. وحينئذ لم يبق 
اکال : 

أمّا على قول المصوبة فظاهر . وأمّا على قول غيرهم؛ فلأن الخطاً عن المجتهد 
موضوع» بل هو مثاب على اجتهاده. 

ص د مسألة : الصحابي من رآه - عليه السلام - وإن لم يرو[و]“ لم تطل . 

وقيل: أن اجتمعا. 

وهي لفظية » وإن ابتنى عليها ما تقدم . 

لنا: تقبل التقييد بالقليل والكثير فكان للمشترك› كالزيارة» والحديث . 


(۱( انظر : المصادر السابقة› وغاية الوصول ص ٠١١_٠٠٤‏ واليحر المحبط ٤‏ / ° 
(۲) سورة الفتح» من الأية: .٠۹‏ 

. 0٥۷ سبق تخریجه في ص‎ (T) 

./۸ أ وأضفته من المختصر ق‎ /٠٠١ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق‎ )٤( 


۹۰ 


فالوا: أصحاب الجنة» أصحاب الحديث» للملازم. 

قلنا: عرف فى ذلك . 

a قالوا:‎ 

قلنا: نفي الأخص لا يستلزم [نفي]" الأعم. 

ش د لما ذكر الصحابي في المسألة المتقدمة» آراد أن يبين من هو وقد اختلفوا 


فذهب بعضهم : إلى أنه من رآى الرسول - ية - لحظة» وإن لم يرو عنه» وهو 


وذهب آخرون: إلى أنه من طالت صحبته معه» وإن لم E‏ 


واخرون: إلى أنه من طالت صحبته وروى عنه“ . وإليه أشار بقوله: «وقيل : 


[4/] إن اجتمعا) . 


وهذه المسألة لفظية . وقيل: هذه الاختلافات لفظيةء وإن ابتنى عليها مسألة 


معنوية» وهى التى تقدمت فى بيان عدالة الصحابة» فإنه يجوز أن تبتنى المسائل 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


انظر المصدر السابق . 

وهو قول الإمام أحمد» واختاره بعض الحنابلة» وأكثر الشافعية وعليه كافة المحدثين . انظر: 
العدة ۳/ ۹۸۷ والتمهيد لأبي الخطاب ۱۷۲/۳ء والإحكام للامدي ۰4۲/۲ وبيان المختصر 
للأصفهاني ۷٠١/١‏ ومقبول المنقول لابن عبد الهادي ق ۷/ء» وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠۳٠٠‏ وشرح النووي لصحيح مسلم ٠۳١ -٠٠١/١‏ والإصابة ۷/١‏ وتدريب الراوي 
۲“ وشرح الکوکب المنير ۲/ ٤٦٥‏ . 

نسبه بو الخطاب الحنبلي لأكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» وشرح العضد ٦۷/۲‏ 
والبحر المحيط .٠١٠/٤‏ 

نسبه أبو الخطاب في التمهيد ۳/ ٠۷۳‏ للجاحظ» وغيره. وفي المسألة أقوال أخرى» والأولى 
في تعريف الصحابي أن يقال: هو من اجتمع مع النبي - ييه - مؤمنا به ومات على ذلك . إانظر: 
جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ۲/ ٠١١‏ ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين 
ن ۷ وار اراو 177 و ت اران غل أصول الردوي/ 00۸6 .وتس 
التحرير ۳/ ٠٦١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲/ ۱۸١‏ . 
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N Ed 

واستدل للمختار من وجهين : 

أحدهما: أن الصحابي مشتق من الصحبة". وهي تطلق على القليل 
والكثير» يقال : صحبته ساعة وسنة فتكون القدر المشترك" دفعا للاشتراك والمجاز. 
كالزيارة والحديث. يقال: زارني» وحدثني فلان وإن لم يزره» ولم يحدثه إلا مرة 
وأحدة. 

الثانى : إذا حلف الرجل أن لا يصحب فلاناً» حنث بلحظة“ . 

واستدل من قال : ااصاة م ظالت وة اها وه 

أحدهما: ما هو المشهور في قول الناس: أصحاب الجنة» أصحاب الحديث 
للملازمين لهما. فكان المراد بالصحبة في هذه الصورة الملازمة» فيكون في غيرها - 
أيضاً - كذلك» دفعاً للاشتراك» والمجاز. 

وفيه نظر؛ ون مہنى الايْمَّان - أيضا - على العرف. 

TE ET 
الوافد[]"“ ي الوارد» والرائي لحظة؛ لأنهما صحباه لحظة» لكن يصح نفي‎ 


(1) انظر: الإحكام للامدي ۰.4۲/۲ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ۸١‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق 1/١١۷‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۷٠١ /١‏ وشرح العضد 1۷/۲ . 

(۲) انظر: لسان العرب ۲٤٠٠١١۰/٤‏ . 

(۳) لأنه صح إطلاقها عليهماء فيطلق الصاحب على من اتصف بالقدر المشترك. 

- هذا بالاتفاق . قال العضد: «ولا يخفى أن ذلك إنما يأتي في الصاحب لغة» وآمّا الصحابي‎ )٤( 
٦۷ /۲ بياء النسبة - المخصوص في العرف بأصحاب النبي - بي - فلا» . انظر: شرح العضد‎ 
. ۷٠١/١ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۷٦١/آء وبيان المختصر للأصفهاني‎ 

7 إنظر : المصادر السابقة. والإحكام للامدي‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين أضفتهء لأن السياق يقتضيه. 


۲ 


وأجاب: ما يصح نفيه هو الصحبة الطويلةء وهي أخص”' ولا یلزم من نفيه 

ص د مسألة : لو قال المعاصر العدل: آنا صحابى» احتمل الخلاف . 

ش = إذا قال العدل المعاصر للنبى - ييل -: آنا صحابى يحتمل الخلاف» أي 
يحتمل أن یکول ل لأنه غل وهو ا ویحتمل أن لا یکون؛ لکونه 
مهما بدعوئ رتنه اھ کا لو شهد لنفسه» أو TS‏ وهذه الفسالة لا تتعلی 

ص د مسألة: العدد ليس بشرط . خلافاً للجبائي فإنه اشترط خبراً أخر» أو 
ظاهراء أو انتشاره في الصحابة» أو عمل بعضهم . 

ولا الذكورة» ولا اضر ولا عدم القرابة» ولا عدم العداوة» ولا الإكثار» ولا 
معرفة نسبه» ولا العلم بفقه أو عربية» أو معنى الحديث؛ لقوله: «نضر الله امرءاً». 
ولا موافقة القياس» خلافا لأبى حنيفة. 

شش جمهور العلا عل أن الخدة لس رط ف رل الرواة: غلاا 
للجبائي فإنه اشترط في قبول الرواية إِمّا العددء أي انضمام خبر أخر إلى خبره» أو 
موافقة المروي ظاهر أية» أو انتشاره بين الصحابة - رضي الله عنهم - أو عمل بعض 


)۱( أي أخص من مطلق الصحبة. 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: المستصفى ١/١٠٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۹۳/۲ والروضة 
۲ وتيسير التحرير ٦۷/۳‏ وشرح العضد ۲/ .٦۷‏ وشرح الکوکب المنیر ٤۷۹/۲‏ 
وفواتح الرحموت ٠١١/۲‏ . 

(۳) وهو قول بعض العلماء كابن القطان المحدث» وأبي عبد الله الصيمري الحنفي» والطوفي 
وغيرهم . انظر: المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة للطوفي ۱۸۷/١‏ والمسودة 
ص ۲۹۳ وإرشاد الفحول ص .۷١‏ 
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الصجاة الك المروش . 
وشرط - أيضاً - في الخبر الذي يتعلتق بأحكام الزناء أن لا يكون المخبرون أقل 


.0( 
من أربعة . 


والدليل على أن العدد ليس بشرط» والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر 


الراة": 


ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على 
قبول رواية أمهات المؤمنين» وغيرهنٌ - رضي الله عنهن“ - ولا البصر؛ لأن 
الصحابة - رضي اللهعنهم - رووا عن عائشة ما سمعوا [١٠٠/ب]‏ منهاء وكانوا [لا] 
يبصرونها. فلو كان البصر شرطأً لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها" . 

ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده. 

ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحدِ معين» فلا تؤثر العداوة 
TE‏ 

ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبرا 


)١(‏ انظر : المعتمد ١/۸١٠ء‏ والمستصفى ١/١٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۹٤/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳٦۸‏ وشرح الكوكب المنير »۳٦۲/۲‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۷٠۱۸/١‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۷١/ب»‏ وفواتح الرحموت ٠٤٤/١‏ . 

A al snd OD 

(۳) انظر: ص ۰٦۳۲‏ وما بعدها. . 

)٤(‏ انظر : أصول السرخسي ٠١/١‏ والمستصفى ١/١١١ء‏ والإحكام للامدي ۰۹٤/۲‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي ٠٤٠۲/۲‏ وفواتح الرحموت ١/٤٤٠ء‏ وشرح الكوكب المنير 
N‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق لا يستقيم بدونه. 

0 جت رووا عا من وراء جات افر المخضادن الساقةة والمسردة ۲0۹ ۲۹١‏ 
شد ارو ا 

(۷) لأنه يثبت بها حكم عام على هذا المروي في حقه وحق غيره. انظر: المصادر السابقة» وشرح 
مختصر الروضة ٠١۹/۲‏ . 

(۸) انظر : المصادر السابقة» وشرح العضد ٠٦۸/۲‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۲٠۷‏ . 
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O O N TE 


ا ا : i‏ )€( 
ولا معرفة نسب الراوي؛ فإنهم قبلوا خبر من لم يعرفوا نسبه“. 
ولا العلم بفقه الراوي» أو معنى الحديث؛ لا 


: 


نه - َيه _ قال : انضر الله أامرء 


سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها» دعا له» وأقرّ على الرواية مطلقاً. 


)1( 
(۲) 


(۳) 


(€( 


)0( 


)٦( 


انظر : المصادر السابقة» والكفاية ص ۹۳ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ .۷١‏ 

هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحرث بن مالك الأسدي. وقيل: وابصة بن عبيدة» ومعبد 
لقب . آبو سالم» ويقال: أبو الشعثاءء» وفد على النبي - ية - سنة تسع . روى عن النبي - بي - 
وعن ابن مسعود» وأم قیس بنت محصن» وغیرهم . وروی عنه ولداه: سالم» وعمر» وزرٌ بن 
حبيش وغيرهم . انظر: الإإصابة ٦۲١/۳‏ . 

هو سلمة بن ربيعة» وهو ابن المحبق الهذلي» اختلف في اسم المحبق» انظر: الاصابة 


E i 
144/۲ وفواتح الرحموت‎ A2 وشرح تنقیح الفصول ص‎ ENS انظر : المستصفى‎ 
. ٤۱۹/۲ وشرح الکوکب المنیر‎ 


نل الجمهور» خحلافاً ومام مالك حث اشتر ط فقه الراوي . انظر : المستصفى 11/١‏ 
والإحكام للامدي ۹٤/۲١‏ والروضة ٠۳۹٤/١‏ وشرح الكوكب المنير »٤١١/١‏ وجمع 
ص ٦‏ › وفواتح الرحموت ٠٤١٤/۲‏ . 
قال ابن كثير في التحفة ص ۲٠١‏ : «لهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة». وقال ابن 
حدبٹث ابن مسعود» وزید بن ثابت› وجبير بن مطعم› و صححه ابن حبان والحاكم» ودر ايو 
القاسم بن مندة في تذكرته أنه: رواه عن النبي - بي - أربعة وعشرون صحابيا» ثم سرد 
أسماءهم. . .» اه. 

وأقرب لفظ لما ذكر المؤلف هنا - فى نظري - حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - عن 
النبي - بي - قال: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه إلى 
من هو آفقه منه. . .» الحديث. هذا لفظ الترمذي في سننه ٠٤/١‏ كتاب العلم» باب: ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع وأخرجه الشافع في الرسالة ص ٠٤٠١١‏ والإمام أحمد في مسنده 
۷/١‏ وابن ماجه في سننه ۸٥/١‏ المقدمة» باب من بلغ علماء والخطيب البغدادي في 
الکفایة ص ۰۲۹ ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

قال ابن حجر : في موافقة الخبر الخبر :۳٠٤ /١‏ «هذا حديث صحيح». 


14٥ 


را مو اة الحديت القعامن ا كان الرارى قير فة اقا لابي 
ني 7 رحمه الله - فإنه يققول: إذا كان الراوي غير فقيه بالنسبة إلى 
لا و وا د او ا ا مدان 


الاس من كل وجه كديفت أب هريرة د رضي الله عند فى المضرا . 


(۱) قال صاحب كشف الآسرار ۳۸۳/۲: «واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره 
على القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمام أبو زيد... وتابعه أكثر 
المتأخرين. فأمّا عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي 
بشرط لتقديم خبره على القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب 
والسنة المشهورة» ويقدم على القياس . قال أب اليسر: وإليه مال أكثر الغلماء: أه. 

وانظر: أصول السرخحسي ٤١/١‏ والتلويح ٠٠/۲‏ وتيسير التحرير ٠٥۲/۳‏ وفواتح 
الرحموت ٠٤١/۲‏ . 

(۲) تقدمت ترجمتهم . 

(۳) روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنهم: عبد الله بن مرغ وغبد الله بن عباس :وعبد .الله بن 
لزي وغد اله ين مرو ين العاض. الظر: اغف الحيت .الاين كير فر ۹ء وف 
المغيث للسخاوي ۱١۱۸/۳‏ وتدریب الراوي ۱۹٤/۲‏ . وقد تقدمت ترجمتهم سوی عبد الله بن 
جم 

وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» آبو عبد الرحمن القرشي السهمي» صاحب 
رسول الله - ل - وابن صاحبه» الإمام الحبر العابد. حمل على النبي ية - علماً جماًء وروى 
عن ابي بکر٬‏ وعمر» ومعاذ» وغیرهم . وحدث عنه: جمع کبیر منهم: مولاه سالم» وآنس بن 
مالك» وعروة. ويبلغ فاا سبعمائة حديث» روي عن ا هريرة آنه قال: ما اجد من 
أصحاب رسول الله - یہ - آکثر حدیثا مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه کان يكتب . 
توفي سنة (۳٦ه)‏ وقيل : (٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك . وله مناقب» وفضائل ومقام راسخ في العلم 
والعمل - رضى الله عنه. 

انظر : اة لات 0 وا الغابة ۳/ ۳٤۹‏ والتاريخ الكبير 
٥‏ ه. وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠٥١‏ وتهذیب التهذیب ۳۳۷/٩‏ والمحبر ص ۲۹۳» 
والمعارف ص ٠۲۸٦‏ والمعرفة والتاريخ ٠٠٠٠/١‏ والجرح والتعديل »١٠١/١‏ وسير أعلام 
النبلاء ۰۷۹/۳ والجمع بين رجال الصحيحين »۲۳۹/١‏ وتذكرة الحفاظ ٠٤١/١‏ والعقد 
ا١/١١٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ٠١‏ كتاب البيوع» باب: النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر 
والغنم . . . إلخ عن أيي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ييه - لا تصروا الإبل والغنم فمن = 
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وقد ذكرناه فى التقري ". 


a 


= ببتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر». 
وأخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۱۵۵ کتاب البيوع» ات تحريم بيع الرجل على بيع 
أخيه وسومه على سومه» وتحريم النجش» وتحريم التصرية» وفي ص ۱۱١۸‏ باب حكم بيع 
المصراة. 
والمُصَرَاة: بفتح الصاد وتشديد الراءء هي: الناقة أو البقرة» أو الشاة يُصَرَ اللبن في 
ضرعهاء أي يجمع ويحبس» وأصل التصرية الجمع› ومنه قولهم : صرَبّْت الماء» أي جمعته. 
وقال الشافعي : هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن 
المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وهذا الفعل حرام. انظر: 
لسان العرب ٠۲٤٤١ /٤‏ وتحرير ألفاظ التنبيه ص ۱۸۴۳ء وفتح الباري ۳٠۲ /٤‏ . 
ومعنى مخالفة هذا الحديث للقياس» أي أنه مخالف لقياس الأصول المقطوع به» ومعنى 
قياس الأصول عندهم هو مقتضى الأصول الكلية» أي أن الحديث مخالف لما تقتضيه الأصول 
الكلية» وهي القواعد الكلية المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعية والسنن المشهورة. 
وانظر توجيه ما ذهبوا إليه والجواب عنه في: أصول السرخسي ٤١/١‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي ۲/ ۴۸١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ٥٥٦/٠١‏ وإعلام الموقعين 
۲ وفتح الباري ۳٠٦/٤‏ والمعدول به عن القياس للدكتور/ عمر عبد العزيز ص ›١١١‏ 
ومن فقه السنة للدكتور/ حمد الحمّاد ص ۷۲. 
(۱) انظر: التقریر ق .١۷١- ١۷١‏ 


1۹۷ 


مسنند الصحابى 


ص د مسألة : إذا قال الصحابى : قال - ية - حمل على أنه سمعه منه. 
وقال القاضي : ردد فينبني على عدالة الصحاية . 
ش = إذا قال الصحابي: قال رسول الله - بي - حمل على أنه سمع منه؛ لأن 


الظاهر من E‏ 


(۲ 


وقال القاضى: متردّد؛ فإنه ثبت أن بعض الصحابة كان يروي عن بعض 


آخر» کما روی أبو هريرة - رضي الله عنه - قوله - کل : «من أصبح جنباً فلا صوم 
NSD Esl e‏ 
ص سي ت کک و می 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(<€) 


سماعه عنه بلا واسطة. وهو مذهب أكثر العلماء. انظر: العدة ۹۹4/۳ والمستصفى 
“١‏ والإحكام للامدي ٩١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۷۳‏ وشرح قطب الدين 
الشيرازي للمختصر ق ۷١١/ب»‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸١ - ٤۸١/١‏ وفواتح الرحموت 
٣)۲‏ وإرشاد الفحول ص »٦٩‏ والکفایة ص ۰٤۱۹‏ وتوضیح الاأفکار ۲۷۲/۱ . 

أي بين سماعه منه ومن غيره - وهو قول جمع من العلماء منهم أبو الخطاب الحنبلي . انظر: 
المصادر السابقة» والتمهيد لأبي الخطاب ٠۸١/۳‏ والمسودة ص ۲٠٠‏ وتيسير التحرير 
TAIT‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه ۲۳۲/۲ كتاب الصوم» باب: الصائم يصبح جنباًء ومسلم في 
صحيحه ۲/ ۷۷۹ كتاب الصيام» باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 

هو: القضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف› القرشي الهاشمي ابن عم 
رسول الله - ية - وكان أسنٌ ولد العباس» ويكنى أبا محمد أو أبا عبد الله . غزا مع رسول الله - 
ية - مكة» وحنيناً وثبت معه حين ولى الناس» وأردفه النبي - ية - في حجة الوداع وزوجه 
وأمهر عنه» وحضر غسل رسول الله - ية -» له أحاديث روى عنه أخواه عبد الله» وقثم» وأبو 
هريرة وغيرهم . مات في طاعون عمواس سنة (۸١ه)»‏ وقيل غير ذلك - رضي الله عنه. = 


3۹۸ 


عدالة الصحابة. 

فإن قلنا: إنهم عدول» كان قوله: قال رسول الله محمولاً على السماع"» وإن 
قلنا: إنهم كغيرهم» كان حكمه حكم مرسل التابعي”. 

TN ESE 

فالأكثر : حجة؛ لظهوره فى تحققه ذلك . 

قالوا: يحتمل أنه ادو کا د 


ش - إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله - بی - آمر او نهی فالأكثر على آنه 
حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما سمعه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع 
الل وغ 


وق بآ اعد أن ها به مرول کن اسا غك عغیره فا کون 


)0( 
ححه 1 


التهدبت ۸/ cCYA*‏ والجرح والتعديل TV‏ والجمع بين رجال الصحيحين 8 ٤١١‏ والعقد 
الثمين ۷/ ١٠ء‏ وجمهرة نساب العرب ص ٠۸‏ . 

(۱( ولا حلاف في قبوله. انظر : المستصفى 0/1 وشرح تنقیح الفصول ص ۳۷۳ وشرح 
الكوكب المنير ۲/ ۰٤۸١‏ وفواتح الرحموت ٠١١/۲‏ . 

(۲) وهو مختلف فی قبوله. فالجمهور على آنه ضعیف مردود وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عنه آنه صحيح يحتح به بشرط أن يكون المرسل ثقة» ولا يرسل إلا عن ثقة. 

وعند الشافعي وغيره يقبل بشروط منها: أن يكون المرسل من كبار التابعين» وإذا سمى 

من أرسل عنه سمَّى ثقة» وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. وغير ذلك. انظر: 
الرسالة للشافعى ص | وندریتب اوی CAT‏ وتيسير مصطلح الحديث للاطحان 
ص ۷۲ . 

(۳( «أو» يظهر لي أنها زأئدة» وهي غير موجودة في المختصر ق ۳۸/ب. والشارح لم يذكرها. 

(6) انظر: المستصفى ١/١٠١٠ء‏ والإحكام للامدي 41/۲ والكفاية ص ٤۱۹‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ۷۲١ /١‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ۲/ ١۹١۱ء‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه 

= انظر : المصادر السايقة» وغاية الوصول جر وفواتح الرحموت 111/۲ وشرح‎ )٥( 


1۹۹ 


وأجاب المصنف: بأن هذا احتمال بعيد؛ لأن عدالته وعلمه بأوضاع اللغة› 
ومواضع الخلاف» منعه عن إطلاقها على موضع الخلاف . 

ولقائل أن يقول: هذه المسألة كانت أولى أن تبتنى على عدالة الصحابة من 
الأولى؛ لأنه إذا قال: قال رسول الله» ولم يسمع هو لم يكذب» بخلاف ما إذا قال : 
ا 


اک و 
VY e‏ 


آمرنا آو نهینا أو آوجب آو حرم 


ص د !دا قال : اا اوا ا رجت و حرم » فالأكثر حجة» لظهوره فی انه 


الاش 
قالوا: يحتمل ١ذلك»‏ وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة» أو عن استنباط . 
ش ۔ إذا فال الصحابي : E‏ بڪڏا» أو نا عن کذا» او وجب غلا او 


فالأكثر: على أنه حجة [١٠١/١]؛‏ لظهور قول الصحابي في أن الأمر هو 
أو أمرا عن استنباط صحابى› والمحتمل لا يصلح حجة'. 
وجات المصنف : بانها احتمالات تيده فلا د الظاهر . 


۷۲۳ /١ وبيان المختصر للأصفهاني‎ »۲۹٦ والمسودة ص‎ ۲١ انظر: الإحكام للامدي‎ )١( 
٥۹/١ والمجموع للنووي‎ ۱۹۳/١ وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ ٦۸/۲ وشرح العضد‎ 
.19۴/ ١ وتدرنب الراوئ‎ 

(۲) وهو قول الكرخي» والرازي من الحنفية» والصيرفيء والإسماعيلي» والباقلاني» وإمام 
الحرمين وغیرهم»› ونقله ابن القطان عن الشافعي في الجديد. انظر : المصادر السابقةء 
والفصول للجصاص ۱۹۷/۳ والبرهان ٠٠٠١/١‏ وتيسير التحرير ۰٦۹/۳‏ وشرح الكوكب 
المنير ٠٤۸١ /١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۷٤‏ والأقوال الأصولية للكرخي ص ۷۸. 

وذكر الشوكاني أقوالا أخرى راجعها في إرشاد الفحول ص ٠١‏ . 


۷۰۱ 


آ آمر الكتات فلعدم اختصاصه EL‏ وأمًا آمر عیره فیستلزم تقلیده 
DT‏ : 


. ۷۲١/١ إذلو كان أمر الكتاب لعلمه غيره. انظر : بيان المختصر للأصفهانی‎ )١( 
:۷۲٤/١ ئ القائل بقل د ذلك الخ من الائمة ».انظ المصدر السابق‎ © 


V۲ 


من السئة كذا 


ص د مسألة : إذا قال: من السنة كذا. 
فالأكثر : حجة» لظهوره في تحققها عنه. خلافاً للكرخي . 
ش = إذا قال الصحابى: من السنة كذاء فالأكثر على أنه حجة» لظهوره فى سنة 


س اا )1( 
رسول الله - ية - وسنته حجة 


وقال الكرخي : ليس بحجة؛ لأنها تطلق على سنة غيره - عليه السلام - قال: 
-: ) علیکم ب دسنتي وسنه الخلمفاء ا 

وال إطلاق الصحابي السنة» إن كان في عهد النبي - عليه السلام - 
ينصرف إلى سنته - عليه السلام -؛ لآن سنة الخلفاء إنما تظهر بعده وإن كان بعده- 


(1) انظر: الإحكام للامدي ۲١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳/ 1۱۷۷ء وجمع الجوامع والمحلي 
عله حاشبة البناني ANT‏ وان المختصر للأصفهاني / VY‏ وسرح العضد ۲/ ٦۹‏ 
والمسودة ص ۲۹٤‏ › وتدريب الراوي or)‏ 

)۲( وهو قول جح من العلماء منهم : الجصاص › والدبوسی » وفخر الإسلام البزدوي» 
رارج جن الخدت رالرى واا الم هن اة اط معاد اه 
والفصول للجصاص ۳/ 1۱۹۷ء والبرهان ٦٤4/١‏ وأصول السرخسي ۳۸٠/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۳۷٤١‏ وتيسير التحریر ۳/ 1۹ » وإرشاد الفحول ص ٠*‏ . 

(۳) سبق تخریجه في ص ٥٥٦‏ . 


V٣ 


كنا ذفعا 


ص د مسألة : إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا. 

فالأكثر حجة؛ لظهوره فى عمل الجماعة. 

الوا اران ا ما ا 

قلنا: لأن الطريق ظني» كخبر الواحد النص. 

ش = إذا قال الصحابى : كنا نفعل» كقول أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه -: 
كنا نخرح في عهد رسول اله - ل - صاعاً من تم . فالأكثر أنه لآنه ظاهر 
في كونه فعل الجماعة في عهده - بي - ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم" . 

وقيل: ليس بحجة"؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة 
الإجماع» لكنها سائغة . 


وأجاب الألمصنف : بان جوازها؛ لکون الطريق 8 كخبر الواحد الس 


)۱( أخر جه البخاري فی صحیحه ۱۳۸/۲» کتابت الزكاة» ات ۳ _ صدقه الفطر صاع من طعام» 
وباب Y0‏ صاع من ربیب »› وباب : ۷٦‏ _ الصدفة قبل العيد. وأخرجه مسلم في صحیحه 
1۷٩۹ _ ۲‏ کتاب الزكاة» باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير . 

(۲) انظر : المستصفى ٠١١/١‏ والتمهيد لأبى لخطاب ۳/ ١۱۸۲ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
«V۲0/‏ وشرح النووي على صحیح مسلم ۳۰/1 وشرح تنقیح الفصول ص "۷١‏ وشرح 
الکز کت ال ۲/ «EAE‏ ويسر التحرير V۰ /r‏ وإرشاد الفحول ص ٠٦١‏ وتذدريب الراوي 
۱/۱ . 

(۳) انظر: المصادر السابقةء والمحصول ٤٤۹/٤‏ والإحكام للامدي ۰۹4۹/۲ وشرح اللمع 
٥/١‏ والكقاية ص ۰٤۲۲‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ۰۲۲ وفواتح الرحموت 
SENA‏ والتقييد والإيضاح ص °۲ . 

. أي طريتق إضافة العمل إلى الجميع‎ )٤( 

. ۷۲٠/١ أي الذي يكون متنه نصا قطعياً فى الدلالة . انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )٥( 


V€ 


ار ا 

واعلم أن الشارحين”" جعلوا هذه المسائل الست مراتب» وقالوا: إن كل مرتبة 
تقدمت فهي أعلى مما تأخرت عنها. وتكلفوا لذلك» ولمّا كان ذلك موضع المشاحة 
لم أتعرض له. 


(1) إذا صح الخبر عن رسول الله - بي -» فإنه لا يجوز مخالفته. انظر: مختصر الصواعق 
ف 

(۲) منهم : قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر ق ۷١٠/ب»‏ والأصفهاني في بيان المختصر 
»۷۲١ ٨/۱‏ وشرح العضد 1۸/۲ . 


V0 


مستند غير الصحابى فى القراءة 
والإجازة والمناولة وهي ستة 


ص د ومستند غير الصحابى قراءة الشيخ› آو فراءته عليه» او قراءة عیره عليه » 
و إجازته» او مناولته» او کتابته بما یرویه. 

فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث»› 
وأخبر» وسمعته. 

وقراءته عليه من غير نکیر» ولا ما وجب سكوتا من إكراه» أو غفلة أو غيرهما 
فمخدرل به :غلاق لع الاه ة: 

لأن العرف تقريره» ولأن فيه إيهام الصحة. 

فيقول: حدثناء وأخبرنا مقيداً أو مطلقاً على الأصح . 

ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة. 

وفراءة غيره كقرأءته . 


ش ۔ لما فرع من ممتنك روان الصحابى › بین مستند عيره» ETT‏ 
)۱( 


(1) هذه المراتب مختلف في عددهاء وترتيبها قوة وضعفاًء وقد أوصلها الشيخ زكريا الأنصاري 
إلى إحدى عشرة مرتبة. 
انظر اضول الخ ۴۷0/١‏ واله هف 010/١‏ وكا الا سار فل اضول 
ار و افر ا وا ا و 
وشرح تنقيح الفصول ص ۳۷١‏ وفواتح الرحموت ۲/ ٤٦۱٠ء‏ ومختصر ابن اللحام ص ٠۹۰‏ 
وشرح الکوکب المنیر ٤۹٠/۲‏ وتوضیح الآفکار ۲/ ۲۹٠‏ وقواعد التحديث ص ١١‏ = 


۷٠٦1 


الأول: قراءة الشيخ على الراوي» سواء قصد إسماعه» أو لا. 

الثاني : عكسه. 

الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ . 

الرابع : الإجازة. 

الخامس : المناولة. 

السادس: كتابة الشيخ بما يرويه» بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه. 


والاوك اعا الراب + لاه طف مول اله ب وها فان ل 
الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى" [١٠٠/ب]؛‏ لأن رعاية الطالب 
أشد» وإنما كان ذلك للأول من النبي - ية - أولى؛ لأنه كان مصوناً عن الخطاً 
وموصوفاً بدوام الحفظ . ثم إن الأول على قسمين: 

أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي” . 

والثاني: أن لا يقصده. 


فان کان الا لا يجوز للراوي أن يقول حدنني وأخبرني ؛ ا کد وإنما 


يمول : قال الشيخ› وحدذدث » وأخبر» و 


وما افاي ٠‏ فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا ما يوجب سكوت الشيخ من 


والإلماع ص 1۸ . 

)١(‏ عند أكثر العلماء. انظر: المصادر السابقة» وشرح مختصر الروضة ٠۲٠۳/۲‏ وتدريب الراوي 
۸/۲. 

(۲) روي عن أبي حنيفة» وابن أبي ذئب» وحكاه النووي رواية عن مالك . انظر: أصول السرخحسي 
Yo‏ ل المحط <| AY‏ وتيسير التحرير ٩١/۳‏ وتدريب الراوي ٠١/۲‏ وعلوم 
الحديث لابن الصلاح ص ٠١۲‏ . 

(۳) أو إسماعه وإسماع غيره معه. فله أن يقول: سمعتث» وحدثني» وأخبرني . انظر: الإحكام 
للامدي ٠٠١ - ۹٩4/۲‏ وشرح الکوكل ۲/ ٤4١‏ وتدريب الراوي ۸/۲. 

(5) ذهب الماوردي والروياني إلى أنه لا فرق في جواز الرواية سواء قصد الشيخ اسماعه أو لم 
يقصد» وإنما الفرق فى اللفظ فقط . انظر: المصادر السابقة» والبحر المحيط ۳۸۲/٤‏ 
خر او ا ص © ركف رارقل ان ی ا 

)0( أي المستند الثاني . 


إكراه أو غفلة أو غيرهاء فهو معمول به» خلافاً لبعض آهل الظاهر» فإنه يقول: 
en a ES‏ 
أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن 
يروي عنه وسکت الشيخ من غير حامل أخر على السكوت كان سكوته تقريرا لما قرأ 


الثاني : آنه لو لم يكن ما قرأه الراوي عليه صحيحاً كان السكوت إيهاما 


وكيفية الرواية في هذا الوجهء أن يقول: حدثنا» وأخبرنا مقيداً بقراءتي عليه» 
وأمّا إذا أطلق فقال : حدثناء أو أخبرنا ففيه خلاف . والأصح جوازه". 


(1) انظر: المستصفى ١/١٠٠ء‏ والإحكام للامدي ٠٠٠١/۲‏ والإحکام لابن حزم ۳۲۳/۲ 
والروضة 6٩1/۳‏ وکشف: الاسرار على آضول البزدؤی ۳۹/۳ وتدریب الزاوی ٠١١/١‏ 
والکفایة ص »۲٠٦١ _ ۲٥۹‏ والإلماع ص .۷١‏ 

(۲) راجعهما في : بيان المختصر للأصفهاني ۷۲۸/۱ - ۷۲۹ وشرح العضد ۲/ ٩1ء‏ وشرح قطب 
الذن الشيرازق الاسر ى00 

(۳) وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ورواية عن أحمد اختارها الخلال» وأبو بكر عبد العزيز» 
والقاضي أبو يعلى» وهو مذهب جماعات من المحدثين» ومعظم الحجازيين والكوفيين 
وعيرهم. 

وقيل: لا يجوز» وهو رواية عن أحمد ونه قال جمع من العلماء منهم : اب المبارك 
ویحیی بن یحیی التميمي» والنسائي» وأبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» والامدي وغيرهم. 

وقيل : يجوز الإطلاق في «أخبرنا» دون «حدثنا» . قال به الشافعي وأصحابه» ومسلم به 
الحجاج» وجمهور أهل المشرق» وهو رواية عن أحمد ونسب لأكثر المحدثين . ٍ 

وروي عن أحمد جواز الإطلاق فى «حدثنا» و«أخبرنا» فيما أقر به لفظا لا حالا. وروي 
عنه جواز الإطلاق في اعا ف غا عا انظر: العدة ۳/ ۹۷۷» وشرح اللمع 
۲ والمستصفى .٠٠٠١/١‏ والإحكام للامدي ٠٠٠١/۲‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
۱+ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۷۷ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٤١/۳‏ 
والمسودة» ص ۲۸ ومختصر ابن اللحام ص ١4ء‏ وتيسير التحرر ۰۹۳/۳ وشرح الكوكب 
ال 002/٠‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ۳٠ء‏ وتدريب الراوي 1٦/۲‏ = 


۷۰٩۸ 


وقد نقل الحاكم”"“ عن الأئمة الأربعة جوازه . 

وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه" . 

ص - وأا الإجازة للموجود المعين. 

فالاکثر: على تجویز‌ها: 

والأكثر : على منع : «حدثني» وأخبرني» مطلقا. 

وبعضهم : ومقيداً. 

وأنبأني» اتفاق للعرف . 

ومنعها بو حنيفة» وأبو يوسف. 

ولجميع الأمة الموجودين» الظاهر قبولهاء لأنها مثلها. 

وفي نسل فلان» آو من يوجد من بني فلان» ونحوه» خلاف واضح . 
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علمء أو ظن» وقد أذن له. 
وأيضاً: فإنه - بي - كان يرسل كتبه مع الأحاد و[إ] ن لم يعلموا ما فيها. 


= والتقيید والإيضاح ص ٠٤۳‏ . 

(۱) هو: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم بن الحَكم» أبو عبد الله الضبي الطهماني 
النيسابوري» الشافعي . الإمام الحافظ» صاحب التصانيف» وشيخ المحدثين . حدث عن أبيه» 
ومحمد بن يعقوب اللأصمء ومحمد بن عبد الله بن أحمد الصفار وغيرهم وحدث عنه: 
الدارقطني وهو من شيوخه» وأبو العلاء الواسطي» وأبو ذر الهروي وغيرهم . له مصنفات كثيرة 
منها: المستدرك على الصحيحين» ومعرفة علوم الحديث» والمدخل إلى علم الصحيح. ولد 
سنة (١۳۲ه)»‏ وتوفى سنة (0٠٤ه)‏ رحمه الله . 

انظر+ طبقات الشافعية الكبرى ١/٤١‏ وسير أعلام النبلا 4١١۴/1۷‏ وتاريخ بغذاد 
٥‏ ووفیات الأعیان /٤‏ ۰۲۸۰ ومیزان الاعتدال ٦۰۸/۳‏ وتذكرة الحفاظ ۳/ ۳۹١٠ء‏ 
وطبقات الحفاظ ص ٤١۹‏ واللباب ۱۹۸/١‏ وغاية النهاية ۲/ 1۸٤‏ وتاريخ التراث العربي 
ل ک9 

(۲) قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۳۷۹/١‏ «يريد أصل المسألة وهو تسويغ القراءة على 
الشيخ ولو لم يقر بما قرىء عليه» لا بخصوص قوله: حدثنا وأخبرناء وهذا هو الذي نقله 
الحاكم عن الأئمة الأربعة وغيرهم». وانظر: معرفة علوم الحدیث للحاکم ص ۲٠۰ ۲٥۹‏ . 

(۳) هذا مع حضور الراوي . انظر: شرح العضد 1۹/۲ . 

= «لم» وهو خطاًء وانظر ما أثبته في المختصر‎ ١/١١١ ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق‎ )٤( 


۷۰۹ 


فالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه. 

ا دة ضا كما لو فرغل 

قالوا: ظن› فلا يجوز الحكم به» كالشهادة . 

قلنا : الشهادة أكد. 

ش . الإجازة لموجود معين › مثل أن يقول الشيح لراو معین ٠‏ اج ت لك ان 
تروي عني ما في هذا الکتاب. فالأکثر على تجويزها" ولا يقول: حدثني» وأخبرني 
مطلقاً عند الأكث ر" ؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ» وهو كذب. 

ومنهم من منع مقيدا - أيضاً - وهو أن يقول: حدثني إجازة . 

وأمّا «أنبآني» فيصح الرواية فيه باتفاق المجوّزين؛ لأن الإنباء يطلق على هذا 


OT 


قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف”" الرواية 


ق ۳۹/. 

)١(‏ وهو قول الشافعي» وأحمد وأكثر أصحابهما. انظر: المستصفى /١‏ ١٠٦٠ء‏ والإحكام للامدي 
۰۰۰/۲ والإحکام لابن حزم ۲/ .۳۲١ ۳۲١‏ وإحكام الفصول للباجي ۲۸٤/١‏ وكشف 
الأسرار على أصول البزدوي ٤١/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۷۷» والمسوده ص ٠۲۸۷‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۲/ ٠٠١‏ وتدريب الراوي ۰۲۹/۲ وتوضيح الآفکار »۳٠۹/۲‏ والتقييد 
والإيضاح ص ٠١١‏ . 

(۲) وخالف جمع من العلماء منهم: الإمام مالك والزهري؛ لأنها عندهم كالسماع في القوة. 
انظر: أصول السرخسي ۳۷۷/١‏ والإحكام للامدي ٠٠٠١/۲‏ الروضة ٠٤٨۹/١‏ وتحرير 
المنقول للمرداوي ۲۷۷/١‏ وفواتح الرحموت ۲/ ١٠٠٠ء‏ وتدريب الراوي ٠٥١۱/۲‏ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۰۳۷۸ وتوضیح الآفکار ۳۳٣/۲‏ . 

(۳) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۷۳١ /١‏ وشرح العضد ٦1۹/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للیختصر ق ۹۹٦۱/ب.‏ 

(6) انظر : المصادر السابقة. 

)٥(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش» أبو يوسف الأنصاري الكوفي. صاحب أبي 

حنيفة» إمام مجتهد. حدث عن: هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعطاء بن 

السائب» وغيرهم. وحدث عنه: يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن الجعد» 

وغيرهم . ولد سنة (۳١١ه)»‏ وتوفي سنة (۱۸۲ه) رحمه الله . = 
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بالإجازة'“ وھو غلط بوجھین: 

أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقاًء وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له 
عالماً بما فى الكتاب. 

فأما إذا كان عالماً به قد نظر فيه وفهمه» فقال له المجيز : إن فلاناً قد حدثنا بما 
ی هدا الكتاب على ما فهمته اساد هذه» فأنا أحدثك به » واجات لك الحديث 
[۱/] به» فإنها تصح . 

والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد" على الوجه 
الذي ذكرناه لا بو يوسف» فإنه يجو زها. 


وأمّا الإجازة لجميع الموجودين» مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة 


انظر: آخبار القضاة ۳/ ٠٠٤‏ والفوائد البهية ص ۲۲١‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ٠٠١‏ 
وتاریخ بغداد .۲٤۲/٠١‏ ووفيات الأعيان ۳۷۸/١‏ والمعارف ص ٠٤۹۹4‏ وميزان الاعتدال 
ATION aE‏ 
(۱) لعله تابع الآمدي في حكاية المنع عنهما. ومَلْع الرواية بالإجازة روي عن جمع من العلماء 
منهم شعبة» وأبو زرعة الرازي» وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد» وبعض الحنفية 
كأبي طاهر الدباس› وبعض الشافعية كالقاضي الحسين» والماوردي» والروياني» ونقله الربيع 
عن الإمام الشافعي وهو قول ابن حزم الظاهري . انظر: الإحكام للامدي ٠٠٠١/۲‏ وكشف 
لاسرا جلي اون البزدوي ٠٤۳/۳‏ والبحر المحيط ۳۹٦/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
۲ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۷۷ والكفاية ص ٠۴٠٤١‏ والإحكام لابن حزم PY‏ 
انر اصوك ال سى ۷۷/٠‏ وتي ,التجرر ۹۴ روكت الاسران غلم أضول 
ردو ۲ / ١٤ء‏ وا جو 
(۴) هو: محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيباني الكوفي» صاحب أبي حنيفة إمام وفقيه 
العراق› يضرب بذكائه المثل . أحذ عن ا حنيقة › وأبي يو سف» والأوزاعي»› وغيرهم . 
وأخحذ عنه: الإمام الشافعي» وأبو عبيد» وهشام بن عبيد الله» واخرون. ولي القضاء للرشيد 
بعد القاضي أبي يوسف . ولد سنة (۳۲١ه)»‏ وتوفي سنة (۱۸۹١ه)‏ رحمه الله . 
انظر : الفوائد البهية ص ۳١٠١ء‏ والمعارف ص ٠.٠٠٠‏ ولسان الميزان ٠١١/١‏ والجرح 
والتعدیل ۲۲۷/۷» وتاریخ بغداد ۲/ ۱۷۲ وسير أعلام النبلاء ٠۳١/۹‏ ووفيات الأعيان 
OIF OEE SRE‏ 


AR 


الموجودين أن يرووا عني كذاء فالظاهر أنها تقبل؛ لأنها مثل الإجازة لموجود 

وأا اذا قال المج أخزت لش شى فلات أو احرت لمن يوج من ى 
فلان» ففيه خلاف واضح”"؛ لأن إجازة E‏ 
إجازة غير الموجود أولى بالاختلاف . 

ا الول اا و ا ن اهر ات الراوی ج 
المخبر العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن بصحة ما أجاز به» وقد اذن له أن يروي 
عنه فيحصل ظن صحة ما أجازه» فتجوز الرواية. 

وفيه نظر؛ لأن الكلام ليس في رواية المخبر» ولا في إذنه» وإنما الكلام في 
جواز رواية المجاز له مع عدم العلم أو الظن بما يروي“ فإن في ذلك إضاعة 
للأحاديث بالإنكار على الإجازة» وفيه من الفساد ما لأ يخفى . 


قال : وأيضاً - فإنه - ية - كان يرسل كتبه مع الأحاد وإن لم يعلموا ما فيها. 


)١(‏ وهو قول: القاضي أبي الطيب» والخطيب» وأبي عبد الله بن مندة» وابن عتاب» والحافظ آبي 
العلاء» واخرون» ومنعه جماعة. انظر: البحر المحيط ٠٤٠٠/٤‏ وتدريب الراوي »۳٠/۲‏ 
والإلماع ص ۹۸ . 

(۲) على قولین : 

أحدهما: لا تجوز» نقله المرداوي عن الحنابلة وأكثر العلماء. 

والثاني: تجوز» وهو قول القاضي آبي يعلى» وابن عمروس المالكي» والخطيب 
البغدادي . انظر: تحرير المنقول للمرداوي ٠۲۷١/١‏ ومختصر ابن اللحام ص ۹۲ والبحر 
المحبط »٤١١/٤‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٤۸/۳‏ وتيسير التحریر ۹٥/۳‏ 
وشرح الكوكب المنير »٥۱۹/١‏ وجمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ›٠۷١/۲١‏ 
والكفاية ص ٠۳۲١ - ۳۲٢‏ والإلماع ص ٤١٠٠ء‏ والتقييد والإيضاح ص ۷١١٠ء‏ وتدريب الراوي 
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(۳) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۷۳١/١‏ وشرح العضد ۲/ .۷١‏ 

() في نظر الشارح هذا نظر؛ لأن الظاهر من الاستدلال أن المُجَارَ له يُحَصّل الظنَ بصحة ما أجازه 
به الراوي العدل . 

=_ من ذلك ما آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۳۹۷ کتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي - ية‎ )٥( 
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وفيه نظر؛ لأن باب الكتابة والرسالة غير باب الإجازةء فإنهما بعدما ثبت عند 
السامع آنهما من عند فلان کانتا بمنزلة الخطاب»› لا عرف فی مرضعهما فکان خاط 


أحد البابين بالاخر خبطاً. 

واستدل المصنف لأبي حنيفة : بأن الإجازة لا تكون إخبارا بالحديث فلو قال 
لواو «أخبرني وحدثني)» کان کذباً؛ لأنه لم يحدثه» ولیس باستدلال صحیح› 
ولم يقل به أبو حنيفة؛ لأن المجاز له إذا كان عالماً بما في الكتاب» فإنه يصح أن 
يقول: «حدثني» وأخبرني»)» والمعنى المذكور موجود فيه. 

وأجاب المصنف بما معناه: أن صريح الإجازة وإن لم يوجد فقد وجدت ' 
ضمناء كقراءة الراوي على الشيخ؛ فإنه وإن لم يكن إخبارا بالحديث صريحاء لكنه 
أجاز به ضمنا. 

وفيه نظر؛ لأنه مبني على ذلك الدليل الفاسد» والبناء على الفاسد فاسد» ولأن 
الاعتماد على الإخبار الضمني غير صحيح؛ لإفضائه إلى خلل في باب التبليغ» كما 


(1). 
٠ کک‎ 


وأمّا قراءة الر اوى ال فط الو اة ها ان هول القار ع لا ك ا 
ر یح فسر وایه في يھو یح ر 
قراً عليه : أهو كما قرأت؟ فيقول: نعم . 


وج اا خارف 


= إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. عن أنس أن نبي الله - بيه - كتب إلى كسرى» 
وإلى قيصر» وإلى النجاشي» وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله - تعالى - وليس بالنجاشي الذي 
صلى عليه النبي - ية -. 

() في ص. 

(۲) هذا الشرط حكاه القاضي عياض في اللإلماع ص ۷۸ء عن بعض الظاهرية» وجماعة من مشايخ 
أهل المشرق وأئمتهم . 

ثم قال: والصحيح أن هذا الشرط غير لازم؛ لأنه لا يصح من ذي دين إقرارٌ على الخطاً 

في مثل هذا. فلا معنى للتقرير بعدء وهذا مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والنظار. 

(۳) وهو في القوة كقراءة الشيخ على الراوي. انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ ٠١‏ . 
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وقال اا الا ن ا ی و دا چان 
فلا يجوز الحكم به» كالشهادة فإن الحكم بها لا يجوز إذا كان ظناً. 

والجامع بىنهما کول ک منهما یو حب الحكم الشرعى ٠»‏ وهذا فاسد وافتراء 
على الحنفية؛ فإنهم قاطعون بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة"'» فكيف 
يقيسوؤن إحداهما على الأخرى. 

ثم أجاب : بالفرق بأن الشهادة أكد من الرواية» ولهذا اشترط الحرية في الشهادة 
دول الرواية» وکوت اا قاد لاه مي غل :فاك ولآنه مبنى على الفرق»› وهر 
غير مسموع كما مر غير مرة. 


(۱) انظر: أصول السرخسى ٠٠۲/١‏ وما بعدهاء وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ ٤١‏ . 
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نقل الحديث بالمعنى 


ص د مسألة : الأكثر على جواز نقل 1١١١/ب]‏ الحديث بالمعنى للعارف. 

وقيل : بلفظ مرادف . 

وعن ابن سيرين منعه. 

وعن مالك آنه كان يشدد فى الباء والتاء. 

وحمل على المبالغة في الأولى . 

لنا: القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بآلفاظ مختافة شائعة 
ذائعة» ولم ينكره أحد. 

وا ما روي عن ابن مسعو د وغیره آنه قال _ ڪه _ كذا ونحوه» ولم ینکره 


ع 


احد. 

وأيضاً أجمع على تفسيره بالعجمية» فالعربية أولى . 

وأيضا فإن المقصود المعنى قطعاء وهو حاصل . 

الوا اتر ال ااا 

قلنا: دعاء له؛ لأنه الآولى» ولم يمنعه. 

قالوا: يؤدي إلى الإخلال» لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهمء فإذا قدر 
ك 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق /١۱١‏ | وأثبته من المختصر ق ۳۹/ب» وهو مثبت 
و 
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ش د لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبرء ذكر الأمور المانعة منه» 
ومن جملتها عند بعض: النقل بالمعنى""» وهو جائز عند الشافعي وعامة آهل 
اللأصول افا سواء کان بلفظ مرادف› او بغيره ادا کان E‏ 


وقيل : إذا كان بلفظ مرادف» كإبدال لفظ التحريم بلفظ الحظر” . 

ونقل عن ابن سیرین منعه مطلقا . 

ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء» يعني بالغ في المنع حتى لم 
يجوز إبدال الباء بالتاء في القسم أن يقول بالله بدل تالله . قال المصنف هذا النقل منه 


محمول على المبالغة في الأولوية لا في الوجوب لجواز النقل بالمعنى عند مالك إذا 
کات غارا ا 


حجة الأكثرين أوجه: 


)١(‏ وهو رواية عن أحمد» ونقل عن ابن عمر» والإمام مالك» وجمع من التابعين وغيرهم . انظر: 
التمهيد لأبي الخطاب ٠١١/١‏ وأصول السرخسي ٠٠١/١‏ والإحكام للامدي ٠١١/۲‏ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٠٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠۳٠/۲‏ والإلماع 
ص ۰۱۷۸ وتدريب الراوي ۲/ ۰۹۲ وإرشاد الفحول ص °۷ . 

(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: المصادر السابقة» الرسالة للشافعي ص ۳۷٠‏ والعدة ۹٦۸/۳‏ 
والمستصفى »۱٦۸/١‏ والروضة ٤۲۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۸٠‏ وشرح النووي 
على صحيح مسلم ٠۳٦/١‏ وتيسير التحریر ٠٩۹۷/۳‏ وتوضیح الأفکار ۳۹۲/۲ وقواعد 
التتحديث ص ۲۲۹» وجمع الجوامع والمحلي علي حاشية البناني ٠١١/۲‏ . 

(۳) قاله بعض العلماء» واختاره الخطيب البغدادي . انظر: الكفاية ص 1۱۹۸ء وشرح الكوكب 
المر 0۳۲/١‏ 

)٤(‏ أخرح الترمذي في العلل باخر الجامع ۷٤۷/١‏ عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي› 
والحسن» والشعبي يأتون بالحديث على المعاني. وكان القاسم بن محمد» ومحمد بن 
سيرين» ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. ورواه البغدادي في الكفاية ص ٠۱۸١‏ 
عن أشعث . قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۳۸١ /١‏ هذا آثر حسن. 

)٠(‏ أخرح الترمذي في العلل بأخر الجامع ۷٠١/١‏ عن إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت 
مَعْن بن عيسى القزاز يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله - 4ة - في الباء 
MEE a se‏ ۰ 

(7) انظر: الإلماع ص ۱۷۸ . 


AR 


مختلفة شائعة دائعة بينهم › ولم ينكر أحد من الصحابة'“ - رضي الله عنهم . 


[الثاني : ما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -]" أنه - 
عليه السلام - قال: كذاء أو نحوا منه. 

ردد الرواية بين عبارتين» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وقبلوا روايته» 
والقبول مع الشك في لفظ الرسول دليل الجواز. 

الثالث: أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية» فجواز تفسيره بالعربية 
آل لا و NR‏ 


وفيه نظر؛ لأن التفسير عبارة عن أن يذكر لفظ يراد بيانه بما هو أوضح في أداء 
المراد» وليس النقل كذلك. 
الرابع : آنا نعلم قطعاً أن الألفاظ غير مقصودة بل المقصود هو المعنى وهو 


. ۷۳٤/١ وهذا إجماع منهم على جواز النقل بالمعنى . انظر : بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
يدل على ذلك سياق الكلام» وثبوته في‎ ء١‎ /١١١ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق‎ )۲( 
المتن المشروح» وترتيب الأدلة حيث ذكر «الأول» ثم «الثالث». وانظر: ما أضفته في بيان‎ 
.۷۳١٤١ /١ المختصر للأصفهانی‎ 
المقدمة» باب: التوقى‎ ١١ ٠١/١ وما روي عن ابن مسعود أخرجه ابن ماجة فى سننه‎ 
في الحديث عن رسول الله - ية - عن عمرو بن ميمون قال : ما أخطأني ابن مسعود عشية‎ 
خمیس الا آتیته فیه» قال: فما سمعته یقول بشیء قط قال رسول الله - به - فلما كان ذات‎ 
عشية قال: قال رسول الله - ية -. قال فتَكسَ . قال: فنظرت إليه فهو قائم مُحَلَلةَ أزرار‎ 
قمىصه » فد اغرورقت عیناه› واتفخ تة ارد اجه قال 7 ار دون ولك و قوق دلك: او قاع‎ 
. ذلك» أو شبيها بذلك‎ 
كتاب معرفة الصحابة» وقال: «هذا حديث‎ ٠٠٤١/١ وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
. صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي‎ 
. ٠۷۷-٠۷١ باختصارء وإسنادها صحيح - أيضا» . وانظر : الكفاية ص ۲۰۵» والإالماع ص‎ 
.۷٠/۲ وشرح العضد‎ ٠٠٤/۲ انظر: الإحكام للامدي‎ )۳( 


V۷ 


حاصل إذا نقل بلفظ أخر فلا أثر لاختلاف اللفظ . 

وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح إذا كان بلفظ مرادف» وهو ليس مذهب الآكثرين. 

واستدل للمانعين بو جهين : 

أحدهما: أنه - جيه - قال: «نضر الله امرءأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما 
سمعها»”". وذلك يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه لأآنه هو أداء المقالة كما 
E‏ 

وأجاب: بأنه لا دلالة على الوجوب» بل هو دعاء للناقل كما سمع. وغايته 
الدلالة غل الاولوة. 

الثاني ]1/١١١1‏ أن النقل بالمعنى» يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود؛ 
لاخحتلاف العلماء في درك المعاني المقصودة» وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد أن يغفل 
الناقل عن إدراك بعض دقائقها بنقله بلفظ اخر لا يدل عليها. فلو قدر ذلك مرتين» أو 
ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية. 

وأجاب : بأن الكلام فيمن ينقل بالمعنى سواء من غير زيادة ولا نقصان. 

وفيه نظر؛ لاستلزامه المترادف كما تقدم. 


(۱) سبق تخریجه في ص 1٩۹٩‏ . 


V1۸ 


إذا كذب الأصل الفرع سقط 


ص = إذا"“ كذب الأصل الفرع سقط ؛ لكذب واحد غير واحد معين» ولا يقدح 
فى عدالتهما. 

فإن قال : لا أدري» فالأكثر : يعمل به» خلافا لبعض الحنفية ولأحمد: روايتان. 

لنا: عدل غير مكذب» كالموت والجنون. 

واستدل: آن سهيل بن ابي صالح روى عن آبيه عن أبي هريرة آنه قضى باليمين 

ثم قال لربيعة : لا أدري. فكان يقول: حدثني ربيعة عني . 

الوا الو از لجار ف الها 

فا الاد اص 

قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان» ونسي . 

قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف. وإنما يلزم الشافعية. 

ش » إذا" كذب الأصل الفرع» سقط القبول؛ لكذب أحدهما لا بعينه» وذلك 
يستلزم رد ما رواه الفرع . 

أمّا إذا كذب الفرع فظاهر”“ . وإن كذبَ الأصل في التكذيب كان مجروحاً لكن 
لا يقدح ذلك في عدالتهما؛ لثبوتهما بيقين لا يزول بالشك. هذا إذا كذبه جزماً. 


.ب/١١١۷ الألف مكرر فى المخطوطة ق‎ )١( 

(۲( ااه را ا 

۳) نقل الآمدى وغيره الاتفاق على ردهاء إذا جزم بتكذيبه. انظر: الإحكام للامدي TT‏ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٥۹/۳‏ وفواتح الرحموت ٠۷١/۲‏ . 

(6) آي إذا صدق الأصل في تكذيبه للفرع» فاستلزام رد روايته ظاهر . 


۷1۹ 


وما إذا قال: لا دري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف. 
فالأكثر : يعمل به" . خلافاً لبعض الحنفية" . ولأحمد روايتان: 
إحداهماء في الخمل به والأخرى في e‏ 

والدليل للأكثر: أن المقتضي للعملء وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو 
التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار 


وقد استدل لهم : E‏ بن أبي صالح روى عن آبيه عن ابي 
هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد" . رواه عن سهيلربيعة» ثم قال سهيل لربيعة : 


۹٥۹/۳ وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي› ومحمد بن الحسن» وغيرهم. انظر: العدة‎ )١( 
وأصول السرخسي ۳/۲ والإحكام للامدي‎ 1۱٦۷/١ والمستصفى‎ ٤١ والتبصرة ص‎ 
. ۲٤١ /۲ وتوضیح الأفکار‎ »۳٦۹ وشرح تنقیح الفصول ص‎ ۲ 

(۲) منهم: الكرخحي» وأبو يوسف» والدبوسي» والبزدوي» وهو قول بعض المتكلمين. انظر: 
المصادر السابقة» وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ ٠٠١‏ وفواتح الرحموت ۲/ ٠۷١‏ . 

(۳) انظر : العدة ۳/ 4٦١ - ٩0۹‏ والمسودة ص ۲۷۸ وتحریر المنقول للمرداوي ۲۸۱/١‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 

)٥(‏ هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان»ء آبو يزيد المدني» مولى جويرية بنت الأحمس 
الغطفانية» قال فيه الذهبي : الإمام المحدث الكبير الصادق. واختلف في توثيقه. حدث عن 
أبيه» والنعمان بن أبي عياش الرّرقي» وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم. وحدث عنه: الأعمش› 
وربيعة» وموسى بن عقبة› وغيرهم . وتوفي سنة ٠٤١(‏ ه) رحمه الله . 

انظر: سير أعلام النبلاء ٤٥۸/١‏ والتاريخ الكبير ٠٠٤/٤‏ والجرح والتعديل 
۰/٤‏ وتهذیب التهذیب ۲٦۳/٤‏ وتذكرة الحفاظ ۱۳۷/۱ وشذرات الذهب ۲٠۸/١‏ . 
)٩(‏ آخرجه أبو داود فى سننه ٤/٤‏ كتاب الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد. والترمذي في 
N E e‏ اک ي 
وآخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۷۹۳ كتاب الأحكام» باب : القضاء بالشاهد واليمين . 
وهذا الحديث آخرجه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۳۳۷ء كتاب الأقضية» باب: القضاء 
باليمين والشاهد» عن ابن عباس . 

(۷) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ. أبو عثمان القرشي التيمي» المشهور بربيعة الرآي من 

موالي إل المنكدر. مفتي المدينة. روى عن: أنس بن مالك» والسائب بن يزيد وسعيد بن = 


VY ٭‎ 


ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً على قبوله. 

وأجاب المصنف : بأن هذا الحديث على الوجه المذكور صحيح الرواية» وليس 
فيه ما يدل على وجوب العمل به. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا لم ينكره صار كخبر واحدِ سالم عن توهم ما يمنع العمل به» 
فكان كسائر أخبار الاحاد الموجبة للعمل . 

وقال المانعون للعمل به: لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل» لجاز 
العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل» والتالى باطل بالاتفاق'. 

وأجاب: بمنع الا وان الان اأ و ك ا و ا 

الا ضا لو جاز العمل بذلك لعمل الحاكم بشهادة شاهدين [۷١١١/ب]‏ 

والتالى باطل بالاتفاق . 

وأجاب: بمنع انتفاء التالي؛ فإنه يجب على الحاكم العمل بشهادتهما على 


حکمه لل eS u‏ واش و 


= المسيب» وغيرهم. وزوئ عله يى بن سعد الأنضاري» ومالك بن أنس» وسهيل :ين أبن 
صالح»› وغيرهم» وهو من الثقات» توفي سنة (١۳١ه)‏ قال مالك : ذهبت حلاوة الفقه منذ 
مات ربيعة . 

انظر: سير أعلام النبلاء ۸4/١‏ وتاريخ بغداد ٠٤۲١/۸‏ وميزان الاعتدال ٠٤٤/١‏ 

وتهذیب التهذیب ۳/ .۲٥۸‏ ووفيات الأعيان ۲۸۸/۲ وتذكرة الحفاظ /١‏ ۷١١٠ء‏ وشذرات 
الذهب ۱۹٤/۱‏ . 

)١(‏ انظر: العدة ۳/ ٩۹٦۲‏ والکافی لابن عبد البر ۲/ ۳١٠۹ء‏ والمغنى لابن قدامة ۹/ ٠۷۷‏ ومغنى 
المحتاج .۳۹۹/٤‏ ۰ 

(۲) فی ص ٦٦۲‏ . 

۹50 / ار غاا الق لكا لاب خد الي‎ (Y) 

©) انظر: المغنى لابن قدامة ٠.۷۷/۹‏ 

6 ف فا ا ل و ا 


VE 


وإنما يلزم الشافعية» فإنهم يمنعون ذلك . 

ص = إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن 
مثلها عادة» لم تقبل . 

وإلا فالجمهور: تقبل . 

وعن أحمد: روایتان . 

قالوا: ظاهر الوهم› فو جب رده. 

فلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع › بعبد» بخلاف سهوه عما سمع »› فإنه 


فإن تعدد المجلس قبل باتفاق . 

فإن جهل فأولى بالقبول. 

ولو رواها مرة» وترکها مرة» فکراویین"'. 

وإذا أسند وأرسلوه» أو رفعه ووقفوه» أو وصله وقطعوه فكالزيادة. 

ش - إذا روى العدول حديثاً وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإما 
أكون اة للد عل كما إذا قال: في أربعين شاة شاة» وزاد واحد في 
أربعين شاة نصف شاة» أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الخير : سمعت رسول الله 
قال : «في أربعين شاة شاة»““ ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا يقبلان“› 
ولهذا لم يتعرض لهما المصنف . 


وقسم اخحر وهو المندكورة ا يروي حماعة ان رسول الله - اة _ 


)١(‏ وهو رواية عن مالك وأصحابه واختاره ابن عبد البر. انظر: مغني المحتاح ٠۳۹4/٤‏ والكافي 
لابن عبد البر ۲/ ۹٠٠١‏ والمغنى لابن قدامة ۹/ ۷۷. 

a E E 

(۳) بحيث يتعذر الجمع بينهما. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ./١۷١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲/ ٠۲١‏ كتاب الزكاة» باب: زكاة الغتم. 

.١/١١١ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق‎ ۷٤١/١ انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 


AI 


دخل e‏ وانفرد واحد منهم بزيادة قوله: ا وهو على ثلاثة 

إا أن بكرن مالتحا واحدا أو متحتداء BG eT‏ 

ان كان المجل واخدا فاا أن بكرن غير ذلك الفرة من الرواة معا © 
يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة» أو لا. 

فإن كان الأول» لم تقل الربادة بالاغاق وان کان الثا: فالجهرر 
ED‏ 

وعن أحمد روايتان في الرد والقبول . 

واحتح للجمهور: بأن المقتضي للقبول» وهو إخبار العدل الجازم بما أخبر 
موجود» والمانع - وهو كون ما رواه الاخرون منافياً للزيادة - منتف» وإذا تحقق 
المقتضي وانتفى المانع› وجب العمل بلا خلاف . 


واحتجح الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز أنه 


(1) آي ولم يصل» أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠٤/١‏ كتاب الصلاة» باب: قوله تعالى: 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# عن ابن عباس قال: لما دخل النبي - بي - البيت دعا في 
نواحیه کلها ولم یصل حتی خرح منه» فلما خرح رکع رکعتین في قبل الكعبة» وقال: «هذه 
القرلة) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ۰41۸/۲ كتاب الحح» باب: استحباب دخول الكعبة 
للحاح وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها. 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر. انظر: المصدرين السابقين. وللتوفيق 
بينهما راجع : شرح النووي لصحيح مسلم ۹/ ۰۸١‏ وفتح الباري ٤1۸/۳‏ كتاب الحج» باب: 
من كبر في نواحي الكعبة . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي .٠١۰۸/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳/ ١١٠٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ٠۳۸١‏ وتيسير التحرير ٠٠۸/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤١/۲‏ والكفاية ص ٤١٤‏ - 
Eo‏ 

(6) انظر: المصادر السابقة.» وبيان المختصر للأصفهاني ۷٤١/١‏ وغاية الوصول ص ۹۸» 
وفواتح الرحموت ۱۷۲/۲ _ ۱۷۳ وإرشاد الفحول ص ٥٦‏ . 

. ٠١١/۳ انظر: العدة ۳/ ٤٠٠٠ء والتمهيد لأبي الخطاب‎ )٠( 


ADJ 


لم يسمع ووهم أنه سمعه» أو سمع من غير الرسول وتوهم آنه سمع منه. 

وأجاب: بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه 
عمَّا سمع فإنه كثير شايع . فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر. 

وفه زظر ؛ فإن الاحتمال في الأول من وجهين: وهو آنه سمع آو لم يسمع› 
وسمع منه آو من غيره. 

وإن كان المجلس متعددا تقبل الزيادة اتفاق”''. 

وإت جهل الواحدة» والتغدة فهو أولى بالقبول هما إدذا اتد" . 

1 1 ت ا 1 )۳( 

واما ادا روی الراوي الزيادة مره وت کا اخری› فحکمه حکم الراويين 
فخت اتخد المجاس اتتادا ف الرهان جاء الخلاف. 

وخیت ددا (/ ا نے بالا قاق د وخی جل کان اولی الول . 


وإدا سند وأرسل الباقون» و رواه مرفوغا ا النبي - عليه السلام - ورووه 
موقوفا على صحابي و وصله لم يخل براو في البين› وقطعوه. فحکم هذه الصور 
حكم الزيادة؛ لأنه يظهر عند التأمل أن المُسْنِدَ والرافع والواصل يزيد بالنسبة إلى 
المرسل والواقف والقاطع. 


)١(‏ انظر: المستصفى ١/۸٦۱ء‏ والمسودة ص ۲۹4» وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۸١‏ وتيسير 
التحرير ٠٠۹/۳‏ وإرشاد الفحول ص ٠٠*٦‏ والكفاية ص ٤١١‏ . 

(۲) انظر: المصادر السابقة» وشرح الكوكب المنير ٥٤١/۲‏ . 

(۳) أي إذا رواها أحدهما دون الاخر. 

() انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه حاشية البناني ٠٤١/۲١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
VET /‏ وشرح العضد ۲/ VY‏ وشرح الكوكب لمن 07 3)6 

)٠(‏ انظر: المصادر السابقة» وفي شرح الكوكب .٠٠٠١/۲‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 
۳ والکفایة ص ۰٤٨۹‏ والبحر المحیط /٤‏ ۳۳۹» وتیسیر التحریر ٠٠۹/۳‏ . 


VTE 


جواز حذف يعض الخير 
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى 


ص د مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرء إلا في الغاية والاستشناء 
ونحوه مثل : «حتى تزهي)» و إلا سواء بسواء) فإنه ممتنع . 

مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

کابن مسعود في مس الذكر› وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين . 

مقبول عند الأكثر» خلافا لبعض الحنفية. 

لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة. 

وقبول القياس › وهو أضعف . 

قالوا: العادة تقضي بنقله متواتراً. 

رذ: بالمنع» وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفا 

ش - حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلاً لحكم الباقي''» كقوله - 4ل -: 
«هو الطهور ماؤه والحل میتته»" فإن حذف قوله: «حل میتته» لا یخل للباقی . 


)١(‏ وهو قول أكثر العلماءء خلافاً لأكثر من منع نقل الحديث بالمعنى. انظر: شرح اللمع 
۲ ,». والمستصفى ۱٦۸/١‏ والإحكام للامدي ۲/١١١ء‏ والكفاية ص ١۱۹ء۰‏ والحاوي 
للماوردي 07 ۹4۸4ء والمسودة ص ٠*٤‏ وتيسير التحرير »۷١/۳‏ وفواتح الرحموت 
ES‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطاً /١‏ ۲۲ كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء عن أبي هريرة. = 


VY o0 


ا 


تزهي 


ا ا و ا ا و و و د 
)۱( 
( 


وحذف الاستشناء في قوله - عليه السلام -: لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 


لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقاًء ومنع بيع البر بالبر مطلقاً وذلك 


باطل . 


ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون اخرين بل هو مما 


يحتاج إليه عموم الناس”“ وهو المراد بقوله: «عموم البلوى» فإنه مما لا يقبله بعض 


(۱) 


(۲( 


( 


(€) 


والإمام آحمد في مسنده ۲/ ۰۲۳۷ ۳۹۳ وأبو داود فى سننه ٠٤/١‏ كتاب الطهارةء 
باب : الوضوء بماء البحور والترمذي فى سننه ٠١١ - ٠٠١/١‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء 
فى ماء البحر أنه طهور» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والسا د ا ا 
الطهارة› باب : الوضوء بماء البحر» وابن ماجة فى سننه ۱۳١/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الوضوء بماء البحر» والحاكم في المستدرك CETTE‏ كتاب الطهارة . 

وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ›٤١/١‏ وفي صحیح سنن آبي داود ۱۹/۱ رقم 
(۷7). 
أخرجه البخاري في صحيحه ۳٤/۳‏ كتاب البيوع» باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها. . . إلخ. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - بيه - نهى عن بيع الثمار 
حتی تزهي . فقيل له: وما تزهی؟ قال: «حتی تحمر...». وأخرجه مسلم في صحیحه 
۴ كات المساقاة؛ باب : وضع الجوائح . 
أخحرجه مسلم في صحيحه ۳/ ٠١٠١‏ كتاب المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 
في حديث طويل عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «إني سمعت رسول الله ل - 
والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو إزداد فقد أربى». 
انظر : شرح اللمع TEA /Y‏ والعدة ۳/ 1°10« والمستصفى 13A/‏ والإحكام للامدي 
CY‏ والمسودة ص ۰۲*٤‏ وتحریر المنقول للمرداوي \/ TA‏ والحاوي للماوردي 
47/1٦‏ وتيسير التحرير ۳/ ١۷ء‏ وتدریب الراوي ۲/ ۰٩۹۷‏ وشرح الکوكب المنير ۲/ ٥٥۳‏ . 
حاجة متأكدة في عموم الأحوال. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق /١۷۳‏ أ 
وبيان المختصر للأصفهاني وشرح العضد ۲/ ۰۷۲ وتيسير التحریر ١٠١/۳‏ . 


A 


اا وذلك کخبر ابن مسعود ۔- رضی الله عنه - فی انتقاض الوضوء ir‏ 
الذكر”" . وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإناء إذا استيقظ 
المتوضي من منامه . 


(1) وهو قول أكثر الحنفية إذا لم يشتهر أو تتلقاه الآمة بالقبول. وابن خويز منداد من المالكية. 
انظر : أصول الشاشى ص ٠۲۸٤‏ ميزان الأصول ص ٠٤٤‏ وبذلك النظر ص ٠٤۷٤‏ وأصول 
اراح ١۸/١‏ وكتف الا رار عل أصرل لر وى 6١١/۳‏ .وتسر الرر ۹١7/۴‏ 
وإحکام الفصول للباجي ۲۹۲٣/۱‏ ۔ ۲٣۷‏ . 

(۲) قال ابن كثير في التحفة ص :۲٠۹‏ «لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر» بل نقل عنه أن 
مسه لا ينقض . وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري وغيره من أصحابنا: روی مس الذکر عن 
و کا e‏ 
والطبراني من طرق عنه آنه كان يقول: ما أبالي مسست ذكري أو آنفي» وفي بعضها آنه قال 
لم اله فن ةف الفا إا هر فخ ملك و سخا إن علدت فى دنك غا 
نجساً فاقطعه . وكل ذلك خلاف مراد المصنف أن لو كان فيها شيء مرفوعاً فضلاً عن كونها 
وقرف 6 

وقال الزركشي في المعتبر ص ٠١‏ : «إنما المحفوظ وقفه عليه أخرجه ابن أبي شيبة في 
e E O E‏ 
نصب الراية O O yS e‏ 

وقد ورد فى الوضوء من مسن الذكر ما أخرجه الترمذي فى سننه ٠۲١/١‏ أبواب الطهارة» 
باب: الوضوء من مس الذكر» عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن 
النبي - ية - قال: «من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضا». ثم قال: وفي الباب عن... ثم 
عدد جماعة ليس فيهم ابن مسعود. وقال في حديث بسرة «هذا حديث حسن صحيح». 

وأصله فى الموطاً ٤۲/١‏ کتات الطهارة› بات: الوضوء من مس الفرج› وأخرجه ا 
ف مه ا 6 واو داو د فة ۲۹ کقاتب الظهارة بات ال روء من فسن الذكر: 
والنسائي في سننه /١‏ ۱۷۷» کات الغسل والتيمم»› انت الوضوء من مس الذكر. وابن ما 
فى سننه 1١١ /١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر. والدارقطنى فى سننه 
١‏ تتاب الطهارة» باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤۸/١‏ كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترأً عن أبي هريرة أن 
رسول الله ا قال : «(إذا توضأً أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثزء ومن استجمر فليوتر» وإذا= 


VY 


۱(7( 
وخبره في رفع اليدين عند الركوع 1 


وقبله الأكثرون"» محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في 


تفاصيل الصلاة”؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم 
تتواتر تفاصيلهاء» ولذلك وقع فيها حلاف اللا وهي مما تعم به البلوى. 


(۱) 


(۲) 


(¥) 
(€) 


(0) 


(1) 


وأجمعوا - أيضاً - على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة". 


استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري آين باتت 
يده) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ۲۳۳/١‏ كتاب الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاًء ولفظه: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه» فلا یغمس یده فی الإناء حتی يغسلها ثلاثاً؛ فانه لا يدري أین باتت یده». 
أخرجه أبو داود في سننه ١‏ كتاب الصلاة» باب : افتتاح الصلاة عن أبي هريرة أنه قال: 
«كان رسول الله - ب - إذا كبّر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا 
وقع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك). 

قال ابن حجر في التلخيص ۲۹/١‏ : «ورجاله رجال الصحيح». 

وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٠.۷۲‏ أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب : 
افتتاح الصلاة رقم ۲ 
انظر : العدة ۳/ ۸۸٠١‏ والتبصرة ص ١٤٠۳ء‏ وإحكام الفصول للباجي ۲٠٦/١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۰۸٦/۳‏ والمستصفى ١/١1۷ء‏ والإحكام للامدي ۲/١١١ء‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني ۷٤۸/١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۳۷۲‏ وتيسير التحرير ۳/١٠١ء‏ وأخبار 
الاحاد لاین جبرین ص ۱۳۷ . 
انظر : موافقة الخبر الخبر لابن حجر .٤١١- ٤۱١/١‏ 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۷٤۸/١‏ وشرح العضد ۲/ ۷١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق /١۷۳‏ أ والكافي لابن قدامة ٠٠۷١/١‏ والروض المربع ١/١۳٠ء‏ ٤۱۹٠ء‏ وشرح 
فتح القدير ٠٠١/١‏ ومنار السبیل .۸٤ ۷٥/۱‏ 
القصدٌ: شق العرق» يقال: فصد المريض : أخرح مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. انظر: 
لسان العرب ۳٤٠١ /١‏ والمعجم الوسيط ۲/ 14۷ معجم لغة الفقهاء ص ٠٤٠١‏ . 
الحجامة: حرفة الحجّام. وهي مص الدم من الجرح بالفم أو بالة كالكأسة. انظر: لسان 
العرب ۲/ ۷۹۰ والمعجم الوسيط ٠١۸/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص ٠۷١١‏ . 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٤۳۷ /١‏ : «. .. فهم كثير من الشرًاح أن المراد أن = 


VTA 


ات م انى ا 


ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة» فهو بيان 


لمجمل الكتاب» والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به» فليس مما نحن 


فة . 


ي 


وما ورد فى الفصد والحجامة قد نقله جماعة. 


سلوا لكن لم يرد فيه إنكار» بخلاف خبر ابن مسعود» فإنه روي عن عائشهة - 


رضي الله عنها - أن رسول الله - ية - سئل عن مسن الذكر فقال: «ما أبالي آمسسته آم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(Y۲) 


وزیی عن فيس بن E‏ آنه قال: قلت يا رسول الله » أفي مس الدگر 


فإنه لم يرد التصريح بذلك في شيء من الأخبار لا الثابتة ولا الواهية» وإنما احتجوا لذلك 


بال ”عاف والقىء» . 
انظر : بيان المختصر للأصفهاني ۷٤۸/١‏ وشرح العضد ۲/ ۷۲ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ۱۷۳/. 


أخرجه الزيلعى فى نصب الراية ٦٠ /١‏ كتاب الطهارات» أحاديث مس الفرج» عن سيف بن 
عبد الله الحميري› قال : دخلت آنا ورجال معى على عائشة» فسآلناها عن الرجل يمس فرجه» 
أو المرأة تمس فرجهاء فقالت: سمعت رسول الله - ية - يقول: «ما أبالي إياه: مسست أو 
أنفى . وذكر آنه رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده» ولم أجده فيه . 

وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤۹/١‏ كتاب الطهارة» باب: فيمن مس فرجه» 
وقال : «رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن دفاع عن أبيه عن سيف 
وهو لاء مجهولون» وهو آقل ما يقال فيهم». 

وأخرجه ابن حجر فى المطالب العالية ٤ - ٤١/١‏ رقم )٠٤١١(‏ كتاب الطهارة» باب: 

وقال في التلخيص /١‏ ۱۲۷ : «إسناده مجهول). 
هو قيس بن طلق بن علي الحنفي› وثقه العجلي وابن معين في رواية وضعفه أحمد وابن معين 
فی رواية» روی عن آبیه» انظر : ميزان الاعتدال ۳/ ۳۹۷ . 


۷/1۹ 


الوضوء؟ فقال: «أو غير ذلك)' ‏ [۱۱۸/ب] فکان حدیث ابن مسعود مستنکرا وحکم 
ال و ا ا ع ق د 

(5) ا‎ (0 e e 
ولم يعمل بخبره في رفع اليدين‎ > N 


(1) لم أجده بهذا اللفظ» وله طرق متعددة بألفاظ مختلفة منها: ما أخرجه أبو داود في سننه 
۷/١‏ . كتاب الطهارة» باب : الرخحصة في ذلك - آي في الوضوء من مس الذكر - من طريق 
ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله - بي - 
فجاء رجل کأنه بدوي فقال: یا نبی الله ما تری فی مس الرجل ذکره بعد ما یتوضاً فقال: «هل 
هو إلا مضغة منه»» أو قال: ٠ TT‏ 

وأخرجه الترمذي فى سننه ٠۳١/١‏ أبواب الطهارةء باب: ما جاء فى ترك الوضوء من 
مس الذكر. وقال: «هذا الخدت آحسن شیء روی فی هذا الباب): ا اللساتی فى سنه 
١‏ كتاب الطهارة» باب ترك اا e‏ وابن ماجة فى سننه ۱ کتاب 
EEE a‏ 
ی ق E‏ 
في شرح معاني الاثار ۷١ /١‏ في الطهارة» باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أو لا؟. 
والدارقطني فى سننه ٠٤١۹/١‏ كتاب الطهارة» باب: ما روي فى لمس القبل والدبر والذكرء 
الكو قى ذلك ۰ 

وقد تكلم الزيلعي على طرق هذا الحديث في نصب الراية ٦۹ - ٠١ /١‏ وأحسن طرقه 
طريق ملازم بن عمرو التي ذكرتها سابقاً. 

قال الطحاوي في المصدر السابق : حديث ملازم صحيح مستقيم الرسنادء غير مضطربت 
في إسناده» ولا في متنه» فھی :اول غندنا مما روتتاة أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها. > ٹم 
أسند عن علي بن المديني أنه قال: حديث ملازم هذا أاخضن هن خديتا رة 

قال ابن حجر في تلخيص الحبیر ٠٠١/١‏ : (اصححه عمرو بن على الفلاس› وقال: هر 
وو ات ن حت رة د حك اشا ا ان ا وابن حزم» 
وضعفه الشافعي› وأبو حاتم» وأبو زرعة. والدارقطني»› والبيهقي وابن الجوزي». 

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱/ ۳۷ رقم (۱۹۷). 

وعلى القول بصحته فهو منسوخ قاله ابن حزم في المحلى ۲۲۳/١‏ كتاب الطهارة. 
وقال ابن حجر في المصدر السابق: «(وادعى فيه النسخ ابن حبان» والطبراني» وابن العربي» 
والحازمي» وآخرون» وأوضح ابن حبان وغيره ذلك» والله أعلم». 

(۲) انظر: كشف الأسرار للنسفي ۲/ ٠١‏ وفتح الغفار .۸٤/۲‏ 

(۳) سبق تخریجهما في ص ۷۲۷ . 

(6) سبق تخریجهما في ص ۷۲۸ . 


A 


للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه” . 

وقبول القياس في ذلك ممنوع . 

سلمناه» ولکنه يستند إلى أصل غير مستنكر . 

واستدل المصنف للحنفية : بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى» ولذلك 
تواتر البيع والنكاح» والطلاق» والعتق . فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه. 

وأجاب: بالمنع ؛ آي لا نسلم ان IR‏ بل 
يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن . 

وتواتر مثل البيع» والنكاح» والطلاق» والعتاق إنما وقع اتفاقاً. أو لأن 
الرسول - بي - كلف بإشاعتهاء لا لأن عموم البلوى اقتضى تواترها" . 

ولقائل أن يقول: لم يقل الحنفية إن عموم البلوى يقتضي تواتره» بل قالوا: 
يقتضي النقل عن وجه يفيد الظن”» وهو لا يفيده مع اشتهار الحادثة وخفاء الخبر. 
O E E‏ 

فإذا شذ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك أمارة زيفه. 


ودا کان مادکره من الا سندلال لهم فاسد» کان ما ت عله من الجواب 


(1) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ۲۲٠/١‏ كتاب الصلاةء باب التكبير للركوع والتكبير 
للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع آم لا؟. وشرح فتح القدير لابن الهمام مع شرح 
العناية للبابرتى ۳٠۹/١‏ والمغنى لابن قدامة ٤۹۷/١‏ ونصب الراية ۳۸۹/١‏ وما بعدها. 
ا 

)۲( أي فيما تعم به البلوى . 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ۷٤۸/١‏ وشرح العضد ٠۷۲/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
لتر ى ١/۷‏ ت 

9 ائظر: كشف الاسرار غل أصول البزدوق ۷/۳ 

- أي لما قبلةُ المتأخحرون من الحنفية اشتهر فيهم» فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر - أيضاً‎ )٠( 
وَلمَا تفرّد» الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته. انظر: كشف الأسرار على أصول‎ 
ال‎ 


A 


كذلك. على أن تكليف الرسول - يي - بإشاعة البيع ونحوه» إِمَّا أن يكون معللاء أو 
لا. والثاني خلاف الأصل؛ لأن الأصل التعليل» والأول تكون العلة فيه اشتهار 
الحكم فيما تعم به البلوى؛ لانتفاء غيره ظاهراً. وهي موجودة فيما نحن فيه. فلو کان 
الخبر صحيحاً أشاع حكمه. 

ص د مسألة : [خبر] الواحد فى الحد مقبول» خلافاً للكرخى» والبصري . 

لنا: ما تقدم. ۰ 

قالوا: «ادرةا الحدود بالشبهات» والاحتمال شبهة. 

قلنا: لا شبهة» كالشهادة.» وظاهر الكتاب. 


ش = خبر الواحد في حد من الحدود» كحد الزنا والقذف وغيره مقبول 
خلافاً للكرخحي”". وأبي الحسين البصري” . 

والدليل على القبول إطلاق الحجة الدالة على كون خبر الواحد حجة من غير 
تخصيص في صورة دون آخرى . 


واحتج الخصم: بأن خبر الواحد يفيد الظن» والظن يبقى معه احتمال النقيض› 
واحتمال النفيضن شىههة› والحد يندفع ئ لقوله - کا _ : «(ادرۇا الحدود 
اھات 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١١١/أء‏ وأضفته من المختصر ق ١٤/ب»‏ وهو 

(۲) وهو مذهب الشافعية والحنايلة» وأبى يوسف» والجصاص وغيرهما من الحنفية وهو مذهب 
الجمهور. انظر : العدة «AAT /Y‏ والتمهید 4۱/۳ والإحكام للامدي 11۷/۲ ونیسیر 
التحرير ۸۸/۳ وفواتح الرحموت .٠١/١‏ والتقرير والتحبير »۲۷٦/۲‏ وخبر الواحد 
وحجیته ص ۰۱٤۷‏ وأخبار الاحاد لابن جبرین ص ۱۳۷ . 

(۳) انظر: آصول السرخسي ۳۳٤ -۳۳۳/١‏ والمغني في أصول الفقه ص ۲٠۴‏ والأقوال 
اللأصولية للکرخى ص ۸۳. 

9 انظ المعتمد ۹1/١‏ 

() قال ابن كثير في التحفة ص ۲۲١‏ : «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ». وقال ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر :٤٤١/١‏ «هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وآهل أصول الفقه» ولم يقع لي 
مرفوعاً بهذا اللفظ» . = 
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وقد أخرجه بهذا اللفظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٥١‏ رقم )٤١(‏ من رواية 
الحارثي في مسند أبي حنيفة من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعاً. وكذا أخرجه العجلوني 
في كشف الخفاء ۷١ /١‏ وقال: وأخرجه ابن السمعاني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة 
فيها قصة شيخ وجدوه سكراناًء فأآقام عليه عمر الحد ثمانين» فلما فرغ قال: يا عمر ظلمتني ؛ 
فإنني عبد. فاغتم عمر ثم قال: ٳذا رأيتم مثل هذا في سمته وهیئته وعلمه وفهمه وأديه فاحملوه 
على الشبهة فإن رسول الله - حي _ قال : «ادرؤا الحدود بالشبهات» . 

قال شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر -: وفي سنده من لا يعرف . ثم قال: وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريح أحاديث مسند الفردوس: اشتهر على الألسنة» والمعروف في كتب 
الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه. 

وأيضاً ورد بلفظه في تحفة الأحوذي 1۸۹/٤‏ من رواية الحارثي عن أبي حنيفة . قال ابن 
كثير في التحفة ص ۲۲۷: وأقرب شىء إليه ما رواه الترمذي» عن عائشةء قالت: قال رسول 
الله ا فأكرا الخدرة عن المسلهين ما انط فأ كاه له مخرج» فخلرا سبل فان 
الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». 

قال: وروي موقوفاً وهو أصح. 

وانظر: سنن الترمذي ۳۳/٤‏ كتاب الحدود» باب: ما جاء فى درء الحدود» قال 
رای مات فا ا رة و الان عت دد ن رة عن ود ا 
الدمشقي . . . ورواه وکیع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» ورواية وکيع آصح»› وقد روي 
نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي - ية - آنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي 
ضعيف فى الحديث) . 

ا ابن حجر فى التلخيص :٥٦/٤١‏ (وفى إسناده يزيد بن زياد الدمشقى» وهو 
و ل ا ا وقال النساقى: مروك ۰ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۸٤/٤‏ كتاب و وقال: «حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ورده الذهبي بقوله: «قلت : قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك). 

وأخرجه الدارقطنى فى سننه ۸٤ /٤‏ كتاب الحدود والديات وغيره. 

والبیهقی فى ا الک ۸ کكتاب الحدود» باب: ما جاء فى درء الحدود 
ئالشنهات. ll‏ تفرد به يزيد بن زياد الشامى عن الزهري»› وفيه ضعف . ل الألبانى فی 
الإرواء ۸/ :۲١‏ «قلت: هو ضعيف مرفوعاء و فان مداره علی یزید بن زياد الدمشقى 
وهو متروك). 

وقال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر :٤٤١/١‏ ورويناه فى مسند مسدد ثنا يحيى 
القطان عن شعبة عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود قال : «ادرؤوا الحدود بالشبهة). 


NA 


وأجاب المصنف : بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة يندفع به الحد وإلا لا 
ندفع بشهادة الشهود الأربعة» وبظاهر الكتاب؛ لوجود الاحتمال فيهما. 

ولقائل أن يقول: الشهادة صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه» قول الله - 
تعالی -: ٭ فاستشم دو علیهن رة م E E‏ القياس وبالإجماع - أيضاً - 
Colucg ODN Aa‏ 
وجه» لعدم توقفه على الذكورة» والحرية ]/٠۹[‏ والبصر› وتوقفها عليها. 


= وهذا موقوف حسن الإستاد. 
وللحديث طرق بأالفاظ مختلفة» راجعها في المصادر السابقة» والمعتبر للزركشي 
ص ۰۱۳٣‏ والابتهاج بتخريح آحاديث المنهاح ص 4 وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على آلسنة الناس من الحديث ص ١1ء‏ وتخريح أحاديث مختصر المنهاج للعراقي ص ۳۲ رقم 
(۸۸). وإرواء الغلیل .۳٤۳/۷‏ 
AN al‏ 
(۲) آي خبر الواحد. 
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حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه 


ص د مسألة إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليهء فالظاهر حمله عليه 


+ 


فإن حمله على غير ظاهره» فالأكثر على الظهور. وفيه قال الشافعى : «كيف 

فلو کان نضا فنع تسه تله 

وفي العمل نظر. 

وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة فالعمل بالخبرء إلا إجماع المدينة. 

شد الخبر إا أن نكون جمد او ظاهراء آو نضا : 

فإن كان مجملا وحمل الصحابى الراوي على أحد محتمليهء فالظاهر أنه حمله 
غل ی وإنما قال: «فالظاهر» آنه لا يجو آن يکون حمله عليه 
باجتهاده» وحينئذ جاز للمجتهد أن يخالفه بالإجتهاد. 


)١(‏ النص: هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال. وعرفه العلماء بتعاريف أخرى. انظر: العدة 
۱“ والواضح ۰۱۲۲/۱ وأصول السرخسي ٠١۳/١‏ وشرخ مختصر الروضة للطوفي 
٠٠٥٤/١‏ ونهاية السول ٦٠/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠١‏ وقواعد الأصول ومعاقد 
الفصول ص ۲١‏ . 

(۲) قال الامدي في الإحكام :٠٠١/١‏ «لا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله 
الراوي عليه. . ٠٠.‏ وفي تيسير التحرير :۷١/۳‏ «واجب القبول عند الجمهور خلافاً لمشهور 
الحنفية) . 

(۳) الصواب أن يقال: «لآنه يجوز. . .» لأن هذا هو الذي يستقيم معه الكلام» في نظري . 
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وإن كان ظاهراً وحمله على غير الظاهرء فالأكثر على أنه يحمل على الظهور لا 
على ما حمل إليه الراوي» وفى مثل هذا قال الشافعى - رحمه الله -: «كيف اترك 
الخذمة ل م لر عاض الح" 


وباب المفاعلة كان أولى بالذكر فتأمل . 


دلیاد راجحاًء لكان حمله على غير الظاهر قدحاً فى عدالته. 


واخیت: يانه يجوز أن يکون الدليل رخا ا هاده ولم يکن راجحا في نفس 


الأمر. 


ران كان الخ فا وغل الراوى ابت ن أن كن الخر جا 
عنده» وإلا لما عمل بخلافه. وفى جواز العمل بهذا النص نظر»ء كأنه يريد بهذا أن لا 
يترك العمل به؛ لأن النتص أقوى من الظاهر» والظاهر لا يكون متروكاً عند الأكشرء إذا 
ترك الراوي العمل بهء فالنص أولى أن لا يترك. 

وردً: بأنا لا نسلم أن النص أولى بأن لا يترك؛ لأن دلالته قطعية» لا تحتمل 


)١(‏ انظر: المعتمد ١۲/١۷٠ء‏ والإحكام للامدي »١٠٠١/۲١‏ وأصول السرخحسي ٦/۲‏ وبيان 
المختصر للأصفهاني »۷١١/١‏ وشرح العضد ۷۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ص ٠۷١‏ وغاية 
الوصول ص ٠44‏ وتيسير التحرير »۷١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٥٦١ - ٠٠٦٠/۲‏ والبحر 
المحط ۳١۹/٤‏ . 

(۲) وهو أن يقول: «لحاججته»» يعنى بظاهر الحديث - أولى من قوله: «لحججته»» وقد نقلها 
بعض العلماء» کالآمدي» واین اا انظر : الإحكام للامدي 7 وتس التجرين 
۷1/۳. 

(۳) وهو قول أكثر الحنفية» قال الفتوحي : «حكي عن الإمام أحمد»» وفي المسألة آقوال آخرى. 
انظر : المصادر السابقة» وفواتح الرحموت ٠٦۳/۲‏ وإرشاد الفحول ص ٥٩‏ . 

)٤(‏ هذا في الأصح عند الحنابلةء وهو قول الشافعية» خلافا للحنفية حيث قالوا: لا يعمل بالخبرء 
وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: شرح الكوكب المنير ٠٦۲/۲‏ والإحكام للامدي 
۲,.٠؛,“.‏ وأصول السرخسى ٠1/١‏ وتيسير التحرير ۰۷۲/۳١‏ وبيان المختصر للأصفهاني 
9/١‏ وشرح العضد ۷/1 VY‏ والبحر المحيط ۳۷١ /٤‏ وفواتح الرحموت 1١١/۲‏ 
وإرشاد الفحول ص 1٠*‏ . 


A 


غير معناه. فلا يكون ترك الراوي إِيّاه إلا11]“ لنص راجح . 

بخلاف الظاهر» فإنه لما احتمل غیر معناه جاز أن یکون ترکه باجتهاده. 
الراوي؛ فإنه يجوز أن تكون مخالفته لنص آخر ظنه الراوي ناسخاً وليس في الواقع 
كذلك . 

وإذا عمل أكثر الأمة على خلاف خبر الواحد» فالعمل بخبر الواحد لا بعمل 
أكثر الأمة» لما علمت أن قول الأكثر لا يكون حجة فضلاً عن أن يكون راجحا على 
حبر الواحد" . إلا إذا كان الأكثر العامل أهل المدينةء فإنه يتعين العمل بعمل آهل 
المدينة؛ لأنه ثبت أن اتفاق آهل المدينة إجماع» وهو مقدم على خبر الواحد. وقد 
i‏ 
تقدم الكلام على ذلك ت 


)١(‏ يظهر لي أن ما بين المعقوفتين زائد. 

(۲) هذا عند جماهير العلماء» وحكاه الأمدي إجماعاً. والحنفية يفرقون فى المسألة بين الصحابة 
وغيرهم» فإذا كان المخالف للخبر من الصحابة والخبر مما يحتمل الخفاء فلا تقدح مخالفتهم 
في الخبر» وإلا فتقدح . أما غير الصحابة فهم مع الجمهور. انظر: الإحكام للامدي ۲/١١٠ء‏ 
وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ٤۷٠/أ»‏ وشرح العضد ۷۳/۲ وجمع الجوامع 
والمحلى عليه حاشية البناني ٠١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٥٦٤/۲‏ وتيسير التحرير 
۰۳/۳ وفواتح الرحموت ۱١٤-۱۹۳/۲‏ . 

(۳) في ص ٥٥٩‏ . 
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الخبر المخالف للقياس 


ص د مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم. 

وقيل : بالعكکس . 

أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعى فالقياس» وإن كان الأصل مقطوعاً به 
فالاجتهاد . 

والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [۹٠۱/ب]‏ ووجودها في الفرع 
قطعي فالقياس . 

فإن كان وجودها ظنياًء فالوقف . وإلا فالخبر . 

اا ر ا الفا في الح ال وال و ها اا ف 
و 

وفي دية الأصابع باعتبار منافعها» بقوله: «في کل اصبع عشر». 

وفي ميراث الزوجة من الدية› وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد. 

وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبى هريرة «توضؤا مما مست النار» فاستبعاد 
لأظهوره. 

وكذلك هو وعائشة فى : (إذا استبقظ». 

ولذلك قالا: فكيف [نصنع]” بالمهراس. 

ا خر معاذ العمل بالقياس› وأفرًّه. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ق ١٠٠/ء‏ وأثبته من المختصر ق /٤١‏ اء وهو مثبت 
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وأيضاً: لو قدم لقدم اللأضعف . 

والثانية إجماع؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالةء والقياس في ستة: 
حكم الأصل» وتعليله» ووصف التعليل» ووجوده في الفرع» ونفي المعارض فيهما. 

الا و افا عن کا ر 

ش - خبر الواحد المخالف للقياس» إن كان الجمع بينهما ممكناً بوجه 
فان واد لم کن فالأكثر”“ على أن خبر الواحد مقدم على القياس مطلقاً. 

وقيل: بالعكس» أي يقدم القياس مطلقا” . 

وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم؛ لأن 
النص على العلة كالنص على حكمهاء وإن لم يكن كذلك» فإن كان الأصل مقطوعا 
النصين في الظن» وترجيح الخبر بالدلالة على الحكم بلا واسطة" . 


(۱) في ص ۷٤٦‏ . 

(۲) منهم: الإمام أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. انظر: أصول السرخسي ٠۳۳۹/١‏ والعدة 
۳ والتبصرة ص »۳١١‏ والإحكام للامدي 1٠۱۸/١‏ وكشف الأسرار على أصول 
البزدوي ۳۷۷/۲- ۳۷۸ والمسودة ص ۲۳۹ وشرح تنقيح الفصول ص ۳۸۷» وتيسير 
التحرير »١١١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٥٦٤/۲‏ وفواتح الرحموت ۱۷۷/١‏ وتخريج 
الفروع على الآصول ص .۳٠۳‏ 

(۳) نسبه القرافي للإمام مالك ثم قال: حكى القاضي عياض» وابن رشد في مذهب مالك في 
تقديم القياس على خبر الواحد قولين . 

وقال عبد العزيز البخاري : «قال صاحب القواطع : وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد 
إذا حالف القياس لا يقبل» وهذا القول باطل سمح مستقبح عظيم» وأنا أجل منزلة مالك عن 
مثل هذا القول» ولا یُذری ثبوته منه» انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۳۸۷ وكشف الاسرار 
على أصول البزدوي ۲/ ۳۷۷ . 

. ۲٠۳/۲ هو: أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد‎ )٤( 

)٥(‏ وهما: خبر الواحد» والنص الدال على العلة. انظر: شرح قطب الدين الشيرازي للمختصر 
ق ٤۱۷/ب.‏ 

(0) بخلاف النص الدال على العلة ؛ فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة . انظر : المصذر السابق. 
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وإن كانت العلة مستنبطة» فحكم الأصل إن كان بخبر واحد فالخبر»ء أو بدليل 
مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي”'. 


وإن كان وجودها في الفرع ظنياً فالوقف . 
وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبرء فالخبر مقده“ 
واحتج على تقدم الخبر إذا لم تثبت العلة بنص راجح بأوجه :"° 


الأول أن مر ترك العتل يالقاس فى دة الجين ديت حمل أب مالا 
حيث قال: «كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح” فألقت جنيناً 
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یتاء فقضىی رسول الله - ية _ E‏ فقال عمر - رضى الله عنه -: «لولا هذا 
ا و 


(1) أبو بكر الباقلاني . انظر: الإحكام للامدي ٠٠۸/۲‏ . 

(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص .۸٦‏ 

(۳) انظر: بيان المختصر للأصفهاني ٠۷٠۳ /١‏ وشرح العضد ٠۷۳/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للمختصر ق ١٤۱۷/ب.‏ 

ن مالك ی لاھ ن ار دة بو فضلة الهذليء استعمله النبي - بي - 
على صدقات هذيل» وعاش إلى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه. انظر : 
اللإصابة ٠٠١ /١‏ . 

)٥(‏ أي زوجتين» وسميت الزوجة ب «الضرة» لمضاررتها الأخرى غالباً. انظر: تفسير غريب 
الحدیث لابن حجر ص ۹٤٠۱ء‏ والمصباح الر ف ا ا 

(( المسْطح: EG ae‏ انظر : لسان العرب ۲٠٠٦/٤‏ والمصباح المنير 
ص ۱۰۵ . 

(۷) أي عبد أو أمة. انظر: تفسير غريب الحديث ص ٦١۱۷ء‏ والمصباح المنیر ص ٠١۹‏ . 

(۸) ورد بالفاظ مختلفة أقربها ما أخرجه ا الشافعي في کتابه الام ٦‏ عن طاوس عن 
ر الخطاب - رضي الله عنه - قال : «أذكر الله امرءا سمع من النبي - ی _ - في الجنين 
ا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما = 
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وأيضاً: ترك العمل بالقياس وأخذ بالخبر في دية الإصبع » فإنه قصد إيجاب دية 


الإبل»'. 


رقا أ هك عر اقفر رأة غل أن رو الول ل رت ن دة روجها: 


فلما نقل عن الرسول توريث الزوجة من دية زوجها ترك الاجتهاد» وأخذ 


(۱) 


الأحرى. . . فقال عمر: «إن كدنا أن نقضى في مثل هذا بارائنا»» وأخرجه في الرسالة 
ص ۷ ا 

وخر جه ابو داود فی سننه 1۹۹٩ - 1۹۸/٤‏ كتاب الديات» باب : دية الجنين عن ابن 
عباس وكذا الإمام أحمد في مسنده ۷۹/٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه 0۸/٠١‏ والبيهقي في 
سننه ۸/ ۱۱٤١‏ كتاب الديات. باب : دية الجنين . 

وأصل القصة في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره» وصحيح البخاري ۸/ ٤٦ - ٤٥‏ كتاب 
الديات» باب: جنين المرآة» وصحيح مسلم ۳/ ٠۳٠۹‏ كتاب القسامة» باب: دية الجنين. . . 
إلخ. 
: وانظر : التحفة لابن كثير ص ٠۲۲۸‏ والمعتبر للزركشي ص 1۳۷ وموافقة الخبر الخبر 
لابن حجر ٤٤۷/١‏ وتخريح أحاديث اللمع ص ۲١١‏ . 
آخرجه الشافعي في الرسالة ص ٤۲۲‏ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى في 
الإبهام بخمس عشرة» وفي التي تليها بعشر» وفي الوسطى بعشر» وفي التي تلي الخنصر 
بتسع » وفي الخنصر بست . 

قال الشافعي : «لما كان معروفاً - والله أعلم - عند عمر أن النبي - ية - قضى في اليد 
بخمسين» وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من 
الأطراف بقدره من دية الكف» فهذا قياس على الخبر . فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم» فيه أن 
رسول الله ية - قال : «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» صارواإليه. . . إلى أن قال : ولو 
بلغ عمر هذا صار إليه . إن شاء الله - كما صار إلى غيره. . .». ولم ينقل أنه رجع عنه. 

وأخرجه النسائي في سننه ۸/ ٠١‏ كتاب القسامة» باب: عقل الأصابع» والبيهقي في سننه 
۸ كتاب الديات» باب الأصابع كلها سواء. 

قال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر ٤٥١/١‏ : «هذا حديث حسن». وأخرجه الترمذي 
في سنته E ۱۳/٤‏ الديات» باب: ما جاء في دية الأصابع عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله - ئ -: «في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع» ثم قال: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وأصله في صحيح البخاري ۸/ ٤١‏ كتاب الديات» باب : 
دية الأصابع » عن ابن عباس عن النبي بي - قال : «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبْهًام» . 
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ا وشاع ذلك وداع» ولم ينكر عليه آحد فحل محل الإجماع. 


فإن قيل : لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن ]/٠١١[‏ ابن 


«توضؤوا مما مسته النار» فقال: ألسنا نتوضاً بالماء الحميم”"» فكيف نتوضاً بما 


س (۳ 
نتوضا عنه 


( 


روعاف ان عياش وقاتة رض اله عتهما د رآ هریرة ت اشا ادا 


استيقظ أحدكم من نومه»”“ الحديث . لكونه مخالفاً للقياس . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أجاب المصنف : بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح 


أخرجه آبو داود فی سننه ۳/ ۳۳۹ كتاب الفرائض» باب : فى المرأة ترث من دية زوجها عن 
SNE Ng EON a‏ 
زوجها شيئاًء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله - بيه أن أورّث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجهاء فرجع عمر. وأخرجه الترمذي في سننه ٤٠٥/٤‏ كتاب الفرائض› 
باب : ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجهاء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجة 
في سننه ۲/ ۸۸۳ كتاب الديات» باب : الميراث من الدية» والإمام آحمد في مسنده ۳/ ٤5۲‏ » 
وعبد الرزاق في مصنفه /٩‏ ۳۹۷ باب : ميراث الديه رقم .)١۱۷۷١٤(‏ 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٤٥٥/١‏ : «هذا حديث صحيح»» وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابي داود ۲/ ٥٨٥‏ رقم .)۲٥٤١(‏ 
آي الماء الحار . انظر: تفسير غريب الحديث ص ۷٦‏ . 
أحرجه الترمذي في سننه ٠٠٤١/١‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ية -: «الوضوء مما مست النار» ولو من ثور أقط» قال: 
فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة» أنتوضاً من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم:؟ قال فقال أبو 
هريرة: يا ابن أخي» إذا سمعت حديثاً عن رسول الله - ية - فلا تضرب له مثلا» . وأخرجه ابن 
ماجه في سننه ٠١۳/١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب: الوضوء مما غيرت النار وآبو نعيم ق 
الحلية ۷/ ١١١-١١١‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ٦۳/١‏ . 

قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٤٥۹/١‏ : «هذا حديث حسن». وحديث أبي هريرة 
«توضؤا مما مست النار» آخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ۲۷۲ كتاب الحيض» باب : الوضوء مما 
ار 


. ۷۲۷ سبق تخریجه في ص‎ )٤( 
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الاين على الخ ل كاد اة الذي اكور الور .الام عا 
. )1( 
خلافه `. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وكذلك إنكارهما للخبر الثاني . 
ولذلك فالا «كيف نصنع بالمهراس"؟» وھ خر فور تو ضا م 
الثاني : آنه - ي - لما بعث معاذا إلى اليمنء قال: «بم تقضي»؟ قال: 


آي ظهور مقابله عنده» وهو عدم الوضوء مما مست النار» فقد أخرج البخاري في صحيحه 
1 كتاب الوضوء» باب: من لم يتوضاً من لحم الشاة. . . إلخ. عن ابن عباس» وغيره: 
آن رسول الله - َة - كل كتف شاة ثم صلی ولم يتوضاً. وآخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ۲۷۳ 
كتاب الطهارة» باب : نسخ الوضوء مما مست النار. 

وترك الوضوء مما مست النار هو قول أكثر أهل العلم» قال الترمذي في سننه ١١١/١‏ : 
«وأكثر آهل العلم من أصحاب النبي - بي - والتابعين» ومن بعدهم على ترك الوضوء مما 
غيرت النار»» وقال ابن قدامة في المخني ۱۹١/١‏ : لا نعلم اليوم فيه خلافا»» وقال ابن حجر 
فى موافقة الخبر الخبر ٤1١/١‏ : وهو الذي استقر عليه الأمر). 
قال ابن كثير في التحفة ص ۲۳۸: «وآما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في ذلك فلا 
را و وإنما روى البيهقي من حديث الأعمش عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله 
قالوا: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس». 

انظر : السنن الكبرى للبيهقى ٤۸ ٤۷/١‏ كتاب الطهارة» باب: صفة غسلهما. وقال 
الزركشي في المعتبر ص ٠١۹‏ : «لہ قف على مخالفتهما» . وقال ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر :٤٦١ /١‏ «يعني أن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - خالفا حديث أبي هريرة. . 
واستشكلاه بما ذكر» وتبع المصنف في ذلك كلام الامدي - في الإحکام ح ۲/ ٠١١_۱۲۰‏ 
ولا وجود لذلك في شيء من كتب الحديث» والذي قال لأبي هريرة: كيف نصنع بالمهراس› 
رجل يقال له: قين الأشجعي». وروي «قيس» كما أخرج البيهقي في سننه الكبرى ۱/ کتاب 
الطهارة» باب : صفة غسلهما - يعني اليدين - عن أبي هريرة يرفعه قال: «إذا قام أحدكم من 
النوم فليفرغ على يديه الماء قبل أن يدخلهما في الإناء» قال: فقال له قيس الأشجعي : فإذا 
جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به؟ فقال أبو هريرة - رضي الله عنه: أعوذ بالله من شرك». 

وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ٠۲۲/١‏ رقم )١(‏ في الرجل ينتبه من نومه فيدخل يده في 


الإناء. 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠٠٠۹/١‏ وذكر أنه يسع كثيراً من الماء» وقد يعمل 
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بالکتاب . قال _ عليه السلام -: «فإن لم تجد؟» قال: بالسنة. قال: «إن لم تجد؟) 
قال: اجتهد برآيي . قال رسول الله - ميه -: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما 
يرضى به رسوله»» جعل معاذ العمل بالقياس مشروطاً بعدم وجدان الحكم في 
السنة أعم من أن يكون متواترأًء أو مشهورأء أو آحاداًء وأقره رسول الله - بيا - على 
ذلك وحمد. فلو لم يكن الخبر مقدماً على القياس لم يكن كذلك. 

الثالث: لو [قدم] القياس على خبر الواحد» لزم تقدم الأضعف على 
الأقوى . 

والثاني: إجماع» أي التالي”" باطل بالإجماع. 

وبيان الملازمة: بأن الخبر يتوقف على مقدمات أقلٌ من القياس . 

وما كان أقل مقدمات كان أبعد عن وقوع الخطأ فيه» وما كان كذلك فهو آقوى 
في الحجية . 

وبيان ذلك: أن الخبر يجتهد فيه في آمرين: عدالة الراوي» ودلالته على ما هو 
المراد. 

والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: ثبوت حكم الأصل» وتعليل حكم الأصل› 
والوصف الصالح له» ووجود ذلك الوصف في الفرع› وعدم المعارض في الأصل 
وعدمه في الفرع . 

إذا لم يكن الأصل ثابتاً بالخبر. فإن كان» احتاج القياس إليها وإلى الأمرين - 
أيضا -» أي العدالة والدلالة“. 

ص = قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطاً والتجوّز والنسخ . 


وأجيب : بأنه بعيد. 


(۱) سبق تخریجه فی ص °۳۲ . 

(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السباق يقتضيه: وهو مثبت في المتن صن ۷۳۹. 

(۳) وهو تقديم الأضعف على الأقوى . 

)٤(‏ انظر بيان المختصر للأصفهاني ۷٥۹ - ۷٥۸/۱‏ وشرح العضد ۷۳/۲ ٤۷ء‏ وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق ١/٠۷١‏ _-ب. 


V٤ 


وأيضاً فمتطرق إذا كان الأصل خبراً. 
E‏ 

والوقف” '' لتعارض الترجيحين . 

ا وسيأتي . 
Eu‏ ا ويحتمل كفر راو من الرواة» وفسقه . ویحتمل 
الخطاً؛ لجواز ذهول أحد الرواة. 

والتجوز"» والنسخ” . والقیاس لا یحتمل شیئاً منها فکان قوی“ والأقوى 
أقدم . 

وأجاب المصتف : a SS‏ 
إذا كان أصله - ا 

فإن قیل: لو کان ما ذكرتم صحيحا لم يتقدم خبر على قياس أصلا؛ لوجود ما 
الخبر» ووجودها في الفرع قطعياً [١١٠/ب]‏ أجاب المصنف» بما تقريره: أن حاصل 
التعارض في هذه الصورة يرجع إلى تعارض خبرين دل أحدهما على العلةء واا 
على الحكم؛ إذ العلة موجودة في الفرع قطعاًء فيجب العمل بالخبر الراجح» وهو 
الدال على العلة؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم. 

واحتج المصنف على الوقف في الصورة ا ا 
عليها بنص راجح على الخبر» ووجودها في الفرع ظنياء بان كل واحد من القياس 


(۱( و في المخطوطة ق EE‏ 


(۳) باعتبار حكم الخبر. 
() انظر: الإحكام للامدي ٠١١/۲‏ ١۲١٠ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۷٥۹/١‏ وشرح 
الکو کت الم 010/۲ 


)٥(‏ أي أن هذه الاحتمالات تتطرق إلى القياس إذا كان أصله خبراً. 


V0 


على الخبر يقتضي الرجحان» ومن حيث أن وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي 
المرجوحيّة؛ لأنه من هذه الجهة يتطرق إلى القياس مفسدة لم تتطرق إلى الخبر. 
والخبر راجح من حيث أن مقدماته أقل من مقدمات القياس› کما تقده'. 
ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم» وإذا كان كذلك تساويا 
فوجب الوقف”". 
م 76 مد ا ٤‏ 


م„ 


حد القطع» فكان القياس راجحا فيقدم. 

قوله: «فإن كان أحدهما أعم» هو الشق الأول من الترديد» وهو أن يمكن 
الجمع بين القياس والخبر بوجه ما . 

وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أخصٌ. 

وطريق الجمع بينهما تخصيص العام» قياساً كان أو خبراً. 

وسيأتي ذلك في التخصيص ‏ . 

ص د مسألة : المُرْسّل: قول غير الصحابي: قال - لا -. 

ثالثها: قال الشافعي : إل اة غرةة أو أرسلة و ها فة او غضصله 
قول صحابي» أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل» قبل . 

ورابعها: إن كان من أثمة النقل قبل ء وإلا فلا. وهو المختار. 

ا ن إرسال الان من الابعین کان مورا مقرلا ول بکرة آحدء کان 


الس والشعبي› والنخعي »› والحسن وعيرهم . 


00 ض۷ 

(۲) انظر : منتهى الوصول والأمل لان الحاجب ص ۰۸۷ وشرح العضد ۷٤/۲‏ وشرح قطب 
الدين الشيرازي للمختصر ق ١۷٠/ب.‏ 

./۱۹۸ انظر: ق‎ )٤( 


VE 


فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع. 
قلنا: خرق الإإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح. 
ا لو لم یکن عدلاً عنده» لكان ملسا فى الحدیت. 


قالوا: لو قبل لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل. 
فلا ف غير الائية. 


قالوا: لو قبلَء لقبل في عصرنا. 

قلنا: لغلبة الأختلاف فيه. 

أما إن كان من أثمة النقل › ولا ريبة تمنع قبل . 
قالوا: لا يكون للاستاد مجن . 

قلتا فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف. 


ش د الخبر المرسل: هو أن يقول غير الحصابي : قال النبي - كل _' . 

واختلفوا فيه على أربعة آقوال: 

أحدها“ قبوله وا ٤‏ وهو مذهب ات ع واف وأحمد في إحدى 
الوا 


وثانيها: دمه مطاف وهو مذهب أهل الظاه * وحماعة من المحدثين" .]١/١١١1‏ 


(1) هذا في اصطلاح الفقهاء» وبعض الأصوليين والمحدثين» وخصه أكثر المحدثين وكثير من 
الأصوليين بالتابعي سواء كان من كبارهم أو من صغارهم . انظر: الكافية في الجدل ص ٥٦‏ 
والكفاية ص ۲١‏ المستصفى ١/۹٦۱ء‏ والإحكام للامدي ۲/ ١١۲٠ء‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي ۲/ .۲٠١‏ وتيسير التحرير ۳/ ١١٠٠ء‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ٠.٠١‏ والباعث 
الحثیث لابن کثیر ص ٠۲٠‏ وشرح الکوكب المنير ٥۷٤/۲‏ . 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۳٠١ /١‏ وكشف الأسرار على آصول البزدوي ۲/۳ . 

() انظر: إحكام الفصول للباجي ۲۷۲/۱ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۷۹ . 

. ٠۹٠٦/۳ نص عليه في رواية الأثرم. انظر: العدة‎ )٤( 

. ٩۷ انظر: الإحكام لابن حزم ۰.۱۹/۲ والنبذ في أصول الفقه له ص‎ )٥( 

(0) نسبه السيوطي وغيره لجماهير المحدثين» والشافعى» وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. 
انظر: تدريب الراوي /١‏ ۲١٠١ء‏ والباعث الحثيث ا وتيسير مصطلح الحديث 
للطحان ص ۷۲. 


V۷ 


وثالثها : أنه إن اكه لك المرسل مرة اخری: أ آنه عير المرسل» او 


أرسله غيره بشرط أن يختلف شيوخ المرسلين. 


أو عضد المرسل قول صحابي» أو قول أكثر العلماء”'» أو عرف أن المرسل لا 
فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط لم يقبل» وهو قول الشافعي”" 
ورابعها: TS‏ من أئمة النقل» كسعيد الست وا 


والشعبي › TEY‏ » وغيرهم قبل ays‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


معلق عليه في هامش المخطوطة ق ١١٠/ب»‏ ب «أي فتواهم». 
انظر: الرسالة له ص .٤١١‏ قال الامدي في الإحكام ۱۲۳/۲: «ووافقه على ذلك أكثر 
أصحابه» والقاضي أبو بكر» وجماعة من الفقهاء» 
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي اليماني ثم الكوفي . الإمام الحافظ» فقيه 
العراق. وأحد الأعلام التابعين. روى عن: خاله مسروق وعلقمة بن قيس وأبي زرعة 
وغيرهم. وروی عنه: الحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة» وحماد بن ابي سليمان» وعرهم 
قال فيه يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحبٌ إلي من مراسيل الشعبي. كان ذكياً حافظاً 
وصاحب سنة. ومات سنة (۹7ه) رحمه الله . انظر: طبقات ابن سعد /١‏ ٠١۲۷ء‏ والتاريخ 
الکبیر ۳۳۳/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۸۲ وسير أعلام النبلاء ٠٥۲١ /٤‏ وتهذيب 
التهذيب /١‏ 1۱۷۷ء والمعارف ص ٠٤٦۳‏ وتذكرة الحقاظ ۷۳/۱ وطبقات الحفاظ ص ۲۹› 
وشذرات الذهب ١١١/١‏ . 
هو : مكحول ابن أبي مسلم شهراب بن شاذل» أبو عبد الله الدمشقي عالم وفقيه أهل الشام. 
أرسل عن النبي - بي - أحاديث»› وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم» كأبي بن كعب»› 
ووبان وا هريرة» وغيرهم . ورود اا طائفة من قدماء التابعين› كأبي مسلم 
الخولاني» ومسروق ومالك بن يّخامر» وحدث عن وائلة ب بن الأسقع وغيره. وحدث عنه: 
الزهري» وربيعة الرائ وزيد بن واقد» وغيرهم. عداده في أوساط التابعين» وهو مولى 
لامرأة هذلية على الأصح . واختلف في وفاته» فقيل: سنة (١١١ه).‏ وقيل: (١١١ه).‏ وقيل 
غير ذلك رحمه الله . 

انظر: طبقات ابن سعد ۷/ »٠٥۳‏ والتاريخ الكبير ۲١/۸‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۰۷9 وسیر ير أعلام النبلاء ٠٠١ /١‏ والجرح والتعديل ٠٤٠۷/۸‏ وتهذيب التهذيب 
٠‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ ۷١٠٠ء‏ وطبقات الحفاظ ص ٠٤١‏ والنجوم الزاهرة ۲۷۲/۱ . 


V۸ 


ا واختاره المصنف› واحتح عله ا 
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أحدهما : ان ارسال أتمة النقل من التابعين كان او قال ادن سیر ما 
كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة" . وكان مقبولاً من غير نكير فكان إجماع على 
ف 

وأورد: بأنه لو كان إجماع لكان المخالف خارقاً للإجماع» وهو يوجب القدح” . 

وأجاب: بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي» وأمّا خرق الإجماع 
الاستدلالي» والظني فلا يقدح في خارقه. 


والثاني : آنه لو لم يُقبل المرسل لم يقبل؛ لكون الأصل غير عدل عند المرسل؛ 
إذ لا مانع عن القبول غيره» لکنه لو كان كذلك وقد روی عنه کان مدلساًء فلا یکون 
عدلا والفرض عدالته. 


وفيهما نظر؛ لأن عدم الإنكار ممنوع. لا يقال لو آنكر لنقل؛ لأنه ليس مما 
تتوفر الدواعي على النقل» لأن في المسانيد كثرة وبها عن المرسل مندوحة”'. 


(1) انظر مذهبه في: بذل النظر ص ٠٤٤۹‏ وميزان الأصول ص ٤۴١‏ » وتيسير التحرير ٠١١/۳‏ . 
وهو : عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى الحنفى . فقيه العراق» كان من أصحاب 
ل غ ا ا ق ا و ق 
إسماعيل بن جعفر» وهشيم» ويحيى بن أبي زائدة. وحدث عنه: الحسن بن سلام السوّاق» 
وأبو حازم القاضي » وبكار بن قتيبة» وغيرهم . تولى قضاء البصرة» وله تصانيف منها: خبر 
الواحد» وإثبات القياس» واجتهاد الرأي» وتوفى سنة (١۲۲ه).‏ 
اظ اراهن المقك ٠‏ وال كد اله خي اد ر اخار اة 7 ع 
وطبقات الفقهاء للشیرازي ص ۰۱۳۷ وسیر آعلام النبلاء ۰٤٤١/٠١‏ والفتح المبین ٠١۹/۱‏ . 

(۲) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص ۸۸. وبيان المختصر للأصفهاني ۷٦٤/١‏ . 

(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ۲۷۸/۲ عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: كانوا لا 
يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فننظر إلى أهل السنة فنأخذ 
حديثهم وإلى أهل البدعة فلا نأخذ حديثهم . 

وانظر: سير أعلام النبلاء ٦١۳ /٤‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/۳‏ . 

(6) آي للمخالف» الذي لم يقبل المرسل. 

. ۲۲۸ أي سعة وفسحة. انظر : المصباح المنیر ص‎ )٥( 


۷/۹ 


لماه لکن ععدمه'“ لم یکن ؛ لأنهم من أئمة النقل› بل لآنهم ما كانوا يروون 
اغ عل ق 

ولأنه يستلزم القبول من كل عدل» وإن لم يكن من أئمة النقل فكان مشترك 

)۲( 
الإلزام“"'. 

واحتج المانعون ا وة 9 

الأول: أنه لو كان مقبولاء لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي فإن المرسل 
لم يذكر الأصل» ولو سئل عنه جاز أن لا يعدله» فكان مشكولك العدالة» لكن لا 

وأجاب المصنف: بأن المرسل إذا كان من أئمة النقل لا يروي إلا عن عدل» 
فلا يمكن أن لا يعدل الأصل . 

ولقائل أن قول : عدم إمکان عدم تعديل الأصل لا يثبت إلا إذا كان عدم 
التعديل فسقاً ليلزم خلاف الفرض المحال وهو ليس بثابت. 

لفان لو كات الرسل مقرل قل ق عضرا نعل القرن هور عدا 
المرسل› وأنة ر يروي ا عن كل وهو معنى 5 يیختص الو سلین في عير 
عصرنا» بل هو مشترك» لکن لا يقبل في عصرنا بالاتفاق . 

وأجاب بالفرق» فإن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب تمنعه منه. 

ولئن سُلم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي؛ فإن مراسيل أئمة النقل تقبل في 
فضا داشا لآنهم عارفون بالشيوخ فلا يروون إلا عن عدل. 


(1) أي عدم الإنكار. وهو جواب على الوجه الأول من الاحتجاح. 

(۲) أي يلزمكم - أيضاً - لأنكم اشترطتم أن يكون المرسل من أئمة النقل. وهذا جواب على الوجه 
الثاني . 

(۳) انظر: التبصرة ص ١۲ء‏ والمحصول ٤٥٥١/٤‏ والإحكام للامدي ۱۲۱/۲ - ۱۲۷ وبيان 
المختصر للأصفهاني ۷٠٠/١‏ ١٠٦۷ء‏ وشرح العضد ۷١/۲‏ وشرح قطب الدين الشيرازي 
للخختصر ق١‏ ۱۷/ ب > وتیسر التحریر :١١٤/۳٣‏ 


V0 ۰ 


وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموع» كما تقدم . وصار المدار الرواية عن عدل» 
وهي مشتركة بين آئمة النقل» وغيرهم. 

الثالث: أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر. 

وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة /٠١١[‏ ب] الإسناد في غير أئمة النقل ظاهرة» 
وهي زوال الاشتباه في عدالته» وفي أئمة [النقل] معرفة تفاوت درجاتهم ورفع 
الخلاف الواقع في المرسل. 

وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض» والكلام في 
نفس القبول» والعدالة فيه كافية؛ ولآن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب الإسناد؛ 
لأنه يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على الحكم» وإذا وجب لم 
يقبل مرسل أئمة النقل - أيضا - لكنه ليس كذلك عندكم. 

ص . القابل مطلقاً: تمسكوا بمراسيل التابعين . 

ولا يفیدهم تعميما. 

قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله. 

قلنا : نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه. 

وقد أخذ [على]“ الشافعي» فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند. 

وهو وارد. وإن لم يسند» فقد انضم غير مقبول إلى مثله. 

ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام. 

والمنقطع : أن يكون بينهما رجل. وفيه نظر . 

والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه. 

ش د أي الذين يقبلون المرسل مطلقاً تمسكوا بوجهين”" : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يمَتضيه. 

(۲) ما بين المعقوفتين في المخطوطة ق ١١٠/أ:‏ «عن» والصواب ما أثبته نقلاً عن المختصر 
ق ١٤/ب»‏ وهو المثبت في الشرح» كما سيأتي . 

(۳) انظر: العدة ۳/ ٩٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳/ ١١ء‏ وإحكام الفصول للباجي ۲۷١/١‏ 
والمحصول ٤٥٦/٤‏ والإحكام للامدي ۲ -_ ۱۲١‏ والتبصرۃة ص ۰۳۲۷ وشرح تنقیح = 


Vo1 


أحدهما: قبول مراسيل التابعي على الوجه الذي قررناه'. 

وأجاب المصنف : بأن ذلك لا يفيدهم قبول كل مرسل على التعميم؛ لجواز 
اختصاص التابعین بمعنی يوجب قبول مراسیلهم . 

وفيه نظر؛ لأن التساوي في الرواة من جميع الوجوه غير ملتزم والمؤثر في 
القبول هو العدالة للقطع بعدم قبول مسند الغير العدل فضلا عن مرسلهء والعدالة 
e PEE‏ 

الثاني : أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل» وعدالته توجب القبول. 

وأجاب بمنع الدلالة على تعديله مستنداً بأن الجاهل مرسل ولا يدري من رواه» 
فضلا عن عدالته. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا أرسل وهو عدل فكأنه قال: حدثني عدل وذلك مقبول» ولو 
فرض خلافه کان مجازفاً لا یقبل . 

وقد أخذت الحنفية على الشافعي في قوله: المرسل يقبل بالشروط 
ا ا 

الوا ‏ الر ا اماي و ار كا الول ج اة ما و ن 
الكلام فيه . واعترف المصنف بوروده. 

وإذا تحقق معه شرط اخر من الشروط المذكورة» ولم يسند انضم غير مقبول 
إلى مثله فأنى يفيد القبول. 

و ال وك پت الظن بواحد منهما» ويحصل بانضمام أحدهما إلى 


= الفصول ص ۳۷۹ وبذل النظر ص ١۹٤٤ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۷٦۷ /١‏ وشرح العضد 
۷٠/١‏ وشرح قطب الدين الشيرازي للمختصر ق ۷۷٠/ء‏ وتيسير التحرير ٠١١/۳‏ وفواتح 
الرحموت ٠۷٤١/۲‏ . 

(۱) تقدم في ص ۷٤۹-۷٤۸‏ . 

(۲) بين التابعي وغيره. 

(۳) تقدمت في ص ۷٤۸‏ . 

(6). انظر: كف الاسرار على أضطول:الزدرى ٠/٣‏ : 


Vo 


الآخر أو يحصل الظن الضعيف بأحدهماء ويقوى بالإنضمام. 

وال ان الآرلے أا ر وار إن الرسل ف قوی بالمسنن 

وفيه نظر: أما على رد المصنف؛ فلأنه يرجع إلى اعتبار كثرة الرواةء أو الرواية 
في الحديث وليس كذلك بمعتبر عند السلف والحنفية لا يلتزمونه""» فلا يفيد. 

وأما على غيره؛ فلأن المسند مقبول بالاإتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شيء اخر 
إليه» واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير 1/٠١۲1‏ صحيح؛ لأن الكلام في نفس 
المقبول على آنه لا يفيد الترجيح عند الخصم»ء فكان رد المختلف على المختلف› 
وهو غير مفيد. 

وأمّا المنقطع عرف اله ا ان بكرن بها ر ٠‏ وما 
رجل لم یذکر ولم یعرف حاله» کما يروي راو عن شيخ شیخه ولم یذکر شیخه. 

قال: وفيه» آي قبول المنقطع نظر؛ فإن لقائل أن يقول: الراوي المتوسط 
مرل الخال فا كرو رواكە مقو . 


(۱) القائل هو الأصفهانی فى بيان المختصر .۷٦۹/۱‏ 

ا قال ا ر ار عن ااا العا 
ر او وا غا و و 

(۳) نقله السرخسي فی آصوله ۲٤/۲‏ عن آبی حنيفة» وأبى يوسف» وصححه ونسبه عبد العزيز 
الاری ف کی ار ا ا ا لجمهور العلماء» وأبي الحسن 
الكرخي› وأبي عبد الله الجرجاني من الحنفية. 

انظر : المعتمد ۱۷۸/۲ء والعدة ۹/۳٠١٠ء‏ والبرهان ۲/ ١١١١ء 11۸٤١‏ والتبصرة 
ص ٠۳٤۸‏ وشرح الكوكب المنير 1۲۸/٤‏ والأقوال الأصولية للكرخي ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: أنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. قال 
النووي : إنه الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البرء وغيرهم من المحدثين . 
انظر: تدريب الراوي ١/۱۷1ء‏ والكفاية ص ٠۲١‏ والباعث الحثیث لابن كثير ص ۲۸› 
والتقييد والإيضاح ص۳٦٠‏ ونزهة النظر ص »٤١‏ ومعرفة علوم الحديث ص ٠۲۷‏ وإرشاد 
الفحول ص ٠٦٦‏ وشرح الكوكب المنير ۲/ 0۸١‏ . 

= وفي قبوله نظر‎ :۷١ /۲ الحقه بعض العلماء بالمرسل» فيأخذ حكمه» قال العضد في شرحه‎ )١( 


Vor 


والموقوف بن يکون قول صحابي»› أو من دونه» وهو أن يکون الراوي قد وقفه 


على غير الرسول» بأن تنتهي روايته إلى قول صحابي أو من دونه“ . 


(1( 


يعرف مما ذكر في المرسل. وانظر: أصول السرخسى »٥۹/١‏ والبحر المحيط ٤١١/٤‏ 
وكشف السرا على أضول البزدوئ ٠/۳‏ وشرع الكركب لیر ۸١/۴‏ 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٦١‏ : «(ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع». ونقل 
الطحان في تيسير مصطلح الحديث ص ۷۸: اتفاق العلماء على ضعفه للجهل بحال الراوي 
المحذوف . 
قال البغدادي في الكفاية ص :۲١‏ الموقوف: ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. 
وقال ابن كثير في الباعث الحثيث ص ۲١‏ : (مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه 
إلا مقيدا» ويقال: - مثا - في تقييده بغير الصحابى : وقفه فلان على الزهري» ونحوه. 

زئن املاح النهاة الخ ر اسان تة اليرقرف يالائ والمرقرع باهر قال 
النووي : «وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا». 

انظر: التقييد والإيضاح ص .١١‏ ونزهة النظر ص ٥۷‏ وتدریب الراوي ›٠٤۹/۱‏ 
وتيسير مصطلح الحديث للطحان ص ٠١١‏ . 


Vo 


١د‏ فهرس الايات القرانية. 
-١‏ فهرس الأحاديث النبوية. 
۴۳ فهرس الاتار. 

٤‏ فهرس الأبيات الشعرية. 
۵ه فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريبة. 
٦‏ فهرس الأعلام المترجم لهم. 

۷- فهرس الفرق والطوائف المعرف بها. 
۸- فهرس المصادر والمراجع. 

۹ فهرس الموضوعات. 


| فهرس الآبات القراآنية 


الآيية 
سورة البقرة 
وو ا ا ری 


إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 


لإوعلم آدم الأسماء كلها# 

#أقيموا الصلاة 

لإوادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) 
#أن تذبحوا بقر ة# 

#وكذلك جعلناكم أمة وسطاً. . . 4 
[فاذكروني أذكرك) 

#إن الصفا والمروة» 


إن الذين يكتمون ما آنزلنا من البينات والهدى» 


لإكتب عليكم الصيام» 


#فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیكم ٭ 


#ثلاثة قروء# 

لإفنصف ما فرضتم #٭ 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
#يحيي ويميت 

#وأحل الله البيع # 

#واستشهدوا شهیدین من رجالکہ ٭ 


رقمها 


YAY 


الصفحة 


الأة 


4 


#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها# 


سورة ال عمران 
#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أيات محكمات # 
#شهد الله آنه لا إله إلا هو # 
إن الدين عند الله الإسلام) 
ۋتۇتي الملك من تشاء# 
#ومکروا ومکر الله 4 
#ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه& 
#يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته» 
#ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً 
#تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر # 
#وشاورهم في الأمر» 
لإربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» 


ليا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» 
#فاستشهدوا عليهن أربعة منك #» 

إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه» 

للا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 

لفان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 

#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى# 

ولا تقولوا ثلاث 


رقمها 


؟A٦1‎ 


۷۱ 


الصفحة 


o 


الآأية 
#إيبين الله لكم أن تضلوا» 


سورة المائدة 


لإذا قمتم إلى الصلاة) 

#وأيديكم إلى المرافق» 

#وإن کنتم جنباً فاطهروا» 

لإوبعثنا منهم إثني عشر نقيباً) 

لإولهم في الأخرة عذاب عظيم) 
#والسارق والسارقة فاقطعوا آيديهما# 
ليأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك » 
#والله يعصمك من الناس # 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة #4 
#إفكفارته إطعام عشرة مساكين #» 


إن يتبعون إلا الظن» 
#فاتبعوە‰ 


#ولقد خلقناکم ثم صورناکہ # 
واختار موسی قومه سبعین رجلا 
#واتبعوه لعلكم تهتدون» 

#[وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً) 
#أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» 


۷0۹ 


V۹ 


I 
o 
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الصفحة 


۷٦ 


۳۹ 
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17 
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الآإية رفا اال 


سورة الأنفال 

إن یکن منکم عشرون صابرون» DN 1٥‏ 
سورة التوبة 

#فليضحكوا قليلا ولیبکوا کثیر ا ۲٦ AY‏ 

#فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين  E‏ 
سورة يونس 

#إن يتبعون إلا الظن # 0 ۷ 

لفأجمعوا مركم » ۷۱ ۵ه 
سورة هود 

لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)» ٤ ۳٦‏ 
سورة یو سف 

لإنا آنزلناه قرانا عربياً) ۲ 0 

#واسأل القرية # 3 ۲۷٦‏ 
سورة إبراهيم 

#وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)» : ۰ 

#وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لاأزيدنكم) ۷ e‏ 


V۷ 1° 


الآإية 
سورة الحجر 


#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 


سورة النحل 
إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)» 
إن إبراهيم كان أمة)4 


سورة الإإسراء 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا# 
(فلا تقل لهما أف) 
#ولا تقف ما ليس لك به علم» 
#كل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها# 
#آقم الصلاة لدلوك الشمس» 
#فبما رحمة# 


سورة الكهف 


لإويوم نسير الجبال» 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 


#یرید أن ينقض # 


سورة طه 


V1 


رقمها 


A۹ 
A 


0۹ 


۷ 


VY 


۹۳ 


الصفحة 


V٤ 


0۱ 


00۹ 


۲ 
E 
1Y 
۸ 
۲4 
۲۷٦ 


۲۹ 
111 
۲۷1 


٤*٦ 


الآيسة 


سورة الحج 
#إفليمدد بسبب إلى السماء» 
#فإذا وجبت جنوبها# 
ليا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا)» 


سورة النور 
#سورة آنزلناها وفرضناها» 
#الزانية والزاني» 

سورة الفرقان 


#ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» 


سورة النمل 

#لإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» 
سورة الروم 

#الم # غلبت الروم» 

#واختلاف السنتكم » 
سورة لقمان 


#أقم الصلاة» 


V1 


رقمها 


١ 
¥ 


۹ A 


۲۲ 


الصفحة 


٤٦ 
oV 
NE 


۳ 
۳۹ 


۹ 


1۷ 


1۷ 


الآية 
#لقد کان لکم في رسول الله اسه حسنه ه 
#يا يها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا» 
لإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس » 
#فلما قضی زید منها وطراً زوجناکهاه 
#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً4 


سورة یا 
[افتری على الله كذباً 
سورة يس 
#لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) 


#والله خلقكم وما تعملون» 


سورة الزمر 


الله خالق كل شىء 
#والسموات مطويات بيمينه) 


سورة فصلت 


VT 


٩٩ 
ا‎ 


1۲ 
1۷ 


٤ 


الصفحة 


11° 


CT 


۳۹ 


۸ 
7۹ 


الآيية 


سورة الشورى 
#وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
#وآمرهم شوری بینهم #٭ 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» 

سورة الأحقاف 


لإوحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 


سورهة الفتح 
#والذين معه أشداء على الكفار # 
إن جاءکم فاسق بنباً» 
#قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
سورة الذاريات 
#إفأخحرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت 


من المسلمين4 


سورة النجم 
#وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
#إن يتبعون إلا الظن» 


V٤ 


۲۹ 


٤ 


۳1۳0 


YACTYT 


الصفحة 


EV 


14۰ 


1O00 


۲۷۱1 


1 
1Y 


الأية 

#إن الظن لا يني من الحق شيعا 
سورة الرحمن 

#فبأي آلاء ربکما تکذبان» 
سورة الحديد 

#فإن الله هو الغني الحميد» 
سورة المحادلة 

#والذين يظاهرون من نسائهم)» 

#فاعتبروا يأولي الأبصار# 

وما اتاكم الرسول فخذوه)4 

#إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
سورة التحريم 
سورة الجن 

ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم ٭ 


V9 


۲٤ 


e 


۲۳ 


الصفحة 


1۷1 


۷١ 


1۸ 


oY 
2۹۲ 


11۳ 


Y1 


ww 


سورة المزمل 
#يا أيها المزمل # ۱ A0‏ 
سورة المدثر 
للم نك من المصلين)» 3E ٤۳‏ 
سورة المرسلات 
#ويل يومئذ للمكذبين #» V1 YE10‏ 
TVET ELIA‏ 
CV EO‏ 
۹ 
سورة التكوير 
#والليل إذا عسعس #* ۱۷ ۲۳ 
سورة البينة 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة# 0 ۲۹۹ 


A 


الآيية رقمها الصفحة 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
«ابدۇا بما بداً الله به) ) ۳۰٦‏ 
«(اجتنبوا السبع الموبقات» 1V‏ 
«أخبرني جبريل أن في أحدهما قذرا» ۹۳ 
«ادرؤا الحدود بالشبهات» Ali‏ 
«إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً. . .» 1f‏ 
«إذا استہةظ أحدكم من نومه فلیغخسل يده. . .» VY‏ 
«إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» A-0‏ 
«إذا جلس بين شعبها الأربع» 4۷-7 
«إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .» الحديث ۹۸ 
ذا روي لکم عني حدیث فاعرضوه على کتاب الله فما وافق فاقبلوه وما 

خالف فردوه) ) 0 
«إدا وجب المريض فلا تبكين باكية» 0٦‏ 
«الأرض كلها مسجد» ۳۹۷ 
«أشهد بالله وأشهد الله لقد قال لي جبريل : يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن» 1۷۳ 
«(أصحايي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» 00۷ 
«اقتدوا باللذین بعدي ا بكر وعمر») 00۷ 
«أكل رسول الله - اة - كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً» Vr‏ 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 11۰ 
«القوها وما حولها وكلوه» ) 0۷۹۰ 


V 1Y 


الحديث 

«أمر بلال أن يشفع الأذان ون يوتر الإقامة» 

«إن أباك أراد أمراً فأدركه» 

«إن رسول الله - ية - أعطى الجدة السدس» 

«أن رسول الله - ية - صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين. . “٠.‏ 
«انشق القمر على عهد رسول الله - بلا - 

«(إن العلماء ورثة الأنبياء» 

إنك تات قوماً شش آهل الكتاب» 

«إنما الأعمال بالنيات» 

نما انا يشر 
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- الإبانة عن أصول الديانة: لأبى الحسن الأشعري. تحقيق: الدكتوره/ فوقيه 
حسين محمود. الطبعة: الأولی ١۳۹۷‏ ه- ۱۹۷۷م. توزيع: دار الأنصار- 
بالقاهرة. 

- الابتهاج بتخريح أحاديث المنهاج: لعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري. 
ومعه: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: لناصر الدين البيضاوي . تعليق : 
سمير طه المجذوب . الطبعة: الأولی ٥٠٤٠ه‏ _ ۱۹۸١‏ م. عالم الكتب. 

-الإبهاج في شرح المنهاج : للسبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي› وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي . الطبعة: الأولی ١٠٤۰٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. دار 

- الإتباع : للعلامه القاضي ابن أبي العز الحنفي . حققه وعلق عليه: الشيخ محمد 
عطا الله حنيف» والدكتور/ عاصم بن عبد الله القريوتي. الطبعة: الثانية 
٥‏ ه. بعمان . الأردن. المكثبة السلفية. لاهوز. 

- الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
تعليق : الأستاذ/ محمد شريف سكر . راجعه: مصطفى القصاص . الطبعة: 
الآولى ١١٤٠١ه-‏ ۱۹۸۷م. دار إحياء العلوم. بيروت. مكتبة المعارف. 
الرياض . | 

- إجابة السائل شرح بغية الامل: للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
ق خو ناخد السا وخ محمد مولي الاهدل.. اأ 
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الغانية ۸ هھ ۱۹۸۸م. مؤسسة الرسالة. بيروت. ومكتبة الجيل الجديد. 

۸ -الإجماع: للإمام ابن المنذر. الطبعة: الأولی ٠٤٠١‏ ه- ۱۹۸١‏ م. دار الكتب 

٩‏ -الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: جمعاً ودراسة الدكتور/ صالح بن 
حامد بن سعيد الرفاعي . الطبعة: الأولى ۳١٤٠١ه-‏ ۱۹۹۲م. مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية في الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة. بالتعاون مع مجمح 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . طبع على نفقة صاحب السمو الملكي 
الافر ل غد المجكد ين غد الد ال سخوة. أمر منطفة المدهة المتورة. 

٠-_أحكام‏ البسملة وما يتعلق بها من الأحكام والمعاني واختلاف العلماء: 

. -إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي‎ ١١ 
ه-‎ ١٠٤١۹ تحقيق: الدكتور/ عبد الله محمد الجبوري . الطبعة: الآولی‎ 
ه-۱۹۷۸م. الناشر:‎ ١۳۹۸ تحقیق : محمد آحمد عبد العزیز . الطبعة: الأولی‎ 
. مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر‎ 

۳ -الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمد الامدي . تعليق: الشيخ: عبد 
الرزاق عفيفى . الطبعة : الثانية ١١٤٠ه.‏ المكتب الإسلامی بيروت. 

١‏ - أحكام القران: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. جمعه: الإمام أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تقديم: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري . وكتب هوامشه عبد الغنى عبد الخالق . الناشر: دار الكتب العلمية. 

: آحکام القران: اس بکر محمد بن عد الله . المعروف بابن العربي . تحفبق‎ ٥ 

- أخبار الاحاد فى الحديث النبوي: حجيتها: مفادها. العمل بموجبها. للشيخ: 
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عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين . الطبعة: الآولی ۱٤١۰۸‏ ه- ۱۹۸۷م. دار 
طيبة . الرياض. 

۷ _ آخبار أصبهان : للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. طبع في 
مدينة ليدن المخروبة . بمطبعة بريل سنة ٠۹۳۱‏ م. 

۸ - أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيان. (ت: ١٠۳ه).‏ عالم الكتب. 
بیروت . 

٩‏ - اختلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. مطبوع مع مختصر 
لر طب دان المعرفة. يروت: 

El DG e e TS 
هھ ۱۹۷۵م.‎ ٠١۹١ وعليه تعلیقات للشيخ : محمود أبو دقيقة . الطبعة: الثالثة‎ 
دار المعرفة. بيروت . لبنان.‎ 

١‏ آداب البحث والمناظرة: للشيخ : محمد الأمين الشنقيطي . من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. مطابع : شركة المدينة للطباعة والنشر. جدة. 

. الأدب المفرد: للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة: الأولى‎ - ١ 
طبع على نفقة عبد الواحد محمد النازي . المطبعة النازية لصاحبها عبد الواحد‎ 
. محمد النازي‎ 

۳ _ آدیان الهند الكبرى: الهندوسية. والجينية. والبوذية. مع ملحق عن قضية 
الالوهةء للدكور: أحمد شلبي . الطبعة: الرابعة ١۱۹۷م.‏ الناشر: مكتبة 
النهضة المصرية. 

اا رو قى اضرا الد ار الان ار رى مهه ين عر ن لجسي 
قق" الاك أحمد حجازي السقا. الطبعة: الأولى بالقاهرة ٠٤١١‏ ه. 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

5 الارشاد ال قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد: لاإمام الحرمين ا المعالي غ 
الملك الجويني (ت ۲۷۸ه). تحقيق: أسعد تميم. الناشر: مؤسسة الكتب 
القافية :يروت 'الطعة: الأول 0 هھ ۱۹۸۵م . 

١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن على بن محمد 
الشوكاني . دار المعرفة. بيروت . لبنان. 
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۷ -_ إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل: للشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني . الطبعة: الثانية ٠٤٤١٥١‏ هھ ١۱۹۸م‏ بإشراف : زهير الشاويش . المكتب 
الإسلامي. بيروت . 

۸ -الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد النحوي الهروي. تحقيق: عبد 
المعين الملوحي. الطبعة: الثانية ١١٤٠ه_-‏ ۱۹۸۲ م. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية . بدمشق . 

۹ _ أساس البلاغة : لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق : عبد 
الرحيم محمود. دار المعرفة. بيروت. لبتان ١١٤٠١ه.‏ 

١-الاستقامة:‏ لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. تحقيق: 
الدكتور/ محمد رشاد سالم. الطبعة: الثانية. نشر وتوزيع : مؤسسة قرطبة. 
مدينة الأندلس . 

١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر. تحقيق : على محمد البجاوي. طبع ونشر: مكتبة نهضة مصر. الفجالة. 

۲٢‏ _ أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري . تحقيق : محمد إبراهيم البنا واخرون. الشعب. 

٣۳‏ _ أسرار البلاغة: للإمام عبد القاهر الجرجاني . شرح وتعليق : محمد عبد المنعم 
خفاجى . الطبعة: الثانية ۱۳۹۲ هه ١۱۹۷١م.‏ الناشر : مكتبة القاهرة لصاحبها 
غل توف سان 

“٤‏ أسرارٌ التكرار في القرآن: لتاح القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 
تحقيق : عبد القادر أحمد عطا. الطبعة الثالثة: ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م. دار 
الاعتصام. 

٥‏ _ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: تصنيف: محمد بن علي بن محمد 
الجرجاني . تحقيق : الدكتور/ عبد القادر حسين. دار نهضة مصر للطبع 
والنشر . الفجالة. القاهرة. 

١‏ -_ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني 
ا ا عك الا تاي ا اولي 
١ه ۱۹۸١‏ م. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
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۷ - الإصابة في تمييز الصحابة : لأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني 
العسقلاني . المعروف بابن حجر (ت ۲٥۸ه).‏ وبهامشه الاستیعاب لابن عبد 
البر. الطبعة: الأولى ٠١۲۸‏ ه. مطبعة : السعادة بجوار محافظة مصر . 

۸- أصول الدين للرازي: وهو الكتاب المسمى: معالم أصول الدين. لفخر الدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازي. راجعه وقدم له. طه عبد الرؤوف سعد. 
محتبة : الكليات الأزهرية. 

۹- أصول السرخسي : لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي . تحقيق : 
أبى الوفاء الأفغانى . الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية . بحيدر آباد الدكن . 
الهند. ۰ 

فول ااي الاي قل الام وفامته ع ال ے2 لیے ی 
فيض ا اک رھ الناشر: دار الكتاب ا رکا ن 
۲ هھ ۱۹۸۲م. ۰ 

٤١‏ - أصول الفقه تاريخه ورجاله: للدكور/ شعبان محمد إسماعيل . الطبعة: الأولى 
١١‏ ه- ۱۹۸١‏ م. دار المريخ للنشر. الرياض. 

۲ - أصول مذهب الإمام أحمد: دراسة أصولية مقارنة. للدكتور/ عبد الله بن عبد 
المحسن التركي . الطبعة : الثالثة ٠١٠١‏ ه- ١۱۹۹م.‏ مؤسسة الرسالة. 

۴ د الاصضول من علم الأصول: للشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين . الطبعة: 
الأولی ٠٤١٤‏ ه- ۱۹۸۳م. دار طيبة . الرياض. 

٤‏ -الأضداد: لمحمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتبة العصرية. صیدا. بیروت. ۱٤١۷‏ هھ ۱۹۸۷م. 

٥‏ - آضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي . الناشر: مكتبة ابن تيمية. القاهرة: ۱٤٩۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

. -الاعتصام: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي‎ ١ 
وبه تعريف: السيد محمد رشيد رضا. دار الفكر. مكتبة الرياض الحديثة.‎ 
الرياض.‎ 

۷ -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
تعلیق : كمال يوسف الحوت . الطبعة : الأولی ۱٤١۳‏ ه-۱۹۸۳م. عالم الكتب. 
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۸ -الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين . لخير الدين الزركلي . دار العلم للملايين. بيروت. لبنان. 

٩‏ - اعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية. تعليق: طه عبد الرؤوف 
سعد. الناشر: دار الجيل . بيروت . لبنان. 

. _الأغاني : لأبي الفرح الأصبهاني علي بن الحسين. مصور عن طبعة دار الكتب‎ ١ 
اس جال لاغ والر: روك ل‎ 

١‏ - أفعال الرسول - ية - ودلالتها على الأحكام الشرعية: لمحمد سليمان الأشقر. 
الطبعة : الثانية ١٠٤٠١۸‏ ه-۱۹۸۸م. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

۲ الاقتراح في أصول النحو وجدله: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق : 
الدكتور/ محمود فجال. الطبعة: الأولی ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹م. مطبعة: الثغر. 

۳ - الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من 
الصحاح : لتقي الدين بن دقيق العيد. (ت ١٠۷ه).‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت . لبنان. توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع. مكة المكرمة ٠٤١١‏ ه- 
7م 

٤‏ _ الأقوال الأصولية: للإمام أبي الحسن الكرخي. للدكتور/ حسين خلف 
الجبوري . الطبعة: الأولى ٠٤١۹‏ ه- ۱۹۸۹ م. مطابع الصفا - مكة المكرمة. 

٥‏ -الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي . تحقيق: السيد أحمد صقر. الطبعة: الثانية ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 
الناشر : دار التراث بالقاهرة» والمكتبة العتيقة فى تونس. 

١‏ _ الأمالي الشجرية: لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة المعروف بابن 
الشجري . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

۷ _ أمالي المرتضى . غرر الفوائد ودرر القلائد: للشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي العلوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولى 
٣ه ۱۹١٤١‏ م. دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۸ -الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور/ صلاح عبد الغني علي 
الشرع. الناشر : دار الصحراء السعودية للنشر والتوزيع ٤‏ هھ. 4 ۱۹۸م. 

۹ - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي› تحفیق : ديب بن مصري بن ناصر القحطاني . طبعة : ٤۹۹‏ ١ه.‏ 
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الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه- ٠۹٦۹‏ م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ابا الحلبي 


وأولاده دمصر . 


تصححه: محمد رهری النجار. الطبعة : الثانية 4۳ هھ ۱۹۷۲م. | 


. يروت . وال 


eas ٤‏ ا اا اا لاع ا الإإاسلامية. ل 
ف التراث الإسلامي . القاهرة ۱۳۸۹ ه-۱۹1۹م. 


ااه الرواة على أنباه النحاة: للوزیر جمال الدين بي الحسن علي بن یو سف 


القفطي . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الأولی ٠۳١۹‏ ه- 
..٠‏ الناشر: دار الكتب المصرية. ) 

الأنساب : للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني . 
تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي. الطبعة: الأولى ۸ ١ھ e‏ 
الا ور لان وت ن 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للقاضي ا اا 
الباقلاني . تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري. الطبعة : الثانية ۳۸۲١ه_-‏ 
۳ م,م. مؤسسة الخانجي للاطباعة والنشر. 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البركات 


عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنباري. المكتبة العصرية. بيروت. 
۷ هھ ۱۹۸۷م . ٠‏ 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل: للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ا 
تحقیق : محمد حامد الفقي . الطبعة : الثانية ٩‏ هھ ٦۱۹۸م.‏ دار إحياء 
التراث العربي . بيروت. 


۸ - آنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم القونوي. 
تق الذكتور/ أخمك عك الرزاق لجسي الطعة: اإلثانة ٤60۷‏ هت 
7۷.م. الناشر: دار الوفاء جدة. ۰ 

٩۹‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
بوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام . الطبعة: السادسة ۱۳۹۴٤‏ ه_ ٤۱۹۷م.‏ 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض. 

_-٠‏ أول واجب على المكلف عبادة الله - تعالى - وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات 
الرسل: للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. الطبعة: الأولى ١٠١٤٠١ه-‏ 
۹م مكتبة : لينه للنشر والتوزيع . 

١۷-الإيضاح‏ في علوم البلاغة: لقاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالخطيب القزويني ٦٦7(‏ - ۷۳۹ه). تحقيق وتعليق: لجنة من 
أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر. آشرف عليها شيخ الكلية. مطبعة 
السنة المحمدية . القاهرة. 

١-الإيضاح‏ لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي : لأبي محمد يوسف بن 
عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي . تحقيق : الدكتور فهد بن محمد السدحان. 
الطبعة : الأولى ١١٤٠ه-‏ ١۱۹۹م.‏ الناشر: مكتبة العبيكان. الرياض. 

۳- إيضاح المبهم من معاني السّلم في المنطق: للشيخ أحمد الدمنهوري . الطبعة: 
الأخيرة ۷١١١ه-‏ ۸٤۱۹م.‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . 

‰-إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
لإسماعيل باشا بن محمد آمين بن مير سليم البغدادي . عني بتصحيحه وطبعه: 
محمد شرف الدین» ورفعت بيلكة الکليسي . دار الفکر ۱٤١۲‏ هه ۱۹۸۲م. 

٥-الإيمان:‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: الشيخ: حسين يوسف الغزال. 
الطبعة : الأولى ١٠٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. دار إحياء العلوم. بيروت. 

١‏ _ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير. دار الفكر. 

۷-_ البحر المحيط فى أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى 
aT _ ۷ €0(‏ الطبعة: الثانية ۳١٤١ه_‏ ۲م . نشرته وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. حرره الشيخ عبد القادر عبد الله العانيء 
وراجعه الدكتور/ عمر سليمان الأشقر. 

۸-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء. الطبعة: الثانية ۱٤١٩‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 
6رک ف 

۹-البدء والتاريخ: لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي . أعيد طبعه سنة ۱۹٦۲‏ م. 
ويطلب من مكتبة الأسدي . ميدان بهارستان. طهران. 

١‏ _البداية والنهاية : لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى. تحقيق: الدكتور/ 
أحمد آبو ملحم ا الطبعة: الأولى ٠٤٠١١‏ هھ ۱۹۸۵م. دار الكت 
العلمية. بيروت. لبتان. | 

١‏ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : لمحمد بن علي الشوكاني . الطبعة: 
الأولى ٠٤۸‏ ه. بمطبعة: السعادة. مصر. القاهرة. الناشر: الشيخ: معروف 
عبد الله باسندوه . 

١ل‏ الظر فى الاصول لمجمد ن عة الخد ادى تفن الدكورا 
محمد زكي عبد البر. الطبعة: الأولى ۱١١١‏ - ۱۹۹۲م. مكتبة دار التراث. 
القاهرة. ١‏ 

۳ -البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني . تحقيق : الدكتور/ عبد العظيم الديب. الطبعة: الثانية ١٠٤٠ه.‏ دار 
الأنصار. بالقاهرة. 

: البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق‎ - ٤ 
٠ محمد آبو الفضل إبراهيم. الطبعة: الثانية. الناشر: دار المعرفة للطباعة‎ 
) وال روت لان‎ 

6 ارغا ى طقات الاتوس الاه للحافظ ال الد عك .الح 
N E TT‏ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. ‏ 

- البلبل فى أصول الفقه: لسليمان بن عبد القوي الطوفى الصرصري الحنبلى . 
الطبعة : الثانية ٠١٠١‏ ه. مكتبة الإمام الشافعي . الرياض. ۰ 


AY 


۷ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت: ۸۱۷ه). تحقیق : محمد المصري . الطبعة: الأولی ۱٤۰٩١‏ هھ ۱۹۸۷م. 
منشورات : مركز المخطوطات والتراث بالكويت . 

۸ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية: 
لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تصحيح وتعليق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم . الطبعة: الأولى ۱۳۹١‏ ه. طبع بأمر جلالة الملك فيصل بن 
عبد العزيز ال سعود. مطبعة الحكومة . مكة المكرمة. 

۹4 - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب : لشمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني . تحقيق : الدكتور/ محمد مظهر بقا. الطبعة: 
الأولى ١١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م.‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى . 

. -البيهقي وموقفه من الإلهيات: للدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي‎ ٠ 
اه ١۹4م المجاسالعلمى. إحياء الثرات الإسلامي‎ ٤٠١ الظبعة: الفانة‎ 
فى الجامعة الإسلامية . بالمدينة المنورة.‎ 

ا اراج ي ات ا ا ن ایو ام بوا ع 
على نفقة مكتبة المثنى . بغداد. لصاحبها: قاسم محمد الرجب. مطبعة العاني . 
بغداد ۱۹٩۲‏ م. 

۲ - تاریخ اداب اللغة العربية : لجرجي زيدان . الطبعة: الثانية ۱۹۷۸ م. منشورات : 
دار محتبة الحياة. بيروت . لبنان. 

۳ - تاريخ اللإسلام وطبقات المشاهير العلام : لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
الناشر : مته الفدسىے: القار ة5 س ۸ ۱١‏ حه 

٩‏ - تاریخ بغداد: للحافظ ات کر اچ علي الخطيب البغدادي . الناشر: دار 
الات لخر :اروت لال 

د ات لري راد ركن غل الى المت الا كرر مرد ي 
حجازي وراجعه: الدكتور/ عرفة مصطفى» والدكتور/ سعيد عبد الرحيم. 
أشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإاسلامية ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م . 


١‏ - تاريخ الحكماء من كتاب إخبار العلماء بإخبار الحكماء لجمال الدين أبي الحسن 
علي بن يوسف القفطي . مكتب المثنى . بغداد. ومؤسسة الخانجي . بمصر. 

۷ - تاريخ الخلفاء: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق : 
محمد محي الدين عبد الحميد. 

۸ - تاريخ الرسل والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهیم . دار المعارف. بمصر ٤٦۹٠م.‏ 

۹ _ التاريخ الكبير: لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري عباس 
تلد داز الكتب العلمة :سروت : لتان: 

١‏ -_ تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية محمد 
بو زهرة. الناشر: دار الفكر . 

١-التبصرة‏ في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرارى + تق الدكتور/ محمد خم هتو دار الفکرے نمق 

: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق‎ - ١ 
محمد علي النجار ومراجعة: على محمد البجاوي. الناشر: المؤسسة‎ 
ال ا 0 را ا و واا‎ 

۳ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي . 
الطبعة : الثانية . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

٠‏ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لأبي القاسم 
على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقى (ت: ١۷١ه).‏ عنى بنشره: 
الاي له لرن ديجا ا 

٠-_تحرير‏ ألفاظ التنبيه. أو لغة الفقه: للإمام يحيى بن شرف النووي . تحقيق : 
عبد الغني الدقر. الطبعة: الأولى ۱٤١۸‏ ه-۱۹۸۸م. دار القلم. دمشق. 

٠‏ “- تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول: لعلاء الدين علي بن سليمان المقدسي 
المرداوي. تحقيق: آبو بكر عبد الله دكوري. رسالة دکتوراه لعام ٠٤١١‏ - 
۳ هه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

تخر اللرد :والشطرنح والملاهي: لاي كز مك ين االخيين الاجر 
(ت ١٣۳ه).‏ تحقيق : محمد سعيد عمر إدريس . الطبعة: الأولى ١١٤٠١ه_-‏ 


۲م. رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. إدارة 
e‏ 
التتحصيل من المحصول : لسراح الدين محمود , بن ا بكر الارمری. تحقیق : 
الدكتور عرد الحميد على انو ريل الطبعة : الأولى ۸ هھ 4۸م 
مؤسسة الرسالة. 

۹ -_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلي محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري . (ت: ١١٠١٠ه).‏ أشرف على تصحيحه: عبد الوهاب 
عبد اللطيف . الطبعة: الثالغة ٠۳۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: للإمام ابن كثير . تحقيق‎ _-- ١ 
عبد الغنى بن حميد بن محمود الک الطبعة : الأولى کک دار حراء‎ 
للنشر والتوزيع . مكة المكرمة.‎ 

١-_التحفة‏ المهدية شرح الرسالة التدمرية : للأستاذ/ فالح بن مهدي ال مهدي 
الطبعة : الثانية ٠٤١١‏ ه. مركز شؤون الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 

١‏ --_ التحقيقات المرضية فى المباحث الفرضية : للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله 


الإأسلامية. 

۳ قق المراد ك :ان النهي يقتضى الفساد: للحافظ العلاتي . تحقيق: 
لدکتور/ إبراهیم ey‏ سلقيني . ا الاو دار الفكر. كف 
سورية . 


٤١‏ -_تخريح أحاديث أصول البزدوي: للحافظ قاسم ابن قطلوبغا الحنفي 
(ت: ۸۲۹ه) مطبوع مع آصول البزدوي . مير محمد کتب خانه مركز علم 
وأدب ارا م باع کراجی . 

_-٠‏ تخريح أحاديث اللمع في أصول الفقه: لعبد الله بن محمد الصديقي الغماري 
الحسيني. ومعه اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي. تعليق: 
الدكور/ TIE‏ ¿ المرعشلي . الطبعة: الثانية ١٤١٩‏ ه -۱۹۸1م. 


^*٦ 


عالم الكتب. بيروت. 

١‏ - تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه: للحافظ العراقي زين الدين 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. (ت: ٤٠۸ه).‏ تحقيق: 
الأستاذ: صبحي البدري السامرائي. دار الكتب السلفية. لصاحبها: شرف 
حجازي . 

۷-- تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني. 
تحقيق: الدكتور/ محمد أديب الصالح. الطبعة: الخامسة ٠٤١١‏ ه- 
۷ م. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

۸ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي . تحقيق: الدكتور/ أحمد عمر هاشم. الطبعة: الأولى 
٠٥‏ ه_ ۱۹۸١‏ م. الناشر: دار الكتاب العريي . بيروت . لبنان. 

۹Q‏ “- تذكرة الحفاظ : لأبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى . الطبعة: الرابعة. 
ا ر ۰ 

ا رر الت رة اع امي مالك ادي 
فعاض تفي الدكرر ل ٠‏ خد كي ,محرد مورا ت دار تة الخاة. 
تروت لان داز تة الفكر. طرابلس» ليبا : 

١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. 
الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ۳۸۷١ه-‏ ۷١۱۹م.‏ الجمهورية 
العربية المتحدة. وزارة الثقافة. 

١‏ - تسهيل المنطق: لعبد الكريم بن مراد الأثري . الطبعة: الثانية. مطابع سجل 
الخرنت. 

۳ --التعريفات : للشريف على بن محمد الجرجانى. الطبعة: الثانية ۸١٤٠١ه-‏ 
۸ء,م. دار الكتب ال توك لبثان. ٠‏ 

- تفسير البحر المحيط : لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الخرناطي 
هاه ر ار الود هن ال ا الوا و اتر اللقط ه الفحر 
المحيط : لتلميذه تاج الدين الحنفي . الطبعة : الثانية ۲ هھ ۱۹۸۳م. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


-٥‏ تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. الدار التونسية 
ر 

١‏ - تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل: دار المعرفة للطباعة 
والر رو ا ۰ 

۷ -_ تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم: للإمام 
ا السعود محمد بن محمد العمادي . دار إحياء التراث العربي. بيروت . 
لبنان. ۰ 

۸- تفسير غريب الحديث. مرتباً على الحروف: لعمدة المحدثين ابن حجر 
صاحب فتح الباري. شرح البخاري. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. 
روه انل 

۹Q‏ -_ تفسير القرآن العظيم : للإمام الحافظ عماد الدين بي الوفاء إسماعيل بن كثير. 
الاش وار المرةء روتء ان 

٠‏ -_التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): للإمام محمد الرازي فخر الدين بن عمر 
الشهير بخطيب الري (ت: ٤٠٠ه).‏ الطبعة: الآولی ۱٤١۱‏ ه-۱۹۸۱م. دار 
الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع. لال روت :2 

١‏ -_ تفسير المراغي : لأحمد مصطفى المراغي . الطبعة : الثالثة . دار الفكر. 

١‏ “-_- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي : لاک محمد :اديت صالح . الطبعة: 
الثانية ٠٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. المكتب الإسلامي . 

۳ -_ تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف . الناشر : محمد سلطان النمنكانى صاحب المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. ۰ 

_ التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية: لابن 
حزم الأندلسي. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. منشورات: دار مكتبة 
الحباة. 

٠‏ -_ تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي المالكي (ت ١٤۷ه).‏ تحقيق: محمد علي فركوس. الناشر: دار 
البصيرة . الاسكندرية . ودار الأقصى . الطبعة : الآولی ۱٤۱۰١‏ ه۔-۱۹۹۰م. 


١‏ -_ التقرير في شرح أصول البزدوي: لمحمدبن محمود بن أحمد البابرتي 
الحنفي. مخطوط له صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات› 
مصور على میکروفیلم . . تحت رقم (۸۳۲۰۰). 

۷ - التقرير والتحبير: شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام. 
دار اب لحه وت ان 

۸ -التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي . الطبعة : الثانية 0 هھ ۱۹۸4م. دار الحديث للاطباعة والنشر. 
E E‏ 

۹Q‏ “- تلبيس إبليس: لأبي الفرح عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ۵۹۷ ه. 
ره وغل عله الم اة ا ۳0 هي رة الطاعغة المر اة > 
الكتب العلمية. بيروت. لبتان. 

١‏ --_التلخيص الحبير في تخريجح أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 
TA‏ ھه-٤۱۹م.‏ 

١‏ - تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: لنجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد 
الشهير بالنقشواني. تحقيق: صالح بن عبد الله الغنام. رسالة دكتوراه 
ر ور e‏ 

١‏ “-_التمهيد في أصول الدين: لأبي المعين النسفي . تحقيق: الدكتور/ عبد الحي 
قابيل . دار التقافة للنشر والتوزيع . القاهرة ٠٤١۷‏ ه - AV‏ 

۳ --التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد بن الحسن آبو الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي. تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة» والدكتور/ محمدبن علي بن 
إبراهيم . الطبعة: الأولى ٠٤٠١١‏ ه ١۱۹۸م.‏ مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

٤‏ “-_ التمهيد في تخريح الفروع على الأصول: لجمال الدين أبي محمد عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي. تحقيق: الدكتور/ محمد حسن هيتو. الطبعة 
الثانية ٠٤٠١٤‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 


٥-_التمهيد‏ لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: ا 
محمد بن عبد البر النمري. تحقيق: محمد بو خبزة سعيد أحمد أعراب. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ۱٤١٩‏ ه-٦۱۹۸م.‏ 

الطب ف الخ فا دور غ ال الاس م ادي للشيخ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي . الناشر: دار الكتاب 
العربي . بيروت. لبنان. 

۷ -_-التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي الشافعي . تعليق : محمد زاهد الكوثري. راجعه وعني بنشره: 
السيد عزت العطار الحسينى . 

۸ - زيل الابات على الشواهد من الآبيات: للعالم المدقق محب الدين أفندي . 
مطبوع باحر الكشاف للزمخشري. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 
ان 

٩‏ -_-التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع : في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
الشيبانى. لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوي. أشرف على 
ا ف ا جو جن تح و رات المؤسسة السعيدية . 
بالرياض . 

١‏ -_ تهذيب الأجوبة: لأبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي. تحقيق: السيد 
صبحي السامرائي . الطبعة الأولى ٠٤١٠۸‏ ه- ۱۹۸۸م. عالم الكتب» مكتبة 
ال ال 

١‏ - تهذيب الأسماء واللغات: لأآبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي . إدارة 
الطباعة المنيرية. مصر. طبع على نفقة عبد الهادي منير. 

. تهذيب التهذيب: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ _-“ ١ 
هف دار ضار بروت:‎ ١ الطبعة : الأولى‎ 

۳ _-التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. تحقيق: الدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 
الطبعة : الآولیى ۱٤١۸‏ ه-۱۹۸۸م. دار الرشد. الرياض. 

٠٤‏ - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني 
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الصنعانى . تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة السلفية. 
المد اليرة: ۰ 

: التوقيف على مهمات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق‎ _ ٥ 
الدكتور/ محمد رضوان الداية. الطبعة: الآولی ۰٤٤۱ه۔ ۱۹۹۰م. دار‎ 
الفكر المعاصر. بيروت. لبنان» ودار الفكر. دمشق. سورية.‎ 

آ6 مر الخو عل كات ال ن لمجهك اتن الجروف امير اداه دار 
الكت عة سوت لان 

۷ -“-- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي . من مطبوعات الجامعة الإسلامية. 

۸ “-_- تيسير مصطلح الحديث: للدكتور محمود الطحان. الطبعة: السادسة 
€ هھ ٤۱۹۸م.‏ الاش كت دار الثر ات الكووت. 

-٩‏ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله: للاإمام ابي عمر يوسف 
ابن عبد البر النمري القرطبى الأندلسى. وقف على طبعه: إدارة الطباعة 
الود أ زاره الا .مر 

١٠-_جامع‏ البيان عن تأويل آي القران: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
© ۰ ار المکر. بروت , لان 220ا 1۹۸م 

١-_الجامع‏ لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . دار 
إحياء التراث العربي . بیروت. لبتان ۱٤٤۰١‏ ه- ۱۹۸۵ م. 

۲ --الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمى الحنظلى الرازي. (ت: ۳۲۷ه). الطبعة: الآولى ١۷١٠١ه_-‏ 
ووا کی ا ورو ا 

۳ -_ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية. الطبعة: الآولی ۱٤٤٠١‏ ه- ۱۹۸١‏ م. دار 
الكت :العلمة: روت لان 

٠‏ _ جمال القراء وكمال الإقراء: لعلم الدين السخاوي علي بن محمد. تحقيق: 
الدكتور/ علي حسين البواب. الطبعة: الأولى ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۷م. مكتبة 
التراث . مكة المكرمة. 
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وأبي بكر الأصبهاني : للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي . 
المعروف بابن القيسراني الشيباني . الطبعة: الثانية ٠٤١١‏ ه. دار الكتب 

رة سات العرب: لآبى محمد على بن أحمدبن سعيد بن حرم 
الأندلسي. راجع النسخة لجنة من العلماء بإشراف الناشر. الطبعة: الأولى 
۲۳ هھ ۱۹۸۳ م. وار الك العلهة: جروت لان 

۷ -الجنى الداني في حروف المعاني: لحسن بن قاسم المرادي. تحقيق طه 
محسن مؤسسة دار الكتب . ساعدت جامعة بغداد على نشره. 
المجد التجارية. 

۹Q‏ _ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : لأحمد الهاشمي . الطبعة: الثانية 
عسرة . التاشر: دار إحیاء اترات العربى . ىروت . تان 

١‏ -_ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: لأبى محمد عبد القادر بن محمد بن 
مطبعة : عيسى البابي الحلبي وشرکاه ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ م. 

١-_-الجوهر‏ المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد: ليوسف بن الحسن بن 
العثيمين. الطبعة: الأولى ۷ه_- ۱۹۸۷م. الناشر: مكتبة الخانجي . 
القاهرة. 

١‏ -_ حاشية إبراهيم الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية في علم 
الفرائض: طبع بمطبعة: دار إحياء الكتب العربية لأصحابها: عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. 

۳-_ حاشية الباجوري على متن السلم: للشيخ إبراهيم الباجوري. مطبعة: دار 
إحياء الكتب العربية لأصحابها: عيسى البابي الحليي وشركاه. 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي . الطبعة: الثالثة ٠٤٠١١‏ ه. 
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٠‏ -__ حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى . مراجعة: شعبان محمد إسماعيل من علماء 
الأزهر. الناشن: كته الات الأزهرية 4۹۳ هھ ۱۹۷۲م. 

: حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي‎ _- ١ 
0 اطع ف وراک على وت‎ 

۷-- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: للشيخ أحمد الصاوي المالكي. دار 
اء الات ایرو مروك لان 

٨۸‏ -_ حاشية اال 2 الأشموني على ألفية ابن مالك» ومعه شرح الشواهد 
للعيني : الناشر: دار إحياء الكتب العربية . 

۹Q‏ - حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع لتاج 
الدين عبد الوهاب بن السبكى . الطبعة : الثانية . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. بمصر. ۰ 

: حاشية العلامة أبي النجا على شرح الشيخ خالد الأزهري على متن الأجرومية‎ _- ١ 
.ه١١٤١۳ مطبعة مصطفی البابی الحلبی وآولاده بمصر‎ 

١‏ -_-الحاوي الكبير في فقه واا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وهو شرح 
مختصر المزني : ا اللحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري . 
تحقيق : الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
الطبعة: الأولی ٤١٤٠١ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

۲-_- حجة النبي - َة - كما رواها عنه جابر - رضي الله عنه -: للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. الطبعة: الرابعة ۳۹۷١ه.‏ منشورات المكتب 
الاما روک ) 

NaN IN DE ND 
المعهد العالمي للفكر الإإسلامي . بواشنطن . دار القزان الكريم. بيروت.‎ 

٤‏ -الحدود في الأصول: لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجي. تحقيق: نزيه 
حماد. ا الأولى ۲ ھھھ 1۹۷۳ م. الناشر : مؤسسة الزعبي . لیتال:. 
بیروٽت . 

٥--أبو‏ الحسن الأشعري وعقيدته: للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. رسالة 
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طبعت مقدمة للإبانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري . الطبعة: الثانية 
ی ك رن الدع اا ا د ال ی 

ا ان ار م وا الا ال ال ع ااج 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۷-_- حقيقة البدعة وأحكامها: لسعيد بن ناصر الغامدي. الطبعة: الأولى 
NSS AU ATE‏ 

۸ -الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية : للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني . 
الطعة الآولی ۱٤٩۹‏ ه-۱۹۸۸م. دار القلم - دمشق . 

4۹ - الحكم الوضعي عند الأصوليين: لسعيد علي محمد الحميري . الطبعة: الأولى 
٠ه ۱۹۸١‏ م. المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 

١‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني . الطبعة: الثالثة ٠٤٠١‏ ه_ ۱۹۸١‏ م. الناشر: دار الكتاب العربي . 
بیروت - لبنان . 

. _الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام: لأحمد أحمد بدوي‎ ١ 
دار نهضة مصر للطبع والنشر. الفجالة. القاهرة.‎ 

۲ -_الحيّدة: للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي . الطبعة : الثالثة 
6ه رک وون ال رة الجا مغد الا لام لىدە الور 

۳ --_ الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : تحقيق عبد السلام هارون. دار 
إحياء التراٹ العربى. بيرؤت - لبتان. 

و ا ر ار أت مود ت اهاب ا 
الطبعة: الأولى ١١٤٠ه.‏ مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى فى 
Au‏ ۰ ا 

. الخرشي على مختصر سيدي خليل _ حاشية العدوي . دار صادر - بیروت‎ ۹0٥ 

١‏ -_ الخصائص : صنعة أبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق: محمد علي النجار. 
الطبعة : الثانية . الناشر: دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت -لبنان. 

۷ _ خطبة الحاجة التي كان رسول الله - ية - يعلمها أصحابه . للشيخ محمد ناصر 
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الدين الألبانى . الطبعة: الرابعة . .١٤٠ه.‏ المكتب الإسلامى . 

- خطط المقريزي : عن طبعة بولاق سنة ١۲۷٠ه. دار الكتاب اللبنانى‎ _ ٨۸ 
بيروت - تصدره دار التحرير للطبع والنشر.‎ 

۹Q‏ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للحافظ صفى الدين 
أحمد بن عبد الله الخزرجى الأنصاري . الطبعة: الثانية ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱ م. 

١‏ -_الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمي. أعد فهارسه: 
إبراهيم شمس الدين. الطبعة: الأولی ٠٤٠١‏ ه_ ۱۹۹۰م. دار الكتب 

. -الداعي إلى الإسلام: لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي‎ ١ 
تحقیق : سيد حسين باغجوان . الطبعة الأولى ۹ هھ ۱۹۸۸م. دار السار‎ 
الإسلامية - بيروت - لبنان.‎ 

۲ -_ دائرة المعارف الإسلامية : يصدرها باللغة العربية : أحمد الشنتناوي» وإبراهيم 
زکي حورشید» وعد اللحميد يونس . راجعها: محمد مهدي علام. دار 
الفكر . 

۳ -_ دراسات تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التى ظهرت فيهما: للدكتور/ 
مصطفى سعيد الخن . الطبعة: الأولىء ٤١٠٤٠ه- ۱۹۸٤‏ م. الشركة المتحدة 
للتوزيع . دمشق - سوريا. 

٤‏ -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلانى . تحقيق : محمد 
سعيد جاد الحق . دار الكتب الحديثة. 

٥_-_الدر‏ المنثور في التفسير بالمأثور: لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 

السيوطي . الطبعة: الآولی ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. الناشر: دار الفكر. بیروت - 

ل | 

٠١‏ -الدر النقي في شرح آلفاظ الخرقي : لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
مختار بن غربية. الطبعة: الأولى ١١٤٠١ه-‏ ١۹١۱۹م.‏ دار المجتمع للنشر 
والتوزيع . 
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ال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير بابن القاضي . تحقيق الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور. الطبعة: 
الول ١‏ اه الف ااا ا ا ى ار الراك 
القاهرة. 

۸ -¬-دلائل الإعجاز: ومام اللغوي عبد القاهر الجرجاني . تحقيق : الدكتور/ 
محمد رضوان الداية. والدكتور/ فايز الداية. الطبعة الأولى ١١٤٠١ه-‏ 

۹ - دول الرسلام: للحافظ شمس الكتن الذهي.: تحفیق ` فهيم محمد شلتوت› 
ومحمد مصطفى إبراهيم . الهيئة المصرية العامة للكتاب ۷۴ م. 

١--_الديباج‏ المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج. لأبي العباس سيدي أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي . الطبعة : 
الأولى. سنة ١١٠ه.‏ يطلب من ملتزم طبعه عباس بن عبد السلام بن 

a‏ ا الطيب شر حه العرف الطيب : دار دروت للطباعة و الت 

١‏ ديل تدكرة الطفاظ للذهي: التلمده أي المخاسن الج الدمشقي» دار 

۳ “-ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: للحافظ أبي محمد هبة الله بن 
اا الآولی ۹١٤۱ھ‏ ۹٩۱۹۸م.‏ دار العاصمة - الرياض . 

٥١‏ لدیل غل الروض الخافظ شات لوین اس مجك غد الرخو يب 
إسماعيل المعروف بایی شامة تصحيح : محمد زاهد الكوثري . عنی بنسره 
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دىروت . 
۵ _الذيل على طبقات الحنايلة: رجب . الاش دار المعرفة. ببروت - 
لبنان. 
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١‏ -_الرأي وأثره في مدرسة المدينة: دراسة منهجية تطبيقية تثبت صلاحية الشريعة 
لكل زمان ومكان. للدكتور/ إسماعيل محمد ميقا. الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه-‏ 
۵ م. مؤسسة الرسالة - بيروت . 

۷ -الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: لجلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق: الشيخ خليل الميس. 
الطبعة : الأولى ۳ه ۱۹۸۳ م. دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان. 

۸ -الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام تقي الدين آبي العباس أحمد بن تيمية. 
الطبعة : الثانية ٦1‏ هھ ۱۹۷1م. الناشر: إدارة ترجمان الستة - باكستان. 

۹ _الرسالة: للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد 
دار الک العلمة .ووت لها 

١‏ _ رسالة إلى آهل الثخر بباب الأبواب: لأبى الحسن الأشعري. تحقيق: عبد الله 
م اي الاي الي اة اللي ر ار ا ات 
ال او ا ا 

١-رسالة‏ في الرد على الرافضة لأبى حامد محمد المقدسي المتوفى سنة ۸۸۸ه. 
ااا عه الرهاي غلل امن اة لے ۴ اف 
۴م انار الذار السافة د الينن: 

. رصف المباني في شرح حروف المعاني: للإمام أحمد بن عبد النور المالقي‎ _-“ ١ 
.م۱۹۸١۵ ه۔‎ ۱٤٩۵ تحقيق الدكتور/ أحمد محمد الخراط . الطبعة: الثانية‎ 
. دار القلم - دمشق‎ 

۳ -_الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية. 
حلب - سوریا. 

- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب 
الدین السید محمود الآلوسی البغدادي. دار الفکر - بیروت - ١۳۹۸‏ ه- 
۸م ۰ 

٠‏ -الروض الأنف: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن 


الخثعمي السهيلي . وبهامشه السيرة النبوية لابن هشام. طبع على نفقة سلطان 
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المغرب عبد الحفيظ . مطبعة الجمالية - بمصر - ۱۳۳۲ ه۔٤۱۹۱م.‏ 

٠‏ -الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي . الناشر: مكتبة الرياض الحدیثة - الریاض ۱۲۹۰ه_ ١۱۹۷۰‏ م. 
۷-الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه إمام السنة أحمدبن حنبل: 
لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي. أشرف على طبعه: الشيخ عبد الرحمن 
حسن محمود. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها: فهد بن عبد 

العزيز السعيد. 

۸-روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل : لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . تحقيق : 
الدكتور/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. الطبعة: الأولى ۳١٤١ه-‏ 
۳هم. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض . 

۹Q“-رياض‏ الصالحين من كلام سيد المرسلين: للإمام الحافظ محي الدين أبي 
زکریا یحیی بن شرف النووي . أوضح معاني آحادیثه : مصطفی محمد عماره. 
دار الفکر - ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 

٠-زاد‏ المسير في علم التفسير: لابن الجوزي. الطبعة: الثانية ٤١٤٠١ه-‏ 
البكب الا سالا مى: 

١‏ _ زاد المعاد فی هان ر الاد ات فيم الجوزية: تحقيق: شعي 
روط راان ا وط ا الا ورون ١ه‏ 
| م. مؤسسة الرسالة - بيروت . 

۲- سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق: الدكتور حسن 
هنداوي . الطبعة : الآولی ٠٤۰٥١‏ ه_- ۱۹۸١‏ م. دار القلم - دمشق . 

۲۳ -_- سلاسل الذهب : للإمام بدر الدين الزركشي . تحقيق : الدكتور محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي . الطبعة: الآولی ۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م. 
الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. توزيع : مكتبة العلم - بجدة. 

٠‏ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة: لمحمد ناصر 
الدين الاي اع ار له اة ا اه ةا ا 
المعارف - الرياض . 
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٠-سلم‏ الوصول لشرح نهاية السول: للشيخ محمد بخيت المطيعي. مطبوع مع 
نهاية السول للإسنوي . عالم الكتب. 

_-“٦‏ سنن ابن ماجه: للحافظ آبی عبد الله محمد بن یزید القزوینی ابن ماجه. 
تحقیق : OES‏ مطبعة : دار إحباء الكتب ال 

۷“ - سنن ابي داود: للامام الا أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الآزدي ومعه کتاب معالم الستن للخطابي . تعلیق : عرزت عبید دعاس . دار 
الحديث . حمص - سورية. 

۸- سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر . الطبعة: الثانية ۳۹۸١ه-‏ ۱۹۷۸م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. 

۹ “-_ سنن الدارقطني : للإمام علي بن عمر الدارقطني ويذيله التعليق المغني على 
الدارقطني . لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي. تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم يماني . دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة ۱۲۸۲ ه-٩٦١۱۹م.‏ 

۲١۵١ سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت‎ -“- ٠ 
الناشر السك عك انه هاشم يماني المدني. ١۱۳۸ه- ۱٩۱۹م. دار‎ 
المحاسن للطباعة - القاهرة.‎ 

-٤۱‏ سنن سعید بن منصور: للامام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
المكي . تحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . الطبعة: الأولى ١٠١٤٠ه-‏ 
٥.ء.م.‏ دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

۲ --الستن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. وفي ذيله 
الجر اهر الش لل ين عتمان: الماردى. .دار الحعرفة سروت لان 
۳ ھه`ه-1۹4۲. ` ۰ 

۲١‏ سنن السات المي للعافظ :أب عبد الرحمن بن شيب النسائى ومغة زهر 
اأ عل الي ال اة ال ا ف ا ي د 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - بمصر. 

رو آي عاف ااك ماد ااال و 
ظلال الجنة في تخريح السنة بقلم محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة: الثانية 


۸۱1۹ 


٠١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م.‏ المكتب الإسلامي. 

. سير آعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ _-“٥ 
تحقيق : مجموعة من المحققين . تقديم : الدكتور بشار عواد معروف.‎ 
ه- ۱۹۸۹ م. مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ ۱٤٩۹ الطبعة : السادسة‎ 

Ne AE E 
N E a 
بمصر . مطبعة الاستقامة  بالقاهرة ۲ھ 1۹1۲ م.‎ 

۷ -_السيرة النبوية: لابن هشام. تحقيق : مصطفى السقا وغيره. دار إحياء التراث 
العربي . بيروت _ لبنان. 

ا اة وق ر و محمد ات هر اة ا ن 
۳7۷ 6۸٤۱۹م.‏ الناشر: دار الفكر العربي. 

۹ “-_الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمين الجويني . تحقيق: هلموت كلوبفر. 
الناشر: دار العرب للبستاني - القاهرة ۱۹۸۸ -۹۸۹١م.‏ 

١‏ -_ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف . الناشر: 
رات ال وت 

( رات الذهب في آخار من دهت: ا الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي . دار الفکر. بیروت - لبتان ۱٤١۹٩‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

١‏ “-_ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم: ا القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائى . تحقيق الدكتور/ أحمد سعد حمدان. الناشر: دار طيبة للنشر - 
الريافق: 

۳ -_ شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد. تعليق: أحمد بن 
الحسين بن بي هاشم . تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان. الطبعة: الأولى 
١٤هه_ ۱۹٦١‏ م. الناشر: مكتبة وهبة - مصر. 

۴‰ - شرح التسهيل المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل : تحقيق د. محمد كامل 
ر کات : 

-“٥‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين 


AT 


مسعود بن عمر التفتازاني . دار الكتت الغلهة: روات لبان: 

٠١‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأول ا ا 
العباس أحمد بن إدريس القرافي . تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. الطبعة: 
الأولى ۳ه ۱۹۷۳ م. منشورات مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. دار 
الفكر . 

۷ -_ شرح التهذيب للخبيصي مع حاشية العطار: دار إحياء الكتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي وشرکاه ۱۳۸۰ هھ ۱۹٩۰‏ م. 

۸- شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم اللقاني. المسماة تحفة المريد لإبراهيم بن 
محمد البيجوري . الطبعة: الأولى ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸۳ م. دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 

۹- شرح الزاولي على كافية ابن الحاجب: رسالة علمية لنيل درجة الماجستير 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحقيق: محمد بن حسن بن سعيد 
العمري» ٥٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م . 

-٠‏ شرح سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي على البديع في 
أصول الفقه لابن الساعاتي. مخطوط له صورة في مكتبة الجامعة اللإسلامية 
قسم المخطوطات تحت رقم )۱۹۹٤(‏ ميكروفيلم . 

۲١١‏ - شرح السّلم في المنطق للأخحضري: تأليف عبد الرحيم فرج الجندي. دار 
القومية العربية للطباعة. 

۲ “-_ شرح السنة: للإمام الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق : شعيب الأرناؤوط› 
مةك رهير الشاونن . الطبعة: الثانية ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۸۳م. المكتب 
الاي 

۳ - شرح لخا في العقيدة السلفية: لعلى بن علي بن محمد بن آبي العز 
الحنفي . تحقيق : أحمد محمد شاكر . مكتبة: الرياض الحديثة بالرياض . 

. شرح العضد لمختضر ابن الحاجب: مطبوع مع حاشية السعد التفتازاني‎ - ٠ 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳م.‎ 

-٥‏ شرح العقائد النسفية: للعلامة سعد الدين التفتازاني مسعودبن عمر بن 
عبد الله اقيق :الدكتون احم حجازي الغا الط لرل ت هر 
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۷ ه- ۱۹۸۷م . الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

١‏ - شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك: لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
عبد الحميد ١۹١١ه- ۱۹۷٤‏ م. الطبعة : السادسة عشرة. دار الفكر. 

۷ -_ شرح العلامة الأخضري على سلمه في المنطق: مطبوع مع إيضاح المبهم من 
معاني السلم في المنطق للشيخ أحمد الدمنهوري . الطبعة: الأخيرة 
1Y‏ ھے ے ۸م شر که محتمة ومطعة مصطفی البابى الحلبى وأولاده - 
E, 4‏ 

۸-_ شرح العناية على الهداية: للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي. 
مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام. الطبعة: الآولی ۱۳۸۹ ه- ۱۹۷۰١م.‏ 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصر. 
المعروف بابن الهمام الحنفي . على الهداية شرح بداية المبتدي . للمرغيناني . 
الطعة الأولى ۳۸۹١ه- ۱۹۷١‏ م. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
واولاده _ بمصر . 

٩۹‏ --_- شرح طب الدين محمود بن محمد الرازي (۸۷٦٦ ND‏ على اال في 
الطبعة: الأولى ۳ ھ۱۹0۰م . المطبعة الأميرية. 

_-١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى: لأآبي محمد عبد الله جمال الدين ابن هشام 
الأنصاري (ت: ١١۷ه).‏ ومعه كتاب: سبيل الهدى» بتحقيق شرح قطر 
الندى. لمحمد محي الدين عبد الحميد. الطبعة الحادية عشرة» ۳۸۳١ه-‏ 

. شرح الكافية . لنجم الأئمة حسن الرضي‎ _-١ 

۳ -_ شرح الكافية الشافية : لابن مالك. تحقيقق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي . 
منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى 
في مكة المكرمة ۲٩٤۱ه-‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 

٤‰‏ الشرح الكبير: لأبي البركات سيدي أحمد الدردير. مطبوع مع حاشية 
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الدسو .دار الفكر: 

6ے کاب الوا من فم الان لوداي م الان 
الطبعة : الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ توزيع : مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 

-١‏ شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير: للشيخ محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. تحقيق : الدكتور 
محمد الزحيلى» والدكتور نزيه حماد. مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الاملايم ل ارت ارات اة ےم الما ع ی دار 
الفکر - دمشق ۰۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰ م. 

۷- شرح اللمع: لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي. تحقيق: عبد المجيد تركي . 
الطبعة : الأولى ۸١٤٠ه-۱۹۸۸م.‏ دار الغرب الإسلامي . بيروت - لبنان. 

۸۸- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: لموفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي . تأليف الشيخ محمد صالح العثيمين. الطبعة: 
الرابعة ۹١٠٤٠١ه-‏ ۱۹۸۸م. مؤسسة الرسالة - بيروت» ومكتبة الرشد- 
الرياض . 

۹- شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه: لقطب الدين الشيرازي . مخطوط 
صورته بمكتبة الجامعة الإسلامية - قسم المخطوطات. تحت رقم )۷۳٤۸(‏ 
میکروفیلم . 

-٠‏ شرح مختصر أصول الفقه: لتقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي. 
رسالة ماجستير . تحقيق : عبد العزيز محمد عيسى زاحم القائدي ١١٤٠ه..‏ 

-١‏ شرح مختصر الروضة : لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم بن سعيد الطوفي . تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 
الطبعة: الأولى ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸۷م. مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۲-شرح مختصر الطوفي: للقاضي علاء الدين أحمدبن إبراهيم الكناني. 
مخطوط له صورة بمكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات تحت رقم 
)٥۱(‏ میکروفیلم . 

۳- شرح مختصر المنار في أصول الفقه: للشيخ طه بن أحمد بن محمد بن قاسم 
الكوراني. تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل. الطبعة: الأولى 
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۸ ه«هھ--۱۹۸۸4م. الاش : دار السلام لاطباعة والنشر والتوزيع . 

.. شرح مرتقى الوصول إلى علم الأصول: لأبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي‎ _-٤ 
الف محمد فال باه بن بايه . تحفیقی الطال : محمد سعید بن ندي»‎ 
وعبد الله بن إسلم بن فتى. بحث لنيل شهادة المتريز في العلوم الشرعية‎ 
م.‎ ۱۹۸۷ - ۱۹۸۰٩ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية - انواکشوط‎ 
محمد زهري النجار. الطبعة: الأولی ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م. دار الكتب‎ 

۷ - شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: للشيخ محمد عليش. مع 
تعليقات من تسهيل منح الجليل للمؤلف . الطبعة الاولی ۲٤۰٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 
دار الفكر . روت ال 

۸- شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: لشمس الدين محمود بن عبد 
الطبعة: الأولى ١٠٤٠ه.‏ الناشر: مكتبة الرشد - الرياض . 
والافتاء والدعوة والاارشاد بالمملكة العربية السعودية» دار الفكر ١‏ ١٤اه‏ 
المصرية. 

٠-شروح‏ التلخيص: للقزويني. الدكتور: أحمد مطلوب. الطبعة الأولى. 
۷۲۷ھه- ۱۹٨۷‏ م. منشورات مكتبة النهضة - بغداد. 

١-الشقائق‏ النعمانية في علماء الدولة العثمانية : لطاشكبرى زاده. الناشر: دار 

۹١‏ الفاخي: لان الجن احهد ن ارين بن زكرناء تق السند أحمد 
صقر . مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه. القاهرة. 
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أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة: الثانیة ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م. دار العلم 
لا ب رو 

٠١‏ “-_ صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. 
المكتبة الإإسلامية . إستانبول - تركيا. 

_-٠‏ صحيح ابن خزيمة: للاإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري ت ١١۳ه.‏ تحقيق: الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمى . الطبعة: 
الأول ۳۹۱١ه-‏ ١۱۹۷م.‏ المكتب الإسلامي. ۰ 

١‏ “-_ صحيح سنن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة: الثالثة 
۸ ه. المكتب الإسلامی . 

۷ -_ صحیح سنن اش داود ا السند محمد ناصر الدين الألباني. اختصر 
اضانكة وعلق عله وريه هير الاو الانر مك الر به الخرة 
لدول الخليح . الطبعة الأولى ۹١٤٠ه-‏ ۱۹۸۹ م. توزيع المكتب الإسلامي - 
بیروت . 

۸-_ صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. توزيع : دار الكتب العلمية. بیروت _ لبنان ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۲م. 

-۹Q‏ صفة الصفوة: لأبي الفرح ابن الجوزي: تحقيق: محمود فاخوري ومحمد 
رواس قلعه جي . الطبعة: الآولی ۳۸۹١ه-۹4٦۱۹م:‏ دار الوعي - حلب. 

١٠-ضحى‏ الإسلام: لأحمد أمين. الطبعة السابعة. الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية ‏ بالقاهرة. 

۰۱١‏ ضعيف سنن بي داود: للشيح محمد ناصر الدين الالاي.: تليق زهنر 
الشاويش . الطبعة: الأولی ۲١٤٠ه- ۱۹۹١‏ م. المكتب الإسلامي - بيروت . 

١‏ -_ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني . الطبعة : التالثة ۸ هه۱۹۸۸ م. دار القلم - دمشق . 

٣‏ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار 
مكتبة الحياه. بيروت - لبنان. 

٤‏ -الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: للشيخ الإمام أبي الفضل كمال 
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الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعى. تحقيق: سعد محمد حسن» 
وواجة الاكررف الجاجري. الدار ال رة ااا رة و 

۵ -_ طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . تحقيق : على 
محمد عمر. الطبعة: الآولی ۱۳۹۳ه۔ ۱۹۷۳م. وهبة» E‏ 
الاستقلال الكبرى - القاهرة. 

٠١‏ _ طبقات الحنابلة: للقاضي آبي الحسين محمد بن أبي يعلى . دار المعرفة. 
بیروت - لبنان. 

۷ _-_الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي المصري الحنفي . تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 
الطبعة الآولی ۳١٤۱ه۔‏ ۱۹۸۳م. دار الرفاعي . 

۸“_- طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة . تعليق 
الدكتور الحافظ 2 العليم خان. ورتب فهارسه الدكتو: عبد الله ا 
الطباع . الطبعة: الآولی ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م. عالم الكتب - بيروت. 

۹“_-_ طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. تحقيق: عبد الله 
الجبوري. دار العلوم. 

: طبقات الشافعية البكرى : لتاج الكت بل الوهاب بن علي السبكي . تحقیق‎ _ ١ 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة: الأولى. مطبعة‎ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه.‎ 

٣١١‏ قات الففهاء: اي اسان الترارى. تتن الذكررو/ .اجان غبا: 
الطبعة: ۱۹۷۸ م. ار اراد ری :مروت 

. طبقات الفقهاء الشافعية : لأبي عاصم محمد بن أحمد العبّادي‎ _- ۲١ 

١ا‏ الطقات الكترى: الاين سخا دار دروت ااطاعة وار اروت 

“٠٤‏ __ طبقات المقسرين: لجلال الدين السيوطى . تحقيق: على محمد عمر. 
الت لأر ۹٠‏ اهر مك رهد ` ۰ 

-“٥‏ طبقات المفسرين: لمحمد بن علي بن أحمد الداودي. تحقيق: علي محمد 
عمر . الطبعة: الأولی ١۳۹۲‏ ه- ۹۷۲٠م.‏ مكتبة وهبه. 

. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين بن حفص النسفي‎ -_٠١ 
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تحقیق: الشيخ خليل الميس. الطبعة: الآولی ۱٤۰٩٩‏ ه- ١۱۹۸م.‏ دار 

¥ ا ای خاب خمد لهال 

۸-_العبر فى خبر من غبر : للحافظ الذهبى. تحقيق: فؤاد سيد. التراث العربى . 
سلسلة تصدرها دائرة المطبوعات والنشر في الكويت. ۱ م. 

۹Q“_-_العدة‏ فى أصول الفقه: للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى . 
تحقيق : الدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي . الطبعة: الثانية ١١٤٠ه-‏ 

١‏ _-_العذب الفائض شرح عمدة الفارض : للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي على منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض . المعروفة 
بألفية الفرائض . للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي . أمر بطبعه الملك 
فيصل بن عبد العزيز. 

ارف رانرە ف الشريعة والقانون: للدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي . 
الطبعة : الأولی ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲٠م.‏ 
الا م ادات ا اف 

۳ -_العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : للأمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الفاسى المكى. تحقيق: فؤاد سيد. مطبعة: السنة المحمدية. القاهرة. 
٥0ھ-۱۹11م.‏ 

۴ -_العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط : رسالة دكتوراه للشيخ سليمان بن 

٠٥‏ “_-_العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية : لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجويني . تحقیق : الدكتور: اخھك حجازي السقًا. الطبعة : الآولی ۱۳۹۸١ه-‏ 
۸همءم. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

٠‏ -_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري . الطبعة: الآولی ١۳۹۹‏ ه. الناشر: 
إدارة العلوم الأثرية . فيصل اباد . توزيع : دار نشر الكتب الإسلامية . لاهور. 
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۷-علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف. الطبعة: العشرون ١١٤٠١ه-‏ 
7م. دار القلم. الکر قت : 

۸-العَلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ : لصالح بن مهدي المُقبلي. 
الطبعة : الثانية ٥هھه_‏ ٩۱۹۸م.‏ توزیع : داز .الكتاتب الإسلامي بالمدينة 
المنورة. ودار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت. لبنان. 

۹-_علم المنطق للمدارس العربية والمعاهد الدينية بأندونيسيا: جمعه محمد نور 
الإبراهيمي . الطبعة: الأولى ١١٠٠٠ه-‏ ۱۹۳۷م. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. بمصر. 

: -علوم الحديث: لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى. تحقيق‎ ٠١ 
نور الدين عنز. الطبعة: ١۳۸٠١ه- ١١۱۹م. المكتبة العلمية. المدينة‎ 
المنورة.‎ 

١-عمدة‏ الفقه: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 
تخريج : ا عبد العرير iT‏ سفر عبادة العبدلي الغامدي» ومحمد 
د. غيليب البراق العتيبى . الناشر: مكتبة الطرفين . الطائف . 

7۲ غوارض الاهلة غك الأصوال: للدكتور/ حسين خلف الجبوري . الطبعة: 
الأولى ۸١١٤٠ه-‏ ۱۹۸۸ م. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. 
مركز بحوث الدراسات الإسلامية بجامعة آم القرى . مكة المكرمة. 

۳ -_غاية المرام في علم الكلام : لسيف الدين الامدي . تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيف. المجلس الأعلى للشوون الإسلامية. لجتة إخاء. التراث. 
بالجمهورية العربية المتحدة. إشراف: محمد توفيق عويضة. القاهرة 
۱ھھ-_-۱۹۷۱م. 

_-_“٠٤‏ غاية النهاية فى طبقات القراء: لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
لر ع ر جو ود ر اة ان دا 
داز الكتب الغلمة. دروت لان 

٠-_غاية‏ الوصول إلى دقائق علم الأصول: للدكتور/ جلال الدين عبد الرحمن. 
الطبعة: الآولی ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

١-_غاية‏ الوصول شرح لب الأصول: لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري . 
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الطبعة : الآخيرة. مطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده. مصر. 

۷-غذاء الألباب لشرح منظومة الأداب: للشيخ محمد السفاريني الخنبلي. 
مؤسىسة قرطبة . 

۸-الغنية في الأصول لابن صالح منصور بن إسحاق بن آحمد آبي جعفر 
السجان. تق محمد صد ب اجمك البورتو. الطعة: الاؤل 
۰ ھAھ--‏ 1۹۸۹م . ۰ 

۹-فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمدبن علي بن حجر 
العسقلانى . خدمة: محمد فؤاد عبد الباقى . أشرف على طبعه: محب الدين 
ا ا المعوة. بيروت. لبنان. ٠‏ 

٠‏ -الفتح الرباني ترتيب مسند اللإمام أحمد بن حنبل الشيباني . ومعه كتاب بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني. كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي . الطبعة : الثانية . دار إحياء التراث العربي . 

١-فتح‏ الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار لزين 
الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم . الطبعة: الأولى. مطبعة : مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. مصر. 

۲-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن 
غل بی شخ التو گا نے دار لمرو روت ان 

GS NE CEE 
عبد الله الشنشوري . وبهامشه كتاب شرح الرحبية: للشيخ رضي الدين آبي‎ 
بک و اعد عة الجن ال مك اة‎ 

٤-الفتح‏ المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله مصطفى المراغي. 
الطبعة: الثانية ٤۳۹١ه-‏ ١٤۱۹۷م.‏ الناشر: محمد أمين دمح وشركاه. 
سروت ان 

0٥“-فتح‏ المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي : للإمام شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن:المضارى (ت ٠۲‏ ۹ه). دار الكتب العلمة., يروت لتان: 

٠‏ “-_فتوح البلدان: للإمام أبي الحسن البلاذري. تعليق : رضوان محمد رضوان. 
المكتبة التجارية الکبری. بمصر ۹٥۱۹م‏ . 
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۷“-الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني 
التميمي. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة. 
و ال 

۸“_-_ فرق وطبقات المعتزلة : للقاضى عبد الجبار. تحقيق وتعليق: الدكتور/ على 
او ا وع ور غت ا 
۲م 

۹-الفروع : لأبي عبد الله محمدبن مفلح. الطبعة: الثالثة. عالم الكتب. 
بيروت . توزيع : دار الباز. مكة المكرمة. 

١‏ _-_الفروق : للعلامة شهاب الدين آبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي . عالم الكتب. بيروت. 

١‏ - الفصول في الأصول: لأحمد بن على الرازي الجصاص. تحقيق : الدكتور/ 
عجیل جاسم النشمي . الطعة : الأولى 0 اھ ۵م . وزارة الاوقاف 
والشؤون اللإأسلامية. الكويت . 

۲ “_ الفصول فى الأصول: أبواب الاجتهاد والقياس: لأبي بكر أحمدبن علي 
لاف الاد تالكر د الاي اف الاي 
المكتبة العلمية. لاهور. باكستان. الناشر: ا ع الندوي . 

۴۳ _ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : لأبي القاسم البلخي» والقاضي عبد الجبارء 
والحاكم الجشيمي . تف فاد مسك الدان االتونسة. لل ۳۹۲ف 
٤م‏ 

٤‏ _ الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . تصحيح 
وتعليق : الشيخ إسماعيل الأنصاري . الطبعة: الثانية ٩١٤٠ه-‏ ۱۹۸۰ م. دار 
الكتب :العامة تروت لان 

٥‏ “-_الفهرست : للنديم أبو الفرج محمد بن آبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق. 
تحقيق : رضا. تحدد. 

١‏ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: لعبد العلى محمد بن نظام الدين 
الآنصاري . الطبعة : الثانية ١١٤٠ه-‏ ۱۹۸۳م. دار الكتب العلمية. بيروت. 
ليان 
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۷ -_الفواكه الدواني: شرح الشيخ أحمدبن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي 
المالكي. على رسالة ا محمد عبد الله آبي زيد عبد الرحمن القيرواني 
المالكي . الطبعة: الثالثة ١۷١١ه__‏ ١٠١٠م.‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابی | لحلبی وآولاده. بمصر. 

۹ -_ القاضي ناصر الاين البيضاوي وأثره في أصول الفقه: للدکتور/ جلال الدين 
عبد الرحمن. الطبعه: الآولی ۱١٤۱ه-‏ ۱۹۸۱م. الناشر: دار الكتاب 
الجامعى . 
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٠‏ _-_القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: تأليف سعدي أبو حبيب. الطبعة: الثانية 
۸ه ۱۹۸۸ م. دار الفکر. دمشق . 

: القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق‎ - ۳١١ 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثانية ۷١٤١ه ۱۹۸۷ م. مؤسسة‎ 
السا‎ 
أحمد دهمان . الطبعه : الثانية . مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق.‎ 
إحياء التراث الإسلامي . في جامعة آم القرى . مكة المكرمة.‎ 

٤‏ -_ قواعد الأصول ومعاقد الفصول : لصفى الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد 
الحق البغدادي . تحقيق: الدكتور/ علي عباس الحكمي. الطبعة: الأولى 
۹ ه- ۱۹۸۸ م. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث العربي بجامعة أم 
الفرى: 

٥۵‏ _ فو اعد التعحديث من فنول مصطلح الحديث : للشيخ محمد حمال لكين 
القاسمي . تحقيق : محمد بهجة البيطار . الطبعة: الآولی ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۷م. 
دار الا روت 

٠‏ -_القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعيه: لابن اللحام 
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علي بن عباس البعلي الحنبلي . تحقيق: محمد حامد الفقي . الطبعة: الأولى 
۳ هھ ۱۹۸۲م. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. دار الباز. مكة 
المكرمة. 

۷ -_القياس فى الأصول بين المؤيدين والمبطلين: للدكتور/ السيد نشأت إبراهيم 

۸ -الكاشف عن المحصول في علم الأصول: لشمس الدين محمد بن محمود 
الأصفهانى . تحقيق: سعيد بن غالب كامل المجيدي. رسالة ماجستير 

۹ -_ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ 
تحقيق: عزت علي عيد عطية. موسى محمد علي الموشي . دار الكتب 

١٠--_الكافي‏ في فقه اللإمام المبجل أحمد بن حنبل : لموفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسى. تحقيق : زهير الشاويش . الطبعة: الثانیة ۱۲۹۹ ه- ۱۹۷۹م. 
المكتب الإأسلامی . 

١-الكافى‏ فى فقه أهل المدينة المالكى: لآبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبى. الطبعة الثانية ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 
الناشر : محتبة الرياض الحديثة - الرياض - البطحاء . 

۷٣‏ _ الكافية في الجدل: للجويني إمام الحرمين. تحقيق: الدكتورة فوقيه حسين 
محمود. مكتبة الكليات الأزهرية. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
بالقاهرة. ۱۹۷4-1۹4 م. 
الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير. دار صادر للطباعة والنشر - بيروت 
۵٥۵‏ هھ - 10 م. دار بيروت للطباعة والنشر - یروت . 

-الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أبي ات د ان عاف 
الجرجاني. تحقيق: لجنة من المختصين بإشراف الناشر. الطبعة: الثانية 
٠‏ ه_ ۱۹۸١‏ م. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت - لبنان. 

. الکبائر : للإمام شمس الدين بی عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ _-۵٥ 
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ت ۸٤۷ه.‏ الطبعة: الثالثة ۱۳۷۳ ه_ ٤٥۱۹١م.‏ ا التتجارية 
الكبرى. . نمصر . . مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

۹- کتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجوينى . تحقيق: الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. الطبعة: 
الأولى ٠٤١۸‏ ه- ۱۹۸۷ م. دار القلم للنشر والتوزيع - دمشق. وزارة العلوم 
والثقافة - بيروتا. 

۷ _ الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالآندلس من شعراء المائة الثامنة: للسان الدين بن 

۸-- كشاف اصطلاحات الفنون. للشيخ المولوي محمد علي بن علي التهانوي. 
طبع بتصحيح محملد وحه واوا طبع ب «أوفست» باستانبول ن 

۹-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
الاعتزال لأحمد بن محمد بن المنير المالكى . دار المعرفة للطباعة والنشر. 

٠-_كشف‏ الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن 
أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي . الطبعة: الأولی ۱٤۰٩٩‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 
کک . بیروت لبنان. . توزيع : E‏ 
A‏ أت ا 

۲ -_ کكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني . تعليق : أحمد القلاشي . الطبعة: الثانية 
۴ه _ ۱۹۸۳ م. مؤسسة الرسالة - بيروت . 

۳_-_ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله المعروف 
بحاجي خليفة . دار الفکر ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

٠٤١‏ -_ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: لابن رشد. الطبعة : الأولی ٠۳۹۸‏ ه-- 
۸ م. ومعه فصل المقال وتقرير ما د بين الشريعة والحكمة من الاتصال وهما 
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تو ا ق اورف ورات د راف الجا یروت 

٥-الكفاية‏ في علم الرواية : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي . تقديم/ محمد الحافظ التيجاني . مراجعة/ عبد الحليم 
محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود. الطبعة: الثانية. دار الكتب 
الحديثة - القاهرة. 

7-كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي البرهان فوري . ضبط : الشيخ بكري حياني» وتصحيح : الشيخ 
صفوة السقا. منشورات: دار الكتاب الإسلامي - حلب. مؤسسة علوم 
القران. 

۷ الات فى هديب الا ساب ل الدين بن الائ الجررئ. دار ضادر ديروت 
۰ه م 

۸- لب اللباب في تحرير الأنساب: للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى - ببغداد. لصاحبها قاسم محمد الرجب. 

۹ -_ لسان العرب: لابن منظور. تحقيق: نخبة من العاملين بدار المعارف - دار 
المعارف - القأهرة. 

١٠-لسان‏ الميزان: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة: 

الثانية ١١١١ه-‏ ١۱۹۷م.‏ منشورات: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
بیروت - لبنان . 

-١‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد آهل السنة والجماعة: لعبد الملك الجويني إمام 
الحرمين أبو المعالي. تحقيق: الدكتوره فوقيه حسين محمود. ومراجعة: 
الدكتور محمود الخضيري . الطبعة : الثانية ۷ هھ 1۹۸۷م. عالم الكت 
نىروت . 

۲-اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع: للشيخ: الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري . ويليه كتاب لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني . تحقيق : 
الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان. الطبعة الآولی ۱٤۰٩۸‏ ه- ۱۹۸۷م. دار 
لبنان لاطباعة والنشر. 

۳-لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرفة 
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المرضية : للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي. مطبعة المدني. 
المؤسسة السعودية بمصر - القاهرة. 

٤١‏ “_-المانع عند الأصوليين : للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة. 
الطبعة الثانية ۱٤۰٩‏ هھ ١۱۹۸۷‏ م. مكتبة المعارف» الرياض . 
محمد علي صبيح وآولاده. بميدان الأزهر. 

۲ _-المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للامدي: تحقيق الدكتور عبد 
الأمير الأعسم. الطبعة الأولى ١١٤٠ه-‏ ۱۹۸۷م. دار المناهل للطباعة 

۹۷ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاغر لضياء الدين بن الاثر. تحقيق: 
الدكتور/ أحمد الحوفي» والدكتور بدوي طبانه . الطبعة الثانية . منشورات دار 
ا 
لمعارف. aE OT‏ 
الك 

۹ -مجموع فتاوی ابن تمه : چ وتاب عد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمی . النجدي الحنبلى . الطبعة الأولی ۹۸١٠ه.‏ 
بتصحيحها جمع من أفاضل العلماء. طبعه فرج الله ر الکردق:- مطبعة 
كز دشان الخلمة تمض سه ١‏ ۴ه 
اا وا و ی ا . تصحيح : N‏ ا 
شتیتر . . منشورات E EE‏ الجديدة - ببروت . 

۳ -المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : للإمام مجد الدين أبي 
البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح. الطعة 
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الثانية ٤١٠٤٠١ه- ۱۹۸٤‏ م. مكتبة المعارف - الرياض . 

٤‏ -محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: 
للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» وبذيله كتاب تلخيص 
المحصل لنصير الدين الطوسي› مراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوف سعد. 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

٥‏ - المحصول في علم أصول الفقه: للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي. تحقيق: الدكتور/ طه جابر فياضص العلواني . الطبعة: الثانية 
۲ه- ۱۹۹۲م . مؤسسة الرسالة - بيروت. 

_المحلى : لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. ا 
اکرو دار االات اة 

۷ -المحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبار. جمع: الحسن بن أحمد بن متوية. 
تحقيق : عمر السيد عزمى» ومراجعة: د. أحمد فؤاد الأهوانى . المؤسسة 
المضرية العامة لاتالف والأنباء الو 

۸ - مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . عنى بترتيبه: 
محمود خاطر بك. راجعه وحققه: لجنة من علماء العربية. الطبعة: 
۰۱ ھ--۱۹۸41م. داو الفکر دروت : 

۹ -المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي 
المصري. مطابع الشعب ١۱۹٦۰‏ م. 

١‏ -_مختصر الأصول: لابن الحاجب. مخطوط له صورة في مكتبة الجامعة 
الإسلامية - قسم المخطوطات تحت رقم ۳۸۹۰ ميكروفيلم. 

. مختصر التحفة الأثني عشرية: تأليف شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي‎ - ١ 
اختصره وهذبه: السيد محمود شكري الآلوسي. تحقيق: محب الدين‎ 
.ه١١۷۳ الخطيب . المطبعة السلفية - القاهرة‎ 

. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية الدمشقي‎ - ۲١ 
اختصره/ محمد بن الموصلي . الطبعة: الأولی ١۰٤٠ه-٥۱۹۸م. دار‎ 
. الكتب العلمية بيروت‎ 

۳ - مختصر طبقات الحنابلة : للشيخ محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن 
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الشطي. دراسة: فواز الزمرلي. الطبعة الأولی ۱٤٤١٩٩١‏ ه- ۱۹۸۱م. دار 
الکتات الخرس = يروت : 

و اا المضرنةه: لانن تة للشيخ بدر الدين بي عبد الله محمد بن 
علي الحنبلي البعلي. ت ۷۷۷ه. أشرف على تصحيحه: الشيخ عبد المجيد 
سليم . دار الكتب العلمية - بیروت _ لبنان ۱٤٩۰٥۵‏ ه_- ۱۹۸۵ م. 

. -المختصر في أخبار البشر: لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء. الطبعة: الأولى‎ ٥ 
بالمطبعة الحسينية المصرية على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب‎ 
وشرکاه.‎ 

٠‏ -المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمدبن حنبل: لعلي بن 
محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي المعروف بابن اللحام. تحقيق 
الدكتور/ محمد مظهر بقا. جامعة الملك عبد العزيزء مركز البحث العلمى› 
كلية الشريحة بمكة المكرمة.» طبع فى دار القكر دمشق- ٤ه‏ 
e۰‏ 

۷ - المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد بن 
محمد بن الدبينئ . انتقاء محمد بن آحمد بن غثمان الذهبی . تحقيق : مصطفى 
جرا مرغت الع ال ارا له الارن ا ف 
۹٥۱‏ م. 

۸ _ مختصر المنار: لزين الدين طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي. 
مطبوع مع متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة. الطبعة: الثانية ٠٤٠١‏ ه. 
محتدة ارمام الشافعي الرياض . 

٩4‏ -المخصص: لأيي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده. الطبعة: 
الأولی ١١۳١ه. E‏ 

٠‏ _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للإمام ابن قيم الجوزية. 
تحقيق : محمد حامد الفقى . دار الرشاد الحديثة - الدار البيضاءء المغرب. 

ل اھ ا ادت ج ل و ار ران 
الدمشقي . صححه الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي . الطبعة الثالثة 
0ه _ ۱۹۸٥‏ م. مؤسسة الرسالة - بيروت . 
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۲ -المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس: رواها سحنون عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك. دار صادر - بير وت - الطبعة الأولئ. 

۳ _- مذكرة فى أصول الفقه: للشيخ مجك الات ن محمد ال حار الفظيى.: 
اة الأولی ۹٩۰٤۱ه-۹٩۱۹۸م.‏ انار مكتة انق نة القاهرة 

٤‏ _ مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لأآبي 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي . الطبعة: الثانية ٠۳۹۰‏ ه- 
٠١‏ م. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

٥‏ _مراتب النحويين: لعبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي. تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر. الفجالة _ القاهرة. 

٠‏ -المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها: لعلي رضا. دار الفكر. 
حجازي . الطبعة : الرابعة . دار الطباعة المحمدية بالأزهر - القاهرة. 

۸ -المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي . 
شرحه وضبطه : مجموعة من المحققين . الطبعة : الثالثة . دار التراث القاهرة. 

٩3‏ ا المتائل الأضرلية فن كاب الرواشن والوجهين: اللقاضى ابي يعلى الاي 
تحقيق : عبد الكريم محمد اللاحم. الطبعة: الآولی ۱٤۰١‏ ه_ ۱۹۸۵م. 
مكتبة المعارف _ القاهرة. 

٠‏ _المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: لمحمد العروسي عبد 
القادر. الطبعة: الآولی ١١٤٠ه-‏ ١۱۹۹۰م.‏ دار حافظ للنشر والتوزيع. 
جدة . 

١‏ _المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
1 - المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الخزالي . 
الطعة : الثانية هھ ۱۹۸۲م. داوءالكت العلمة د روت ينان 

(ت: ١۷۳ه).‏ تحقيق : عبد الحفيظ منصور. الدار العربية للكتاب . ليبياء 
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. مسند الإمام أحمد بن حنبل : دار الفكر العربي‎ _ ‰٤ 

: مسند أبي يعلى الموصلي : للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق‎ _ ٥ 
حسين سليم أسد. الطبعة: الأولى» ٤١٤٠ه- ٤۱۹۸م. دار المأمون‎ 
لل ا روت ال‎ 

١‏ - المسودة في أصول الفقه: آل تيمية. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. 
ان الات الغر: روت: 

۷ _ مشاهير علماء الأمصار: لمحمد بن حبان البستي . عني بتصحيحه: م. 
فلا يشهمر. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ۳۷۹١ه-‏ 
۹م ) 

۸ - المصاحف: لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع -الأندلس . 

۹ -المصباح المنير: للعالم العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء. 
طبعة بلونين ميسرة . مكتبة لبنان. بيروت - لبنان. 

٠‏ -_مصطلح الحديث: للشيخ محمدبن صالح بن عثيمين. الطبعة: الأولى 
٤‏ هھ -1۹۸44م. دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض . 

. -مصنف ابن أبي شيبة: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي‎ ١ 
ت ١٣۲ه. تصحيح عبد الخالق الأفغاني . منشورات: إدارة القران والعلوم‎ 
۱۹۸۷م‎ ۱٤١ الإسلامية . کرانشی با کسان‎ 

۲ -المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ومعه كتاب 
الجامع : للإمام معمر بن راشد الأزدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
الطبعة : الثانية ٠٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م. من منشورات المجلس العلمي . توزيع : 
ا الا 

A e e‏ ج اغود غ 
الغا ت ج اخ اا الت ااري ۳١‏ اه 
ار ا ا ورتا 

٤‏ -المعارف: لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق: دكتور ثروت 
عكاشة . الطبعة : الثانية. دار المعارف _- القاهرة. 
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٥9‏ -المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: للإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشى . حققه: حمدي بن عبد المجيد السلفى . الطبعة: الأولى 
٤ه‏ ٤۱۹۸م.‏ دار الأرقم للنشر والتوزيم . ۰ 

٩‏ -المعتزلة: لزهدي حسن جار الله . منشورات: النادي العربي في يافا. مطبعة 
مصر . القاهرة 7 ھ-1۹4۷م. 

۷ -المعتزلة: وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها. لعوّاد بن عبد الله 
المعتق . الطبعة: الأولى ۹١٠٤٠ه.‏ دار العاصمة - الرياض . 

٨۸‏ -المعتمد في أصول الفقه: لمحمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي . قدم 
له: خليل الميس. الطبعة: الأولى ١٠٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م. دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 

۹ -معجم الأدباء: لياقوت . سلسلة الموسوعات العربية. راجعته وزارة المعارف 
العمومية . مطبوعات دار المآمون. الطبعة الأخيرة. مكتبة عيسى البابي الحلبي 
ور كاف ضر 

٠‏ _معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكر» دار 
ادر روت 

: -المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية : للدكتور‎ ١ 
جميل صليبا دار الكتاب اللبنانى - بيروت» ودار الكتاب المصري - القاهرة‎ 
۸ 

۲١‏ _المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد. تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفى . الطبعة: الثانية. 

۳ مجم لغة الفقهاء عربي- إنكليزي مع كشاف إنكليزي - عرب بالمصطلحات 
الواردة في المعجم. وضع : الدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد 
صادق قنيبي » الطبعة الثانية ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م. دار النفائس . بيروت - لبنان. 

. معجم المطبوعات العربية والمعربة: جمع وترتيب: يوسف الان سركيس‎ _ ٤‰ 
. الناشر : مكتبة الثقافة الدينية . بورسعيد _ الظاهر - مصر‎ 

: لفظ): بقلم‎ ۸٠١ معجم المناهي اللفظية (يختص بالمنهي عنها شرعاً في نحو‎ _ ٥ 
ه- ۱۹۸۹ م. دار ابن الجوزي‎ ٠٤٠۰١ بكر بن عبد الله ابو زيد. الطبعة: الأولی‎ 
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للنشر والتوزيع . 

_ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة. الطبعة 
الآولی ١٠٤١٠٤‏ ه- ۱۹۹۳م. اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث 
فى مؤسسة الرسالة. 

ا الوسيط . قام بإخراجه: إبراهیم مصطفی واخرون» وأشرف على طبعه 
عبد السلام هارون. دار إحياء التراث العربي . 

۸ _المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
منه. للدكتور/ عمر بن عبد العزيز. الطبعة: الآولی ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 
اللاشر مكةة الذار نالهد تة المورة. 

۹ - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 
الطبعة الثانية. مطبعة دار الکتب ١۳۸۹‏ ه- ۱۹١۹‏ م. الناشر: المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة. 

ا ق اخ الق ن الدكور ع 
المعطي أمين قلعجي . a‏ الأولى ۲ ھ۔ ۵۱۹۹۱ الناشرون: 
جامعة الدراسات الإسلامية . كراتشي - باكستان. ودور أخر. 

١‏ _معرفة علوم الحديث: للاإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري. تعليق الدكتور/ السيد معظم ن طبع إدارة جمعية دائرة 
المعارف الغثمانية . الدكن . الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنوزة. 

۲ _ معرفة القرًّاء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . تحقيق : بشار عوّاد معروف وغيره. الطبعة 
اولي ١هد‏ مء مؤمسة الرسالة ب ببروت: 

۳ -المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي . رواية عبد الله بن 
جعفر بن درستويه النحوي. تحقيق: الدكتور/ أكرم ضياء العمَري. 
الجمهورية العراقية - رئاسة ديوان الأوقاف . إحياء التراث الإسلامى . مطبعة 
اللإرشاد - بغداد ۱۳۹۴۲١‏ ه۔-٤۱۹۷م.‏ ۰ 

٤‏ -المعونة في الجدل: لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي المعروف 
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بالشيرازي . تحقيق الدكتور/ علي بن عبد العزيز الحعميريني . الطبعة: الأولى 
۷ هه- ۱۹۸۷ م. جمعية إحياء التراث الإأسلامي» الصفاة ‏ الكويت. 

- _معيار العلم : للإمام الغزالي . تحقيق : الدكتور/ سليمان دنيا. دار المعارف‎ ٥ 
م.‎ ١۹٩۱ مصر› القاهرة‎ 

٠‏ -المغني لأبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي . مكتبة 
الرياض الحدیثة - الریاض ۱٤۰١۱‏ ه-۱۹۸۱م. 

۷ - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: للشيخ يوسف بن عبد 
الهادي المقدسي الحنبلي . صححه : عبد الله بن عمر بن دهيش . الطبعة: 
الثانية» مطابع الصفا- مكة. 

۸ -المغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي أبي الحسن عبدا لجبار. قوم 
نصه: إبراهيم الأبياري» بإشراف د. طه حسين . الطبعة: الأولى ١۸١٠ه-‏ 
١م.‏ الناشر: الشركة العربية للطباعة والنشر - القاهرة. 

۹ -المغني في أصول الفقه: لجلال الدين أبى محمد عمر بن محمدبن عمر 
الخبازي. تحقيق: الدكتور/ محمد E‏ الطبعة: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى . 

٠‏ _مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لأبى محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن هشام. تحقيق : a‏ المكة 
العصرية» صيدا - بيروت . 

١‏ _مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجح. شرح الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب على متن المنهاج. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. الناشر: 
مكتبة ومطبعة : مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر. ۱۳۷۷ ه- ۱۹٥۸‏ م. 

۲ _مفتاح الجنة في الاحتجاح بالسنة: للحافظ جلال الدين السيوطي . الطبعة 
الثانية ۳۹۹١ه-‏ ۱۹۷۹ م. إهداء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۳ _مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: للإمام بي عبد الله محمد بن 
ات بكر الدمشقي . المشتهر بابن قيم الجوزية. يطلب من: دار الكتب 
العامة تروت الال 

٤‏ _مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى 
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الشهير بطاش كبرى زاده. مراجعة وتحقيق : كامل كامل بكري» وعبد الوهاب 

او لوو وار الک الا 

. مفتاح العلوم: للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي‎ - ٤۷٥٠ 
ه- ۱۹۸۳م.‎ ۱٤١۳ شه وة الاستاد نعیم زرزور. الطبعة: الآولی‎ 
ف‎ 

٩١‏ _مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المالكى التلمسانى . تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتب العلمية - 
س E‏ 

۷ -المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني . تحقيق : محمد سيد كيلاني . الطبعة الآخيرة ۱۳۸۱ ه-۱٦۱۹م.‏ 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - بمصر. 

۸ -المقاصد الحسنة في كثير من ااا ا على الألسنة: للإمام شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي . تعليق: عبد الله محمد الصديق. 
الطبعة : الأولى ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸۷ م. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۹ _ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري . تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. الطبعة: الثانية ١۳۸۹‏ ه- 
4 .م.م. الناشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 

٠‏ _مقبول المنقول من علمى الجدل والأصول: ليوسف بن عبد الهادي . مخطوط 
ر في ا الاب الا نالرات فحت رن افد 
ا 

١‏ - المقتضب : لاأبى العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق : محمد عبد الخالق 
عة ,غلم الک مروت 

۲ -مقدمة ابن خلدون: الطبعة الآولى ۱۹۷۸م. دار القلم - بيروت» لبنان. 

۳ -المقرب: لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور. تحقيتق: أحمد عبد الستار 
الجواري» وعبد الله الجبوري . الطبعة: الآولی ۳۹۱٠١ه-‏ ١۱۹۷م.‏ رئاسة 
ديوان الأوقاف - إحياء التراث الإسلامى - بالجمهورية العراقية - بغداد. 

٤‏ -المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإماء أحمد: لبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح . تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن بن 
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سليمان العثيمين. الطبعة: الأولى ١٠١٤٠١ه-‏ ١۱۹۹م.‏ مكتبة الرشد- 
الرياض . 

٥‏ _ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد: لأبى محمد على بن 
۷۹هھه. 

0 الملل والنحل: لأبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني . 
تحقيق: الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل . الناشر: مؤسسة الحلبى وشركاه 
للنشر والتوزيع . القاهرة. 
وعليه حاشية: النكت والفوائد على منار السبيل لعصام القلعجي . الطبعة: 
الثانية ١٠٤٠ه- ۱۹۸١‏ م. مكتبة المعارف - الرياض . 

٨۸‏ _مناهح العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي ومعه شرح الأسنوي نهاية 
الأولى ٠٤٠١‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 

۹ -مناهل العرفان في علوم القران: لمحمد عبد العظيم الزرقاني . دار الفكر. 

١‏ _المنتخب : للحافظ عبد بن حميد. تحقيق : أبى عبد الله مصطفى بن العدوي 
شلبايه. الطبعة: الأولى ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸م. مكتبة ابن حجر- مكة 
المكرمة. 

١‏ -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي . الطبعة : الأولى . مطبعة دار المعارف العثمانية - الدكن - ۷١١١٠١ه.‏ 

۲ _المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله - ية -: للإمام بي محمد عبد الله بن 
علي بن الجارود النيسابوري . رطلب من ملترم طبعه ودىشره: عبد الله هاشم 
اليمانى المدنى . مطبعة الفجالة الجديدة - بالقاهرة. 

۳ -منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام أبي عمرو 
عثمان بن عمرو بن أبى بكر المعروف بابن الحاجب. الطبعة: الأولى 
0 هھ ۱۹۸9م. ذاز الكتب العلمية. U‏ 

‰٤‏ -المنخول من تعليقات الأصول: لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
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محمد الغزالى. تحقيق: الدكتور محمد حسن هيثو. الطبعة: الثانية 
۰ هھ ۱۹۸۰م. دار الفکر مسق 

٥‏ _المنطق في شكله العربي : لمحمد المبارك عبد الله . يطلب من مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده - بميدان الأزهر بمصر. 

١‏ -منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الخكى:الحقطى: مكتة ابن تة الاه 

ال ورات ف اخ اا ايت ف اليرن. اكور مد ن 
حمّاد بن عبد العزيز الحماد. الطبعة: الأولى ١٠٤٠ه.‏ توزيع مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة. 

۸ -منهاج السنة النبوية : لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
تحقیق الدکتور/ محمد رشاد سالم. الطبعة: الأولی ۱٤١٩‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 
آشرف على طبعه : إدارة الثقافة والنشر -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

4 -المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد الباجي . تحقيق: عبد المجيد تركي . 
دار الغرب الإسلامى . 

_ المنهج الأحمد فی تراجم أصحاب الإمام أحمد: لعبد الرحمن بن محمد 
العليمي. تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد. راجعه عادل نويهض . 
ا و ا کی جروت 

١‏ _ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أي بكر 
الفهي. ت مك غد اراي موا دان الكت اللهة: روت 
0 

۲ -الموافقات في أصول الشريعة : لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
المعروف بالشاطبي . تعليق وشرح : عبد الله دراز. دار المعرفة - ببروت› 
لبثان: | 

۴۳ _ موافقة الخْبْر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: للإمام الحافظ علي بن 
أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. وصبحي 
السيد جاسم السّامرائي . الطبعة: الأولى ١١٤٠١ه-‏ ۱۹۹۲م. الناشر: مكتبة 
ارال ا 


At 


‰٤‏ _ موافقة صحیح المنقول لصريح المعقول: لشیخ الإسلام ابن تيمية. الطبعة: 
الاولی ١٥۰٤۱ه_‏ ١۱۹۸م.‏ از الكت الحلهة ر وت ان 

٥‏ _ المواقف في علم الكلام: تأليف عضد الملة والدين القاضي عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي . عالم الكتب - بيروت . توزيع : مكتبة المتنبي - القاهرة» مكتبة 
غا لدی دی ۰ 

٠‏ _ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الحطاب وبهامشه التاح والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله 

۷ -المؤتلف والمختلف: لأيى الحسين على بن عمر الدارقطنى البغدادي. 
تف :الد کور رفن دن ك اله بو عة القادر. الطعة:-الاولي ٤١١‏ ٠ه‏ 
1م دار الغرب الإسلامی . مروت ال 

۸ --موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامى: لسَعّْدي أبو حبيب. الطبعة: الثانية 
٤‏ ههھه_ ۱۹۸٤‏ م. دار الفكر - دمشق . 

۹ - الموسوعة النحوية الصرفية : للدكتور: يوسف أحمد المطوع . 

١‏ _الموطاً: للإمام مالك بن آنس رحمه الله. تعليق محمد فؤاد عبد الباقي . دار 
إحياء التراث العربى . 

۹١‏ - ميزان الأصول في نتائح العقول (المختصر): لعلاء الدين أبي بكر محمد بن 
أجمه الع دى و درل محا رك عك لي الع ارول 
۴‰ ه- ۱۹۸٤‏ م. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي . الدوحة. 

۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبدالله محمدبن أحمد بن عثمان 
الذهبى . تحقيق : على محمد البجاوي . دار المعرفة - بيروت› ستاك 
حزم . تحقيق : أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي . الطبعة: الأولى 
١ه.‏ مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع . 

٠٤‏ -نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: للشيخ عيسى منون. 
الا 5ا اا الم اها محماك مر عدو اغا الد مق . 

٥‏ _النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأبي المحاسن يوسف بن تغري 


A4٦ 


بردي . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة. 

1 -نزهة الألباء فى طبقات الأدباء: لأبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد ا تحقيق : محمد ا إبراهيم . دار نهضة مصر للطبع 
والنشر . الفجالة - القاهرة. 

۷ _ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة. للشيخ عبد 
القادر بن أحمد بن مصطفى بدران. الطبعة: الثانية ١٠٤١٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. مكتبة 
المعارف - الرياض . 

۸ -نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر : للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى . مكتبة طيبة - المدينة المنورة ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

ا هاه الف و عد ان الصا رر ع 
ره اول رة انلق عليه. إ. ليفي بروفنسال. الطبعة: الثانية. دار 
المعارف بمصر - القاهرة. 

. نشر البنود على مراقي السعود: سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي‎ _ ٠١ 
ه-۱۹۸۸م. دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان.‎ ٠٤١٠۹ الطبعة: الأولى‎ 

١١‏ اتصب آالرانة لأخاذيت الهداية : لأبن محمك عبد اله بن بوسف الزتلعنى . :دار 
الحذيث خحلف الجامع الأزهر» المركز الإسلامي لاطباعة والتشر ٠‏ 

۲ -النعت الآكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل من سنة ٩۰۱‏ ۷١١١ه:‏ 
لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري . تحقيق : محمد مطيع الحافظ 
ونزار أباظة . دار الفكر - دمشق ۲ھ 1۹4۲م: 

۳ _ نقض المنطق : لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : الشيخ محمد بن عبد الرزاق 
حمزة» وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع› وصححه: محمد حامد الفقي . دار 
الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. 

٤‰‏ _ النقود والردود للكرماني: مخطوط صورته بمكتبة الجامعة الإسلامية - قسم 
المخطوطات . تحت رقم )٠٠٠١۷(‏ ميكروفيلم . 

٧٥۵‏ _ نهاية الإيجاز في دراية الإاعجاز: امام فخر الدين الرازي . تحقيق ودراسة: 
الدكتور/ بكري شيخ أمين . الطبعة: الأولى ١۱۹۸م.‏ دار العلم للملايين. 
بیروت - لبنان . 


A۷ 


٠‏ - نهاية السول في شرح منهاح الأصول للبيضاوي : لجمال الدين عبد الرحيم ابن 
الحسن الأسنوي . عالم الكتب. 

۷ -النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المباركبن محمد الجزري ابن الأثير» ت ١٠٠ه.‏ تحقيق : محمود محمد 
الطناجی . 

ی ری ا م ات عل ااي 
الطبعة: الأولى ٤١٠٤٠١ه-‏ ١٤۱۹۸م.‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية - 
المدينة المنورة. 

۹ - - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: للشيخ محمد بن 
على بن محمد الشوكانى . الطبعة: الأخيرة. مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
ET‏ ۰ ۰ 

-هدية العارفين بأسماء المؤلفين واثار المصنفين من كشف الظنون: إسماعيل 
باشا البغدادي . دار الفكر ۲ هھ ۱۹۸۲م. 

۲١‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: لجلال الدين عبد 
الرخمن بن آبى بكر السيوطى. داز المعرفة للطباعة والنشر. بيروت.-لبنان. 

0۴١‏ ا اتح فى اضرا ال م ار ال ا اول اللات ا ادن 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي . رسالة دكتوراه» دراسة وتحقيق : موسى بن 
محمد بن يحيى القرني . ٩‏ ھھھ 1۹۸4م. 

۳ _الوجيز في أصول الفقه: للإمام الكراماستي يوسف بن الحسين. تحقيق 
الدكتور/ أحمد حجازي السقا. الطبعة الأولى بمصر ١۱۹۹م.‏ المكتب 
الثقافي للنشر والتوزيع . 

_الورقات في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني. مطبوع مع متون أصولية مهمة في المذاهب 
الأربعة. الطبعة: الثانية ١٠٤٠ه.‏ مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. 

٥‏ _ الوصول إلى الأصول: لأحمد بن علي بن برهان البغخدادي . تحقيق : الدكتور/ 
عبد الحميد علي أبو زنيد. مكتبة المعارف - الریاض ۳٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ م. 

٠‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 


A۸ 


۷ ھ_- ۱۹۷۷م . 

۷ _ الوفيات : لتقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلامي. تحقيق: صالح 
مهدي عباس» ومراجعة الدكتور/ بشار عواد معروف. الطبعة: الأولى 
١ه‏ ۱۹۸۲ م. مؤسسة الرسالة. 

۸٨۸‏ -يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن 
اللات مكة الخسن الكجار نة المخمود ترفق. الفاهرة. 


۸۹ 


EAS ES CORNERS ESRD RESINS SS كلمة شکر‎ 
ITO TET TTT OTP CTT TTT OTU TTT TEVEL ELT المقدمة‎ 
NSS LEE أسباب اختيار الموضوع‎ 
PTE TOO NEON DOE CETTE TL TEE حطة العحث‎ 
A IPE CT ETO EES OTE ITT EYTTTETTTY القسم الدراسى‎ 


ال RR‏ 
المبحث الأول: وفيه تمهيد» وبيان اسمه» ونسبه» ولقبه» وکنيته e‏ 
تل I N O O O‏ 
اسمه» ونسبه» ولقه» وکنته ITE TTT COTY‏ 
الخ اا ردو ا ورا a‏ 
المبيحث الثالث : شيوخه» وتلاميذه ARIES DESDE‏ 
ا OL O O‏ 
ب تللامیده TTT TTT PTT TTT TOIT CTT ETE‏ 
المبحث الرابع : مؤلفاته O O‏ 
الت لكات وا ا اد O‏ 
وفاته EOE ONT TET TOPI TOIT TTT IATTETETE‏ 


الفصل الثانى : حياة محمد بن محمود الا تے: ومکانته العلمة Sa ES‏ 
المعحت الأول: اة و نة ولقىه وکنيته e r ALR AE O I EX‏ 


i U DN RR oe SOE A SY oe E ra ga a تاو‎ 


E OT EO TT E E TC PE طلبه العلم ورحلاته‎ 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب ay‏ 


المبحث الآول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف والغرض من تأليفة TT‏ 


المیحث الثانیى : مصادر الكتاب ORTEL OSS ESE aia.‏ 
a a O e a‏ 
المت ارام :یح الوا ی اکا ب a‏ 
المبحث الخامس : وصف المخطوطة» ومنهجي في التحقيق TT TOT‏ 


Ao 


الموضوع 
٠‏ اي . التحقيقى 


ثانيا: فهرس التحقيق 


“Q4 4 4 GG GG mM SO SS CSCO mE 4G GG GG 4G 4G O GE 6G GO DE GG GG OE DB GG GS GEG E ® @ 


خلاف الشارحين في ضمير «ينحصر» NESE ONL‏ 


RS Rê o المبادىء‎ 


GG GOGO KH GSS PD BND mG GA hGH 4 GG GO GG FG Gg OG GHG GG Gg GO GG dG 4G Gg BB aA 4G HG A ضغ‎ ® 


u eG GG GHG GG GAG SE E E 6G SBS BD GG GHG GOG GG GG 4G Gg E GG GG GS SBS 4G # CQ. 


“. SBS GG 4G 4G 4 GG GG A GCG GSE dG GOG GG SO E 4G 4 4G GG 4G ff BEE 4G GG BB GG © ¢ 


u. GG A SG EA BS GAG GG GO GO HSD GOG GG GG GG Gg gg SG 6ES SS a E 4G 4G SS dA E 4G GA ® ¥ 


ERAS na EER EDS SS OS تقسيم العلم إلى : نصور وتصدیقی‎ 


GO a a eG HG GG HG EA GD GEA E 6G SG GOGO E aA E DD GOG GBD BD GEG GG 4G GG BS 


أقسام الحد ثلاثة : حقيقي› ورسمي ۰ ولفظي 2 2 eel SE oa‏ 


Ao 


الخلل الواقع في صورة الحد 


اختصاص الحد الرسمي باللازم المختص الظاهر 


لا يحصل الحد بالبرهان 
القضة 
قسمة الْقضية الحملية 


الضروريات ا ا و ف و 


القياس الاقتراني 


عكس النقيض 
تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال 
الشكل الأول وشرط إنتاجه 
الشکل الثانى وشرط إنتاجه 
الضروب المشبة 


. ©6 ® © 4Ş GG 4G 4G GG f 


O KO GS GD GO GHG GO GG h4 4G GOG GG 6 # 


’ “4© RHR A SG 4G 4G dG E Gg GE GG dG GG dG aA 0G GG 6G GG 4G BS Gg GG GG GHG GG GS GG E Em mH HE © GS DB A GG gg چ ;و‎ 


O’. ONG BMH CG HG O GCG E E Gg FBG GG GOGE SBS GG GG 4G hd A wu 


القياس الاستتنائى ضربان: متصل ومنفصل IOs ERS‏ 
القاس الاسائ الكصا TTT‏ 
قياس الخلف O‏ 
الاين استائ المفضصل A O RS‏ 
رد لقا الاس ات ا الا ا الیک E r‏ 
الخطاً فى البرهان لمادته وصورته AQ...‏ 

۹۳ مىادىء اللغة‎ 
O SE NTT TT TIO OTT TTT NOTE TOT TET حد اللعغة‎ 
LS SP OE EEO EEE TOT CETTE قسامها: مفرد ومر کی‎ 
Û o ET O O TT CO TOTTI TET ET تعر يف المفرد‎ 
E aE MAS SSE E SOROS AE EERE E SASS تعر یف المر كی‎ 
0 O O O TE ET N NIETO ألد لال :و اناما‎ 
EE SG E O E المركب وأقسامه‎ 
BRITE T OEE تقسيم أخر للمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله» وتعددهما‎ 

۲۱٢ الات‎ 
E ad مسألة: وقوع المشترك أي في اللغة‎ 
TT TT مسألة : وقوع المشترك في القرآن‎ 
i o E O OE NOT OTE TTT TTT TTT ETE الترادف‎ 
TTT وقوعه‎ 
E O ET A TSE 
E وقوع كل من المترادفين مكان الآخر‎ 
O O الحقيقة‎ 
TTT TIE TTT TTT OO TOOT TT TITTY تعر يف الحقيقة‎ 


الموضوع ) الصفحة 


الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية TEE‏ 
المجاز IESG NEL LCCESCS ECT DELS CEES‏ 
تعريف المجاز E O O Sa‏ 
الاتفاق على أنه لا بد من العلاقة TE aS EE‏ 
اشتراط النقل فى أحاد المجاز E‏ 
وجوه معرفة المجاز O O‏ 
اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز EET TET‏ 
وقوع المجاز في الت ركيب E O‏ 
مسألة : دوران اللفظ بين المجاز والاشتراك LON E ea‏ 
في وقوع الحقائق الشرعية EOE ES SSN‏ 
خلاف العلاء في وقوع الحقائق الشرعية N O‏ 
الإيمان والإسلام E O O O‏ 


افخدلال الول غل أن الا سا الدنة مو عات دة ل تعلق لها 
بالمفهو مات E OO O OO O O O OE‏ 


مسألة: وقوع المجازء أي في اللغة ST‏ 
مسألة: وقوعه في القران الكريم E‏ 
القران المعرب O 1 a‏ 
خلاف العلماء في وقوع المعرب في القران الكريم TT‏ 
ا O O O‏ 
EDILEN SOC O a E‏ 
مسألة : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة O‏ 
ا ی ا اع فی وای ات کر AAS.‏ 
مسألة: مفهوم المشتق» كالأسود ونحوه يدل على ذات متصفة بتلك 
الصفة N E ETT‏ 
مسال توت لحه ر نى الان E‏ 
الحروف O GS‏ 


A0 o 


الموضوع 


خلاف العلماء في واضع اللغة E E Dy‏ 
طرتی معرفة الموضوعات اللغوية E OO COE DE‏ 


التحسين والتقبيح 


ومن هنا مىادیء الأحكام الشرعية 


۳۲۱ 


الأحكام: حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله - تعالى - 


وخلاف العلماء فى ذلك . NTE TPE TET EE‏ 
إبطال مذهب الجبائية ERI EO OO‏ 
دلیل المعتزلة على أن اللحسن والقبح داتیان E O O‏ 


مسالتان في شکر | لمنعم 
وفي الأشياء قبل ورود الشرع 


LR ARE RTA E DR e الأولى : شكر المنعم‎ 
EA CE الثانية : الحكم على الأشياء قبل الشرع‎ 
EVIE TEE UOTE TTT TET TET الحكم» تعریمه‎ 


O O O O الأداء‎ 


تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه EOTEETEETETET‏ 
الاخ O‏ 


الموضوع الصفحة 


الأمر بواحد من أمور متعددة» الواجب المخير n ET‏ 
الواجب الموسع O O E‏ 
عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل Ates‏ 
ما لا يتم الواجب إلا به TC OS ELSES SSS‏ 

أحكام الحرام ۳۹٤‏ 
مسألة: تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة i ET DPT TE‏ 
مسألة : يستحيل كون الشىء واجباً حراماً من جهة واحدة Oa‏ 
الصلاة فى الدار المغصوبة Oeste‏ 
ج الافرل اال غم وط ارتا اه O ET‏ 
المندوب CCCP AIL ELC LSC DOLD LS Oc‏ 
مسألة : هل المندوب مأمور به أو لا؟ CE‏ 
مسالة : هل المندوب تکليف او لا؟ SE O‏ 
المكروه AST TOPO TCT TET OTE OTTO‏ 
المسألة الأولى: يطلق الجائز على المباح AT‏ 
المسألة الثانية : الإباحة حكم شرعي E‏ 
المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به او لا؟ TTT‏ 
المسألة الرابعة : هل المباح جنس للواجب؟ TT‏ 

خطاب الوضع ۹ 
أقسام خطاب الوضع E a‏ 
الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سبباً CE E‏ 
الثاني : الحكم على الوصف المعين بالمانعية CE O a‏ 
الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية CO O‏ 
الصحة والبطلان O‏ 


AoV 


الرخصة والعزيمة SATO TT TEE TTTT TUTTO‏ 
المحكوم فيه الأفعال ٢‏ 
و المطلوب الإأمكان E E OO TT PEO TTT‏ 
سال غل جار التكاف المجال o‏ 
مال خصول الوط ال غي ف لكلف ATT‏ 
مسألة : لا تكليف إلا بفعل O OT‏ 
مسألة : قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه E‏ 
المحكوم عليه المكلف ۷ 
المسألة الأولى : الفهم شرط التكليف COE CS O ss‏ 
المسألة الثانية : تعلق الأمر بالمعدوم BEN Sos‏ 
المسألة الثالثة : هل يصح التكليف بفعل علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند 
وقته OOO CETTE TOTP TET E OTE LTTEE‏ 
الأدلة الشرعية 1۲ 
الدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال aT‏ 
تعر یف الكلام النفسى ا ا ا ا و ا ا ا و ی د و ا و و و ا £ 
الكتاب . تعريفه CELESTE COLE SLA CEDEL Sê‏ 
المسالة الأول ما تقل اخادا فلن قران SS‏ 
هل البسملة قرآنا فى أوائل السور أو لا؟ yy‏ 
المسألة الثانية : تواتر القراءات السبع CL So‏ 
المسألة الثالثة: فى العمل بالشاذ EAE VO DEG‏ 
المحكم والمتشابه e ê OE YR SS OL OCR a E o a OD A o‏ 7⁄۹ 
السنة وأفعاله عل ۸۱ 
المسألة الأولى : في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام Aaaa‏ 
المسألة الثانية : فعله كلا OT‏ 


A0۸ 


الموضوع الصفحة 


حکم الاقتداء به کيل فیما علم صفته من فعله TT‏ 
حکم الاقتداء به - 4 - فیما لم تعلم صفته من فعله CAN IAs sans SERS‏ 
المسألة الثالثة : فى التقرير E E U tt‏ 
المسألة الرابعة: ار فال النبی - عب EEE‏ 
التعارض بين فعله وقوله _ ية E ENTE u‏ 
الإجماع 0\٥‏ 
تعریفه SO‏ 
تبوته NR TET TPT ETT TIT ETE‏ 
حجيته والاآدلة على ذلك O EDE EO‏ 
استدلال الشافعي على حجية الإجماع eT‏ 
استدلال الغزالي على حجية الأجماع E OS‏ 
استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع E NOT‏ 
مسألة : عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقاًء (أهل الإجماع) ET‏ 
المبتدع OTIS LALES CLUE ORD CLES OLA LS‏ 
لمسالة الثانية : في اعتبار قول المبتدع في الإجماع E SS a‏ 
المسألة الثالثة : لا يختص الإجماع بالصحابة O‏ 
المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين ORO‏ 
المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا.؟ TT‏ 
المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين TT‏ 
العا السابعة: إجماع آهل البيت وحدهم EY‏ 0 
المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر» أو لا؟ Needs‏ 
المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به» ولم ينكره أحد قبل استقرار 
المذاهبت HREOC EET TET TIT ETE TTT TTI‏ 
المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر EY‏ 
المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند O‏ 
اا الثانية عشرة: الإجماع عن قياس I SOAS SERRA‏ 


A0۹ 


المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ . ٥۷٠.‏ 
الا الات عة هل ن لي عد لاحات ولل اح 


أو تأويل آخر؟ SEO O‏ 
المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول 
بعد أن استقر خلافهم .... Naa e. TT‏ 
المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف e a‏ 
المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل 
راجح OEE CAR O COO E‏ 
المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة i TT‏ 
المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر» فهل يصح 
دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟ E PO O A‏ 
المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الاحاد E‏ 
المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي ACen‏ 
المسالة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه ٥٩۹٦...‏ 
اشتراك الكتاب والسنة والإإجماع في السند والمتن O‏ 
الخبر ABET TTTETS ETE TTT TTT‏ 
تعريف الخبر E E O O O‏ 
تسمية غير الخبر إنشاء وتنبيها NEVES IOS I  SE‏ 
الخبر إلى صدق وكذب ... NENE eR DRT‏ 
تقسيم الجاحظ للخبر O TT‏ 
تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه TO‏ 
تقسيم الخبر إلى متواتر واحاد N E‏ 
خلاف السمنية في إفادة التواتر العلم N‏ 
الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا a‏ 
شرائط المتواتر ETT TET NTOTETTOCTET‏ 
شر طه بحسب المخبرين NNT TTT ETTI‏ 


A1۰ 


المو ضوع الصفحة 


الشرائط المختلف فيها في المخبرين E‏ 
ما التواتر المعنوي DIESER CEO LLL‏ 
خبر الواحد “TY‏ 
مسألة : حصول العلم بخبر الواحد العدل N N‏ 
مسألة: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول - بي - ولم ينكر لم يدل عدم 
إنكاره على صدقه قطعياً E O DO‏ 
مسألة : إذا آخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه E TT‏ 
مسألة : إذا انفرد واحد بالخبر عن شىء تتوفر الدواعی على نقله ... ٦٤١_1۳۹‏ 
مسالة : E TE a E‏ 
مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد العدل N‏ 
شرائط الراوى أربعة 11 
الأول: البلوغ O E‏ 
الثاني : الإسلام E o O E OEE OE NTE TEE ETTTETEY‏ 
حكم رواية المبتدع E O O PO POT TOPE OTT TEE‏ 
حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرنح ونحوهما TALE LECTED‏ 
الثالث : رجحان ضبط الراوي على سهوه BA SI ETI TTT TTT ENTE‏ 
الرابع : العدالة O O ETD OSE TCT POT T TTT ETC T TIE‏ 
الكبائر VALET SECEDE SOR E CREO‏ 
رواية مجهول الحال VO i E CORR E ESCUELA ENE OAs‏ 
مسالة : : هل يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد» او ؟ SS TTT‏ 
ا هل يكفى في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسنىي: أو ل؟ ANV a‏ 
مسألة: إذا وقع تعارض بين الجرح والتعديل»› فأيهما يقدم؟ iT E‏ 
هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلاً؟ ۸٦‏ 
مسا حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق Alea‏ 


A11 


الموضوع الصفحة 


عمل العالم الذي لم يشترط العدالة فى الرواية تعديل باتفاق ANE‏ 
إذا روى العدل عن شخص» فهل تكون تعديلا لذلك الشخص؟ n‏ 
مسألة : الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول O‏ 
تعريف الصحابی E E EY‏ 


مسألة : إذا قال الصحابي : قال رسول الله - ييار AS‏ 


سال إدا قال : مته اه أو ي PUEDE LEE CVE EEE‏ 
ا3 قال : آمرنا اونا أو اوج آو حرم E EE TEU CDS SL as‏ 
متالة :ذا فال من السنة كذا USED O ES‏ 
مسألة : إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا EE NG ES‏ 


مل عير الصحابي في القراءة 
والاجازة والمناولة› وهي ستة 


قراأءة الشيخ على الراوي CTE TET E E OT‏ 
قراءة الراوي على الشيخ O O Sa‏ 
قراءة غير الراوي على الشيخ EERE IBLIS‏ 
الإإجازة لموجود معين RN O ENS LOSS‏ 
مسألة : نقل الحديث بالمعنى SO E OED E‏ 
إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول E O‏ 
E EET PT‏ 
مسألة : جواز حذف بعض الخبر NT‏ 


مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى E‏ 
مسألة : خبر الواحد فى الحد A ODENSE SE O o‏ 


الفهارس 


الموضوع 


حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه کچ 
اا ي o‏ 
مسالة؛ الخب ر المرسا TT‏ 
المنقطع COE ORG E O DO E‏ 


فهرس الحدود والمصطلحات والألفاظ الغريمة 


فهرس الأعلام المترجم لهم e‏ 
فهرس الفرق والطوائف المعرف بها a‏ 


AY 


